المقدمة

       شهد لبنان، منذ عام 1975 وحتى عام 1990، حرباً أهلية، كان لها أعمق الأثر في حياته، السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفي إطار هذا السياق، تعددت أسباب

هذه الحرب، بين داخلية وإقليمية، مع عدم إغفال البعد الدولي لهذه الأزمة.

       ويُعدّ لبنان من أكثر أقطار الوطن العربي تعقيداً وتنوعاً، من الناحية الأثنية. فعلى الرغم من أنه أصغرها مساحةً، وأقلّها سكاناً، إلاّ أنه يضم أكبر مجموعة

من التكوينات، الطائفية والمذهبية، الموجودة في الوطن العربي. فلبنان لا يعكس أغلبية. إنما هو مجموعة من الأقلّيات الطائفية، يبلغ عدد المعترف به منها سبع عشرة

طائفة، لا يمثل أي منها، في الوقت الحاضر، أكثر من ثلث السكان. تشمل ثلاث مجموعات إسلامية، والبقية طوائف مسيحية. هذا غير جماعات أثنية أخـرى، لا تصنف وفق الديانة

أو الطائفة، ولها وجود فعلي، وإنْ لم يعترف بها، قانوناً، في الكيان السياسي الرسمي.

       وفي إطار هذه التركيبة السكانية المعقدة، عكس الواقع التاريخي اللبناني، السياسي والاجتماعي، فترات من التعايش والتوتر والصراع، بين معظَم هذه الأقلّيات.

وقد تبدت الفواصل القاطعة في هذا التاريخ في صعود إحداها وهبوطها. ويمكِن القول، إن عمليات التعايش والتوتر والصراع، من ناحية، وعمليتَي الصعود والهبوط، من

ناحية أخرى، قد تحددت من خلال أربعة عوامل رئيسية، هي:

List of 4 items
1. التوازن الديموجرافي أو السكاني، لكل طائفة.

2. التكوينات الاجتماعية ـ الاقتصادية، داخل كل طائفة.

3. القوى الإقليمية المحيطة بلبنان، في المنطقة.

4. القوى الدولية الكبرى، خارج المنطقة.

list end
وقد تعرض لبنان، خلال القرنين، التاسع عشر والعشرين، لثلاثة صراعات كبرى:

الأول: في الفترة من 1840 إلى 1860.

الثاني: في عام 1958.

الثالث: الحرب الأهلية (1975 ـ 1990).

       ويشتد تشابه الصراعين، الأول والثالث، في العديد من الملامح والديناميات، وفي الحجم النسبي للدمار، المادي والبشري. وفي هذه الصراعات، كان للعوامل الأربعة

المذكورة، الدور نفسه، تفاعلاً وتأثيراً.

       ظَلّ لبنان، حتى نهاية الحرب العالمية الأولى، ولاية تابعة للدولة العثمانية، التي عملت على إثارة الروح الطائفية في البلاد، وهي التي ما زال لبنان يشهد

تداعياتها، حتى وقتنا الحالي. وتنفيذاً لهذه السياسية الطائفية، قسم العثمانيون جبل لبنان إلى قسمين. أحدهما مسيحي، في الشمال، والثاني درزي، في الجنوب. ولم

تكتفِ الدولة العثمانية بذلك، بل عملت على إشاعة الفتن، التي أدت إلى الصراع الدموي، الذي بلغ ذروته، عام 1860، بتحوّل الاضطرابات الدامية، بين الموارنة والدروز،

إلى مذابح، رهيبة، حملت الدول الأوروبية على التدخل، لدى الدولة العثمانية، لحماية المسيحيين، لتنتهي المسألة إلى وضع نظام جديد، وُقِّع عام 1861، في إستانبول.

نال، بمقتضاه، جبل لبنان استقلالاً ذاتياً، تحت سيادة الدولة العثمانية. وقد عدِّل هذا النظام، عام 1864، واستمر العمل به حتى دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية

الأولى. فعطلت هذا النظام السياسي، وأقامت حكماً عسكرياً، يخضع مباشرة لإستانبول.

       بيد أنه بأفول الإمبراطورية العثمانية، على أثر انتهاء الحرب العالمية الأولى، واحتلال الجيوش الفرنسية لبنان، عام 1918، انتهى الوجود العثماني، ليحل

محله الانتداب الفرنسي، الذي قرره مؤتمر سان ريمو، عام 1920. غير أنه لم يرتدِ الثوب القانوني الدولي، إلاّ بموجب قرار عصبة الأمم، عام 1923، الذي نصت مادته

الأولى على أن تضع الدولة المنتدبة، بالاتفاق مع السلطات المحلية، خلال ثلاث سنوات، نظاماً أساسياً، يأخذ في الحسبان حقوق الأهالي ومصالحهم ورغباتهم، ويؤمّن

تقدمهم.

       ولا يخفى، أن الدستور اللبناني، الذي صيغ في 23 مايو 1926، كان من وضع السلطة الأجنبية الفرنسية. ولم يغيّر من هذا الواقع، تعديله، في تواريخ لاحقة؛ "فهو

مجرد تعديل لبعض مواده، أريد به مسايرة الوضع الجديد للبلاد، دون المساس بكيان الدستور نفسه، الذي أريد الإبقاء عليه، وعدم التخلص منه كلية".

       ولم يسلم لبنان من التدخلات الأجنبية، بعد إعلان استقلاله عن فرنسا، خاصة مع استمرار الطائفية والصراعات الدولية، التي تبدت في العديد من الأحداث، من

أهمها أزمة 1958، إلى أن تفجرت الشرارة الأولى للحرب الأهلية الأخيرة، عام 1975، فاتحة الباب على مصراعَيه، أمام الصراعات، الداخلية والإقليمية والدولية، في

لبنان، إذ أسهم المناخ السائد، آنذاك، على كافة هذه الأصعدة، في تأجيج حدّة هذا الصراع. ففي أعقاب حرب أكتوبر عام 1973، وبعد توقيع اتفاقات فك الاشتباك، بين

إسرائيل وكلٍّ من مصر وسورية، كان هناك اتجاه للتوصل إلى تسوية سلمية، عبْر مؤتمر جنيف والأمم المتحدة. إلاّ أن التوازن، الذي كان قائماً بين العرب وإسرائيل،

وقتئذٍ، وإن لم يكُن في مصلحة العرب بصورة تامة ـ لم يكُن مقبولاً من إسرائيل، خاصة في ظِل ثورة النفط، وازدياد عناصر القوة العربية، والتضامن النسبي بين الأقطار

العربية، وازدياد دور المقاومة الفلسطينية على الأرض اللبنانية. وكان لبنان مرشحاً، آنئذٍ، بحكم توافر الخبرات الاقتصادية لدى أبنائه، لتأدية دور اقتصادي مهم

في المنطقة.

       ومن ثَمّ، كان على إسرائيل أن تلعب دوراً في تعديل ميزان القوى، تعديلاً، يقترب، بموجبه، من الحالة التي تراها ملائمة لأهدافها ومصالحها. وهكذا، كان لا

بد لها، أن تتجه نحو إجهاض كافة عناصر القوة العربية. فبادر وزير الدفاع الإسرائيلي، آنئذٍ، إلى التصريح بأن إسرائيل، ستردّ على المقاومة، المنطلقة من الأراضي

اللبنانية، من خلال عمل ينبع من داخل لبنان. وجاء ردها، بالفعل، من خلال الدور الذي لعبته في إشعال الحرب الأهلية اللبنانية، وساعدها عليه الأوضاع الداخلية

اللبنانية.

       وقد أدى إشعال هذه الحرب، إلى توجيه ضربة إلى أحد مراكز التحضر العربي المتميزة، والقادرة على التعامل مع معطيات العصر الحديث. كما أنه أدى إلى خلق مشكلة

جديدة، على المستوى العربي، تتعلق بكيفية معالجة الوضع في لبنان، خاصة أن للبنان أهميته، بالنسبة إلى سورية، إحدى دول المواجَهة الرئيسية مع إسرائيل. ومن ثَمّ،

فقد سعت إسرائيل، من خلال إشعال الحرب الأهلية اللبنانية، إلى خلخلة في عناصر القوة العربية، لإضعافها، بقدر الإمكان. وتابعت خطواتها، بعد ذلك، باحتلال جنوبي

لبنان، والسيطرة على مياهه، وإنشاء ما يسمى "جيش لبنان الجنوبي"، الموالي لها.

التعريف بأهمية الموقع الإستراتيجي للبنان

       يتمتع لبنان بأهمية موقعه، في شرق البحر الأبيض المتوسط. وتحدّه سورية من الشمال والشرق، وفلسطين من الجنوب، والبحر الأبيض المتوسط من الغرب. وتقدر مساحته

بحوالي عشرة آلاف وأربعمائة كم2. ويناهز عدد سكانه ثلاثة ملايين نسمة، وهم يزدادون بمعدل 2%، سنوياً، ومعظمهم يعيشون في المدن.

       وكان لهذا الموقع دور فاعل في تحديد مسار الحرب الأهلية اللبنانية، من خلال تدخّل أطراف إقليمية فيه، إلى جانب أثر التضاريس في تحديد مناطق تركّز الأطراف

الداخلية للنزاع. ويتميز لبنان بالتضاريس المتجمعة على شكل سلسلتين من الجبال. تفصل الشرقية منهما بين لبنان وسورية. أمّا سلسلة الجبال الغربية، فتظهر على طول

لبنان، حتى منطقة النبطية، شمال نهر الليطاني. وبين هاتين السلسلتين، يمتد غور انهدامي، مشكلاً سهل البقاع، حيث يجري نهر الليطاني، من الشمال إلى الجنوب، حتى

منطقة مرجعيون، ثم يتجه إلى الغرب، ليصب في البحر الأبيض المتوسط، شمال صور. وتبرز في السلسلة الشرقية عدة مرتفعات، أهمها جبل الشيخ (2814م)، وطلعة موسى، المشرفة

على بعلبك (2622م). وتبرز في السلسلة الغربية القرنة السوداء (3088 م)، وجبل صنين (2628 م) وجبل الكنيسة (2032م)، وجبل الباروك (2200م).

       وتخترق لبنان محاور طولية، وأخرى عرضية. وهي محاور محدودة، بسبب التضاريس والعوارض الطبيعية. وهي المسالك، التي لا بدّ للقوات البرية أن تسلكها، في دخولها

إلى لبنان. وأهم المحاور، تلك التي تبدأ من الحدود اللبنانية ـ الفلسطينية، وتتجه إلى الشمال، وهي:

أولاً، محور رأس الناقورة ـ صور ـ صيدا ـ بيروت. وهو يحاذي الساحل. وتقلّ فيه المرتفعات والتضاريس، وتقطن فيه نسبة سكانية عالية. وتمكِن حمايته من البحر.

ثانياً، محور بنت جبيل ـ النبطية ـ جزين ـ الباروك ـ حمانا. وهو يمتد عبْر مرتفعات سلسلة الجبال الغربية، حيث تكثر الغابات.

ثالثاً، محور الخالصة ـ مرجعيون ـ القرعون ـ رياق.

رابعاً، محور حاصبيا ـ راشيا الوادي ـ مجدل عنجر.

المحوران الثالث والرابع، يسيران في سهل البقاع، وعلى السفوح المتقابلة للسلسلتين، الشرقية والغربية.

أمّا أهم المحاور الأخرى، فهي ثلاثة: محور: شتوره ـ ضهر البيدر ـ بيروت. ومحور: القرعون ـ جزين ـ صيدا. ومحور: جونيه ـ فاريا ـ بعلبك ـ زحلة. ويُعَدّ نهر الليطاني

مانعاً طبيعياً، ضد عبور الآليات في المنطقة، التي تمتد بين القرعون وصور، على البحر، إذ تنحدر أودية عميقة حول النهر، ويصعب عبوره إلاّ على الجسور المنشأة

عليه.

الفصـل الأول

البُعد التاريخي للحرب الأهلية اللبنانية

تاريخ الطائفية في لبنان

       لم تكُن الحرب الأهلية، التي شهدها لبنان (1975 ـ 1990)، سوى حلقة في سلسلة المواجَهات بين الطوائف اللبنانية، في القرن الماضي. ولفَهْم أبعادها، لا بّد

من إلقاء الضوء على الحروب، التي تعرض لها لبنان، والتي تمثّل، الخلفية التاريخية، الممهدة لحربه الأهلية، في سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته.

المبحث الأول

الحرب الأهلية الأولى في لبنان

       بعد خروج المصريين من لبنان، إثر تدخّل القوى الكبرى، حدث العديد من المواجهات بين الطائفتين، المارونية والدرزية. وما لبثت أن تحولت إلى صراع تفانٍ،

استمر من عام 1845 إلى عام 1860، الذي اشتهر بمذابحه: "حوادث الستين".

       نشطت القوى، الداخلية والخارجية، الموجِّهة لتاريخ لبنان، بعد 3 سبتمبر 1840، وتولّي الأمير بشير الثالث الإمارة اللبنانية. ويمكن حصر هذه القوى في ما

يلي:

1. القوى الداخلية

أ. الأمير الحاكم، بشير الثالث.

ب. الجبهة الدرزية، بما فيها من انقسامات، جنبلاطية ويزبكية.

ج. الجبهة المارونية، بما فيها من انقسامات وقوى موجِّهة، (الإكليروس ـ المقاطعجية).

2. السلطة العثمانية

أ. الباب العالي.

ب. ولاة الدولة العثمانية، في دمشق وبيروت، ومن يبعث بهم الباب العالي، للإسهام في توجيه الأمور.

3. الحكومات الأوروبية، وقناصلها في الشام، وسفراؤها في الآستانة، ولا سيما سفراء بريطانيا وفرنسا والنمسا وروسيا وقناصلها.

4. الهيئات التبشيرية: كالمبشرين البروتستانت و"الجزويت".

فلا غرو، أن أصبحت الإمارة الشهابية ميداناً لسياسات متضاربة، بعضها محلي، وبعضها عالمي، ومجالاً لتيارات، تقدمية ورجعية. فضلاً عن "عدم الثقة" بين مختلف الأطراف.

مما زاد المسألة تعقيداً، ودفعها من سيئ إلى أسوأ. في وقت، بدا فيه لبنان عاجزاً تماماً عن اختيار زعيم قوي، قادر على أن يرتفع فوق كل هذه التيارات، وعلى أن

يمسك بكافة خيوط المسألة. كل هذه العوامل، دفعت بلبنان نحو طرق وعرة، متعددة، وقادتْه إلى صراع مختلف الوجوه:

أ. صراع طائفي، بين الموارنة والدروز.

ب. صراع بين الفلاحين والمقاطعجية، أو الإقطاعيين.

       واشتد التنافس الأوروبي في لبنان، إبان الحرب الأهلية الأولى، في إطار ما عُرف بـ "حوادث الستين"، عام 1860؛ إذ إن الكارثة التي نزلت بلبنان، خلال تلك

الفترة، تزامنت مع عهد من التنافس بين الدول الأوروبية. فبالنسبة إلى بريطانيا، أصبحت صاحبة اليد العليا، في إعادة الشام إلى السلطان العثماني، وكانت قد حصلت

منه على معاهدة بلطة ليمان، عام 1839، التي فتحت ولايات الدولة العثمانية أمام التجار الإنجليز، الذين خُففت عن تجارتهم الضرائب الجمركية، فتدفّق الإنتاج الإنجليزي

إلى داخل هذه الولايات. واستوعبت السوق الشامية كميات متزايدة منه، حتى إن عدد السفن البريطانية، التي تفرغ حمولتها في الموانئ اللبنانية، أصبح أكبر من عدد

سفن الدول الأوروبية الأخرى مجتمعة. ولا شك أن وجود الأمير بشير الثالث في الحكم، وهو الذي تولاّه بتوصية من الإنجليز، كان مفيداً جداً لتنمية هذا التفوق التجاري

البريطاني. وساعد بريطانيا على ذلك، وجود رجل في قنصليتها، في بيروت، على قدر كبير من النشاط والدقة، في تتبع مصالحها، هو الكولونيل روز، النافذ في الدوائر

الشهابية، والدوائر العثمانية، في الشام. ناهيك سفيرها لدى الآستانة، السير سترتفورد كاننج (اللورد ريد كليف، فيما بعد)، ذي القوة الدبلوماسية الفاعلة، التي

يشد أزرها مكانة بريطانيا العالمية العليا، والتي بلغت حدّاً، دفع بعض معاصريه، أن يطلقوا عليه: "سلطان تركيا غير المتوج". ولعلّ ما ساعد الدبلوماسية البريطانية

على نجاحها، هو سرعتها في اتخاذ القرار. على النقيض من نظيرتها الفرنسية، المتشبثة بالبيروقراطية، المقيِّدة لحركة الدبلوماسي، والتي طالما ضيعت فرصاً، تحتاج

إلى قرار حاسم وسريع.

       أثار تفوّق بريطانيا في مصر والشام؛ ولكل منهما آمالها، الدينية والاستعمارية، إزاء فرنسا، حفيظة باريس نحو الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، ولا

سيما أن كثيراً من أجزاء هذه الإمبراطورية، كانت مستعمرات فرنسية. وأصبح على فرنسا، أن تبذل مجهوداً شاقاً، لعلها تستطيع أن تعيد بناء إمبراطورية لها فيما وراء

البحار. وكان طبيعياً أن يواجَه النشاط الفرنسي بمقاومة بريطانيا ومنافستها، وكذلك روسيا والنمسا؛ إذ كان أمل فيينا، أن تحل محل فرنسا في حماية كاثوليك الدولة

العثمانية.

       ولم يخفف موقف فرنسا السلبي إزاء وضع الموارنة، إبّان الحكم العثماني ـ المصري، من عاطفتهم الدينية المذهبية تجاه باريس. بل إنهم حينما كانوا في أشد الحاجة

إلى السلاح والذخائر، وكان الإنجليز يمدونهم بهما، كانت الكنيسة المارونية رافضة للسلاح الإنجليزي. كما رفض أميرهم حيدر أبي اللمع، بشدة، فكرة طلب الحماية البريطانية.

       واستعر الكره بين الإنجليز والموارنة، حين استشعر نصارى جبل لبنان سعْي الدولة الأنجليكانية إلى التمهيد للمبشرين البروتستانت في لبنان، حيث تكاثر المبشرون

الإنجليز والأمريكيون، في ثلاثينيات القرن التاسع عشر وأربعينياته، مما أثار رجال الدين الموارنة و"الجزويت"، وكذلك الروم الأرثوذكس. واتخذ البطريرك الماروني

إجراءات شديدة، ضد المبشرين البروتستانت. ومع أن الإنجليز كانوا يسعون لتكون علاقاتهم بالموارنة والدروز، متوازنة، إلا أن العلاقة الخاصة بين نصارى الجبل وفرنسا،

كانت تبعد بريطانيا عنهم، وتشد إليها الدروز، الباحثين عن دولة كبرى، يوازنون بها علاقة فرنسا بالموارنة، ويواجهون بها الجبهة المارونية، التي كان زعماؤها يصرحون

بأنهم لم يتخلصوا من التفوّق الدرزي فقط، بل إنهم باتوا هم أصحاب البلاد. وكانت المؤسسات الجزويتية، في "بكفيا" و"بيروت" وغيرهما، تدعو إلى إقامة وطن قومي للموارنة،

وتؤكد لهؤلاء، أنهم لو تمسكوا بهذا الهدف، وقاتلوا من أجْله، فإن الدول الأوروبية الكبرى، لن تتخلى عنهم، حتى يحصلوا على استقلالهم، مثلما حدث مع اليونانيين.

       وكان خطر هذه التيارات، في نظر السلطات العثمانية، يتعدى الوجود والسيادة العثمانيين على الجبل. بيد أنها رأت، ألاّ تتخذ أي إجراءات مباشرة، لفرْض حُكمها

المباشر على الجبل؛ حتى لا تثير ثائرة السلطات الإنجليزية، التي أصبحت متسلطة على عدن والخليج العربي، وحفيظة السلطات الفرنسية، التي أمست مستعمرة الجزائر.

وآثرت أن تضرب نطاقاً حول الإمارة الشهابية، وتزيد من قوة المراقبة العثمانية عليها. ولهذا، عمدت إلى تعديلات إدارية، تحقيقاً لأهدافها، فضمت طرابلس إلى ولاية

صيدا، وجعلت بيروت عاصمة لهذه الولاية.

1. الصراع بين الدروز والموارنة

تمثّل الدولة العثمانية، في نظر الدروز، السلطة العليا، صاحبة الحق الشرعي في البلاد، في إطار الحفاظ على امتيازاتهم التقليدية. ولكن هزائمها على يد الجيش المصري،

وعدم قدرتها على إخراج المصريين من الشام، إلا بمساعدة الأسطول الإنجليزي، أضعفا مكانتها، لدى الدروز.

واعتقد الدروز أنهم هم أصحاب الفضل الكبير في إخراج المصريين من الشام، بما اضطلعوا به من ثورات، تكبدوا، خلالها، خسائر فادحة، في الأرواح والأموال، وشُرِّد

العديد من زعمائهم، ونُفِي بعضهم إلى سنار. ولهذا، كانوا يتوقعون من السلطات العثمانية، ألاّ تكتفي بالوفاء بما سبق أن وعدتهم به، من إعادة الإقطاعيات، التي

كان الأمير بشير قد سلبهم إياها، وبإعفائهم من الضرائب، لمدة ثلاث سنوات، بل أصبحوا ينتظرون المكافآت السخية، فضلاً عن استعادتهم لتفوّقهم على بقية طوائف الجبل.

وإذا بهم يواجَهون بظروف مختلفة، تتّسم بالخطر.

فبعد عودة الزعماء الدروز من منفاهم، وجدوا أن الأمير بشيراً الثالث مُعْرِض عنهم. ثم شرع يعاملهم معاملة سيئة، وتقاعس، عامداً، عن إعادة ما كان لهم من إقطاعيات.

وكان الأمير الشهابي يخطط لتوجيه ضربة إلى الإقطاعيين، أو المقاطعجية، الدروز. لا لأنه كان مارونياً، يكره الدروز وعقيدتهم، وإنما لانتهاجه السياسة عينها، التي

انتهجها سلفه الأمير بشير الشهابي الكبير، في القضاء على الإقطاعيين، حتى يخلو بالحكم.

ولكن الأدهى، أن زعماء الدروز، أصبحوا هدفاً لبشير الثالث، وكأنهم على شاكلة طبقة المماليك، الحاكمة في مصر، التي استعصى أمر إصلاحها، وأصبح الخلاص منها يستدعي

تحولاً حضارياً؛ إذ دبر الأمير بشير مذبحة لهم، على غرار مذبحة المماليك، على يد محمد علي. ولكن من حُسن حظ الدروز، حينذاك، أن القنصل الفرنسي، كان لا يزال

يسعى إلى كسب وُدّهم، نكاية في الأمير بشير الثالث الذي أصبح، في رأيه، أداة طيّعة في يد القنصل البريطاني. فحذر القنصل الفرنسي الزعماء الدروز مما يدبَّر لهم.

أمّا الكنيسة المارونية، فقد اتخذت إجراءات، تؤدي إلى تقويض نفوذ الزعامات الدرزية الإقطاعية، إذ بعث البطريك بمنشور إلى الموارنة، في كل قرية تحت السيطرة الدرزية،

أن يختاروا عنهم وكيلاً، يتولى أمورهم، دون الإقطاعي الدرزي.

واستقبل الموارنة هذا المنشور بالابتهاج والحبور، وبادروا إلى التظاهر، أمام دُور الدروز. وانبروا يرددون أن الدروز مجرد أقلية تابعة لهم، وأنهم لن يتورعوا عن

طرْدهم من البلاد. وبدا للدروز، أن أيامهم قد ولّت، وأن عليهم أن يكافحوا، لا من أجْل ما كان لهم من امتيازات، ولكن من أجْل الحفاظ على كيانهم المهدّد، خاصة

أن الأمير بشيراً الثالث، يعمل على تصدُّع الجبهة الدرزية، من خلال ضرب الزعامات الدرزية بعضها ببعض.

وفضّل الدروز، على الرغم من تمادي الأمير بشير الثالث في اضطهادهم، أن يعرضوا الأمر على السلطات العثمانية، حتى تكون على بيِّنة مما يعانونه ويدبَّر لهم. فبعثوا

بشكوى إلى الباب العالي، في يونيه 1841، تضمنت:

أ. أن الأمير بشيراً الكبير، كان قد تحوّل إلى النصرانية. ومع هذا، كان يعامل الدروز معاملة كريمة، على عكس ما يفعله خليفته، بشير الثالث، الذي يضطهدهم، لإرغامهم

على التنصّر؛ وهو ما لن يحدُث، وما سيقاومونه بكل إصرار.

ب. اعتراف الدروز بأنهم مسْلمون.

سعى الدروز إلى إبعاد الأمير بشير الثالث عن الحُكم، بل كانوا يسعون إلى التخلص من حُكم البيت الشهابـي كلـه. ولكـن الظروف، لا تسمح لهم بالإقدام على هذا الخطوة

الكبيرة، إذ هم لا يزالون في خطواتهم الأولى، لتثبيت أقدامهم في بلادهم. ومن ناحية أخرى، كان الأمير بشير الثالث مستنداً إلى تأييد القنصل البريطاني، الذي كان

هو نفسه أمل الدروز، في موازنة التقارب المتصاعد، بين الموارنة والقنصل الفرنسي. فحاول زعماؤهم إحلال أمير شهابي مسلم، محل الأمير الحاكم. واختاروا الأمير سلمان

شهاب، الذي أضير، هو الآخر، بسبب تعاونه السابق مع الزعماء الدروز، على يد الأمير بشير الثالث.

غير أن القنصل الإنجليزي، رأى أن يستمر الأمير بشير الثالث، على سوء إدارته، في الحُكم. وعلى الرغم من محاولة القنصل الفرنسي، دي ميلواز، إقناع البطريرك بضرورة

إبعاد بشير الثالث عن الحُكم، أبدى البطريرك الماروني تمسُّكه المؤقت بالأمير الشهابي، للأسباب الرئيسية التالية:

(1) إن حاكِم الجبل، يجب أن يكون مسيحياً.

(2) إن بشيراً الثالث، يُعَدّ، على ضعفه، حائلاً دون تفاهم الدروز مع السلطات العثمانية، حول إسناد المهمة إلى حاكِم تركي.

(3) إن مساوئ الأمير بشير الثالث، ستتضاعف، بمرور الأيام، ليصبح مرفوضاً. فيمكِن، في هذه الحالة، أن يعود الأمير بشير الشهابي الكبير إلى الحُكم.

لم يقتصر التبرّم ببشير الثالث على الدروز، الساخطين على البيت الشهابي، بل تعداهم إلى بعض الإقطاعيين الموارنة، مثل آل الخازن، الذين عمل "أبو طحين"
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على كسر شوكتهم. فضلاً عن سأم المسؤولين الإنجليز من هذا الأمير، المثير للمشاكل.

2. الحرب الأهلية

أمَا وقد طال انتظار الزعماء الدروز لتحرك عثماني إيجابي، فقد عزموا على أن يحققوا، بالقوة، ما فشلوا في تحقيقه، بالالتماسات والشكاوى. فبادرت قواتهم، بزعامة

أولاد بشير جنبلاط، في الثالث عشر من أكتوبر 1841، إلى محاصرة "دير القمر"، إيذاناً ببدء الحرب الأهلية الأولى. وعلى الرغم من استعدادات الموارنة وادعاءاتهم

بما سيفعلونه بالدروز، عندما تقع الحرب، تحوّل القتال إلى كارثة مروعة، نزلت بهم في دير القمر، إذ دبت فيهم الفوضى، فأصبحوا أهدافاً سهلة للقوات الدرزية.

وما إن سمع البطريرك بما حدث لدير القمر، حتى أغلق الكنائس، وطلب من كل مسيحي، أن يحمل السلاح. وهاجمت القوات المارونية بعض المواقع الدرزية المتفرقة، لينتشر

لهيب الحرب الأهلية، بسرعة، في البلاد. وتبادل الطرفان إحراق القرى وسلْب الأموال، والتمثيل بالأسرى والقتلى. ولكن كفة الدروز كانت هي الراجحة، فبعد أن سيطروا

على المناطق المارونية في الجنوب، شرعوا يدقون أبواب النصف الشمالي الماروني، عبْر نهر الكلب.

وخلال هذه الحرب الأهلية، وقف الأرثوذكس إلى جانب الدروز، لاعتقادهم أن تفوّق الموارنة، سيعرضهم لاضطهاد ماروني، حمْلاً لهم على ترْك عقيدتهم. وحينما اشتد الضغط

الدرزي على الموارنة، وثبت لهؤلاء أن الحرب تسير في مصلحة خصومهم، وأن الجبهة المارونية هشة، مفككة؛ إذ كان رجال الدين الموارنة في جانب، والإقطاعيون في جانب

آخر، ناهيك بتعدد الخلافات بين الزعامات المارونية ـ سارع الموارنة إلى السلطات العثمانية، والقناصل الأوروبيين، خاصة القنصل الفرنسي.

أسفرت الحرب عن موافقة البطريرك الماروني على إبعاد الأمير بشير الصغير
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عن الحُكم، على أن يحل محله الأمير بشير الكبير (نوفمبر 1841)، الأمر الذي ترك انطباعاً سيئاً لدى القنصل الإنجليزي عن رجال الدين الموارنة. ولكن، لم يصغِ العثمانيون

إلى رغبة البطريرك. وانتهزوا مِحنته، فقبضوا عليه، لدى مغادرته "دير القمر" إلى بيروت، وأرسلوه إلى الآستانة. بينما كلّف الباب العالي مصطفى باشا، بأن يتولّى

مهمة إعادة الأمن إلى نِصابه، والعمل على تحقيق هدف العثمانيين، إنهاء حُكم بيت شهاب.

كانت مهمة مصطفى باشا صعبة، وواجهت ظروفاً معقدة. بل إن جنوده أنفسهم، أضافوا إلى المشكلة تعقيداً آخر؛ إذ إن أوضاعهم الاقتصادية، كانت متردية، فضلاً عمّا أشيع

من أن القوات العثمانية، ما جاءت إلا لتشد أزر الدروز، ولتوجِّه الضربات إلى الموارنة. وكان قد أُشيع، من قبْل، أن سليم باشا، والي صيدا، وزع السلاح على الدروز

والموارنة، ليؤجِّج الموقف، حتى يثبِت للعالَم، أن الحُكم التركي، هو الملائم لهذه المنطقة، التي لا يعرف أهلها كيف يتولون أمورهم بأنفسهم. ولكن الأمور في لبنان

تفاقمت، حتى استعصى على سلطة واحدة، أن تنفرد بمعالجتها.

3. العلاقة التاريخية بين الموارنة وفرنسا

أسخطت الحرب الأهلية الدوائر الفرنسية، الحكومية والشعبية، إذ رأتها حرب إبادة، يشنها المتعصبون ضد الموارنة، أصدقاء فرنسا، وأبناء عمومتها، في العقيدة. وتوالت

على الفرنسيين استنجادات الموارنة، وتقارير قنصلهم، تحثهم على عمل إيجابي، ينقذ الموارنة من الإبادة. أما صورة الدروز، لدى الفرنسيين، على اختلاف مستوياتهم،

فكانت سيئة، ومشوَّهة.

وحفاظاً على مكانتها بين الموارنة، وحرصاً على كرامتها؛ إذ إن هزيمتهم، توحي بأنها هزيمة فرنسا في الشام ـ عمدت الحكومة الفرنسية إلى إرسال وحدات من بحْريتها

إلى السواحل اللبنانية. وما إن وصلت، حتى اجتاحت الموارنة موجة من الفرح. ورُفع العلَم الفرنسي فوق بعض الأديرة. ووزعت القنصلية الفرنسية السلاح عليهم، بكثافة.

وبذلك، أعلن الفرنسيون انحيازهم الكامل إلى الموارنة، ففقدوا الدور الذي كان من الممكِن أن يؤدوه في التوفيق بين المتنازعين. بينما انزعج الدروز والعثمانيون

والإنجليز من هذه الإجراءات، ومن صداها بين الموارنة، حتى وصل الضيق ببعض الإنجليز، أن سعوا إلى عزل البطريرك. ولكنهم تجنبوا هذه الخطوة، لِما كان سيترتب عليها

من تعقيدات جديدة. وكان طبيعياً، في مواجَهة هذه التطورات، أن يزداد التقارب الدرزي ـ الإنجليزي، الذي انتقل إلى مرحلة جديدة من التخطيط والتنسيق، إذ توصل الطرفان،

في سبتمبر 1841، إلى تفاهم، قوامه:

أ. أن يدافع الإنجليز عن مصالح الدروز.

ب. أن يتعلم أبناء الدروز في المعاهد الإنجليزية، في إنجلترا.

ج. أن تطلق حرية المبشِّرين البروتستانت في العمل، في المناطق الدرزية.

وهكذا، عادت الإمارة إلى سياسة المحاور، ولكن بشكل أشد خطراً:

أ. محور درزي ـ إنجليزي.

ب. محور ماروني ـ فرنسي.

أما العثمانيون، فكانوا يحاولون التمسك بالشرعية، مُدَّعين أنهم فوق المحاور. ولكن قدرتهم على التفوق، كانت محدودة، بل كانوا يقدِمون على خطوات كفيلة، لا بتعقيد

الموقف أمامهم فحسب، بل بإضعافهم عن حل القضية، بطريقة أو بأخرى.

فبينما كان الجبل يعاني أزماته الطاحنة، وسكانه يتوقعون إعفاءهم من الضرائب، لمدة ثلاث سنوات، كما وعدتهم السلطات العثمانية، إذا بها تفرض الضرائب على الجبل،

وتسعى، بأساليبها التقليدية، إلى جمْعها، مما أثار سخط الجماهير الشعبية، التي راحت تقابل العهد المصري، الذي أوسعته هجوماً ونقداً مريراً، بما أصبحت عليه البلاد

من فوضى. ولم يكتفِ الناس بتذكر العهد المصري، بل إن منهم من طالب بعودته، إنقاذاً لهم ولبلادهم. حتى قيل إن الناس، كانوا مستعدين لأن يستقبلوا المصريين بأذرع

مفتوحة. بل إن الإنجليز اعترفوا، وإنْ بعد وقت طويل، بأن الحكم المصري، كان خيراً للمنطقة، وأنه ما كان ليصيبها ما أصابها، لو استمر هذا الحكم.

رأت السلطات العثمانية، في تلك التطورات، فرصتها لفرض نظام الحكم المباشر على الجبل، على أساس أنه يحُول دون عودة الاقتتال الطائفي. فعقد مصطفى باشا اجتماعاً،

حضره زعماء لبنان. استعرض فيه النكبات، التي ألمّت بالبلاد، خلال حكم البيت الشهابي، وأعلن إنهاء حُكم الشهابيين. وتلا فرماناً، يعهد بالحكم إلى عمر باشا النمساوي.

قابل الدروز الإجراءات العثمانية بالترحيب والرضا، وزادهم تهليلاً لها، أن الحاكم الجديد، قد اعتنق الإسلام. بينما امتعض الموارنة، لأن الإكليروس الماروني، كان

متمسكاً بأن يحكم الجبل أمير مسيحي، وأن الأمير بشيراً الكبير، هو الملائم لهذا الحكم؛ إذ إنه يستطيع أن يفرض كلمته، على ما كان يعتقده الموارنة، على الإمارة

كلها.

تركزت مهمة عمر باشا النمساوي في الأهداف التالية:

أ. القضاء التام على فكرة عودة البيت الشهابي إلى الحُكم.

ب. إقناع الأطراف المتنازعة كافة، بقيمة الحُكم العثماني المباشر، ووضْع البطريرك الماروني أمام الأمر الواقع.

ج. إرضاء الزعامات الدرزية.

د. إرضاء الإقطاعيين الموارنة.

حرص الحاكم الجديد على أن يكسب الدروز إلى جانبه. فأعاد إليهم أموالهم وأراضيهم، وبعض نفوذهم. كما سعى لأن يثبت لكافة الجهات المعنية بأوضاع لبنان، أن حُكمه،

أي الحُكم العثماني المباشر، هو المقبول من الأهالي. فحثهم على توقيع عريضة بهذا المعنى، وأنهم يرغبون في تثبيت عمر باشا في الحُكم.

نشط ملاّك الأراضي في جمع التوقيعات. وإزاء معارضة البطريرك الماروني، وإكليروس الكنيسة المارونية، عمد عمر باشا إلى الوعد والوعيد، للحصول على توقيعات الموارنة.

حتى إن بطريركهم، شعر بأن حياته، قد أصبحت في خطر. ونصحه القنصل الفرنسي بالحذر مما يدبّره له عمر باشا، ففرّ، عام 1842، إلى معقل منيع في الجبل.

غير أن علاقات عمر باشا الحسنة، بالجانب الدرزي، لم تدم طويلاً؛ فإذا به يستعدي الدروز، إلى جانب عدائه للموارنة. والواقع، أن الظروف والملابسات، التي أدت إلى

تصادم الدروز وعمر باشا، لا تزال غامضة. ولعل من أسبابها ما يلي:

أ. لا شك أن العثمانيين كانوا يعملون على التحكم في أمور الطائفتين. ولكن ذلك لا يتأتى لهم، إلاّ بإضعافهما ثم ضرب كلٍّ منهما، الواحدة بعد الأخرى. فسعوا إلى

استعار الحرب بينهما. ولكن زعماء الدروز، استذكروا تجربة سابقة، عندما دفعهم العثمانيون إلى مهاجمة الموارنة، عام 1841. وبعد أن انتهت المعارك، تنصّلوا من المؤامرة.

فإذا أرادوا تكرار هذا العمل؛ وكان الدروز يودّون تكراره، فعلى العثمانيين، أن يضعوا في يد الـدروز فرمانـاً بذلك، حتى لا يتحمل الدروز، وحدهم، وزر هذا العمل.

وما كان العثمانيون ليوافقوا على الطلب الدرزي.

ب. حاول عمر باشا إرغام الدروز على إعادة ما سبق أن نهبوه من الموارنة، خلال الحرب الأهلية الأولى. ولكنهم هدّدوه بأنهم سيفشون سر التواطؤ، بينهم وبين العثمانيين،

عام 1841، ضد الموارنة، إذا استمر في هذه السياسة.

ج. أثيرت قضية الهوية الدينية للدروز، إذ كان العثمانيون يرون أنهم مسلمون، بينما كان الدروز يرون أنهم أصحاب عقيدة خاصة. ودار جدل وضغط لتأكيد إسلام الدروز،

الأمر الذي جعل هؤلاء يوجسون خيفة من وراء ذلك، فازدادت الهوة عمقاً، بينهم وبين عمر باشا.

ومما يذكر أن الأهداف العثمانية الرئيسية، كانت غير مقبولة، لا لدى الموارنة، ولا لدى الدروز، ولا سيما منها فرض الحكم المباشر، الذي يسلب الطرفين، الدرزي والماروني،

الكثير من امتيازاتهما وسلطاتهما، ويحُول دون أن يحقق الموارنة تفوّقهم الواعد، ودون أن يستعيد الدروز تفوّقهم السابق. وهكذا كانت الأطراف الثلاثة، تتنافس في

شيء واحد: اليد العليا في أمور البلاد. ومِثل هذا التنافس، في مِثل تلك الظروف، لا يحسمه سوى السلاح.

استخدم عمر باشا الخديعة، وسيلة للقبض على كبار زعماء الدروز، ونجح في ذلك. ولكن أحدهم، وهو يوسف عبدالملك، لم يقع في الفخ، فتولّى قيادة الثورة ضد العثمانيين.

ونجح في أن يثير النفوس، بما كان يردّده، وينشره، على أوسع نطاق، من أن العثمانيين ينوون نزع سلاح الجبل، تمهيداً لسَوق الشباب إلى الجندية العثمانية الرهيبة.

وازدادت ثورة دروز لبنان حدّة، على أثر انضمام دروز حوران إليهم، بقيادة شبلي العريان (أكتوبر 1842)، الذي عُرف بشدته وصلابته، خلال الثورة الدرزية على الحكم

المصري.

واشترط الدروز على العثمانيين، إذا أرادوا تجنّب التصادم:

أ. إطلاق المعتقلين من زعماء الدروز.

ب. عزْل عمر باشا النمساوي.

ج. إعفاء الدروز من الجندية.

د. امتناع السلطات العثمانية عن جمْع السلاح منهم.

وهي مطالب لم يكُن من الممكِن تنفيذ معظَمها؛ إذ رأى فيها العثمانيون تعارضاً مع الخط السياسي العثماني العام.

هكذا، أصبح العثمانيون الخصم المشترك لكلٍّ من الدروز والموارنة. بيد أن الخطر المشترك، لم يمكِنه حمْلهما على التضامن في وجْه الآستانة، على غرار ما فعلوه عام

1840، إذ كانت خلافاتهما قد استحكمت، بل ربما أمسى الخصام الماروني ـ الدرزي أشد من الخصام الماروني ـ العثماني. ولم يكن قادراً على الحدّ من هذا الخصام، سوى

قبول الدروز بتولي حاكم مسيحي الإمارة اللبنانية، وهو ما كانوا يرفضونه تماماً.

خاض الدروز المعركة، وحدهم. وشن العثمانيون عليهم حملة عنيفة، ضربت معاقلهم في "المختارة" و"بعقلين" و"جديدة الشوف" وغيرها. وأحرقت ودمرت عدداً من قراهم. وعلى

الرغم من ذلك، صمد الدروز لقوات عمر باشا النمساوي، حتى يئس من الوصول إلى نصر حاسم. وشرع الإنجليز ينتقدون، بشدة، إجراءات العنف تلك، في الوقت الذي كان فيه

سفراء الدول الكبرى في الآستانة، يتباحثون مع الباب العالي في نظام حُكم للبنان، يتلاءم مع وضْعه، ومع الأهداف الأوروبية. وأخيراً، عزل العثمانيون عمر باشا

النمساوي، وسعى الباب العالي وسفراء الدول الأوروبية، إلى تطبيق نظام القائمقاميتَين.

[1]

أبو طحين` هو لقب الأمير بشير الشهابي الثالث.

[2]

الأمير بشير الصغير، هو الأمير بشير الثالث.

المبحث الثاني

نظام القائمقاميتَين، والحرب الأهلية الثانية (1842 ـ 1845)

        منذ انسحاب القوات المصرية من الشام، وما عقب ذلك من حرب أهلية، والدول الأوروبية الكبرى دائبة في إيجاد نظام حُكم للبنان، يستعيد الحكم العثماني المباشر،

ويحقق رغبتَي الطرفين المقتتلَين، الدروز والموارنة، ويتماشى مع أهداف الدول الكبرى، في المنطقة. وهكذا، وجدت الدولة العثمانية نفسها أمام تحالف أوروبي، يعمل

على فرض حل عليها، وإنْ اختلفت الدول الأوروبية في كيفية هذا الحل، مما أدى إلى ظهور العديد من المشروعات والمشروعات المضادّة، ومن أبرزها ما قدّمه العثمانيون

والفرنسيون والنمساويون. أمّا المسؤولون الإنجليز، فكانوا قد كوَّنوا فكرة معيّنة عن نظام الحُكم، الملائم للبنان وللمصالح البريطانية. ولكنهم سعوا لأن يظهر

هذا النظام، وكأنه من وضْع "الجماعة الأوروبية". وبذلك، تكون القضية اللبنانية، قد أخذت شكلاً دولياً، رسمياً.

       وضعت السلطات العثمانية، أمام سفراء الدول الكبرى، مشروعاً، لا يخرج عن الأساليب التقليدية، التي كانت تلجأ إليها الآستانة. إذ جعل لبنان، كلية، تحت الحُكم

العثماني المباشر، وأصبح، بموجبه، تابعاً لوالي صيدا. ولكن السفراء الأجانب، رفضوا المشروع العثماني، جملة وتفصيلاً؛ إذ إنهم كانوا ضد عودة الحُكم العثماني

المباشر إلى لبنان؛ وربما كان هذا الاتجاه، هو الشيء الوحيد، الذي لم يختلف فيه سفراء الدول الكبرى.

        وقدّم الفرنسيون مشروعاً، يُعَدّ، هو الآخر، رجوعاً بأوضاع لبنان إلى ما كانت عليه، قبْل وقوع أحداث 1841. إذ تبنّى هذا المشروع وجهة نظر البطريرك الماروني،

إلى حدّ كبير، خاصة رغبته في أن يحكم الجبل كله أمير مسيحي، على نحو ما كان عليه الحال، أيام الأمير الشهابي، بشير الثاني الكبير. غير أن الحكومة البريطانية،

رفضت المشروع الفرنسي؛ لأنها كانت ضد عودة الشهابي الكبير، من جهة، ولأن الدروز، أصدقاء بريطانيا، لا يقبَلون أن يتولى عليهم حاكم مسيحي، فضلاً عن معارضتهم

الشديدة لعودة الشهابيين إلى الحكم.

        وكان الأمير ميترينخ Prince Klemens Wenzel Nepomuk Lother Von Metternich، وزير خارجية ومستشار النمسا، صاحب مشروع مبنيّ على النظرة الواقعية إلى لبنان،

قوامه الاعتراف بالحقيقة الطائفية في هذا البلد، إذا أريد التوصل إلى نظام حُكم، يكون مقبولاً من الطرفين المتنازعَين، الموارنة والدروز، في إطار من الاعتراف

بالسيادة العثمانية. فدعا المستشار النمساوي إلى تقسيم الجبل، بإنشاء وحدتَين إداريتَين، قائمقاميتَين. إحداهما درزية، في نصفه الجنوبي، ويحكمها حاكم درزي.

والثانية مارونية، تحت حاكم ماروني، في النصف الشمالي من الجبل. وقد حصل هذا المشروع على موافقة الدول الكبرى (15 سبتمبر 1842). وعُدّ ذلك نصراً كبيراً للدبلوماسية

الأوروبية على الباب العالي.

        كان المشروع النمساوي، في الأساس، مشروعاً بريطانياً؛ إذ عكس وجهة النظر الإنجليزية، على النحو التالي:

1. استبعد المشروع عودة آل شهاب إلى الحُكم. فهو يغاير هوى الفرنسيين والإكليروس الماروني. بينما يماشي وجهة النظر الدرزية، التي يعمل الإنجليز على أخذها في

الحسبان.

2. أعطى المشروع الموارنة كياناً قائماً بذاته، في حين أعطى الدروز، كذلك، كياناً قائماً بذاته، فجنّبهم الوقوع تحت حكم أمير مسيحي.

3. اتَّهم جيزو، رئيس الوزارة الفرنسية، الحكومة النمساوية، بأنها أخذت بوجهة النظر الإنجليزية، لتكسب تأييد بريطانيا لها، على السيادة على روما وإيطاليا.

4. استبعد المشروع دور روسيا من المشكلة اللبنانية. لتزداد حسرتها الناجمة عن خروجها من الأزمة العثمانية ـ المصرية (1831 ـ 1840)، خاسرة، مع أنها هي التي بادرت

إلى مساعدة الدولة العثمانية، عام 1833؛ إذ إن بريطانيا، قضت على هذه المبادرة، وأغلقت المضايق العثمانية في وجْه السفن الحربية، مما حال دون وصول الأسطول الروسي

إلى المياه الدافئة، البحر الأبيض المتوسط. وذلك من خلال فرضها على الآستانة اتفاقية المضايق، في 13 يوليه 1841. فلما سعت روسيا إلى دور في حل المشكلة اللبنانية،

بادعائها المدافعة عن طائفة الروم الأرثوذكس، لم يكن مسعاها فاعلاً. واضطرت إلى قبول مشروع القائمقاميتَين للجبل، من دون ذكر للروم الأرثوذكس. وهذا ما كانت

تريده الدول الأوروبية، ولا سيما بريطانيا وفرنسا والنمسا، على أساس أن طائفة الروم الأرثوذكس، هي هدف البعثات التبشيرية، الكاثوليكية والبروتستانتية، على حدّ

سواء.

        قبلت السلطات العثمانية، على مضض، ما يفرض عليها. ولكنها حاولت، حفاظاً على ماء وجهها، أن تظهر وكأنها صاحبة المشروع، بل منفِّذته.

1. تطبيق نظام القائمقاميتَين، والمشاكل الناجمة عنه

عُهِد بتطبيق نظام القائمقاميتَين إلى أسعد باشا، والي صيدا الجديد. وكان عليه أن يعالج المسائل الرئيسية التالية:

أ. حدود القائمقاميتَين.

ب. اختيار قائمقام درزي، وآخر ماروني.

ج. الجهة التي يتبعها الموارنة في القائمقامية الدرزية، والدروز في القائمقامية النصرانية.

وكان حل المسألة الأولى يسيراً، إذ كان من المتفق عليه، أن يكون طريق بيروت ـ دمشق، حدّاً فاصلاً بين القائمقاميتَين.

أما المسألة الثانية، فلم تخلُ من الصعوبات. إذ كان اختيار قائمقام درزي أشد حرجاً من اختيار القائمقام الماروني، لانقسام الدروز إلى جنبلاطيين ويزبكيين. ورأى

أسعد باشا ضرورة الحفاظ على وحدة الجبهة الدرزية، على أساس أنها الأقرب إلى العثمانيين، وأنها قبضتهم في ضرب الموارنة، المسؤولين، من وجهة نظر الآستانة، عن

تدويل المشكلة اللبنانية، وفتْح أبواب البلاد أمام التدخل الأجنبي، الذي يمكِن أن يضر بالعالم الإسلامي.

وكان أكثر المرشحين ترجيحاً للمنصب، هو سعيد بك جنبلاط؛ إذ إن القنصل البريطاني، روز، يميل إليه. فضلاً عن أن أسعد باشا يحبّذه، إلا أنه كان يخشى أمرَين، إذا

تولى سعيد بك منصب القائمقام:

أ. أن ينفصل اليزبكيون، ويصبحوا أداة في يد خصوم العثمانيين.

ب. أن يزداد تأثير القنصل البريطاني في مرشحه، الزعيم الجنبلاطي، وفي توجيه مقدرات القائمقامية الدرزية. وكانت السلطات العثمانية، تجهد في التقليل من التدخل

الأجنبي في الشؤون الداخلية لولاياتها.

ولهذا، استبعد أسعد باشا سعيد بك، مفضّلاً أحمد أرسلان، بعد تزكية زعماء الدروز له، مقابل حفاظه على امتيازاتهم، بمقتضى اتفاق بينهما (ديسمبر 1842).

وسرعان ما أدى الاختلاف في صلاحيات القائمقام، إلى تصادم والي صيدا والقائمقام الجديد. وما لبث أسعد باشا أن قبض على أحمد أرسلان. ولم يطلقه، إلاّ بعد تدخّل

قناصل الدول الأوروبية الكبرى.

أما بالنسبة إلى منصب قائمقام الموارنة، فقد اخْتِير له حيدر أبي اللمع، الذي طالما سعى عمر النمساوي إلى تعيينه نائباً له. وواجه القائمقام الجديد معارضة قوية

من الإقطاعيين الموارنة، الذين ادّعوا أنه لا يمتلك الصفات الإدارية، التي يتطلبها هذا المنصب. بيد أن السبب الرئيسي لمعارضة الإقطاعيين، أدروزاً كانوا أم موارنة،

أنهم يرون في منصب القائمقام، وهم مُحقون، تهديداً لسلطاتهم وامتيازاتهم. وعلى أي حال، استطاعت جهود أسعد باشا، والقنصل الفرنسي، بوريه، أن تقنع الإقطاعيين

الموارنة بتأييد القائمقام، من دون أن تحل المشكلة بينه وبينهم حلاً نهائياً.

وأخيراً، شرع أسعد باشا يعالج المسألة الشائكة، المتعلقة بتحديد تبعية القُرى والمدن المختلطة. ويمكِن تقسيم هذه المشكلة إلى قسمين: الأول، يتعلق بـ "دير القمر"

و"بلاد جبيل". والثاني، وهو الأشد خطراً، يتعلق بالمناطق المختلطة، المتناثرة في القائمقاميتَين.

كانت دير القمر، في ذلك الوقت، تضم خمسة آلاف نسمة، منهم أربعة آلاف ماروني والألف الباقي من الدروز. إلا أنها كانت معقلاً تاريخياً للدروز، وعاصمة لهم، وتقع

في قلب منطقتهم. ولذلك، رأوا، يؤيدهم الكولونيل روز، أن إخراج هذه المدينة من دائرة صلاحيات قائمقام الدروز، يُعَدّ تحدياً صارخاً للتقاليد، وللحقوق الشرعية

الدرزية.

أما وجهة نظر الموارنة في هذه القضية، فتتمثل في رأي البطريرك الماروني، يؤيده القنصل الفرنسي، أنه لا بدّ من احترام الأغلبية العددية المارونية في المدينة؛

إذ إن الأمر الواقع أقوى من أي حقوق تاريخية. غير أنه إذا كان الموارنة قد أضيروا، في غير مكان، على يد الدروز، خلال الحرب الأهلية الأولى (1841)، فإن موارنة

دير القمر، كانوا الأكثر ضِراراً، وإنه يجب حمايتهم من أي تعديات، قد يتعرضون لها، وهم يعيشون في محيط درزي.

وتوالت المشروعات، الفرنسية والإنجليزية، لحل هذه القضية. حتى أمكن التوصل، في سبتمبر 1844، إلى حل وسط، على يد أسعد باشا، والي صيدا، وخليل باشا، قائد الأسطول

العثماني، الراسي أمام سواحل لبنان، والمكلف بتسوية مشكلته. ويقضي هذا الحل بما يلي:

أ. تمنح دير القمر حكماً ذاتياً، يتولاه وكيل درزي وآخر ماروني.

ب. تختار كل طائفة وكيلها.

ج. يتبع الوكيل الدرزي القائمقام الدرزي، ويتبع نظيره الماروني القائمقام المسيحي.

أما بالنسبة إلى بلاد جبيل، ذات الأغلبية المسيحية، ومن أهم توابعها، فضلاً عن ميناء جبيل: البترون والفتوح والكورة ـ فقد رأى أسعد باشا، وهو المعروف بتفهمه

لمطالب الموارنة، وميله إلى حل مشاكلهم، أنها غير داخلة ضمن القائمقامية المسيحية، مستنداً في ذلك إلى أن أمراء الشهابيين، كانوا يحصلون عليها بالالتزام من

والي صيدا. ومن ثَمّ، يحق للوالي أن يستعيد سيطرته المباشرة عليها. فأثار أسلوب والي صيدا، سخط الموارنة؛ إذ إنه سيفقدهم كتلة بشرية، لها وزنها، ومنطقة اقتصادية

مهمة، ومنفذاً بحرياً، ويظهرهم بمظهر المستسلمين للسلطات العثمانية. وتدخّل القناصل في المشكلة، وتشاوروا فيها، حتى توصلوا إلى حل، يميل إلى مصلحة المورانة.

وهو منح القائمقام المسيحي بلاد جبيل، على نحو ما كان عليه الحال في عهد الأميرَين الشهابيَّين، يوسف وبشير الثاني الكبير.

كذلك، أُدخل بعض المناطق الساحلية، ذات الأغلبية المارونية، ضمن قائمقامية الموارنة، بإيعاز من الكولونيل الإنجليزي روز، حرصاً على أملاك صديقه، الأمير بشير

الثالث، الشاسعة، والواقعة تحت حُكم الدروز، الذين سيدمرونها، لا محالة.

إلا أن تنفيذ تلك الاتفاقات، كان يتطلب حلاً شاملاً لقضية المناطق المختلطة. فضلاً عن التوصل إلى تفاهم حول التعويضات الباهظة، التي يطالب الموارنة بأن يدفعها

إليهم الدروز، لِما أقدموا عليه من تعديات عليهم، خلال الحرب الأهلية الأولى.

وحول هذه المشكلات، دار جدال طويل، معقد، بين السلك الدبلوماسي الأوروبي والباب العالي. ونشط الموارنة لدى الحكومات الأوروبية، وخاصة البريطانية والفرنسية. وقدِّمت

مشروعات عديدة للتوصل إلى حل، يتقبّله المعنيون.

2. محاولة لحل مشكلة المناطق المختلطة

في محاولة لوضع أساس مقبول لحل مشكلة المناطق المختلطة، توصل الباب العالي، في 2 سبتمبر 1844، إلى الصيغة التالية:

أ. أن تتبع المناطق المختلطة، في القائمقامية الدرزية، القائمقام الدرزي.

ب. أن تتبع المناطق المختلطة، في القائمقامية المسيحية، القائمقام المسيحي.

ج. أن يكون لكل قرية مسيحية، في قائمقامية الدروز، وكيل عنها.

د. أن يكون لكل قرية درزية، في القائمقامية المسيحية، وكيل عنها.

هـ. أن يدفع الدروز تعويضات إلى المسيحيين، عن حوادث 1841.

رحّب القنصل الإنجليزي بتلك التسوية. وأيدها، إلى حدّ ما، الدروز. بينما رفضها، بشدة متفاوتة، قناصل فرنسا وروسيا والنمسا. وعارضها الموارنة، بشدة، بلغت حدّ

الدعوة إلى اللجوء إلى القوة، بل إن منهم من رأى ألاّ خلاص للموارنة في بلاد الدروز، إلا بالهجرة إلى بيروت وكسروان.

ووسط هذا التوتر الشديد، أخذ القنصل الفرنسي، يوجين بوجاد، موقفاً إلى جانب المعارضة المارونية، إذ قدَّم مشروعاً، يتعارض مع تسوية سبتمبر 1844، واستهدف استبعاد

أي سيطرة درزية على الموارنة، في القائمقامية الدرزية. كما استهدف عودة الشهابيين إلى حُكم "كل لبنان". وكان بوجاد يرى، أن الباب العالي، الذي وافق على أن تكون

مصر وراثية، في أُسرة محمد علي باشا، يمكنه أن يوافق على توارث الشهابيين حُكم لبنان، خاصة أن جرم محمد علي، في نظر بوجاد، يفوق كثيراً جرم بشير الشهابي الثاني

الكبير، في حق السلطان.

وسعت الدبلوماسية الفرنسية إلى موافقة الحكومة البريطانية على مشروع بوجاد، فضلاً عن موافقة أسعد باشا وخليل باشا عليه. ولكن، تضافرت عدة عوامل على فشل المشروع

الفرنسي:

أ. كان الباب العالي، وهو في صدد إحكام قبضته على ولاياته، يعارض عودة الشهابيين إلى الحُكم، على أساس أن ذلك يشبه منح لبنان حكماً ذاتياً، لن يلبث أن يؤدي إلى

الاستقلال.

ب. كانت الحكومة البريطانية غير موافقة على عودة الشهابيين، الذين سيصبحون، من وجهة نظرها، أدوات طيّعة في يد القنصل الفرنسي. إلا أنها كانت توافق على إعادة

الوحدة إلى الجبل، على أن تكون تحت حاكم عثماني. وحاول الفرنسيون إقناعها بقيمة التمسك بوحدة الجبل. وعملوا على إرضائها، باستبعاد عودة الأمير بشير الشهابي

الثاني الكبير، مرشحين للإمارة ابنه، الأمير أميناً. ولكن الشهابي المرشح، الذي كان قد اعتنق المذهب الكاثوليكي، ما لبث أن ارتدّ إلى الإسلام؛ وما كان الموارنة

ليقبلوا أميراً مسلماً على كل لبنان.

ج. كان الأمير حيدر أبي اللمع، قائمقام الموارنة، ضد عودة الشهابيين إلى الحكم. ولم يُفلح القنصل الفرنسي في إغرائه بالمناصب، ليثنيه عن موقفه.

د. كان بعض الأُسَر المسيحية الإقطاعية القوية، تعارض عودة الأمير بشير الشهابي الثاني الكبير إلى الحُكم، وعلى رأسها آل الخازن، وآل حبيش.

هـ. كان الحزب الدرزي اليزبكي، يؤيد عودة الأُسْرة الشهابية إلى الحكم، ولكنه كان دون نظيره الجنبـلاطي قـوة، المعارض، بشدة، لهذه العودة، والمتمسك بتنفيذ تسويـة

2 سبتمبر 1844. وكان القنصل الإنجليزي، الكولونيل روز، يشد أَزْر الجنبلاطيين في موقفهم.

و. تشبث كلٌّ من الدروز والموارنة بموقفه. ورفض الموارنة أن يخضعوا للقائمقام الدرزي. وتدفقت الأسلحة والأموال إلى الموارنة، وصدرت إليهم التعليمات المشددة بوقف

التعامل مع الدروز، وإلاّ تعرّضوا للعقاب.

وهكذا، وصلت الأمور إلى طريق مسدود. وانبرى الطرفان، الدرزي والماروني، يستعدان لحل الخلافات بالقوة.

ولم يكن أي من الجبهتين كتلة واحدة، متماسكة. فقد كان ثمة خلافات داخل كلٍّ منهما. ويمكِن أن نحدد ذلك التفكك، على النحو التالي:

أ.  صراع دموي بين أُسْرتَي "الدحداح" و"حبيش"، المارونيتَين.

ب.  توزُّع أُسْرة آل الخازن بين أكثر من تكتل داخلي.

ج.  نزاع عميق، بين حيدر أبي اللمع والإقطاعيين الدروز.

د.  اقتتال الزعامات الدرزية، بين الحين والآخر.

هـ . تحاسد الجنبلاطيين واليزبكيين.

وعلى الرغم من ذلك، كان اندلاع الصراع المسلح، بين الموارنة والدروز، يخفف حدّة الخلافات الداخلية، لتعلو صيحات التضامن والتكاتف، ضد الخطر الأكبر، ولا سيما

لدى الدروز.

3. تصادم الموارنة والدروز، ودخول بقية الطوائف في الصراع

عقد زعماء الدروز، في 2 فبراير 1845، مؤتمراً موسعاً، في "المختارة"، خططوا فيه للحرب، حضره وكلاء عن اليزبكيين. بينما استعدت المدن والقرى المارونية لجولة جديدة،

واتخذ الموارنة "عبيه" قاعدة عسكرية لهم.

وفي هذا الوقت الحرِج، استدعت السلطات العثمانية أسعد باشا من ولاية صيدا، ربما بإيعاز من الإنجليز، الذين كانوا يتهمونه بالميل إلى جانب الموارنة. بينما ذهب

خليل باشا، في رحلة تفتيشية، إلى طرابلس. وبذلك، ابتعد هذان الرجلان، العارفان ببواطن الأمور، عن المنطقة، مما أحدث فراغاً، في هذا الظرف الدقيق، الذي كان يتطلب

تدخلاً عسكرياً، لمنع التصادم المنتظر. فلقد كانا يعتقدان، أنه من الضروري استخدام القوة، لفرض الحل الملائم. ولكن السلطات العثمانية، والحكومات الأوروبية،

رفضت استخدام القوة لفرض حل ما، مما أعطى الفرص الواسعة، لأن يلجأ الطرفان المتنازعان، الموارنة والدروز، إلى السلاح، في غياب قوة ردع ملائمة.

بينما المصادر، البريطانية والعثمانية، تتجه إلى تحميل الموارنة مسؤولية البدء بالحرب، وأنهم أعلنوها حرباً صليبية، تهدف، في ما تهدف إليه، إلى إعادة بشير الشهابي

الثاني الكبير إلى الحُكم، كانت الأمور قد وصلت إلى حدّ، لا يمكن السيطرة فيه على أي من الطرفين، فالحرب واقعة، لا محالة. إذ هاجمت القوات المارونية، في أبريل

1845، وكان جزء منها بقيادة الإكليروس الماروني، بعض القُرى الدرزية، وأحرقتها. فردّت القوات الدرزية، هي الأخرى، بمهاجمة القُرى والمدن المارونية.

وما كاد القتال يبدأ، حتى دخل الروم الأرثوذكس المعركة، إلى جانب الدروز. وشجعهم على ذلك القنصل الروسي، بازيل. فقد كانوا يعتقدون، أن الموارنة، لو كسبوا الحرب،

وتسلطوا عليهم، فسيعملون على إرغامهم، بكافة الوسائل، على الدخول في مذهبهم أو في الكاثوليكية. وكذلك، انضم إلى الدروز جماعات، من السُّنة والشيعة.

ولما اشتد القتال، بدا واضحاً، أن كفة الدروز هي الراجحة. وتوالت هزائم الموارنة، في "عبيه" و"دير القمر" و"جزين" و"زحلة" و"حاصبيا". فبادروا إلى استنجاد القناصل.

ولكن وجيهي باشا، والي صيدا، رفض التدخل في الصراع، متهماً الموارنة بأنهم هم المسؤولون عن نشوب القتال وانتشاره، في يوليه 1845. وإذا كانت السلطات العثمانية

راضية عما أصاب هذه المنطقة من فوضى، ليثبت للدول الأوروبية الكبرى، أن هؤلاء الناس، لا يمكنهم أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم، وأن الحكم العثماني المباشر، هو الملائم

لهم، إلاّ أنه كان لا بدّ لها أن تتدخل، لتوقف المذابح الطائفية، أولاً، ولتفرض سيطرتها الفعلية المباشرة، ثانياً.

ولهذا بعث الباب العالي شكيب أفندي، أحد كبار المسؤولين العثمانيين، لتنفيذ سياسة تؤدي إلى الاستقرار، وأن يكون حاسماً في ما يتخذه من إجراءات، مع مراعاة ما

توصل إليه الأطراف المعنيـون مـن حلول، خاصـة ما يتعلق بالقائمقاميتَين. وبـذلك، يتنكر شكيب أفندي لتسويـة 2 سبتمبر 1844.

وقد أعلن المبعوث العثماني، في يوليه 1845، خطته، على النحو التالي:

أ. امتناع القناصل عن التدخل في شؤون البلاد، على أساس أنهم يتحملون جانباً رئيسياً من مسؤولية الاضطرابات الدموية، والعقبات العديدة التي وضعت في طريق الوصول

إلى تسوية ما.

ب.  الانصراف عن تسوية 2 سبتمبر 1844.

ج.  سيطرة القوات العثمانية على الجبل، وتجريدها سكانه من الأسلحة.

د.  دفع جزء من التعويضات إلى الموارنة.

هـ. إعادة تنظيم الإدارة والأمور القضائية في الجبل وتطويرها.

ومع أن الدروز والموارنة والقنصل الفرنسي، قابلوا مجيء شكيب أفندي، الذي تدعمه قطع بحرية حربية عثمانية، بحذر شديد، إلاّ أنه مضى في مهمته، فألقى القبض على القائمقامَين،

الدرزي والماروني، ووزع التعويضات على بعض المؤسسات الكاثوليكية، ثم قدَّم مشروعه لإدارة الجبل، ذلك المشروع الذي نسب إليه.

ويتضمن مشروع شكيب أفندي القواعد الرئيسية التالية :

أ. أن يستمر نظام القائمقاميتَين.

ب. أن يكون لكل قائمقامية مجلس، على شاكلة المجالس الموجودة في سائر أنحاء الدولة العثمانية، لمعاونة القائمقام.

ج. أن يضم مجلس القائمقامية:

(1) وكيل القائمقام.

(2) قاضياً مسلماً سُنِّياً.

(3) قاضياً درزياً.

(4) قاضياً مارونياً.

(5) قاضياً أرثوذكسياً.

(6) قاضياً كاثوليكياً.

(7) مستشاراً مسلماً سُنِّياً.

(8) مستشاراً درزياً.

(9) مستشاراً مارونياً.

(10) مستشاراً أرثوذكسياً.

(11) مستشاراً كاثوليكياً.

(12) مستشاراً شيعياً.

وقد تحددت مسؤولية كل مجلس، بتوزيع الضرائب المفروضة على البلاد، والنظر في شكاوى الأهالي ودعاواهم. وقد وضعت ترتيبات محددة، للنظر في هذه القضايا.

ويعكس نظام شكيب أفندي الوقائع التالية:

أ. أنه خلق إدارة ذاتية، في قسمَي الجبل، وإنْ أبقى للسلطات العليا العثمانية اليد العليا فيهما.

ب. أنه محاولة لعبور الأزمة الطائفية، من طريق مجلس مختلط، يضم عناصر من مختلف الطوائف، فرض عليها أن تعمل متعاونة فيما بينها.

ج. أنه نظام يرسّخ الطائفية، على الرغم من محاولته التخفيف من حدّة الأزمة الطائفية.

د. أنه لم يحل مشكلة المناطق المختلطة حلاً جذرياً.

هـ. أن هذا النوع من الإدارة كان ضربة قاسية للنظام الإقطاعي، ونفوذ الإقطاعيين.

ومهما كانت عيوب نظام شكيب أفندي، فإنه استطاع أن يعطي للجبل فرصة واسعة من الهدوء، ونوعاً من الاستقرار المؤقت؛ إذ إن كافة الأطراف، كانت تنظر إلى هذا النظام

بعين الريبة والشك. وما تقبّلها له إلاّ لإرهاقها ونفاد طاقاتها.

كذلك، ساعدت الظروف الدولية على استقرار نظام شكيب أفندي، فترة طويلة. فبعد مرور عامَين على تطبيقه، شهدت أوروبا سلسلة ثورات (1848)، في فرنسا وألمانيا وإيطاليا

والنمسا والمجر وبولندا. ولم تلبث حرب القرم أن وقعت (28 مارس 1854 ـ 1 فبراير 1856)، تلك الحرب التي دخلتها فرنسا وإنجلترا إلى جانب الدولة العثمانية، ضد روسيا،

فكان طبيعياً أن تخف حدّة التدخل الأوروبي في شؤون الدولة العثمانية، على الأقل ريثما تنتهي تلك الحرب؛ إذ كان من مصلحة بريطانيا وفرنسا، أن تتهيأ للدولة العثمانية،

خلال تلك الحرب، أوسع الفرص لتجميع قواها، ضد روسيا، العدو المشترك. فهدأ نشاط القناصل الإنجليز والفرنسيين وسكنت، إلى حدّ ما، التحريضات الصليبية، التي كان

يتبناها العديد من الأجانب. ومن ناحية أخرى، كان الدروز، والمسلمون بصفة عامة، قد رأوا أن الحرب الروسية ـ العثمانية، تتطلب منهم التكاتف مع الدولة العثمانية.

ولكن، بينما كانت قائمقامية الدروز أكثر هدوءاً، خلال حرب القرم وفي أعقابها، كانت الأمور تتطور، داخل القائمقامية المارونية، تطوراً جديداً، أدى إلى ما عُرف

بثورة الفلاحين ضد الإقطاعيين (1858)، تلك الثورة التي ستؤدي إلى "حوادث الستين" أو مذابح الستين، بين المسلمين والمسيحيين.

المبحث الثالث

الحرب الأهلية الثالثة، ودور الانتماءات الطبقية

ثورة الفلاحين و"حوادث الستين" (1858 ـ 1860)

       كانت أحوال الجبل، في القائمقاميتَين، هادئة، في أعقاب تطبيق نظام شكيب أفندي، وتمتُّع القائمقامَين، الماروني والدرزي، بنوع من الحكم الذاتي. ومع أن

مشكلة المناطق المختلطة، لم تحَل حلاً جذرياً. إلا أن هذا الحكم الذاتي، أعطى الجبل فترة من الراحة والهدوء، ساعدت على نمو اقتصاده، وأتاحت فرصاً للتأمل في

أوضاعه، السياسية والاجتماعية، مما أسفر عن انحسار المشكلة، السياسية والطائفية، إلى حين، وظهور التيارات الاجتماعية والاقتصادية.

       وقد تعرضت المنطقة لتطورات اقتصادية مهمة، خلال خمسينيات القرن التاسع عشر. إلا أن هذه التطورات، كانت أكثر وضوحاً في القائمقامية المسيحية، منها في القائمقامية

الدرزية؛ إذ كانت الأولى أكثر تقدماً وانفتاحاً، واستطراداً، أكثر تأثراً بالتطورات، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

       كان نظام القائمقامية يضع الحُكم في يد القائمقام والديوان (المجلس). وبموت القائمقام الماروني، حيدر أبي اللمع، تطلع إلى المنصب اثنان من الأُسْرة عينها،

هما بشير عساف وبشير أحمد. واستطاع ثانيهما أن يفوز بالمنصب، يدعمه القنصل الفرنسي، دو ليسبس. بينما كان القنصل الإنجليزي، مور، يدعم بشير عساف.

       شعر بشير أحمد بأن سلطاته، ستظل مقيدة، ما دام الإقطاعيون متمتعين بامتيازاتهم. وشعر هؤلاء، بدورهم، أن هذا النظام، يهدد مكانتهم وسلطاتهم. وبذلك، بدأ

صراع بين الطرفين، كان يتبع الطرق السلمية، أول الأمر، عبْر رفْع الشكاوى إلى والي صيدا العثماني. ولكن بشير أحمد، كان رجلاً قوياً، ولم يكن آل الخازن، كبرى

الأُسَر الإقطاعية في كسروان، بأقل منه صلابة، إذ كانوا يدافعون عن مواقع أقدامهم، التي اهتزت، من قبْل، غير مرة. وبمعنى آخر، يمثل الصراع بين القائمقام والإقطاعيين،

صورة من صور الانتقال من الحُكم الإقطاعي، إلى الحُكم الفردي المستبد. وكان بشير أحمد، فعلاً، من الحكام الساعين إلى تركيز السلطة في أيديهم، وإلى إشعار الرعية،

أنه صاحب اليد العليا في الحكم والإدارة.

       وبحثاً عن قوة ضاربة، يستطيع كل من الطرفين استخدامها، لإحراج مركز الآخر، عمد القائمقام والإقطاعيون إلى استخدام الفلاحين. وبدا الإقطاعيون في مكانة

أقوى، بسبب كراهية الفلاحين القائمقام، لتشدُّده في جمْع الأموال الأميرية منهم، في وقت كانت فيه البلاد تعاني أزمة اقتصادية، أثقلت كواهلهم، وزادت من تدهور

أوضاع الإقطاعيين الاقتصادية، في حين نمت البورجوازية في المدن والموانئ. ولهذا، اتجه الإقطاعيون إلى تعويض خسائرهم المادية، من طريق زيادة الضغط على الفلاحين،

بل صادروا دخولهم المحدودة.

       وإذا كان الإقطاعيون قادرين، بما كان لديهم من سلطات، على تحريك الفلاحين ضد القائمقام، بشير أحمد. فقد كان القائمقام، بدوره، يستطيع أن يحرك قطاعات،

لها قدرتها، ضد الإقطاعيين، مستغلاً ما كان يعانيه الفلاحون من جراء التقاليد الإقطاعية، التي كان يتمسك بها الإقطاعيون، ومن أهمها:

1. تقديم الهدايا والهِبات إلى الإقطاعيين، في المواسم والأعياد.

2. الرسوم الإضافية، التي يجبيها الإقطاعيون من الفلاحين. وهي إن كانت مقبولة، قبْل القرن التاسع عشر، فإنها أصبحت مرفوضة، لعدة تطورات حدثت في ذلك القرن، وأهمها

مبدأ المساواة، الذي طبقته الإدارة المصرية، وسارت عليه الدولة العثمانية، بإصدارها خط كلخانه (1839) والخط الهمايوني (1856).

3. أن يكون للإقطاعي، ولأُسْرته، نوع من السيادة على الفلاحين، قد تصل إلى حدّ علاقة السيد بالتابع، وهو ما لم يقبَله الفلاحون، خلال تلك الفترة.

       في هذه الظروف، أصبح الفلاحون أدوات في يد القائمقام والإقطاعيين، لتحقيق أهدافهما الخاصة، من دون مراعاة لمصالح الفلاحين، الذين ساءت أوضاعهم الاقتصادية،

مما حملهم على إعادة النظر في دورهم.

       أدى اعتماد القائمقام والإقطاعيين، في منازعاتهما، على الفلاحين، إلى إشعار هؤلاء بقوّتهم، وبحقوقهم، التي كفلها لهم القانون العثماني: المساواة والحرية

الاجتماعية. وهكذا، بدأت الأمور تخرج من أيدي الطرفين المتنازعَين، وبدأت الثورة الاجتماعية تتلظى.

       وأسفر الانفتاح الاقتصادي على أوروبا، عن نمو الطبقة البورجوازية، وانتعاش بيروت وبعض المدن الصغيرة. ورأت هذه الطبقة البورجوازية الرأسمالية، المعروفة

بعدائها الشديد للإقطاعيين، في نقمة الفلاحين على هؤلاء، فرصة للقضاء على الامتيازات الإقطاعية، فبادرت إلى التعاون مع هؤلاء الناقمين.

       ولا شك أن المستوى الثقافي، الذي بلَغته البورجوازية الحديثة، كان من العوامل الجوهرية، التي ساعدت على نمو روح الثورة لدى الفلاحين؛ إذ كانت الثقافة

الغربية قد انتشرت بين تلك البورجوازية، ومن أبرز ممثليها، حينذاك، ناصيف اليازجي، وبطرس البستاني، والجمعيات، الأدبية والفكرية، التي أخذت تظهر في المدن الرئيسية.

ومع أنها لم تدعُ إلى مبادئ ثورية، إلا أنها نبّهت الأذهان للقِيم الإنسانية الجديدة، التي تحترم الإنسان، وتقدّس حريته، وتنادي بمبدأ المساواة، على الطريقة

الفرنسية.

       ومع شعور الفلاحين بقدرتهم على التحرك، دفاعاً عن مطالبهم، تهيّأ المناخ العام، لظهور نوع من القيادات، والتجمعات القيادية، لتتولى مسؤولية ذلك التحرك.

ولقد سبق للفلاحين أن اختاروا وكلاء عن كل قرية. فكان ذلك سابقة حذا حذوها الثوار الفلاحون، عام 1858. فاختارت زحلة شيخ شباب، وشكلت مجلساً بلدياً، وامتنعت

عن طاعة الإقطاعيين اللمعيين. ومثلها فعلت غزير. واستشرت الفكرة، حتى أصبحت الحركة في حاجة إلى قائد.

       كان الفلاحون قادرين على إفراز قيادة، تحاور الإقطاعيين. كذلك، كانت البورجوازية الصغرى مستعدة لتقديم الزعامة، التي تستطيع أن تقف موقف الند أمام الإقطاعيين،

وتحظى، في الوقت عينه، باحترام الفلاحين، كزعامة صالح جرجس صفير، من عجلتون، وحبيب الخوري العقيقي، من كفرذبيان. ولكن الانتماء الطبقي البورجوازي، جعل هذه الزعامة

معتدلة، وغير مستعدة لقيادة الثورة الفلاحية إلى أقصى مطالبها، بل آثرت الحلول الوسط. ومثل هذه الزعامة، يمكِن أن ينجح في اتجاهاته المعتدلة، إذا ما وجد لدى

خصومه الإقطاعيين شيئاً من اللين، والقدرة على تفهّم حقيقة الأوضاع الجديدة. إلا أن الإقطاعيين، شأنهم شأن غيرهم من الأرستقراطية التقليدية، كانوا غير قادرين

على إدراك حقيقة التغير الاجتماعي، وتمسكوا بما يرونه حقوقاً موروثة، مما أدى إلى دفْع الحركة الفلاحية إلى التطرف، وإفراز زعامة فلاحية صعبة المراس، لا تعترف

للإقطاعيين بأي امتيازات، وتطالب بحقوق الفلاحين القانونية، بل ترى أن الممتلكات الإقطاعية، هي حق من حقوق الشعب، اغتصبها هؤلاء الإقطاعيون. ولهذا، مهد فشل

صالح جرجس صفير وحبيب الخوري العقيقي، في التوصل إلى تسوية معتدلة مع آل الخازن، على الرغم من اتساع نطاق الثورة الفلاحية على الإقطاعيين، إذ شملت "ريفون" و"القليعات"

و"عشقوت" و"داريا" و"جعيتا" و"غزير" وغيرها ـ مهد الطريق نحو انتقال زعامة الحركة إلى طانيوس شاهين، من ريفون، وكان معروفاً بشدة عدائه للمشايخ الإقطاعيين.

1. دور الكنيسة المارونية في حل الأزمة

سعت الكنيسة المارونية، أو الإكليروس الماروني، الذي كان على رأسه، حينذاك، البطريرك بولس مسعد، إلى وضع حدّ للأزمة بين الفلاحين والإقطاعيين، من طريق التوصل

إلى حل وسط. لقد كان الفلاحون يتطلعون، فعلاً، إلى الإكليروس الماروني، ليكون وسيطاً بينهم وبين الإقطاعيين. ولكن هؤلاء تشبثوا بما اعتادوا من سلطات، ففشلت

الوساطة. وثمة من يرى أن الإكليروس، كان مرتاحاً لتلك الثورة الفلاحية، لأنها ستقضي على زعامات البيوت القديمة، مما يتيح للكنيسة الانفراد بالتوجيه السياسي

للمنطقة، فتصبح مقدراتها في يد الإكليروس.

كان رجال الدين الموارنة، أقدر على التفاهم مع الفلاحين، لمقاومة الأُسْر الإقطاعية ومناوأتها لهم. وبدا من الطبيعي تعاطف الإكليروس مع الفلاحين. بل إن وقوف

الكنيسة، خلال تلك الأزمة، بين الإقطاعيين والقائمقام، بشير أحمد، يعني أنها تسعى إلى تحطيم الإقطاع، إذ من مصلحتها أن تكون البلاد تحت حكم واحد مسيطر، وليس

تحت قوى حاكمة متعددة، تعرّض المنطقة لخلافات، تحدّ من نشاط الإكليروس؛ فالمستقبل للحُكم الأكثر ديموقراطية، والذي يراعي مصالح الفلاحين، ويزيل معوّقات الاتصال

المباشر بين الكهنوتيين والشعب.

وليس معنى هذا، أن الكنيسة المارونية، كانت راغبة في ثورة فلاحية. وإنما هي تسعى إلى التوفيق بين الفلاحين والإقطاعيين، بشكل يحفظ للفلاح حقوقه، ويبقي للأُسَر

العريقة نوعاً من التفوّق الاجتماعي التقليدي، حتى يمكِن تطويق الأزمة، والحيلولة دون انفجار ثوري، لا يمكِن السيطرة عليه، واستطراداً، الحفاظ على تماسك الجبهة

المارونية.

ومع أن وكلاء الفلاحين، كانوا أكثر استجابة لجهود الإكليروس التوفيقية، فإن الإقطاعيين أخذوا على الكنيسة المارونية، أنها لم تعلن انحيازها الكامل إليهم، ناسية

أن كثيراً من ممتلكاتها، كانت بفضل هِباتهم، فضلاً عن أياديهم البيضاء عليها؛ إذ طالما اضطلع آل الخازن بدور حُماة الكنيسة. أما وقد وقعوا في ورطة، فعلى الكنيسة

أن تنحاز إليهم، اعترافاً بدورهم. ولكن الإكليروس الماروني، كان يدرك أن عصر الإقطاع والإقطاعيين قد ولّى.

وتوالت الاجتماعات، التي عقدها الإكليروس مع وكلاء الفلاحين، ومع الإقطاعيين. وعلى الرغم من أن مطالب الفلاحين كانت متواضعة، فقد رفضها الإقطاعيون. وإثر بعض

الحوادث المتفرقة بين الجانبين، أدرك آل الخازن وغيرهم من الإقطاعيين، خطر التكتل الفلاحي الذي يواجههم. فجمعوا صفوفهم، واتخذوا من "غوسطا"، قاعدة لهم، تمهيداً

لشن هجوم على مَعاقِل الفلاحين، وعلى القُرى التي رفضت طاعتهم. وأصبحت المواجهة العسكرية أمراً، لا مفرَّ منه، فبات التطرف من جانب "وكلاء" القُرى هو طابع الحركة

الفلاحية. وتمثَّل ذلك في تولِّي طانيوس شاهين قيادة قطاعات مسلحة من الفلاحين، استطاعت أن تطرد آل الخازن من كسروان، وأن تستولي على أراضيهم. فدخلت الأزمة،

(أواخر 1858 ـ أوائل 1859)، في طور جديد.

وكان طانيوس شاهين، على الرغم مما نُعِتَ به من عنف وقسوة، على بيِّنة من بعض المبادئ، ذات الطابع الديموقراطي، إذ كان يرى أن الوقت قد حان لأن يكون "الجمهور"

هو صاحب الكلمة العليا في البلاد، وأن يرفع الإقطاعيون، نهائياً، يدهم عن الفلاحين.

ومن أهم الوثائق، التي تكشف طبيعة أهداف حركة الفلاحين، رسالة بعث بها بعض القُرى الثائرة إلى البطريرك، بولس مسعد، في 17 يناير 1859، حدد فيها الثوار مطالبهم،

التي عكست عدداً من الوقائع، من أهمها:

أ. إن الفكر الديموقراطي، القائم على أساس المشاركة الشعبية، كان واضحاً في أذهان الثوار، وخاصة المطالبة بوضع وكيل، أو وكيلَين، للعمل إلى جانب المأمور، والمساواة

والحرية، وإلغاء كافة الرسوم غير القانونية، أو الإقطاعية.

ب. إن الثوار كانوا معتدلين، إذ حافظوا على بعض امتيازات المشايخ. ولكنهم أصروا على أن واحداً فقط من الأُسْرة الإقطاعية، هو "المأمور". وأنه هو، وحده، يتمتع،

بنوع من الامتيازات. والباقون تسري عليهم القوانين، التي وضعتها الدولة.

ج. إن الفلاحين اعترفوا بقيمة الإصلاحات العثمانية.

د. إن هذه الوثيقة، قدِّمت إلى البطريرك الماروني، اعترافاً من زعماء الثوار، بأنه فوق المنازعات القائمة.

ولقد أصبح، فعلاً، دور الكنيسة جوهرياً في حل المشكلة. وأصبح الطريق أمام نجاحه في الوساطة، مفتوحاً، بسبب اعتدال مطالب الفلاحين. ولعل هذا هو سبب تخلِّي الإكليروس

عن طانيوس شاهين.

وعلى أي حال، فقد توصلت الكنيسة المارونية إلى اتفاق مع الفلاحين، أدى إلى عودة آل الخازن إلى كسروان، ولكن بعد أن كانت الضربة، التي وجِّهت إلى سلطاتهم الإقطاعية،

قوية إلى درجة، تهاوت معها، بسرعة، منذ ذلك التاريخ، بقايا النظام الإقطاعي، لتحل محله البورجوازية الرأسمالية الحديثة.

2. "حوادث الستين" ( 1860 )

أ. دور القوى الكبرى في إثارة الطائفية

ما كادت ثورة الفلاحين تخبو، حتى استعرت نار الفتنة الطائفية، بين الدروز والموارنة؛ إذ تبيَّن للدول الأوروبية، أن الدولة العثمانية أضعف من أن تقف في وجْه

الضغوط المتصاعدة، سواء من الخارج أو من الداخل. ولولا بريطانيا وفرنسا، لانهارت على يد روسيا، خلال حرب القرم (1854 ـ 1856). أما السلطات العثمانية، فسارعت

إلى إصدار الخط الهمايوني (1856)، عساه يرفع نُظُمها إلى مستوى العصر، فتعامِلها الدول الأوروبية باحترام. إلاّ أن الضغوط الأوروبية، استمرت على ولايات الدولة

العثمانية، فضلاً على حكومتها المركزية، وذلك بسبب تصاعد المصالح والأطماع الأوروبية المتضاربة فيها.

فقد كانت فرنسا قد دخلت في عهد جديد، من الآمال التوسعية، منذ ارتقى عرشها نابليون الثالثNapoleon III، الذي كان يعاني معارضة الحزب الإكليريكي، في داخل فرنسا.

فسعى إلى أن يتطرف في أعمال، تثبت حرصه على الكاثوليكية، فيكسب تأييد هذا الحزب القوي. لذلك، يرى بعضهم، أنه لو لم يفتعل نابليون الثالث تحريض الموارنة ضد الدروز،

لوجد في صراعهما، على الأقل، فرصته، ليظهر في دور المدافع عن حقوق المسيحيين في الشرق. بل إن ثمة مَن اتَّهمه بإثارة مشكلة كبرى في الشرق، أهدر فيها الكثير

من دماء المسيحيين، مع أنه كان من الممكن تجنّبها.

ومِثل هذه السياسة الفرنسية، لا ينظر إليه، عادة، من زاويته الاقتصادية فحسب، وإنما إلى كونه تمهيداً منطقياً لاستيلاء الفرنسيين على مصر، كذلك، وهو ما حال دونه

المعارضة البريطانية الشديدة. فكان مشروع شق قناة السويس من المشروعات العملاقة، التي حملت كثيراً من مؤيدي السياسة الفرنسية على الاعتقاد، أن، البحر الأبيض

المتوسط، سيصبح بحيرة فرنسية، وأن على فرنسا أن تضطلع بدورها الحضاري في الشرق العربي. كان هذا، وفرنسا تنتقل من نصر إلى نصر. فبعد حرب القرم، خاضت حرب الوحدة

الإيطالية، إلى جانب الإيطاليين، ضد الإمبراطورية النمساوية، وخرجت منتصرة (1859). وأخذت أقدام فرنسا تتوطد في البحر الأحمر، عند جيبوتي.

استغل نابليون الثالث الفرص المتاحة كافة، للظهور بمظهر البطل، في نظر شعبه، التائق إلى زعيم بطل. فتلقّف العلاقة الخاصة بين الموارنة وفرنسا، القائمة على الفكر

الصليبي، والرغبة في أن تعود الشام كلها، يوماً ما، إلى مسيحيي أوروبا. وكان قناصل فرنسا، يرون أن الموارنة، هم مفتاح العودة إلى الشام. وكانت الشواهد، السياسية

والعسكرية، ترسّخ هذه الاتجاهات لدى القناصل الفرنسيين، ولدى بعض أعضاء الكنيسة المارونية. فلقد استولت فرنسا على الجزائر، ونفت أميرها، عبدالقادر الجزائري،

إلى دمشق، وتقدمت بمشروع شق قناة السويس، وحصلت على موافقة خديوي مصر عليه (1854 ـ 1856).

دفع النشاط الفرنسي، الواسع النطاق، المؤيدين لفرنسا، في لبنان والشام، إلى الإقدام على خطوات مشحونة بالتعصب للمسيحية، مستندين إلى قوة باريس ومساعدتها لهم

ومدافعتها عنهم، عند اللزوم. ولقد كانت المؤسسات الدينية، ولا سيما "الجزويت"، أو اليسوعيين، لا تترك فرصة، من دون أن تستغلها في ترسيخ الفكر الصليبي بين الموارنة.

وكان الإكليروس الماروني، قد أصبح بابويَّ التعليم والثقافة. ومن ثَم، كان كثير من رجاله مستعدين لقبول الفكر الصليبي، على أساس أنه حجر الزاوية في تحديد مستقبلهم

في المنطقة. وهكذا، كانت الطائفية تزداد عمقاً، حينما أصبح الجبل يتمتع بنوع من الحكم الذاتي.

ومن الناحية الاقتصادية، كان لفرنسا مصالح متصاعدة الأهمية. وزاد من دفعها نحو المنطقة تقدُّمها الاقتصادي، إذ باتت تجني ثمار الثورة الصناعية، التي بدأتها في

أعقاب الحروب النابليونية. حقيقة، أن قصب السبق، في الثورة الصناعية، كان لبريطانيا، وأن باريس دخلتها متأخرة عن لندن. ولكن اقتصاديات فرنسا المتوازنة، وإطلالتها

على البحر الأبيض المتوسط، وكونها أكبر دولة في حوضه، ورسوخ إحدى قدمَيها في الجزائر، وتمهيدها للأخرى في مصر والشام ـ كل ذلك، جعل منطقة "لبنان" مجالاً حيوياً

للسياسة التجارية، وللتطلعات الاحتكارية الفرنسية.

وأسفرت هذه السياسة عن منافسة قوية، بين فرنسا وبريطانيا، حول خطوط المواصلات العالمية، عبْر المشرق العربي. ودخلت فرنسا طرفاً في مشروعات الخطوط البرية، بين

ساحل الشام والعراق، في مواجَهة مشروعات بريطانية مضادّة.

وبنمو الاقتصاد الفرنسي، تزايدت حاجة فرنسا إلى الحرير اللبناني، المتوافر في موانئ، بيروت وصيدا وطرابلس. ولهذا كانت الرأسمالية الفرنسية الصناعية، تلحّ على

الحكومة الفرنسية في بذْل قصارى جهدها، من أجل السيطرة على الأسواق الشامية لتجارة الحرير والقطن، أو على الأقل، أن يكون نظام الحُكم في الشام ملائماً للأهداف

الفرنسية، السياسية والاقتصادية.

وكانت هذه التطلعات الاقتصادية وراء الدعوات العديدة، التي تردَّدت في الدوائر الفرنسية، إلى إنشاء إمبراطورية عربية، في المشرق العربي، تكون برئاسة الأمير عبدالقادر

الجزائري. ولكن، يصعب على فرنسا أن تحقق أهدافها، إلا إذا وطدت نفوذها في الشام، بدعم الموارنة، مادياً وثقافياً وعسكرياً. واستطراداً، كان استمرار تصعيد الخطر

الدرزي، بصفة خاصة، والإسلامي، بصفة عامة، يحمل الموارنة على زيادة اعتمادهم على فرنسا، ومن ثم، إتاحة فرص أوسع لها، كي تضع قدَمها في الشام.

وكانت الحكومة الإنجليزية، تقف بالمرصاد للتحركات الفرنسية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في منطقة الشرق الأوسط. فقاومت مشروع الدولة العربية، ومشروع شق

قناة السويس، وزادت ارتباطها بالدروز.

ومهْما كانت أوجْه نشاط هاتَين الدولتَين الاستعماريتَين المتنافستَين، فإن اهتزاز الوضع، الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، في منطقة الجبل، كان العامل الرئيسي

وراء فتح أبواب التدخل الخارجي. أما العوامل، التي جعلت المنطقة برميل بارود، فأهمها:

(1) توافر السلاح في أيدي أهل الجبل، وتحوُّل بيروت إلى مركز ناشط للاتّجار فيه.

(2) الصراع الطائفي كان قد خبا. ولكن، أمكن الفكر الطائفي إعادة استعاره، بتضخيم الأزمات، واستخدام الفكر الديني في المنازعات المحلية، مما يثير العامة، وإسناد

القيادات المحلية إلى المتطرفين، مما يعقد الموقف.

وكانت السلطات الحاكمة، سواء القائمقاميتان أو السلطات العثمانية ـ هي المسؤولة عن تلافي مثل هذا الانفجار المتوقع، بالعمل على اقتلاع جذور الفتنة، قبل أن تتفرع.

ولكن كلاًّ من هاتَين السلطتَين، كان يعوزها:

(1) القوة المسلحة، التي تمكّنها من تنفيذ خطتها.

(2) الاحترام اللازم، لكسب ثقة الناس؛ إذ أظهر الصراع بين القائمقام الماروني، بشير أحمد، والإقطاعيين الموارنة، أن القائمقام ضعيف، إزاء تفوّق خصومه.

وكان والي صيدا، خورشيد باشا، محيطاً بما كان يدور في الجبل. وهمَّ، غير مرة، بالتدخل في النزاع، بين الفلاحين والمشايخ، ولكنه خشي أن يتّهمه الأوروبيون بانتهاك

الاستقلال الذاتي للجبل، بتدخله في شؤونه. وهكذا، بدا القائمقام ووالي صيدا، السلطتان الشرعيتان، عاجزتَين عن حُكم الموارنة. وعلى العكس من ذلك، كانت قائمقامية

الدروز هادئة.

ب. دور السلطة العثمانية في توتر العلاقة بين الدروز والموارنة

تضمنت تقارير القناصل الأوروبيين العديد من الاتهامات، الموجَّهة إلى الموظفين الأتراك، بأنهم مسؤولون عن تزايد الأزمات بين الدروز والموارنة، وبمعاملتهم الموارنة

معاملة غير طيبة، كردّ فعل للمشاعر الإسلامية، الساخطة على النشاط التبشيري في البلاد العربية، والتدخل الأوروبي، في مصلحة المسيحيين، في الدولة العثمانية،

وتوالي الضغط الاستعماري على هذه الدولة والبلاد الإسلامية.

وكانت السلطات العثمانية ترى الأزمات، بين الفلاحين والإقطاعيين، في القائمقامية المارونية، دليلاً على أن الحُكم العثماني المباشر، هو الحُكم الملائم لهذه المنطقة.

في هذه الظروف، وقعت التصادمات الأولى، بين الموارنة والدروز، قرب بيروت، بينما كانت الجهود تكلَّل بالنجاح، للتوفيق بين الفلاحين الثوار والإقطاعيين الموارنة.

وجاء في تقرير للقنصل الإنجليزي، مور، إلى السفير البريطاني، في الآستانة، في 31 مايو 1860: "إن القتال بدأ بهجوم فريق من مسيحيي المتن، على قريتَي "صليما"

"وقرنايل"، المختلطتَي السكان، وطردوا سكانهما الدروز. أما الدروز، فأغاروا على قرية بيت مري، وأحرقوا دار الأمير. وفي اليوم التالي، أضرموا النار في عدة قُرى،

في المتن وسهل بيروت. ومن الشائع، أن الجنود الأتراك، اشتركوا في النهب والسلب، والاعتداء على المسيحيين. وقد أحرقت أيضاً دُور الشهابيين ... إن كل "المتن"،

وهو أكثر أنحاء لبنان ثراء، وأكثرها سكاناً، قد أكلته نار المسيحيين والدروز".

وإذا كانت المشاعر الطائفية المتأججة، هي المسؤولة عن التصادم الطائفي، فإن الصراع الطبقي، كان مسؤولاً، كذلك، عن انتشار الصراع الطائفي. فحينما تناهت أنباء

الأزمة بين الفلاحين والإقطاعيين الموارنة، إلى أسماع الدروز، في "الشوف"، خشوا من ثورة مماثلة، في منطقتهم. وما لبثت العلاقات أن توترت بين الإقطاعيين الدروز

ومَن في بلادهم من الموارنة، الذين أصبحوا يتطلعون إلى التخلص من القيود الإقطاعية، وإلى إعلان ثورة فلاحية ضد الاستبداد الإقطاعي الدرزي.

لقد كانت المعارك دموية. واتسع نطاق التخريب والتدمير. وامتدت الأحداث من لبنان إلى دمشق. وجاء من حوران وحدات درزية قوية، لشد أزْر دروز الجبل. فأمسى موقف الموارنة

حرِجاً، حتى أصبحت الحوادث، في نظر القناصل، مذابح للمسيحيين، بل إن بعضهم سماها: "مذابح الستين".

وبينما كان القناصل يحتجون، بشدة، على موقف خورشيد باشا، والي صيدا، السلبي، أحياناً، والمعادي للمسيحيين، أحياناً أخرى، كانت الجبهة المارونية تتدهور بسرعة.

بيد أن خورشيد باشا، بادر إلى حث الطرفين على وقف القتال، ونجح في التوصل إلى صلح، وقعه عدد محدود من أعيان الطرفين، في 6 يوليه 1860، ينص على:

(1) وقف القتال، من دون تأخير. وعودة الوئام بين الطائفتَين. وعدم مطالبة أي طرف بتعويضات.

(2) احترام النظام الإداري المطبّق في الجبل. وكذلك، احترام موظفي القائمقاميتَين، حتى يتأتّى لهم القيام بواجبهم.

وهكذا يكون خورشيد باشا، قد حرص على أن يحافظ على الوضع الرسمي القائم، من دون أن يقدِم على حل جذري للقضية؛ إذ إنه لا يستطيع ذلك، فضلاً عن كونه متهماً بالمشاركة

في تلك الأحداث، إلى جانب الدروز. ولكن الحكومة العثمانية، كلفت وزير خارجيتها، فؤاد باشا، بأن يسرع، على رأس جيش قوي، إلى السيطرة على الموقف.

وما كان إرسال فؤاد باشا، على عَجَل، إلاّ إحباطاً للحملة، التي اعتزمت الدول الأوروبية إرسالها إلى الشام. وهي خطة تزعمتها فرنسا، وطرحتها، بكل قوة، على المجتمع

الأوروبي، الذي كان يرحب بذلك الدور. وعلى الرغم من التباين في مواقف الدول الأوروبية، فإنها كانت متوافقة على ألاّ تعود السيطرة العثمانية المباشرة إلى الجبل،

وأنه لا بدّ من إجراء أوروبي ضد المسلمين في الشام.

وأجرت الدول الأوروبية الكبرى مشاوراتها (إنجلترا ـ فرنسا ـ روسيا ـ النمسا ـ بروسيا)، في شأن الحملة العسكرية الفرنسية، لتسكين الأحوال في الشام. وكانت مناورات

بريطانيا، خلال هذه المشاورات، متركزة في الحؤول دون حصول فرنسا على أي مكاسب، تتأتّى من جهدها العسكري في الشام. ولذلك، وافقت لندن، للتحكم في عمل الحملة الفرنسية،

المزمع إرسالها إلى الشام، على:

(1) أن يكون استدعاؤها، في حالة عجز القوات العثمانية، تحت قيادة فؤاد باشا، عن السيطرة على الموقف.

(2) أن ترسل القوات (الأوروبية) إلى الشام، بناء على اتفاقية دولية، توقعها الدول الأوروبية الكبرى.

(3) ألاّ تبقى القوات (الأوروبية)، التي تستخدم في تسكين الأمور في الشام، أكثر من ستة أشهر، حتى لا تتحول تلك المساعدة العسكرية إلى احتلال فرنسي.

وأدت المفاوضات، في نهاية الأمر، إلى اتفاق، وقعته الدول الكبرى، في شأن تحديد أسلوب عمل القوة الأوروبية (الفرنسية) في الشام، على النحو التالي:

(1) إرسال قوة أوروبية إلى الشام، يكون نصف عديدها من الفرنسيين.

(2) اتفاق قائد الحملة، عقب وصولها إلى الشام، مع القائد العثماني، على أسلوب التحرك والعمل.

(3) تعهد الدول الأوروبية الكبرى (فرنسا ـ روسيا ـ إنجلترا ـ بروسيا ـ النمسا)، بدعم الحملة.

(4) بقاء الحملة في الشام، لا يزيد على ستة أشهر، على أن يقدِّم إليها الباب العالي المساعدات والتسهيلات.

وقد عنى ذلك أن الحملة، التي تقرر إرسالها إلى الشام، ليست حملة فرنسية، من الوجهة الرسمية، وإنما هي حملة أوروبية. وبذلك، أُرضيت فرنسا، بأن أعطيت الفرصة لتتولى

هي إعدادها؛ وهو اعتراف ضمني بأن لها مطالب خاصة في الشام، تفُوق ما لغيرها من الدول الأوروبية. كما أُرضيت بريطانيا بكون الحملة غير مقتصرة على فرنسا، وأن

تحركاتها، قُيدت بالتفاهم بين قيادتها والسلطات العسكرية العثمانية، الأمر الذي يحدّ من سلطة القادة الفرنسيين. فضلاً عن أنه أصبح من المستبعد جداً، أن يتمكن

الفرنسيون من تحويل مهمة هذه الحملة، إلى قوات احتلال.

وما أن وصلت الحملة الفرنسية إلى بيروت، حتى بدأ قائدها، بوفور، اتصالاته مع فؤاد باشا، في دمشق. وسرعان ما دب الخلاف بين الرجلَين؛ إذ كان بوفور متعالياً، يتصرف

وكأنه أصبح صاحب الأمر والنهي في المنطقة، وأن على الجميع أن يطيعوا أوامره، بمن فيهم وزير الخارجية العثمانية نفسه، فؤاد باشا، بينما كان المطلوب أن ينسق عملياته

مع الوزير العثماني. فكان أن بدأ التصادم بينهما، منذ البداية؛ إذ عمل فؤاد باشا على أن يلتزم بوفور حدوده، وأن يقنعه بأنه لا يعمل على أرض فرنسية. فاقترح أن

يتحرك القائد الفرنسي في ديار الموارنة فقط، في حين يتحرك الوزير العثماني في ديار الدروز. وكان فؤاد باشا يهدف من وراء ذلك إلى:

(1) إبعاد الجيش الفرنسي عن التصادم مع الدروز، حتى لا تشتعل الحرب الطائفية.

(2) قصر نشاط الجيش الفرنسي على ديار الموارنة.

فردّ بوفور على ذلك، بأن مهمة الحملة، هي تأديب الدروز فقط. وأنه لا بدّ من ملاحقتهم، وهو ما يعني أن الحملة، ستصل إلى "حوران"، وقد تصل إلى مشارف دمشق.

المبحث الرابع

إرساء نظام المتصرفية في لبنان، وترسيخ الطائفية

تسوية طائفية، في مصلحة المسيحيين

       في الخامس من أكتوبر 1860، شُكلت لجنة دولية، تمثل الدول الأوروبية الكبرى، الخمس: فرنسا وإنجلترا وروسيا والنمسا وبروسيا، برئاسة فؤاد باشا، مندوب السلطان

العثماني، ووزير خارجيته. مهمتها التحقيق في "حوادث الستين"، والحيلولة دون تجددها، ورأب الصدع بين طوائف جبل لبنان، ووضْع نظام جديد لحُكمه.

       وبعد أن عقدت اللجنة عدة اجتماعات، في بيروت والقسطنطينية، درست، خلالها، مختلف الشؤون، انتهت إلى عدة قرارات. كان أهمها إلغاء نظام القائمقاميتَين، ووضع

نظامَين لحُكم جبل لبنان. تألف أحدهما من 47 مادة، والثاني من 17 مادة. ثم رفعت الأمر إلى الباب العالي وسفراء الدول الكبرى، الخمس، في الآستانة، للدراسة، وإقرار

الأصلح.

       ثم شكل الباب العالي مجلساً، لاختيار النظام الأصلح. تألف من عالي باشا، الصدر الأعظم، عن الدولة العثمانية، وممثلين للدول الخمس. واجتمع المجلس في 30

مايو 1861، فحبّذ الصدر الأعظم إقرار النظام الأول، الذي يقسم لبنان، بموجبه، إلى ثلاث قائمقاميات درزية ومارونية وأرثوذكسية. وأتاح هذا النظام خلق موطئ قدَم

لروسيا، من خلال إنشاء قائمقامية أرثوذكسية، بينما رأى الجانب العثماني، أنه يؤكد سلطة دولته على لبنان. غير أن فرنسا، استطاعت أن تقنِع الحكومة الروسية، بالعدول

عن التمسك بفكرة التقسيم الثلاثي. وبذلك، تغلّب الجانب المنادي بنبْذ سياسة التقسيم الطائفي، والداعي إلى توحيد الجبل تحت حُكم واحد. ونزل عالي باشا على رغبة

الأغلبية، فأُقر النظام الثاني.

       وعند البحث في ديانة الحاكم ومَذهبه، تقرر أن يكون مسيحياً، ينتمي إلى مَذهب أكثرية السكان. وبينما كان الصدر الأعظم يرى اختيار حاكم أجنبي، طالب السفير

الفرنسي أن يكون لبنانياً. ثم انتهى الرأي إلى تنصيب حاكم عثماني، غير لبناني، لمدة ثلاث سنوات، على سبيل التجربة، ويمنَح لقب متصرف. وأُعلن، وقتئذٍ، في إستانبول،

تنظيم جديد لأقاليم السلطنة العثمانية، قسمها إلى ولايات ومتصرفيات وقائمقاميات. ومن ذلك يتضح، أن المتصرف، كان أدنى مرتبة من الوالي، وإنْ كان سفراء الدول

الكبرى، الخمس، قد اشترطوا، عند تعديل النظام، أن يمنح متصرف جبل لبنان، عند تعيينه، رتبتَي الوزارة والمشيرية، وهما أعلى رُتَب الدولة العثمانية.

       أُقر النظام الجديد، بعد تداول سفراء الدول الكبرى، الخمس، مع الباب العالي. وهو يقضي بإنشاء نظام حُكم جديد في جبل لبنان، يعيد تنظيم إدارة الجبل، لمدة

ثلاث سنوات، على سبيل الاختبار. ثم جرى تعديله، عام 1864.

       وبموجب هذا النظام، تولّى إدارة جبل لبنان متصرف مسيحي، نصبه الباب العالي. وهو مسؤول أمامه مباشرة، وتولّى السلطة التنفيذية كاملة. وكان من اختصاصه تعيين

القضاة، ومأموري الإدارة المحلية، ومن حقه رئاسة المجلس الإداري، الذي تألف من اثني عشر عضواً، بمعدل اثنين لكل من الموارنة والدروز والكاثوليك والأرثوذكس والمتاولة

(الشيعة) والمسلمين. وقد تولى هذا المجلس توزيع الضرائب، وبيان الوارد والمنصرف، وإبداء الرأي في المسائل، التي كان يعرِضها المتصرف عليه.

       وقد قسمت المادة الثالثة جبل لبنان إلى ست مقاطعات إدارية. يعيَّن في كل منها مأمور إداري، من قِبل المتصرف. ويُختار من الطائفة ذات الأكثرية العددية

في المقاطعة، أو التي تمتلك فيها الأملاك العقارية الأكبر. أما المادة الرابعة، فقد نصّت على تكوين مجلس إدارة محلي، في كل مقاطعة، برئاسة مديرها. ويضم بين

ثلاثة وستة أعضاء، يمثلون طوائف السكان، ومصالح الملكية العقارية في المقاطعة.

       وطبقاً لما جاء في المادة الخامسة من النظام، قُسمت المقاطعات إلى نواحٍ، قُسمت، بدورها، إلى قُرى، رأس كلاًّ منها شيخ.

       وحدد بعض موادّ النظام ماهية القضاء، وكيفية التقاضي. ويبدو واضحاً، أن التقسيم الطائفي للسكان، وضع بصماته على السلطة القضائية، كذلك. ففي كل ناحية،

قاضي صلح لكل طائفة، ومجلس قضائي ابتدائي، في كل مقاطعة، تمثَّل فيه الطوائف الدينية الست، على غرار مجلس الإدارة، مع إضافة عضو، يمثّل المذهب البروتستانتي،

وآخر يمثِّل الديانة اليهودية، إذا كان أحد المتقاضِين بروتستانتياً أو يهودياً.

تعميق الطائفية، ووجود نظامَين في جبل لبنان

       استمر اختبار ذلك النظام لمدة ثلاثة أعوام، كتب المتصرف، في نهايتها، تقريراً في شأن إدارته خلالها، ضمّنه آراءه، بالنسبة إلى تعديل النظام. وكانت أول

ملاحظة للمتصرف ترى، أن تطبيق بعض الموادّ، أدى إلى تعميق النعرة الطائفية، وإثارة كثير من الأحقاد، وعرقلة سير الإدارة.

       والحق، أن طبيعة الأرض اللبنانية، جعلت من جبالها ملجأ لكثير من الأقليات الدينية، التي عمدت إلى التقوقع على نفسها، بعيداً عن هذا الحُكم أو ذاك. إلا

أن التنوع الطائفي، على ما انطوى عليه من اختلافات مذهبية، لم يمنع من نشوء زعامات إقطاعية، قادت تجمعات طائفية مختلفة، مما جعل الطابع الاقتصادي ـ الاجتماعي،

يتعدى الحدود الطائفية، وهو ما كان يؤدي إليه تنافس الأمراء وكبار المشايخ. وهو ما كان يتأكد، كذلك، حين يتضامن الزعماء الإقطاعيون، من أجْل مواجَهة عدوّ مشترك،

وكلما اتحد الفلاحون، من دروز ومسيحيين ومسلمين، دفاعاً عن قضية إقطاعية.

       غير أن ذلك كان يمثل ظواهر اجتماعية طارئة؛ إذ استمرت كل طائفة، دينية أو مذهبية، تعيش في معزل عن الأخرى، لاطّراد نمو العوامل الطائفية وتعددها، بعد

أن افتقدت الزعامات الطائفية القدرة على التفاهم، نظراً إلى تعدد الاتجاهات الطائفية، واشتد التعصب الطائفي، حتى جنحت كل طائفة إلى التطرف، فضلاً عن ازدياد

المفاهيم الطائفية. ومما زاد التباعد بين الطوائف، أن بعضها تملكت خصائص، ميّزتها عن غيرها. فبينما نجد أن البيئة الجبلية، أثرت في مَن لجأوا إليها، من الشيعة

والدروز والموارنة، فجعلت منهم قوماً أشداء، ذوي نزعات فردية، غذتها العصبيات العشائرية، كان السُّنة والروم، سكان مدن، يختلفون، بالطبيعة، عن سكان الجبل. ولدى

انتقال المفاهيم الطائفية إلى الصراع الطبقي، في ظل الإقطاع، بدأت الدول الأجنبية تتدخل في شؤون لبنان الداخلية، معتمدة على الطائفية، سبيلاً إلى تحقيق مآربها،

خاصة أن الأصول الإقطاعية، تأثرت تأثراً كبيراً بتمتع كل منطقة بمناعة طبيعية، تجعلها تشكل ما يشبه الوطن المحلي الصغير.

       ولم تكن مسألة تعميق النعرة الطائفية، هي الملاحظة الوحيدة، التي أبداها متصرف لبنان على نظام 1861، في تقريره المشار إليه. وإنما كان هناك مآخذ أخرى،

ناقشها سفراء الدول الكبرى، الخمس، في مؤتمرهم، في الآستانة، عام 1864، الذي عقدوه للنظر في حاجة نظام 1861 إلى التعديل، إلى جانب مهام أخرى، تتعلق بحُكم جبل

لبنان. كما بحث المؤتمر مسألة تقسيم المقاطعات إلى نواحٍ، تقطن بها جماعات متجانسة، ما أمكَن التجانس، ُتقسم، بدورها، إلى قُرى، لا يقلّ عدد سكان الواحدة منها

عن 500 نسمة. ويرأسها شيخ، ينتخبه سكانها، ويعيّنه المتصرف. بينما في القُرى المختلطة، يكون لكل طائفة وافية العدد من السكان، شيخ خاص، لا شأن له إلا بأبناء

طائفته. وانتهى البحث إلى إلغاء هذه الفقرة من نظام 1861. ولتخفيف حدّة الطائفية، أقر مبدأ انتخاب أهالي القرية الكبيرة شيخاً واحداً، من أبناء الطائفة الأكثر

عدداً. أما القرية الصغيرة، فيعيّن شيخها المتصرف نفسه.

       كذلك، رأى المؤتمرون إلغاء مبدأ تعيين قاضي صلح لكل طائفة، في كل ناحية؛ إذ إنه يستدعي تعيين عدد كبير من القضاة، فضلاً عن أنه يرسخ الطائفية في البلاد.

ومع الاتفاق على تخويل شيخ القرية بعض المسؤوليات القضائية، أُقر مبدأ تعيين أعضاء المحاكم، بدلاً من انتخابهم من قِبل رؤساء الطوائف. كما وافق السفراء على

تطبيق مبدأ التحكيم في المنازعات، التي كانت تنشب بين سكان الجبل والأجانب، تخفيفاً لإجراءات الترافع أمام محكمة بيروت التجارية.

       كما عدّل المؤتمر توزيع أعضاء مجلس الإدارة، بشكل يراعي النسبة العددية للموارنة. فتقرر أن يضم المجلس اثني عشر عضواً، بينهم مارونيان، ينوبان عن قائمقاميتَي

كسروان والبترون. وثلاثة أعضاء عن قائمقامية جزين، أحدهم ماروني، والثاني مسلم، والثالث درزي. وأربعة عن قائمقامية المتن، أحدهم من الموارنة، والثاني من الروم،

والثالث من الدروز، والرابع من المتاولة (الشيعة). وعضو درزي عن قائمقامية الشوف. وآخر من الروم الأرثوذكس عن قائمقامية الكورة. وثالث من الروم الكاثوليك عن

مديرية زحلة. ثم فصِل الجزء الشمالي من لبنان (جبّة بشري والزاوية وبلاد البترون ) ليشكل قائمقامية قائمة بذاتها، يحكمها قائمقام ماروني.

       ويؤخذ على هذا النظام، أنه جعل حاكم البلاد غريباً عنها. غير أن الظروف، التي سادت بعد "حوادث الستين"، حتمت ذلك. فلم يكُن في وسع الدول الكبرى، الخمس،

أو الباب العالي، تعيين حاكم لبناني، ينتمي إلى أي من الطوائف المتصارعة. كما أن فكرة تعيين حاكم عربي، غير لبناني، لم تكن واردة، وقتئذٍ، بالنظر إلى أن تحقيق

حِيدَة هذا الحاكم، في رأي أهل البلاد، كان أمراً صعباً.

موقف الدول الأوروبية والدولة العثمانية، من نظام المتصرفية

       مَرَّ لبنان بمجموعة من المراحل، قاد كل منها إلى الأخرى. فقد كان لبنان تحت سيادة الباب العالي، وكان يعرف باسم "الجبل"، الذي تمتع بنوع من الحكم الذاتي.

واستمر هذا الوضع حتى نهاية 1840، حين انتقل لبنان إلى مرحلة جديدة، عاش، خلالها، في ظل نوع من الحكم، يخضع فيه الفرد خضوعاً كاملاً للدولة، على الرغم من تمتعه

بالحكم الذاتي. غير أن هذا الخضوع، أصبح محدوداً، بعد 1840. ثم تأكد ذلك، بصدور بروتوكول عام 1861، لتستمر هذه المرحلة الجديدة نحو نصف قرن، تمتع لبنان، إبّانها،

بمؤسسة ديموقراطية، تمثلت في مجلس الإدارة، ويرعاها ضمان أوروبي. وفي هذه المرحلة، أُرسيت أُسُس السياسات الطائفية، التي تميزت بها الديموقراطية اللبنانية.

       وكان للسياسات الدولية ثقلها، في توجيه كل مرحلة من مراحل التطور في لبنان. ففي عام 1840، دأبت الدول الأوروبية الكبرى، وفي مقدمتها فرنسا، على التدخل

في شؤونه الداخلية. واعتمد عليها لبنان، بدوره، للتخلص من المصريين. كما كان لهذه السياسات أثرها في الدولة العثمانية، منذ عهد سليم الثالث، وخليفته محمود الثاني؛

إذ اطّردت حركة التطور، واتسعت الإصلاحات، التعليمية والعسكرية والإدارية. ناهيك ازدياد المركزية. وفي الوقت نفسه، تخطّى لبنان كونه سنجقية، تابعة لوالٍ من

ولاة الدولة العثمانية، وبات ينعم باستقلال ذاتي، تضمنه الدول الأوروبية الكبرى.

       ارتأى سفراء الدول الأوروبية الكبرى، المؤتمرون في الآستانة، عام 1864، دعم نفوذ الطائفة المارونية، في النواحي الإدارية، نظراً إلى غالبيتها العددية.

غير أنهم وجدوا أن نزع الصفة الطائفية عن دوائر الانتخاب، يضمن أكثرية مارونية، الأمر الذي لم يتفق مع اتجاه بعض الدول الممثلة في المؤتمر. فتقرر إعادة تشكيل

مجلس الإدارة، بشكل سمح باشتراك أربعة من الموارنة في عضويته، وثلاثة من الدروز، واثنين من الروم الأرثوذكس، وواحد من الروم الكاثوليك، وآخرين، سُني وشيعي.

كذلك ضوعف قضاء كسروان، مركز الموارنة، بما يسمح بتعيين قائمقام ماروني آخر، في مناصب الإدارة العليا. يضاف إلى ذلك تعيين وكيل أو نائب، لدى مجلس الإدارة، ينتخب

من الموارنة.

       لم يكُن تعميق الطائفية في مصلحة سكان البلاد. إذ آثر كل من المؤتمرين مصلحته على مصلحة اللبنانيين. فسعى إلى الاعتماد على إحدى الطوائف، سبيلاً إلى مدّ

نفوذ بلاده، وترسيخه في لبنان. فانتصر الإنجليز للدروز، في تطرف شديد، لا يقلّ عن تعصب الفرنسيين للموارنة.

       وبينما سعت فرنسا، في عقب "حوادث الستين"، إلى إنشاء دولة عربية، تحت زعامة عبدالقادر الجزائري، ونشطت إلى ظهور كيان سياسي عربي، منفصل عن الدولة العثمانية،

فكرت الحكومة الإنجليزية، على الرغم من سعيها إلى الحفاظ على الأملاك العثمانية موحَّدة، في أن تصبح سورية شبه مستقلة، على غرار مصر، وأن يطبق في جبل لبنان

نظام خاص من الحُكم، على أن يكون ذلك في إطار التبعية للدولة العثمانية. غير أن الحكومة العثمانية، رفضت هذا الاتجاه. وتزداد الصورة وضوحاً، بالنظر إلى تلك

الفكرة، التي روّجت لها روسيا، في تلك الأثناء، وموقف فؤاد باشا منها. ذلك أن روسيا، حاولت انتهاز التضارب بين باريس ولندن والآستانة، فطرحت فكرة إنشاء قائمقامية

أرثوذكسية، سعياً إلى إيجاد موطئ قدم لها في لبنان، أسوة بإنجلترا وفرنسا. إلا أن الفكرة الروسية لم تتحقق، على الرغم من موافقة فؤاد باشا عليها.

       وقد حاولت فرنسا، خلال الفترة من 1861 إلى 1914، أن تكون صاحبة اليد الطولى، في إطار ما سمي بسياسة الإمبريالية الجماعية، التي كانت، وقتئذٍ، توجِّه الحكم

والسياسة الداخلية في لبنان، مما أظهر تياراً قوياً، ضد قوى الإمبريالية الأوروبية، تبنّاه السلطان العثماني، عبدالحميد الثاني، وجمعية الاتحاد والترقي. وكان

لبنان هدفاً لسياسة هذا التيار. فخلال حُكم هذا السلطان، كان نظام المتصرفية، لا يزال يتلمس طريقه إلى الاستقرار. غير أن السلطات العثمانية، جهدت في سعيها إلى

إعادة قبْضتها على لبنان، حتى وقع انقلاب عام 1908، الذي قوبل بترحيب كبير، في مختلف ولايات الدولة العثمانية، لأنه نادى بالمساواة المطلقة، وبإحياء النظام

البرلماني، الذي كان قد دعا إليه مدحت باشا، عام 1876. وهو يقضي بأن ينتخب العثمانيون نواباً في مجلس الأعيان ومجلس المبعوثان، العثمانيَّين. غير أن الكنيسة

المارونية، قاومت هذا الاتجاه، بشدة. كما أيدت الحكومات الأوروبية لبنان، على أن يكون بمعزل عن التمثيل في مجلس البرلمان العثماني، بل إن سكان المتصرفية، استبعدوا

فكرة حمْل هوية عثمانية.

       وعقب اندلاع الحرب العالمية الأولى، وقبْل دخول الدولة العثمانية طرفاً فيها، وبينما كان كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، تتملّق إستانبول، بادرت الحكومة

العثمانية، في أكتوبر 1914، إلى إلغاء البروتوكول المطبّق منذ عام 1861، واستبدلت به النظام المتَّبَع في الولايات العثمانية.

القِوى اللبنانية

       استقبل اللبنانيون بروتوكول 1861 بالاستياء؛ إذ اقتطع جزءاً كبيراً من أرض لبنان، كما أنه أقر تعيين حاكم أجنبي عليهم. وقد رفض الزعيم الماروني، يوسف

كرم، شيخ إهدن، في لبنان الشمالي، الاعتراف بهذا البروتوكول، ورفع لواء الثورة، عام 1866.

       وبدأت الصراعات بين القوى، المحلية والدولية، حول اختيار حاكم مسيحي لجبل لبنان. وتبنّت فرنسا مرشحين: مجيد شهاب ويوسف كرم. ورفضهما القنصل الإنجليزي،

لأن تعيين الشهابي متصرفاً، ونفوذ الشهابيين، سيؤديان إلى نمو مكانة فرنسا. أما يوسف كرم، فكان قد عمل مع قوات الحملة الفرنسية، التي وصلت إلى بيروت، بقيادة

بوفور، إثر "أحداث الستين". ناهيك علاقته الوطيدة بالكنيسة المارونية. كما أنه كان يلقَى المساندة من جانب اليسوعيين، أو "الجزويت". غير أن بوفور، كان ضد تعين

يوسف كرم متصرفاً، إذ اعتقد أن حاكم الجبل، يجب أن يبتعد بنفسه عن التعصب الديني.

       وكان يوسف كرم قد تولّى، عام 1860، منصب قائمقام المسيحيين، وأصبح يتطلع إلى منصب حاكم لبنان. غير أن فرنسا، كانت تشعر أن تعيينه في ذلك المنصب، لن يحقق

مصالحها، خاصة أن موقفه أصبح معقداً، منذ أن بدأت القلاقل في كسروان، على يد مؤيدي طانيوس شاهين، الذي اتحد مع الأمير مجيد شهاب، الطامع في الحلول محل يوسف

كرم، في منصب قائمقام المسيحيين. فاستخدم القائمقام القوة ضد رجال شاهين، مما وضعه في موقف المناوئ لفرنسا، التي كانت تميل إلى إحياء الإمارة الشهابية. فاستقال

يوسف كرم، ثم اتُّفق على تعيين داود باشا، مرشح الدولة العثمانية، متصرفاً على لبنان. وبدأت، بذلك، مرحلة تاريخية جديدة، كانت القوى المتحكمة في توجيهها، تتمثل

في محاولات الباب العالي التخلص من نظام المتصرفية، وموقف متصرفي لبنان من القناصل الأوروبيين. وفضلاً عن ذلك، واجَه تطبيق نظام المتصرفية مشاكل عدة، آثارها

يوسف كرم، والكنيسة المارونية، وبيت شهاب، في إطار العصبيات المذهبية.

انقسام طائفي حول اختيار المتصرف

       اختير داود باشا متصرفاً للبنان. وكان السفير الفرنسي أول من أيد اختياره. وكان عليه أن يواجِه بعض المسائل ذات الحساسية. منها أنه هو نفسه، كان أرمنياً

كاثولكياً، فهو يخشى ألاّ يتعاون معه المسلمون. كما أن العصبيات المسيحية، حاولت أن تضطلع بدور في اختيار أول حاكم مسيحي، من داخل البلاد. ولذلك، رأت أن المتصرف

حاكم عثماني، أجنبي، يَحسُن التخلص منه. أما الحكومة العثمانية، وهي التي رشحته لهذا المنصب، فكانت تواقة إلى القضاء على بروتوكول 1861، حتى يعود لبنان إلى

سيطرتها.

       ولكن قناصل الدول الأوروبية، كانوا يحبّذون تنصيب حاكم مسيحي، لا يدين بالولاء لأي دولة أوروبية كبرى. وكان داود باشا، يدرك ذلك تماماً. بيد أنه كان يدرك،

كذلك، أنه تولّى منصبه بعد تدخّل أوروبي ذي طابع فرنسي، مما يعطي أولوية متوقعة للقنصل الفرنسي، في توجيه دفة الأمور في البلاد، فضلاً عمّا للقنصل من صِلات

قوية بالكنيسة المارونية، والزعامات المارونية. بينما ضعفت ارتباطات القنصل الإنجليزي بالزعامات الدرزية، فضلاً عن هجرة كثير من الزعماء الدروز إلى حوران، ومَن

بقي منهم في الجبل، كانت أوضاعهم الاقتصادية متردّية.

       وكان على داود باشا مواجَهة نتائج "حوادث الستين". والتدخل العسكري الفرنسي، والأزمة التي نشبت بين الموارنة، الذين ساءهم أن يساويهم بروتوكول 1861 بسائر

العصبيات، وبين الروم، الكاثوليك والأرمن. وهو ما يفسر الريبة، التي لمسها داود باشا، عندما استقبلته طوائف الجبل، وبخاصة الموارنة، حين تسلُّمه مقاليد الحكم.

بل إن الروم، بفرعَيهم، الأرثوذكس والكاثوليك، لم يروا في داود باشا إلا موظفاً عثمانياً، ينتمي إلى الأمة الأرمنية المناوئة لهم.

دور الموارنة وكنيستهم

       كانت الكنيسة المارونية ضد داود باشا. وكانت تحدوها رغبة أكيدة في تعيين متصرف مرشح من قِبلها. هذا على الرغم من أن المفاوضات، التي انتهت إلى توقيع بروتوكول

1861، كانت تمثل انتصاراً للسياسة الفرنسية، الساعية، منذ عام 1840، إلى إيجاد سلطة مسيحية واحدة في الجبل، تتمتع بالاستقلال عن والي صيدا ووالي دمشق، وترتبط

مباشرة بالآستانة، وتضمنها الدول الأوروبية الكبرى، الخمس. فإن فرنسا رأت أن موارنة الجبل، سوف تُهضم حقوقهم، في ولاية مترامية الأطراف، يحكمها حاكم مسلم. كما

أدى تعيين داود باشا حاكماً على الجبل، إلى رضاء المسيحيين عن الآستانة، خاصة أنه منح رتبة مشير. وكان لذلك رد فعل معاكس بين المسلمين. وبحصوله على لقب مشير،

أصبح موقفه قريباً من موقف حكام الولايات. كما أن ارتباطه مباشرة بالباب العالي، أنقذ البلاد من تجاوزات الموظفين العثمانيين وتعسفهم.

       وإزاء مخاوف الكنيسة المارونية من عودة الحكم العثماني، والجنود العثمانيين، إلى الجبل؛ تلك المخاوف، التي أحسَن داود باشا استغلالها ـ استكان الموارنة،

راضين بذلك الامتياز، الذي أحرزوه بمقتضى نظام المتصرفية، إضافة إلى أن كنيستهم، كانت مسيطرة على مقدرات النصف الشمالي من لبنان. ومع أن المتصرف أَخفق في أن

يكتسب ثقة الكنيسة المارونية؛ إذ كان متهماً بممالأة العثمانيين، إلا أن وجوده، كان يمثل حلاً وسطاً بين عودة الصراع الطائفي، وتمتع لبنان بنوع من الإدارة الخاصة.

       ولكن موقف المتصرف، على الرغم من ذلك، كان أقوى من موقف الكنيسة؛ إذ إنه يمثّل حكومة، تحتوي جبل لبنان، ولا يمثّل طائفة بعينها. وبذلك، لم يكن عسيراً

عليه، أن يتَّهم خصومه من الموارنة، بأنهم كانوا يرغبون في وجود قائمقامية طائفية مارونية، تجعل البلاد عرضة لصراع جديد. بينما كان المتصرف يعمل من أجل المتصرفية،

ككل. وقد اتخذ خطوات تدعم موقفه، منها  في مصلحة أهل البلاد عامة، مثل اعتراضه على إخضاع صادرات البلاد من التبغ، لنُظُم الاحتكارات العثمانية.

       ولكن كان في مقدور الكنيسة، أن تثير كثيراً من الشغب ضد المتصرف. وخير دليل على ذلك، قضية نفْي المطران بطرس البستاني، وعواقبها، الناجمة عن خصام بينه

وبين رستم باشا، ثالث المتصرفين، الذي دام حكمه نحو عشر سنوات (1873 ـ 1883).

       وعلى الرغم من أن رستم باشا، تمكّن من تنظيم الإدارة على الوجه الأكمل، فإنه لم يستطع القضاء على تدخّل الكنيسة في شؤون البلاد. وكان حريصاً على مراعاة

امتيازاتها. إلا أنه حينما رأى أن يقتصر نشاط الأساقفة على رسالتهم الروحية، ثارت الثائرة ضده. وقد استغل مطران دير القمر، بطرس البستاني، ومطران بيروت، يوسف

الدبس، وقوف البطريرك إلى جانب المتصرف، لإثارة المشاغبات ضد المتصرف والبطريرك معاً. وظَل الخلاف يتفاقم، حتى استهلت السنة الخامسة من ولاية رستم باشا، حين

بدأ البستاني يثير العامة، عسى أن تستبدل الآستانة المتصرف. ولدى استفحال الخطر في المناطق المختلطة، بين الموارنة والدروز، طلب رستم باشا من الباب العالي إبعاد

البستاني. فسمح بنفْيه إلى القدس.

       كان إبعاد المطران الماروني، بطرس البستاني، سابقة في الجبل. فكان طبيعياً أن يحدِث ذلك رد فعل قوياً عند بعض الأهالي، الذين تثيرهم العصبيات المذهبية.

أما الإكليروس الماروني، فقد عَدّ نفْي المطران البستاني، ضربة موجَّهة إلى نفوذه.

       والحق، أنه لو طبق المتصرف بروتوكول الجبل، مع القوانين المتعلقة به، وتلك السارية في السلطنة العثمانية، لحرمت الكنيسة ورجالها من جميع الامتيازات. وكان

المطارنة على علم بهذا الأمر. غير أن أساليب الإثارة، وكتابة الشكاوى الجماعية، والمنشورات، جعلت الحكومة العثمانية تعيد النظر في إبعاد المطران. وكانت الكنيسة

المارونية، تطالب بمنْح الحرية للمطران المبعَد، وبعودته إلى دير القمر. وتفاقم الأمر، إلى حد اضطر الحكومة إلى استدعاء رستم باشا إلى الآستانة، في 3 فبراير

1879، للتداول في وضع حدّ للصعوبات، التي آثارها نفْي البستاني. ويبدو أن مساعي فرنسا، في العاصمة العثمانية، اتجهت نحو عزْل المتصرف؛ إذ كان عليها أن تختار

بين إرضائه وإغضاب الإكليروس الماروني. وأخيراً عاد المطران المبعَد، بموجب قرار، اتخذه رستم باشا، في 10 أبريل 1879، أثناء وجوده في الآستانة.

       وتوضح الأحداث التاريخية، التي واكبت عزل المطران البستاني ونفْيه ثم إعادته، مدى قوة الضغوط، التي كان من الممكن أن تمارسها الكنيسة المارونية. على الرغم

من أن نظام 1864، نزع من الإكليروس بعض الامتيازات، التي منحهم إياها بروتوكول 1861، ومنها أن الوكلاء وأعضاء المجالس، كان يعيّنهم، بموجب التمثيل الطائفي،

البطريرك والمطارنة.

       وكان لا بدّ من وضع حدّ بين السلطة الزمنية وسلطة الكنيسة، وتنظيم المسألة الكنسية المعقدة. فنزع نظام 1864 من المؤسسات الكهنوتية حق حماية العلمانيين

أو رجال الدين، الذين تلاحقهم النيابة العامة. غير أن النظام نفسه، أبقى على استقلال الكهنة القضائي، باستثناء الحالة، التي يكون أحد أطرافها علمانياً، إذ أوجب

أن تنظر فيها المحكمة المدنية. إلاّ أن هذا الاستقلال القضائي، جعل الكنيسة دولة داخل الدولة، ووفّر لها قوة منظمة، في مواجَهة السلطة المدنية، خاصة أن دائرة

الأوقاف، اتّسعت إلى حدّ أنها أصبحت تشكل خطراً على اقتصاد البلاد، فأغرت الكهنة بالدخول في صراعات مع حاكم الجبل.

الــدروز

       أما الدروز، فكانوا قد يئسوا من استعادة سيادتهم السابقة، واستكانوا لتردي إمكاناتهم الاقتصادية. فاكتفوا باستمرار زعامتهم المحلية، التي تركزت في بعض

الأُسَر الدرزية الكبرى، وبعدم المساس بتقاليدهم، المذهبية والاجتماعية.

       وكان نظام المتصرفية عاملاً جوهرياً، في فصل منطقة حوران الدرزية عن دروز لبنان. ففقدوا الدور القيادي، الذي مارسوه من قبْل، في عهد الإدارة المصرية،

وفي خلال "حوادث الستين". ولذا، لم يظهر لهم دور واضح في تطور أحداث لبنان، خلال عهد المتصرفية.

       أما العامل الثاني الذي قلّل من شأن الدروز، فهو انخفاض المستوى الثقافي. إلى جانب ما كتبه الموارنة عن أنفسهم، وقِلة من كتب عن الدروز.

       وظل وجود الدروز في الجبل مقصوراً على منطقة الشوف، باستثناء دير القمر، التي طُردوا منها نهائياً. أما في شمالي الجبل، فظلوا في مَواقعهم التقليدية،

في منطقة عاليه وما حوْلها.

       واضطر الدروز إلى مسايرة داود باشا، لأسباب عدة. أهمها الفرقة بينهم وبين المسيحيين، بعد "حوادث الستين". وقضاء نظام المتصرفية على نظام الإقطاع، الذي

كانوا، في ظله، مستقلين عن الآستانة. وقضاء النظام الجديد على مركزهم، الاجتماعي والعسكري، في الجبل. إضافة إلى أنهم أصبحوا مجزّئي الأوصال؛ إذ خرجوا من الحرب

الأهلية بلا قيادة، بعد نفْي أغلب زعمائهم، وفقدوا كيانهم السياسي، القائمقامية الدرزية، وبات عليهم أن يخضعوا، في ظل نظام المتصرفية، لحاكم مسيحي. ومما زاد

في ضيقهم الدفين، تمتُّع الكاثوليك والأرثوذكس بما تمتَّع به الموارنة، وهم الذين كانوا يقفون في وجههم موقف الند للند.

       إن تقسيم سكان الجبل إلى ست طوائف، بموجب بروتوكول 1861، حمل الدروز على إدراك ميزة الحماية، التي يكفلها لهم المتصرف، لو أنهم استكانوا للنظام الجديد،

على الرغم من احتراسهم منه، لكونه مسيحياً.

الشيعة

       طالما شعر الشيعة بأن نظام المتصرفية قد ظلمهم، إذ فصَلهم عن متصرفية لبنان. بيد أن شيعة البقاع أَنِسوا إلى خروجهم من نظام حُكم، يرأسه مسيحي. ولكن،

خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، بات الشيعة يعانون ضغط الحُكم السُّني، العثماني. وكراهيتهم لنظام الحكم العثماني، وللرئاسة المسيحية لنظام المتصرفية،

حملتهم، فيما بعد، على رفض ضمهم إلى دولة لبنان الكبير، بل طالبوا بنوع من الاستقلال عن نظام الانتداب.

الروم الأرثوذكس

       أما الروم الأرثوذكس، فقد كانوا في مستوى ثقافي، أقلّ مما كان عليه الموارنة. كما أنهم لم يتمتعوا بمظاهرة دولة كبرى، كما الموارنة. لذلك، فقد استكانوا

لنظام المتصرفية، لعجزهم عن مقاومته، من ناحية، ولأنه لم يتعرض لتقاليدهم الاجتماعية، من ناحية أخرى. إلا أنهم أصبحوا عرضة لنشاط الجمعيات التبشيرية، البروتستانتية

والكاثوليكية. ونجحت الجمعيات التبشيرية البروتستانتية في تحويل عدد منهم إلى المذهب البروتستانتي. يضاف إلى ذلك، أن روسيا فتحت قنوات معهم، وإن كان ذلك على

نطاق محدود، بالنسبة إليهم. إلا أن ذلك لم يجعل منهم قوة معادلة للموارنة. ولذلك، لم يكن لهم دور في مقاومة نظام المتصرفية، إلا بالقدر الذي يحدّ من التفوق

الماروني فقط.

دور التعليم والبعثات التبشيرية

       وصل إلى لبنان، في أوائل القرن التاسع عشر، البعثات التبشيرية الكاثوليكية، وهي فرنسية، والبعثات التبشيرية الإنجيلية (البروتستانتية)، وهي أمريكية، في

الأغلب، إضافة إلى المؤسسات التبشيرية البريطانية. وكان لكل من هذه البعثات دورها في ترسيخ الطائفية.

       اتّبع المبشرون الأمريكيون نظاماً تبشيرياً، يختلف عن أمثاله، البريطاني، والهولندي والأسباني؛ إذ إن البريطانيين والهولنديين والأسبان يبعثون بالمبشرين

بعد الجنود، بعكس المبشرين الأمريكيين، الذين اتجهوا نحو أزميرIzmirوغيرها، بعد التجار، دون أهداف سياسية قوية، واضحة. ومن ثَم، فقد كان الطابع الروحي، الذي

أُضفي على المبشرين الأمريكيين، غير مشكوك فيه، خاصة أنهم وصلوا في ظروف التوافق الأوروبي في المنطقة، فضلاً عن أن المؤسسات الروحية، البريطانية والأمريكية،

كانت متشابهة إلى حدّ كبير، وأن الانفصال السياسي، بين الأمريكيين والإنجليز، لم يصاحبه انفصال في مؤسساتهما الروحية.

وكانت البعثات التبشيرية البروتستانتية الأمريكية الأولى، تهدف إلى:

List of 5 items
1. إعلاء شأن البروتستانت في الشرق.

2. تحويل المسلمين واليهود إلى البروتستانتية.

3. غزو العقيدة الإسلامية في عقر دارها.

4. نشر البروتستانتية.

5. جمع المعلومات عن منطقة الشرق، العربي والإسلامي، حتى فارس.

list end
وكانت العقبات التي وقفت في وجه نشاط البعثات التبشيرية الأمريكية، في المنطقة، تكمن في:

List of 3 items
1. جهل اللغات كافة، المنتشرة في الشرق.

2. الطوائف بعضها من بعض. وحذرها جميعاً الفكر المذهبي الأجنبي، الوارد.

3. نظام المِلَل، الذي منح كل طائفة من الطوائف الدينية، حق حماية نفسها من تعديات أي طائفة أخرى، الأمر الذي عوق نشاط البروتستانت.

list end
       وقد حققت الإرسالية الأرثوذكسية الأمريكية بداية حسنة، في حقل التعليم، خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر؛ إذ أنشأت عدداً من المدارس الخارجية، ومعهداً

داخلياً في بيروت، وآخر في عبيه، وبضع مدارس في أنحاء من جبل لبنان، انتظم فيها عدد من التلاميذ، يراوح بين 300 و400 تلميذ.

       وكان الأسلوب الأول، الذي اتخذه المبشرون الأمريكيون وسيلة لاستمالة أهل البلاد، هو تعليم اللغة الإنجليزية. فأقبل التلاميذ على تعلّمها، فانتشر أمر النشاط

البروتستانتي، مما دعا الإكليروس المحلي إلى مقاومته، فتشتت التلاميذ، الذين التحقوا بالفصول الأمريكية. غير أن المرسَلين الأمريكيين، افتتحوا مدرسة لتعليم

اللغة الإيطالية، في مقر البعثة التبشيرية الأمريكية في بيروت، بدأت بتعليم سبعة تلاميذ، وما لبث العدد أن ازداد. واتّسع نشاط البعثة، على الرغم من مقاومة الإكليروس،

الماروني والأرثوذكسي، على حدّ سواء. وبذلت الجهود للحؤول دون تعليم الأولاد في المدرسة البروتستانتية. غير أن تلك الجهود باءت بالفشل؛ إذ كان أبناء طائفة الروم

الأرثوذكس وتلاميذها، أكثر جرأة على بطريركهم من جرأة الموارنة على كبيرهم. وعلى ذلك، دأبت المدرسة في نشاطها، مستهدفة نشر التعاليم الإنجيلية، من وجهة النظر

البروتستانتية، وتطوير جهود البعثة التبشيرية، وتعليم العربية المحلية والإيطالية. وبعد تحقيق هذا النجاح، اتجهت البعثة التبشيرية الأمريكية إلى توسيع مجال

نشاطها، إلى ما وراء بيروت، إلى القُرى العديدة داخل البلاد.

       وقد تصور بعض أعضاء البعثة التبشيرية الأمريكية، أن جانباً من الدروز، كان على استعداد للتحول إلى البروتستانتية. واتخذ المبشر الأمريكي بيرد، من القرية

الدرزية، عاليه، مركزاً للتبشير بين الدروز. كما زار المبشر سميث، عدة قُرى درزية، ليتحقق من حاجتها إلى مدرسين. غير أنه لم يرغب في التنصّر سوى قلّة قليلة

جداً من الدروز. وما كان إقبال الدروز على أفراد البعثة التبشيرية الأمريكية، إلاّ وسيلة، وليس غاية. وانتهى الأمر بأن تخلّص الدروز من المبشرين ومن المدرسين

الأجانب.

       على الرغم من كثرة المدارس البروتستانتية الأمريكية، وجهودها الدائبة، خلال العشرينيات والثلاثينيات من القرن التاسع عشر، فإن اللبنانيين، الذين اعتنقوا

البروتستانتية، كانوا قلة، نظراً إلى العقبات، الخارجية والداخلية، التي اعترضتها، إذ تزامنت الحربان الأهليتان، الأمريكية واللبنانية، فتدنّى الإمداد بالأموال.

فضلاً عن أن بعثات تبشيرية أوروبية عديدة، كاثوليكية وبروتستانتية، بدأت، منذ عام 1860، تتوافد على البلاد، منها البعثة الكاثوليكية الرومانية، والبعثة البريطانية

ـ السورية. وكانت "الجزويت" أقوى تلك البعثات، إذ شمل نشاطها المدن الرئيسية في لبنان، ابتداء من عام 1831.

       أما الفاتيكان، فقد خشي النشاط التبشيري الأمريكي، البروتستانتي، فسارع إلى حثّ البطريرك الماروني، والقاصد الرسولي إلى الشام وفلسطين، على أن يحُولا

دون استمرار النشاط التبشيري الأمريكي. وكذلك ضيّق الموارنة على نشاط البعثة التبشيرية الأمريكية، على المستويات، الحكومية والشعبية والمذهبية.

       في الوقت نفسه، كان قناصل فرنسا، في صيدا وبيروت، يبعثون تقارير وافية حول نشاط المبشرين الأمريكيين، محذِّرين من أخطاره على النفوذ الفرنسي في المنطقة.

وكان رد الفعل الفرنسي متمثلاً في تنشيط البعثات التبشيرية الكاثوليكية في المنطقة، على أُسُس أوسع نطاقاً، خاصة في مجالات التعليم.

       ولم يكفِ المبشر الأمريكي، هنري جيسوب، عداؤه لنظام الدولة العثمانية، فجاهر بعدائه للإسلام نفسه، بكل تعصب وحماسة. وفي عام 1879، ألقى كلمة في "جمعية

عمومية" للكنيسة، البرسبتارية (Presbyterian Church)، في ساراتوجا Saratoga، في الولايات المتحدة الأمريكية، بلوَر فيها فلسفته، في شأن أهداف البعثات التبشيرية.

ودعا إلى الإفادة من الوسائل، السياسية والتبشيرية والتعليمية، لتنصير المسلمين. وكان يضع الأساليب السياسية قبْل الأساليب، التبشيرية والمذهبية. وعُدَّ ذلك

تغييراً أساسياً في فلسفة التبشير. وكان المبشرون يرون أن ارتباط الدولة العثمانية بالإسلام، وجعله الدين الرسمي للدولة، هما العقبة في طريق انتشار التبشير

بين المسلمين. ولذلك، دعا جيسوب إلى "حماية بريطانية" على الولايات العثمانية الآسيوية، عملاً على التخلص من تلك العقبة؛ إذ إنه قدّر أن تلك الحماية، ستجعل

التحول إلى النصرانية أمراً مشروعاً، فضلاً عن أن نشاط الجمعيات التبشيرية، سيفتح الطريق أمام المسيحيين، الإنجليز والأمريكيين، إلى السيطرة، سياسياً، على البلاد

الإسلامية. وكان هذا المبشر (1888)، يرى أن الشرق العربي، كان يقع تحت "السيادة الإنجليزية"، بينما كانت الولايات المتحدة الأمريكية، "تمتلك" عقول أهل سورية

وقلوبهم.

       وبعد مؤتمر برلين (1878)، الذي ظُن أنه حفظ للدولة العثمانية كيانها، أو ما تبقى منه، كانت البعثات التبشيرية الأجنبية، تدعو إلى القضاء عليها. ومع هذه

الدعوة، انتشرت فكرة أن فرنسا وبريطانيا، كانتا ستتوليان إدارة سورية. وعندما ألقي القبض على اثنين من المدرسين الأرمن، كانا يعملان في مدرسة للمبشرين الأمريكيين

البروتستانت، بتهمة توزيع منشورات معادية للدولة العثمانية، ثارت ثائرة الإنجليز والأمريكيين، حتى اضطر الصدر الأعظم إلى العفو عنهما، وانتهى الأمر بأن أُخرجا،

بعد ذلك، من البلاد.

       ولمّا صدرت تعليمات الباب العالي، بالتوسع في التعليم ذي النظُم الحديثة، ونشط العثمانيون في فتح المدارس، على اختلاف مستوياتها ـ رأت البعثات التبشيرية

ذلك خطراً شديداً على نشاطها. وكان اعتراض البعثات التبشيرية شديداً على المادة 129، من قانون التعليم العثماني، إذ كانت تفرض أن يكون معلمو المدارس، العائدة

للبعثات التبشيرية، ذوي مؤهلات، تعترف بها وزارة المعارف العثمانية، وأن ترسل نسخ من المناهج والكتب، التي تدرَّس في تلك المدارس، إلى وزارة المعارف، أو فروعها

في مراكز الولايات العثمانية، حتى تصدر الموافقة عليها، أو تحذف غير الملائم منها. ولا شك أن الهدف من وراء ذلك، تمثّل في التخلص من أي مناهج، تتعارض مع سياسة

النظام العثماني وأخلاقياته وأهدافه. وحينما أقدمت الحكومة العثمانية على إغلاق أربع مدارس، تابعة للبعثة التبشيرية الأمريكية، خالفت تلك التعليمات، شنّ المبشرون

الأمريكيون حملة شعواء، على ما أسموه بعدوان الدولة على بناء الكنائس والمدارس والمستشفيات. وتحركت القوى البروتستانتية، مع أن المسألة لا تزيد على كوْنها إجراءات

معتادة في الدولة العثمانية، وسواها من الدول. ودعت الحكومة البريطانية إلى العمل على إيقاف "الاضطهاد التركي" للمسيحيين. كما دعت ألمانيا ودول أوروبية أخرى

إلى الضغط على الدولة العثمانية، من أجل "تحقيق" حرية العقيدة "وحمايتها". وهكذا، كان أسلوب البعثات التبشيرية في الحفاظ على مقومات نشاطها، وفي الحصول على

امتيازات جديدة، من طريق إثارة القضايا، التي لا تمتّ بصِلة إلى المسألة التي كانت مثار الخلاف. وكانت هذه القضايا تثار بذكاء، وتستهدف إثارة المشاعر ضد الدولة

العثمانية، في مختلف أجزاء أوروبا وأمريكا، حتى تضطر السلطات العثمانية إلى الرضوخ.

       وقد عمدت السلطات العثمانية إلى إغلاق عدد من المدارس، التابعة للبعثة التبشيرية الأمريكية، تنفيذاً للمادة 129 من قانون المدارس، الأجنبية والخاصة، لأن

المبشرين الأمريكيين البروتستانت، كانوا قد عملوا على تأسيس هذه المدارس في مناطق، أغلبية سكانها من المسلمين، بينما كان العثمانيون يسمحون للبعثات التبشيرية

بتأسيس مدارسها، في المناطق ذات الأكثرية المسيحية. وكانت البعثات التبشيرية، غير الأمريكية، تراعي تطبيق هذه السياسة. وكان المبشرون الأمريكيون يثيرون مشاعر

الإنجليز والأمريكيين، ضد ما أسموه "بالتعديات العثمانية على المسيحية والمسيحيين"، وعلى التدخل التركي "الشخصي"، في أعمال البعثات التبشيرية ونشاطها، مثل ادعائهم:

List of 5 items
1. إبعاد إحدى البعثات التبشيرية عن إربد (شرق نهر الأردن).

2. رفض إقامة كنيسة ثانية للبروتستانت، في صيدا.

3. "إصرار" الأتراك على منع حرية العبادة، بإغلاقهم مدرستَين في قريتَين، في منطقة بانياس.

4. عدم شرعية إغلاق المدارس المُقامة في قُرى، تقع بين طرابلس وحماه.

5. رفض السلطات العثمانية بناء مستشفى، في الناصرة.

list end
       وكان عالي باشا، وزير خارجية الحكومة العثمانية، قد وجّه مذكرة مسهَبة إلى بولور، السفير البريطاني في الآستانة، في 30 نوفمبر 1865، جاء فيها:

List of 4 items
1. منح الخط الهمايوني طوائف الدولة العثمانية كافة، ضماناً للحرية المذهبية، هو أقوى من ذلك الضمان، الممنوح في بعض الدول الأوروبية.

2. يوفر الخط الهمايوني حماية كل طائفة من عدوان طائفة أخرى عليها.

3. تُفرض عقوبات شديدة في بريطانيا على من يتعرّض لحقيقة المسيحية، فلماذا تحرم الدولة العثمانية الحفاظ على عقيدتها، بِسَن التشريعات الملائمة؟

4. تخلّت البعثات التبشيرية عن الأسلوب الهادئ، وعمدت إلى استغلال الحاجات، الاقتصادية والاجتماعية، في إغراء العامة والبسطاء بالتحول عن عقيدتهم، وهو أسلوب

كفيل بإثارة المشكلات الطائفية، في كيان متعدِّد الطوائف.

list end
التوزع السكاني الطائفي، أثناء الانتداب

       كان مسيحيو الجبل يطالبون بدولة لهم في الجبل، مستقلة، أو تحت حماية فرنسا. وقد وافقت هذه الرغبة أمنية فرنسا، تجزئة سورية إلى خمس دويلات: واحدة في لبنان،

وأخرى في حلب، وثالثة في وسط سورية، ورابعة في دمشق، وخامسة في جبل الدروز.

       ولكن عندما تأكد الفرنسيون استحالة تحقيق هذه الأمنية، بسبب معارضة المواطنين السوريين، قررت الدولة المنتدبة، أن تنشئ دولة لبنان الكبير، وذلك لكي تضمن

مصالحها، السياسية والاقتصادية، وتوفر، في الوقت عينه، للدولة الجديدة، حدّاً أدنى من الأسباب الاقتصادية لاستمرارها. وهكذا، قضت مصالح فرنسا على الرغبة المسيحية،

من جهة. وأهملت، من جهة أخرى، إرادة المسلمين.

       في 23 مايو 1926، أعلن المفوض السامي الفرنسي، هنري دو جوفنيل، دستور لبنان الكبير. وفي خلال الفترة، الممتدة من عام 1926 إلى عام 1943، كان رؤساء دولة

لبنان الكبير يعيَّنون وينتخبون. كما عُلِّق الدستور، من 9 مايو 1932 حتى 22 نوفمبر 1934، ومن 21 سبتمبر 1939 حتى 18 مارس 1943. وبعد أن كان قيام هذا الكيان

مرفوضاً من المسلمين والمسيحيين، أصبح الطرفان يقبلانه، للسببَين التاليَين:

List of 2 items
1. المسيحيون، الذين يتملكهم الحنين إلى جبل لبنان، استطاعوا، بعد أن اطمأنوا بسيطرتهم على الدولة الجديدة، أن يتكيفوا معها، وهي المؤيَّدة من الفرنسيين، والتي

يبررها ما تحققه لهم من مصالح.

2. أما المسلمون، الذين اقتُطِعت مناطقهم من الوطن الأم، والذين يَعُدّون أنفسهم جزءاً لا يتجزأ من سورية والعالم العربي، وعلى الرغم من أنهم لم يلتحقوا بسهولة

بالكيان الجديد ـ فقد قبِلوه، معتقدين أنهم سيتمكنون من الاضطلاع فيه بدور مهم.

list end
       وفي عام 1943، بين التاسع والعشرين من أغسطس والخامس من سبتمبر، جرت انتخابات نيابية، فاز فيها دعاة الاستقلال. وانتخب، على أثرها، بشارة الخوري رئيساً

للجمهورية اللبنانية، في سبتمبر 1943، وكان ذلك إيذاناً بانطلاقة الحركة الاستقلالية.

المبحث الخامس

الدستور اللبناني، كمحدِّد تاريخي للحرب الأهلية اللبنانية

       مع تتابع الأحداث التاريخية في لبنان، شهدت بدايات القرن العشرين اتجاهاً نحو مزيد من ترسيخ الطائفية، من خلال الدستور اللبناني. والمفارقة أن الدساتير،

توضع لكي تبيِّن نظام الحكم في دولة مستقلة، في حين، وضع الدستور اللبناني ليحكم دولة تحت الانتداب. وكان لا بدّ لهذه النشأة أن تترك أثرها في كيفية وضع الدستور،

وفي أحكامه، ثم في طريقة تطبيقه.

       بعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها، واستقر الأمر لفرنسا في سورية ولبنان، إثر انتدابها من قِبل عصبة الأمم، لتولّي شؤونهما، وفقاً لما جرى من

تقسيمات للمنطقة، في أروقة السياسة الدولية ـ بعد ذلك كله، عينت فرنسا أحد مواطنيها، السيد هنري دو جوفنيل، مندوباً سامياً في سورية. وبدأ دو جوفنيل عمله بجولات

في بعض المدن السورية الكبرى. صرح في إحداها بضرورة قيام "دولة سورية المتحدة". وأثار هذا التصريح مخاوف بعض الطوائف اللبنانية، على أساس أن ذلك قد يعني فقدان

لبنان ذاتيته، ليصبح جزءاً من دولة سورية الكبرى.

       إلا أن المفوض السامي، اضطر، لدى عودته إلى لبنان، ووقوفه على توتر الرأي العام اللبناني، إلى إصدار بيان، يوضح فيه أنه لم يقصد المعنى، الذي أثار مخاوف

اللبنانيين، وأنه لم يفكر في المساس بالكيان الذاتي اللبناني. وأضاف أنه سيدعو المجلس النيابي، خلال مهلة قصيرة، إلى وضع دستور الدولة.

       وبهذا الوعد، أفسح دو جوفنيل المجال أمام المجلس الجديد، ليجتمع، من الفور، وينتخب لجنة، تختص بإعداد الدستور، وتنسيق بنوده. ووكل إليها استشارة الهيئات

الرسمية، والشخصيات الدينية وأصحاب الرأي، من كبار الموظفين والقضاة والمحامين. فانقلب المجلس التمثيلي، منذ تلك اللحظة، مجلساً تأسيسياً، ليصبح مجلساً نيابياً،

بعد إعلان الدستور. وانتخب باترو طراد وميشال شيحا، مقرِّرَين لتلك اللجنة. فأعدّا أسئلة خطية، حول المبادئ الأساسية للدستور الجديد، ونوع الحكم، ونظام الانتخاب

والتمثيل، أرسلاها إلى المقامات المذكورة، للإجابة عنها. وعندما استكملت الأجوبة الخطية، دُعِي المشار إليهم إلى الحضور أمام اللجنة، للاستماع إلى آرائهم، شفهياً،

ومناقشتهم في الموضوعات المثارة. فاتسعت الاستشارات اتساعاً كبيراً، ووضعت اللجنة مشروع الدستور، وأقرته بالاتفاق مع شارل دباس، ممثل الحكومة، مدير العدل، و"سولومياك"

مندوب المفوض السامي في لبنان، و"سوشيه"، الموظف المختص بهذه المهمة، والذي أظهر تفهّماً للوضع الجديد. ولم يغفل القائمون على مشروع الدستور عن نصوص تحفظ حقوق

الانتداب الفرنسي. وقد عنى ذلك، أن الصفة الغالبة على طريقة وضع الدستور، أنه جاء من طريق جمعية تأسيسية منتخَبة.

       وما أن اتُّفق على النصوص جميعها، حتى أعلن المفوض السامي، في المجلس النيابي، أمام ممثلي الشعب، وأمام الحاكم، ومجلس المديرين، وكبار الموظفين، والقضاة،

الدستور اللبناني، ووضعه موضع التنفيذ. ثم عيّن، بقرار من المفوض السامي، مجلس شيوخ، قوامه ستة عشر شيخاً. وأصبح المجلس التأسيسي مجلساً نيابياً. ودُعي المجلسان

إلى انتخاب رئيس للجمهورية.

       أعلن حاكم لبنان، باسم المفوضية السامية، أن للمجلس التمثيلي، وحده، الحق في وضع الدستور، مع الاحتفاظ بحقوق الدولة المنتدَبة، التي تحدَّد، فيما بعد،

في تصريح من المفوض السامي. ومن الفور، انتخب المجلس، من بين أعضائه، لجنة من اثني عشر عضواً، لهذه الغاية. وهم شلبي دموس، عمر الداعوق، فؤاد أرسلان، يوسف سالم،

جرجس زوين، باترو طراد، ميشال شيحا، روكز أبوناضر، صبحي حيدر، عبود عبدالرازق، جورج ثابت ويوسف الزين. وقرر المجلس، أن تعقد اللجنة اجتماعاتها برئاسة موسى نمّور.

ولدى إكمالها مهمتها، عُرض مشروع الدستور على المجلس، الذي درسه في ثلاثة أيام، بين 18 و21 مايو 1926، ووافق عليه، وكذلك وافق عليه المفوض السامي في 22 مايو،

ونُشر في 23 مايو 1926. فالسلطة التأسيسية، التي وضعت الدستور وأقرته، انحصرت، أخيراً، في المجلس التنفيذي، الذي بقي، بموجب المادة 97، متابعاً أعماله حتى انتهاء

أجل نيابته، باسم مجلس النواب.

       إن واضع الدستور، حقيقة، هو السلطة المنتدَبة. فالفرنسيون انفردوا بوضع مشروعه، عام 1924، ولم يستشيروا أهل البلاد في ذلك. وعلى الرغم من تصريح "بريان"،

في مجلس الشيوخ الفرنسي، عام 1925، بأن أهل البلاد سيشتركون في وضع النظام الأساسي، وعلى الرغم من تأكيد ذلك من قِبل المفوض السامي ـ فإن مشروع الدستور، كان

من وضع الفرنسيين، وحدهم. وقد عُرض على المجلس التمثيلي، فناقشه، بسرعة. ثم نشره المفوض السامي، عام 1926. مما يعني أن مضمون الدستور اللبناني، أملته سلطة الانتداب.

أما صَوْغُه، فعبّر عن إرادة مشتركة، تمثلت في المجلس التمثيلي والمفوض السامي معاً.

       تضمنت المادة الأولى من تصريح انتداب فرنسا على سورية ولبنان، ما يفيد أن المفوض السامي الفرنسي، سيضع قانوناً أساسياً للحُكم، خلال ثلاث سنوات، منذ بدء

الانتداب (1923)، على أن تشترك بتهيئته السلطات المحلية، وأن يأخذ هذا القانون في الحسبان حقوق جميع السكان، القاطنين في هذه الأراضي، ومصالحهم وأمانيهم. وسيتضمن

السبُل الكفيلة بتسهيل تقدُّم سورية ولبنان، بالتدريج، لكي يصبحا دولتَين مستقلتَين. وفي بداية الأمر، سوَّفت سلطة الانتداب بالدستور، ولم يبدُ منها ما يدل

على أنها تأخذه مأخذ الجد، فنشبت ثورة مسلحة، في كل من سورية ولبنان، طالبت بالاستقلال، وبوضع الدستور.

       وإزاء هذه الثورة، اضطرت فرنسا أن تعلن، أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة، لتمكين ممثلين منتخَبين من مناقشة النظام الدستوري الملائم وتقريره، بما لا يتعارض

مع استمرار الانتداب و"سعيه" إلى مساعدة البلاد، حتى تتمكن من بلوغ رشدها السياسي.

       وعقب ذلك، شكلت في وزارة الخارجية الفرنسية لجنة ثلاثية، برئاسة "بول بونكدر"، كانت مهمتها وضْع مشروع الدستور اللبناني. وبادرت السلطات الانتدابية، تمويهاً،

إلى الاتصال ببعض رجال الدين وبعض كبار الموظفين، تسألهم آراءهم ومقترحاتهم، حول شكل الحُكم، وعلاقة لبنان بفرنسا. وكانت أجوبتهم تُرسل إلى اللجنة الثلاثية،

في باريس. وعلى الرغم من وجود مجلس تمثيلي، منتخب للإسهام في وضْع الدستور، فإن ذلك المجلس، لم يُرَد له، في بداية الأمر، أن يشارك في شيء يتعلق بوضع الدستور.

ولمّا أحسّ أعضاء المجلس بذلك التجاهل، اتصلوا بسلطات الانتداب، محتجين ومطالبين بممارسة حقهم في الاشتراك في وضْع الدستور.

       حاولت سلطات الانتداب المضي في تجاهلها المجلس، ورأت أن دور السلطات المحلية، يقتصر على استطلاع رأي بعض رؤساء الطوائف الدينية، وبعض ذوي المكانة من اللبنانيين.

فردّ أعضاء المجلس بإثارة الموضوع، في جلسة 17 أكتوبر 1925، حين ألقى الشيخ يوسف الخازن خطاباً، أخذ فيه على السلطة الرسمية انفرادها بوضْع الدستور، من دون

الرجوع إلى المجلس، السلطة الرسمية الوحيدة القائمة في البلاد.

       وردّ مندوب المفوض السامي، أنه لا يتفق مع أعضاء المجلس، في وجهة نظرهم، وأن سلطات الانتداب، أوفت، في استشارتها بعض اللبنانيين، بالتزامها المنصوص عليه

في صك الانتداب. وأنها مستعدة لسماع رأي المجلس، بل آراء جميع اللبنانيين، الراغبين في إبداء آرائهم في الموضوع. وعند عرض هذا الاقتراح، أقرّه المجلس بالأغلبية.

       وكان لموقف المجلس صداه في فرنسا نفسها؛ إذ عمدت إلى تغيير مفوضها السامي، العسكري، في سورية ولبنان، واستبدلت به مفوضاً سامياً آخر، هو هنري دو جوفنيل،

الذي كان عضواً في مجلس الشيوخ الفرنسي، والذي أرسِل ليهادن الحركة الوطنية والمجلس التمثيلي، ويعطيه دوراً أكثر وضوحاً، ولو في الظاهر، في وضْع مشروع الدستور.

الطائفية في الدستور اللبناني

       نص الدستور اللبناني، في مبادئه الأساسية، على المساواة بين المواطنين اللبنانيين، في الحقوق والواجبات. ومن ثم، فهو لا يقر الطائفية، ولا التمييز بين

المواطنين، على أساس انتماءاتهم الدينية؛ وإن اتسم بعض موادّه بملامح طائفية. ولكن تطبيقه، استند إلى هذه الملامح، دون مبادئه الأساسية. وعزز التطبيقَ الطائفي

القوانين الانتخابية، المكملة للدستور.

       ولعل أهم مادة في الدستور اللبناني، كانت وراء استشراء الطائفية وترسيخها، هي المادة 95، سواء في أصلها، الذي صِيغ عام 1926، أو بعد تعديلها، عقب الاستقلال،

تعديلاً، لم يؤثر في مضمونها. وقد نصّت على ما يلي:

"بصورة مؤقتة، وعملاً بالمادة الأولى من صك الانتداب، والتماساً للعدل والوفاق، تُمثّل الطوائف، بصورة عادلة، في الوظائف العامة، وفي التشكيل الوزاري، دون أن

يؤدي ذلك إلى الإضرار بمصلحة الدولة". واقتصر تعديلها، بعد الاستقلال، على حذف عبارة: "وعملاً بالمادة الأولى من صك الانتداب". وعلى ذلك، بقي مضمونها على حاله.

       ويُلاحظ أن نصّ المادة 95، جعل مضمونها مؤقتاً؛ إذ إن واضعي الدستور، رأوا أن هذه المراعاة الطائفية، في تشكيل الوزارة وتوزيع الوظائف، إنما هي مسألة

مؤقتة، يجب تخطيها، فيما بعد، لكي يصبح الأصل ما نصّ عليه الدستور، في أحكامه العامة، من أن المواطنين اللبنانيين متساوون، في الحقوق والواجبات. كما يُلاحظ

أن نص هذه المادة لم يعرِض لمنصب رئيس الجمهورية. وليس في نصوص الدستور ما يشترِط أن يكون الرئيس من طائفة معينة. فضلاً عن أنه رهَن العدل والوفاق بين الطوائف،

في توزيع الوظائف العامة والمناصب الوزارية، بعدم الإضرار بمصلحة الدولة.

       وإضافة إلى المادة 95، نص الدستور اللبناني على ضمان احترام نظام الأحوال الشخصية، والمصالح الدينية لأهل البلد، على اختلاف مِللهم. كما أقر للطوائف بحقها

في إنشاء مدارسها الخاصة، وفقاً للأنظمة العامة، التي تصدرها الدولة في شأن المرافق العامة.

المبحث السادس

الميثاق الوطني

       مثّل الميثاق الوطني خلاصة الاتفاق، بين كل من الشيخ بشارة الخوري، أول رئيس للجمهورية، بعد الاستقلال، ورياض الصلح، أول رئيس للوزراء. وهذا الميثاق غير

مكتوب، فهو عُرْف. وأهم أحكامه، فيما نحن في صدده، أن يكون رئيس الجمهورية مسيحياً مارونياً، ورئيس الوزراء مسلماً سُنياً، ورئيس مجلس النواب شيعياً.

       يقول الشيخ بشارة الخوري، عن الميثاق، ما يلي: "وما الميثاق الوطني سوى اتفاق العنصرَين، اللذَين يتألف منهما الوطن اللبناني، على انصهار نزعاتهما في

عقيدة واحدة. فاستقلال لبنان التام الناجز، يجب أن يتم دون الاعتماد على حماية من الغرب، ولا التطلع إلى وحدة أو اتحاد مع الشرق". ويضيف: "إن هذا الميثاق هو

عهد بين جميع اللبنانيين، على اختلاف طبقاتهم وميولهم. وهو دعوة خالصة لتعاون وثيق بين الأقطار العربية ولبنان، لمصلحة الجميع، وعلى قدم المساواة، تحقيقاً لروح

العدل والإنصاف".

       يتعرض الميثاق الوطني لصِلة لبنان بالأقطار العربية، فيؤكد أن لبنان "ذو وجْه عربي، يستسيغ الخير النافع من حضارة الغرب". وهذه الصيغة التوفيقية، تعني

أن لبنان، ليس جزءاً من الأمة العربية، وفي الوقت نفسه، لا يدين بالولاء لدولة غربية، ولا سيما فرنسا، ولا يطلب حمايتها. وقد ظن واضعو الميثاق، أن هذه الصيغة

توفِّق بين المطالبين بانتماء لبنان العربي، وأولئك المطالبين بحماية فرنسا والارتباط بها.

       ووازن الميثاق الوطني بين الطوائف المختلفة. فناط رئاسة الجمهورية بمسيحي ماروني. وعهِد برئاسة الوزارة إلى مسلم سُنِّي. ووكل رئاسة المجلس النيابي إلى

مسلم شيعي. واشترط أن يراعى في تشكيل الوزارة العدد النسبي لكل طائفة، وأن تكون نسبة النواب المسيحيين إلى النواب المسلمين، في المجلس النيابي 6 : 5. بيد أن

التطبيق العملي للميثاق، لم يقتصر على المناصب الرئاسية الثلاثة، بل تمادى ليشمل القيادات العسكرية والمراكز القضائية والإدارية، بل أمعن في تماديه ليشمل كل

شيء.

الإطار التاريخي للميثاق الوطني

       على الرغم من أن الميثاق الوطني اللبناني، هو اتفاق عُرفي، فإنه ظل حجر الزاوية في الحفاظ على علاقات الطوائف الدينية المختلفة، ضمن إطار الكيان اللبناني.

وكثيراً ما رُجع إليه لتهدئة الأزمات، التي شهدها لبنان من حين إلى آخر.

       وقد انبثق الميثاق الوطني من معركة الاستقلال عن فرنسا، وما اقترنت به من ضغوط من جانب الحلفاء (بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية) على حكومة فرنسا

الحرة، كي تسلّم السلطات إلى الوطنيين، في سورية ولبنان، من دون تلكؤ. وكانت القوات البريطانية تحتل المركز الأقوى في هاتَين الدولتَين، ومع ذلك، بقي الفرنسيون

يأملون أن يتبع موارنة لبنان، على الأقل، سياستهم القديمة، التي ترى في الوجود الفرنسي نوعاً من الحماية لهم. ولكن كثيراً من الموارنة، رأوا أن فرنسا أصبحت

غير قادرة على أداء دورها التقليدي، بعد أن هُزمت أمام الألمان، في الحرب العالمية الثانية، فتراءى، لهم أنه من الممكن الاعتماد على القوى الأنجلوسكسونية، للحؤول

دون اندماج الكيان اللبناني في سورية، أو أي تجمّع عربي، يلوح في الأفق. ولاحظوا أن أسلوب الأنجلوسكسونيين، يختلف عن أسلوب الفرنسيين، في أنه لا يتطلب سيطرة

مباشرة، لأداء هذا الدور.

       لم يستطع الميثاق الوطني أن يوحد الطوائف الدينية حوله، إذ ضم كل منها متطرفين ومعتدلين، لدى المسلمين والمسيحيين على السواء. فالمسلمون المتطرفون، كانوا

لا يزالون متعلقين بطيف الدولة العربية، التي نشأت في دمشق، عام 1920. ويرون أن مستقبلهم مرتبط بسورية، وأنه يمكِن تحقيق ذلك بإعادة لبنان إلى حدوده الجغرافية،

التي كانت موجودة عام 1920، وإلحاق معظم المنطقة الساحلية، ذات الأغلبية الإسلامية، بسورية، كما تُرَدّ إليها الأقضية الأربعة، التي انتزعت منها، والواقعة على

حدود الجبل الشرقية. وإما بارتباط لبنان بسورية، في شكل اتحاد فيدرالي، إن لم ينجح مشروع الوحدة العربية الكبرى، الرائج، آنئذٍ.

       على أن فريقاً من المسلمين المعتدلين، اقتنعوا بصعوبة تحقيق هذه الأماني. ورأوا أنه من الممكن التعايش مع الطوائف الأخرى، في إطار الحدود الجغرافية القائمة،

بشرط أن يتراجع المسيحيون اللبنانيون عن نزعتهم القديمة، التي تبحث عن حماية خارجية. وأولى بلبنان الجديد، أن يسعى إلى مسايرة حركة التجمع العربي، بعد أن خاض،

إلى جانب سورية، معركة الكفاح ضد الانتداب. بل إن بعض الزعماء المسلمين، المناصرين للوحدة العربية، في الماضي، سارعوا إلى اعتناق هذه الفكرة الممكنة التحقق،

من الناحية العملية. وأبرز مثل على ذلك، هو رياض الصلح، الذي سبق له أن اشترك في تأسيس الحكومة الفيصلية في دمشق، فأصبح يعتنق فكرة الوطن اللبناني، مع اشتراط

أن تكون هوية لبنان عربية.

       كذلك، انقسم المسيحيون إلى متطرفين ومعتدلين. فأبدى متطرفوهم استعداداً لاستمرار الوجود الفرنسي، على شكل معاهدة تحالف. كما أنهم رفضوا مسايرة حركة التجمع

العربي، خشية أن تؤدي إلى ذوبان لبنان في كيان إسلامي كبير. وتمسّكوا بالفكرة القائلة، إن للبنان سمات ومميزات خاصة، تجعله مختلفاً عن جيرانه العرب. بل ذهب

بعضهم إلى حدّ المناداة بوطن قومي للمسيحيين في لبنان، على غرار الوطن القومي لليهود في فلسطين. ونادى آخرون بروابط لبنان بحوض البحر الأبيض المتوسط، بما يضمه

من ثقافات، لاتينية ويونانية الأصل، أقوى من تلك التي تربطه بالعالم العربي. وكان يمثل هذا التيار، حتى عام 1943، إميل إده، زعيم حزب الكتلة الوطنية، والذي

ساء الفرنسيين هزيمتُه في أول انتخابات نيابية، تجري في عهد الاستقلال.

       وظهَر، في هذه الحقبة، فريق من المسيحيين، الذين رأوا في لبنان وجْهه العربي، وأنه من المستحيل، عملياً، عزْله عن محيطه. ولكنهم في الوقت عينه، لم يرضوا

بذوبان الكيان اللبناني في محيط إسلامي. وقد شارك هذا الفريق من المعتدلين في معركة التحرير، بين عامَي 1941 و1943. وكان على رأسهم بشارة الخوري، المعروف، منذ

1937، بمناصرته للحريات الدستورية، ضد نزعة إميل إده إلى الحكم الرئاسي المطلق. وقد ساعد الوضع في سورية ولبنان، عام 1943، هذا الفريق، على الفوز في الانتخابات

النيابية الأولى.

       كان طبيعياً، أن يلتقي المعتدلون من الفريقين، بعد التغلب على أزمة، كادت تودي بمسيرة لبنان نحو الاستقلال، وتمزق وحدته الوطنية إلى الأبد. ذلك أن سلطات

فرنسا الحرة، المسؤولة عن الإدارة المدنية، عيّنت أيوب ثابت، أحد الموالين لها في منصب رئيس الدولة، بصفة مؤقتة، وحثّته على إصدار قانون انتخابي، من شأنه أن

يستثير سخط المسلمين. فتتفكك الحركة الوطنية، خلال تلك الفترة الحاسمة. وحسب القانون الانتخابي المقترح، قُسِّم لبنان إلى أربع وخمسين دائرة، يخص المسيحيين

منها اثنتان وثلاثون، والمسلمين اثنتان وعشرون، وهي النسبة التي كان معمولاً بها في عهد الانتداب، ولم يقبلها المسلمون، لعدم مطابقتها لنسبتهم العددية. وكانت

الذريعة التي بُرِّر بها هذا التوزيع، هو تسجيل اللبنانيين المهاجرين في الخارج، كمواطنين، يحسبون في تعداد السكان. وكان المسلمون يتطلعون إلى مناصفة المقاعد.

كما دعا بعضهم، منذ ذلك الوقت، إلى إلغاء التمثيل الطائفي.

       وبعد وساطة مصطفى النحاس باشا، رئيس الحكومة المصرية، الذي زار سورية ولبنان، آنذاك، لدراسة أحوالهما، تمهيداً لإنجاح مشروع الجامعة العربية، الذي كان

يتبنّاه، اتُّفق على حل وسط، وهو أن يُقسَّم لبنان إلى خمس وخمسين دائرة، يكون للمسيحيين منها ثلاثون، وللمسلمين خمس وعشرون.

       أثبتت الوساطة المصرية، ارتباط لبنان، عملياً، بمحيطه العربي. وعندما جرت الانتخابات في سبتمبر 1943، فاز المعتدلون من كلا الفريقين، وهو ما هيّأ الفرصة

لفوز بشارة الخوري برئاسة الجمهورية. وقد اختار الرئيس الجديد، رياض الصلح، كأول رئيس وزراء في العهد الجديد. ومنعاً لتجدد الخلافات الطائفية، ولمواجَهة المؤامرات

الفرنسية، التي حاولت أن تعيد إميل إده، بالقوة، إلى السلطة ـ اتَّفق الرجلان على تحديد العلاقة بين الطوائف، بقصد إقامة توازن فيما بينها. وهكذا بُنِي الميثاق

على فكرة التوازن، وليس على أساس إلغاء الطائفية. وقد عُرف هذا الاتفاق الشفوي، من خلال أول بيان وزاري، ألقاه رياض الصلح في مجلس النواب. وهو يتضمن المبادئ

الآتية:

List of 4 items
1. لبنان جمهورية مستقلة استقلالاً تاماً، غير مرتبط بأي دولة أخرى (ويشير هذا البند إلى تصميم لبنان على وضع حدّ نهائي للنفوذ الأجنبي، على اختلاف أشكاله).

2. لبنان ذو وجه عربي ولغة عربية، وهو جزء من العالم العربي، ذو طابع خاص. غير أن لبنان، على عروبته، لا يَسَعه أن يقطع علاقاته، الثقافية والروحية، بالحضارة

الغربية، التي ساعدته على بلوغ درجة من الرقِي والتقدم، يحسد عليها (ويُلفت إلى أن هذه الفقرة، تعطي ثقافة الغرب وزناً روحياً في حياة اللبنانيين، بصفة عامة).

3. لبنان مدعوّ إلى التعاون مع جميع الدول العربية، ولأن يصبح عضواً في الأُسْرة العربية، بعد أن تكون تلك الدول، قد اعترفت باستقلاله وكيانه، ضمن حدوده الحاضرة.

وعلى لبنان في تعامله مع الدول العربية، ألاّ ينحاز إلى فريق ضد آخر.

4. الوظائف كلها، توزع، بالتساوي، بين الطوائف المعترف بها. أما الوظائف الفنية، فتعطى الأولوية فيها للمهارات الشخصية، من دون اعتبارات طائفية.

list end
       وقد جنّب الميثاق الوطني لبنان ثلاث مشكلات، هددت، في هذه الحقبة، وحْدته الوطنية وتدعيم استقلاله.

       المشكلة الأولى، تتعلق بتخطيط الحدود بينه وبين سورية. فإزاء موافقة المسلمين الإجماعية، من طريق نوابهم في المجلس النيابي، على الميثاق الوطني، تراجعت

سورية عن المطالبة باسترجاع الأقضية الأربعة، فضلاً عن إقليم طرابلس، في شمالي لبنان. وكان ذلك التراجع هو ما دفعته سورية، ثمناً لانضمام لبنان إلى حضيرة الجامعة

العربية. بل إن ميثاق الجامعة، ذهب في استرضاء لبنان إلى حدّ إدخال نص، بناء على طلبه، يستثني المنازعات على الحدود من اختصاص أي هيئة أو محكمة عدل عربية، تنشأ

في المستقبل.

       المشكلة الثانية، تتعلق بانضمام لبنان إلى جامعة الدول العربية. فقد كان كثير من المسيحيين يتخوفون من هذا الاتجاه، ولا سيما أن فورة الحماسة الأولى،

عند مباحثات تأسيس الجامعة العربية، أظهرت الدول العربية، وكأنها تسير نحو اتحاد فيدرالي. وقد شارك الوفد اللبناني بنصيب في حملة التحفظات، التي انتهت إلى جعل

ميثاق الجامعة العربية ثوباً فضفاضاً واهي العرى. ولذا، أصبح انتماء لبنان إلى الجامعة العربية، لا يثير ذلك الانقسام الحادّ بين اللبنانيين، على خلاف ما ظهَر

عند طرح القضية، عام 1943.

       المشكلة الثالثة، وهي التي لم يستطع الميثاق الوطني، أن يعصم لبنان منها، إلا لفترة من الوقت. وهي تتعلق بموضوع توزيع المناصب، بين المسيحيين والمسلمين،

بالتساوي؛ فهذه عبارة تحتمل التأويل. فمنذ الخمسينيات، ارتفعت أصوات كثيرة في صفوف المسلمين، تؤكد أن قاعدة التساوي غير مكفولة، لأن التعداد، الذي أُخذ في الحسبان،

عام 1943، ينطوي على خطأين:

       الخطأ الأول: هو حسبان المهاجرين اللبنانيين مواطنين، على الرغم من انقطاع صِلات بعضهم بالوطن الأمّ. ويرُدّ الطرف الآخر على هذه الحجة، بأن هؤلاء المهاجرين،

يمتلكون ثروات ضخمة، وأن عدداً منهم، يرسلون جزءاً من ثرواتهم إلى ذويهم، فيسهمون في رخاء البلاد. وربما صح ذلك في الأربعينيات والخمسينيات، أما بعد ذلك، فقد

أمست هذه الثروات لا تذكر، إلى جانب مدخرات النفط العربية، التي انهمرت على لبنان.

       الخطـأ الثاني: هو حسبان الأرمن في تعداد المسيحيين اللبنانيين، على الرغم من أن معظَمهم لا يشعرون بالانتماء إلى الوطن اللبناني. وقد رحل الكثيرون منهم،

تباعاً، إلى أرمينياArmenia، منذ 1947. وخلاصة ذلك، أن النسبة في الوظائف، النيابية والإدارية، لم تكن متساوية.

       أما إشارة الميثاق الوطني إلى شغل الوظائف الفنية، حسب المهارات، فقد أدت، عند التطبيق، إلى حيازة المسيحيين على معظَمها، إما لرغبة السلطات العليا في

ذلك، وإما لارتفاع نسبة المتعلمين بين المسيحيين أكثر منها بين المسلمين.

       ومن المآخذ التي عابها المسلمون على النظام الدستوري، أنه يمنح رئيس الجمهورية سلطات واسعة، مما يجعل توزيع المناصب الرئيسية مساواة شكلية فقط بين الطوائف؛

إذ إن رئيس الجمهورية، الذي ينتمي إلى الطائفة المارونية، يتمتع بسلطات، تتضاءل دونها سلطات رئيس مجلس الوزراء، السُّني، ورئيس مجلس النواب، الشيعي.

       وبعد الميثاق الوطني، رفض معظَم النواب المسيحيين تعديل الدستور اللبناني، الصادر عام 1926، تعديلاً، يتماشى مع روح الميثاق.

ملامح الطائفية في الميثاق الوطني

اتّسم الميثاق الوطني بالتوازن، البارز في:

List of 2 items
1. تخلّي المسيحيين اللبنانيين عن طلب الضمانة الأجنبية، الفرنسية، لاستقلال لبنان، مقابل تنازل المسلمين عن الوحدة مع سورية، أو أي دولة عربية أخرى. فالانتماء

العربي للبنان، يعني إسهامه في مجال التعاون العربي، من دون أن يصل إلى حدّ اتباع سياسة عربية، تتعارض مع وحدته الوطنية.

2. توزيع مناصب الدولة الرئيسية على الطوائف، كالتالي: رئيس الجمهورية مسيحي ماروني، ورئيس الوزراء مسلم سُني، ورئيس مجلس النواب مسلم شيعي، ونائب رئيس مجلس

النواب من الروم. ويكون للموارنة، كذلك، مناصب قائد الجيش، ومدير عام الأمن العام، ومحافظ المصرف المركزي، فضلاً عن الإشراف على دوائر الجوازات والجنسية. كما

تتمتع الطوائف المسيحية بأغلبية مقاعد مجلس النواب، بنسبة 6 : 5.

list end
       وقد استند هذا التوزيع إلى إحصاء للسكان، أُجري عام 1932، عندما كان مجمل عدد السكان 785543 نسمة.

عدد سكان لبنان، طبقاً لإحصاء 1932 (آخر إحصاء رسمي)
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table end
       رسّخ الميثاق الوطني الطائفية في النظام اللبناني، من خلال التطبيق العملي. فلم تقتصر على المناصب العليا، بل تجاوزتها إلى المستويات الدنيا من الوظائف

العامة. وأصبح الميثاق الوطني، في التطبيق، يعني التضحية بالمصلحة العامة من أجل الطائفية. وأسهم في ذلك القوانين اللبنانية المتتالية، مثل قانون الأحوال الشخصية

للطائفة الدرزية، عام 1948، وقانون تحديد صلاحيات المراجع المذهبية للطوائف المسيحية، عام 1959. بل إن قانون الانتخاب اللبناني، الصادر عام 1943، ظل محافظاً

على جوهره الطائفي، على الرغم من تعديله عدة مرات، إذ وزّع الدوائر الانتخابية على أساس طائفي، مما قيّد حرية الناخب، ورسخ الوضع الطائفي، وعكس استمرار عزلة

الطوائف بعضها عن بعض، منذ عهد العثمانيين.

       ولا عجب. فالدستور اللبناني نفسه، أرسى القواعد الطائفية، فعلى الرغم من أنه نصّ على مجموع الحقوق والحريات العامة: المساواة أمام القانون (المادة 7)،

والحرية الشخصية (المادة 8)، وحرية الاعتقاد (المادة 9)، وحرية التعليم (المادة 10)، وحرية إبداء الرأي والطباعة وتأليف الجمعيات (المادة 13) ـ إلاّ أنه قنّن

الوضع الطائفي، في مادته (95)، التي تنصّ على تمثيل الطوائف، بصورة مؤقتة، في الوظائف العامة وتشكيل الوزارة، من دون أن يؤول ذلك إلى الإضرار بمصلحة الدولة.

وهو ما رسخه، بعد ذلك الميثاق الوطني. لكن "الصورة المؤقتة"، أصبحت دائمة. وغدا التوازن الطائفي، هو أساس النظام في لبنان. ولذلك، كلما اختل هذا التوازن، تعرّض

النظام للخطر، إذ التوازن الطائفي واكبه توازن مناطقي (بين مختلف المناطق اللبنانية)، وتوازن مؤسسي (بين المؤسسات والمناصب الحكومية العليا)، وتوازن عائلي (بين

بعض الأُسَر الكبيرة).

       وعلى الرغم من التعدد الحزبي، الواسع النطاق، في لبنان، فإن هذا البلد، يفتقر إلى نظام تعددي؛ إذ إن من شروط هذا النظام توزيع القوة السياسية بين عدد

من الجماعات والتنظيمات، ترتبط فيما بينها بقدر من الولاءات المشتركة، مع وجود اتفاق عام بينها، يعبّر عن الرضاء العام في المجتمع. وهو ما يصعب الحديث عنه،

في ظل الطابع الطائفي للعلاقات السياسية، في النظام اللبناني.

       ولم يصمد هذا الوضع طويلاً، مع تعرّض المجتمع اللبناني لآثار التغير الاجتماعي. وأهمها بروز قوى، اجتماعية وسياسية، جديدة، تريد تغيير قوانين اللعبة السياسية.

وعلى سبيل المثال، أدى ارتفاع نسبة المواليد بين المسلمين، وخاصة الشيعة، إلى زيادة واضحة في أعدادهم، لم يواكبها أي تغير في مَوقعهم السياسي. ولا يعرف أحد،

اليوم، على وجه اليقين، عدد سكان كل طائفة من الطوائف اللبنانية السبع عشرة. وقد كان قانون الانتخاب الأول، الصادر عام 1943، قد قرر، في مادتة السابعة، إجراء

إحصاء عام للسكان، في مدة لا تتجاوز السنتين. وقد مضت عدة عقود، ولم يُجرَ هذا الإحصاء. وفي ظل غياب إحصاء رسمي، تبرز، بين الحين والآخر، تقديرات عن أعداد الطوائف

في لبنان، وأهمها تقدير الجمعية البريطانية للدفاع عن حقوق الأقليات.

إحصاء "الجمعية البريطانية للدفاع عن حقوق الأقليات"، لعدد السكان في لبنان، عام 1945
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table end
وفق هذا الإحصاء، ارتفع عدد الشيعة، ليتجاوز عدد الموارنة. وهو ما أَجمَع عليه كل التقديرات.

       هكذا، أصبح النظام اللبناني، بصيغته الطائفية، غير قادر على استيعاب التغيرات، الاجتماعية والسياسية، التي شهدها لبنان في خمسينيات القرن العشرين وستينياته،

والتي واكبها المد التاريخي للحركة الناصرية، ثم انطلاق العمل الفدائي الفلسطيني، في أواخر الستينيات. ومع ازدياد عوامل الاختلال وعدم التوازن في المجتمع اللبناني،

كان من الطبيعي، أن يحدُث الانفجار، في صورة حرب أهلية طاحنة.

       وفي الحرب الأهلية، التي بدأت في أبريل 1975، انقسم لبنان حول الميثاق الوطني. فالذين هاجموه، لم يقفوا عند التبعية الطائفية، وحدها، ولكنهم تجاوزوها

إلى ضرورة أن يؤكد الميثاق انتماء لبنان العربي، مما يجعل وجود قوات عسكرية، تابعة لحركة المقاومة الفلسطينية، أمراً مبرراً، وغير متعارض مع المفهوم التقليدي

السياسي في لبنان. واشتد الخلاف في عروبة لبنان، وحول المضمون الاجتماعي للنظام، حتى بلغ حدّ رفْض الميثاق الوطني، أو على الأقل تطويره.

المبحث السابع

أزمة 1958، والتهيئة لحرب أهلية

       اضطرت القوات، الفرنسية والإنجليزية والإسرائيلية، إلى الانسحاب من الأراضي المصرية، نتيجة للضغوطات، الأمريكية والسوفيتية، بعد حرب السويس. وكان ذلك

مؤشراً إلى انسحاب الفرنسيين والإنجليز من المنطقة كلها انسحاباً شبه كامل، في مصلحة الأمريكيين، الذين سيباشرون عملية سيطرتهم على الشرق الأوسط، ليحلوا محل

الدول المنتدبة أو المستعمرة.

       ومهد المناخ السياسي، مع بداية الخمسينيات، الطريق نحو ما عرف بأزمة 1958، وهي التي هددت، آنذاك، بحرب أهلية في لبنان. ففي تلك الفترة، أعلن الرئيس الأمريكي

دوايت ديفيد أيزنهاورDwight David Eisenhower ما عرف في العالم العربي بـ "مشروع أيزنهاور"، بحجة "ملء الفراغ"، على أثر العدوان الثلاثي. وأعلنت مصر رفْضها

هذه النظرية. أما في لبنان، فأعلن رئيس الجمهورية، كميل شمعون، وحكومته، تأييدهما مشروع أيزنهاور. وأطلقت حملة سياسية واسعة ضد السياسة الناصرية. وانضوى لبنان،

رسمياً إلى المشروع المذكور، في 16 مارس 1957. وبادرت الحكومة اللبنانية، عام 1957، إلى تنظيم انتخابات، تؤمّن أكثرية نيابية، تسمح لرئيس الجمهورية بتعديل الدستور،

وتجديد ولايته، التي ستنتهي في نهاية صيف 1958. وأسفرت هذه الانتخابات عن فشل معظَم الزعماء السياسيين، المعارضين لسياسة شمعون، مثل: كمال جنبلاط وأحمد الأسعد

وصائب سلام وعبدالله اليافي.

       وفي فبراير 1958، أُعلنت الوحدة بين مصر وسورية. وأصبح جمال عبدالناصر رئيساً للجمهورية الجديدة، التي عرفت باسم "الجمهورية العربية المتحدة". وهلّل لهذه

الخطوة فريق واسع من اللبنانيين، ولا سيما المسلمين. وإذا اللبنانيون فريقان؛ واحد مؤيد للسياسة الناصرية وللوحدة العربية، وآخر، بما فيه السلطة، معادٍ لهما.

       وترافق هذا الحدث مع تغيرات ديموجرافية في لبنان. إذ أشارت التقديرات، المتعلقة بعدد السكان، عام 1955، إلى أن عدد اللبنانيين المقيمين، يصل إلى 1267279

نسمة، وأن بيروت وضواحيها، تحتضن حوالي نصف مليون نسمة، وطرابلس مائة ألف، وصيدا خمسة وأربعين ألفاً، وزحلة وصور، يضم كل منهما أكثر من خمسة عشر ألف نسمة.

وأصبح التوزيع السكاني الطائفي على الشكل التالي:
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table end
       وفي 8 مايو 1958، انطلقت شرارة الأزمة في لبنان، على أثر مقتل الصحافي التقدمي، نسيب المتني. ومرة أخرى، كان مصير لبنان، والمنطقة برمّتها، في مهب الريح.

وكانت الحكومة اللبنانية تتهم الجمهورية العربية المتحدة، بدعم المعارضة اللبنانية، بالرجال والسلاح.

       وفي 11 يونيه 1958، صدر قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 128، وقرر، بناء على طلب الحكومة اللبنانية، إرسال فريق من المراقبين الدوليين إلى لبنان، مهمته

التأكد من عدم حصول تسرب غير مشروع للرجال والأسلحة والمعدات الأخرى، عبْر الحدود اللبنانية.

       وفي أثر انقلاب عسكري في العراق، في 14 يوليه 1958، أطاح الملكية، وأقام الجمهورية، وأعلن قادتُه تأييدهم للسياسة الناصرية، مما قلب موازين القوى في المنطقة،

في مصلحة عبدالناصر والمعارضة اللبنانية ـ سارع الرئيس شمعون، في اليوم نفسه، إلى استنجاد واشنطن، معلناً موافقة حكومته على المساعدة العسكرية السريعة، من دون

الرجوع إلى مجلس النواب.

       وفي صباح 15 يوليه، أُنزلت قوات البحرية الأمريكية في منطقة الأوزاعي، جنوب بيروت. واستهدف الإنزال الحيلولة دون سيطرة المعارضة المسلحة على البلاد، ووصول

قادتِها إلى السلطة، مما كان سيؤدي، حتماً، إلى تغيّر جذري في الخريطة السياسية للمنطقة بأَسْرها. وبالفعل، كان للإنزال الأمريكي أثره في تسلسل الأحداث. واللافت

أن إنزالاً مماثلاً للقوات الإنجليزية، حصل في الأردن، في اليوم عينه.

       وفي 31 يوليه 1958، انتُخب اللواء فؤاد شهاب، قائد الجيش اللبناني، رئيساً للجمهورية. ثم وضعت الحرب الأهلية أوزارها، تحت شعار "لا غالب، ولا مغلوب"،

على أثر استلام اللواء شهاب للسلطة في 23 سبتمبر 1958، وتأليف السيد رشيد كرامي حكومة "قطف ثمار الثورة".

       لم تتمخض هذه الحرب الأهلية، في الحقيقة، إلا بضمان تمثيل أفضل للإقطاع السياسي المسلم، ومشاركة أكبر للبورجوازية في إدارة البلاد.

       أما فريق المراقبين، التابع للأمم المتحدة، فقد غادر لبنان، في 25 أكتوبر 1958، بعد أن تأكد عودة الهدوء، وانسحاب القوات الأمريكية من الأراضي اللبنانية.

وهكذا استتب النظام من جديد، وعادت الحياة الطبيعية إلى مجراها في لبنان، وبدأت مرحلة جديدة.

       إن الصراع، الذي اندلع في ربيع 1958، مثّل أحد الأبعاد التاريخية للحرب الأهلية اللبنانية، التي تفجرت عام 1975. كما أنه يُعَدّ حالة نموذجية، تنمّ بكيفية

تأثير الطائفية في توجهات السياسة اللبنانية، في علاقاتها بالآخرين، وبالسياسات الداخلية، مدّاً وجزراً. بيد أنه كان لتعقّد البنية الداخلية اللبنانية، وهشاشتها،

والديناميات العربية ـ العربية، تأثير بالغ في علاقات لبنان الدولية، وفي الكيفية التي تصرفت بها الدول الخارجية تجاه ذلك، إضافة إلى الصراع حول السلطة، بين

المعارضة والرئيس كميل شمعون، الذي كان يعمل على حدوث الاستقطاب في المجتمع اللبناني. واتهمت المعارضة الرئيس، بأنه يحاول تدويل الصراع الداخلي، بدعوته الولايات

المتحدة الأمريكية إلى التدخل، عسكرياً. وكان ذلك، بالضبط، هو الإستراتيجية العامة لرئيس الجمهورية، ووزير خارجيته، شارل مالك، اللذين عمدا إلى تصوير المشاكل

في لبنان، على أنها امتداد لتخاصم الدول العظمى. وكان لبنان قادراً، في ذروة الحرب الباردة، على الحصول على معونات اقتصادية، وتجهيزات عسكرية، من الدول الكبرى،

وذلك باستغلال الاستقطاب، الذي كان يشوب النظام الدولي. وعملت إدارة أيزنهاور، في عامَي 1957 و1958، بتأكيدها خطر الشيوعية، على دفْع شمعون ومالك إلى الاعتقاد،

أن في وُسعهما التعويل على دعم واشنطن.

       ضاق معظَم اللبنانيين باتِّباع الرئيس شمعون سياسات، إقليمية ودولية، عُدّت استفزازية، ومثيرة للانقسامات. وجاءت الجهود الأنجلو ـ أمريكية، الرامية إلى

تعزيز الأمن الغربي، في الشرق الأوسط، من خلال عقْد مواثيق دفاعية، لتبرِز المشاعر المعادية لها في الوطن العربي، ولتعمل، كذلك، على استقطابه ما بين موقفين:

موقف العرب، الذين رأوا أن تقدُّم المنطقة ومصيرها، مرتبطان كل الارتباط بالغرب. وموقف العرب، الذين فضّلوا اتِّباع سياسة مستقلة بين الكتلتين، الغربية والشرقية.

وكانت النتيجة، أن أحاطت الحرب الباردة بالعالم العربي بأَسْره من كل جانب، بما فيه لبنان، الذي لم يستطع أن يعزل نفسه عن الأحداث المحيطة به. إن سياسة شمعون

المؤيدة للعراق، قادتْه إلى التفكير في الانضمام إلى حلف بغداد، المعقود عام 1955. وهو حلف عسكري، جمع العراق وتركيا وباكستان وبريطانيا، وأثار ضغينة مصر، وسورية،

التي وقفت في صفها. ولم تكن هذه السياسة مناقضة للميثاق الوطني لعام 1943، الداعي إلى الحياد، أو عدم الانحياز، وإلى التعاون مع الدول العربية الشقيقة.

       أفسد قيام حلف بغداد العلاقات العربية ـ العربية. وكان إيذاناً بانطلاق السياسات الجماهيرية في الوطن العربي، خاصة في لبنان. إذا انقسم اللبنانيون فئتَين

سياسيتَين. أولاهما، رفعت شعار "لبنان الملجأ"، الذي يؤكد الأصل الفينيقي، والطابع التاريخي المتميز للبنانيين. وهي متحالفة، بقوة، مع الدولة، وتعكس رؤية مسيحية

راديكالية (مارونية)، وتتماهى، ثقافياً وسياسياً، بالغرب. وتدعو إلى سياسة خارجية لبنانية أكثر نشاطاً، وإلى حلف إستراتيجي مباشر مع الدول الغربية، بدلاً من

التحالف غير المباشر مع العراق وتركيا. إن هذه النظرة المثالية إلى الغرب، أدت إلى آمال مبالغ فيها، إذ افترضت أن الغرب، سيقاتل لحماية "النموذج الغربي الوحيد"

في المنطقة العربية.

       أما الثانية، أو الرأي الآخر، المناقض تماماً، فهي فئة القوميين العرب. وهم ينظرون إلى مصير لبنان ومستقبله السياسي، في إطار عربي ـ إسلامي. ويعارضون،

بإصرار، عضوية لبنان في حلف بغداد، لِئَلاّ يؤدي ذلك إلى تقويض حياد لبنان، في الشؤون العربية ـ العربية، وربطه بالغرب ربطاً أشد. وكانوا يشعرون، كذلك، بروابط

عقائدية، تربطهم بأفكار عبدالناصر، الآخذة في الظهور، والمتعلقة بالاستقلال والوحدة وعدم الانحياز.

       وإزاء الضغوط، الداخلية والمحلية، رضخت الحكومةاللبنانية، فلم تنضم إلى حلف بغداد. وعلى هذا النحو، يُعَدّ تراجع حكومة شمعون إشارة إلى عدم قدرة الدولة

على تنفيذ سياستها، الإقليمية والخارجية، في مواجَهة معارضة قوية، من جانب فئة القوميين العرب. ومنذئذٍ، أصبحت سياسة لبنان الخارجية، محور صراعات اللبنانيين،

فقيِّدت بذلك حرية الدولة في العمل. وقد برزت صراعاتهم في:

List of 2 items
1. وجود اختلافات حادّة بين الفئتَين الرئيسيتَين، في شأن مَوقع لبنان السياسي، في المنطقة، وفي العالم. وكان لا بدّ لهذه الفجوة من أن تتسع، بسبب التوترات المتزايدة،

الناجمة عن المخاصمة العربية ـ العربية، وتخاصم الدول العظمى.

2. تأييد كميل شمعون الهاشميين، في بغداد وعمّان، على صراعهم ضد عبدالناصر، منتهكاً، بذلك، مبدأ الحياد، الذي انبثقت منه علاقات لبنان الحسنة بجيرانه العرب،

فورطه بشكل أعمق في الحرب الباردة العربية ـ العربية، التي زادها اشتعالاً تنافس الدول العظمى.

list end
       حيال ذلك، حاول شمعون أن يتجنّب التهميش، بالانهماك في السياسات الإقليمية، وبتأكيد دور جهاز الدولة الأساسي في رسم السياسة الخارجية وتنفيذها. وكان مصمماً

على الحفاظ على توجُّه لبنان نحو الغرب. إذ كان يؤمن بخصوصية هذا البلد، ويحمل فكرة مضخمة عن وزنه، الحضاري والسياسي، مما قاده إلى المبالغة في تقدير أهمية

لبنان، بالنسبة إلى الغرب.

       وبالنظر إلى وضع شمعون، والرابطة المتينة بين السياسات، الداخلية والخارجية، فإن تدهور العلاقات بين الدول الغربية والقوميين العرب، كان له تأثير في توتر

العلاقات بين مصر وسورية، من جهة، ولبنان، من جهة أخرى، وتعميق الانقسامات الداخلية في لبنان نفسه. مثال ذلك تأميم شركة قناة السويس، عام 1956، وما أعقبه من

هجوم أنجلو ـ فرنسي ـ إسرائيلي، على مصر. إن العدوان الثلاثي، قد هز المشرق العربي، وأثار فيه عاصفة من الاحتجاجات الشعبية، الأمر الذي وضع معارضي مصر، من العرب،

في موضع الدفاع، وأجبر بعض أعدائها، مثل رئيس وزراء العراق، نوري السعيد، على الوقوف إلى جانب عبدالناصر. لم يكن الأمر كذلك، بالنسبة إلى شمعون. إنه لم يعبأ

بالرأي العام اللبناني، ورفض، خلافاً لطلب رئيس الوزراء، عبدالله اليافي، أن يقطع العلاقات الدبلوماسية ببريطانيا وفرنسا، مما عجّل استقالة الحكومة، وتوجيه

الاتهامات إليه بخيانة القضية العربية، من قِبل الفئة القومية ـ الإسلامية.

       بيد أن شمعون عيّن حكومة محافظة جديدة، برئاسة سامي الصلح، تولّى فيها شارل مالك وزارة الخارجية. إن اختيار مالك، وهو معجب بالغرب، بلا تحفظ، وناقد لاذع

للشيوعية، جاء إمعاناً من شمعون في التقرب من التحالف الأمريكي، ولو أدى إلى المواجَهة مع المعارضين، المحليين والإقليميين. يضاف إلى ذلك أن مالكاً، وهو عقائدي

ملتزم، طالما رأى أن على لبنان أن يضطلع بدور حيوي في الحرب الباردة. لقد كان شمعون ومالك يرجوان تسلّم مساعدات أمريكية، اقتصادية وعسكرية، كبيرة الحجم، لتعزيز

سلطتهما. بل كانا يأملان، كذلك، الحماية تحت مظلة الولايات المتحدة الأمريكية، ضد قوى القومية العربية المتصاعدة. فمثلاً، خلال الأزمة الأمريكية ـ السورية،

عام 1957، استقبل شمعون ومالك المبعوث الأمريكي، لوي هندرسون، من دون استشارة سورية. وقد حثّ مالك إدارة أيزنهاور على إسقاط النظام السوري، وأخبر هندرسون، أن

لبنان، المؤيد للغرب، لا يمكِنه التعايش مع سورية، محايدة أمْ شيوعية الاتجاه. وحين اتحدت مصر وسورية، في فبراير 1958، رفض شمعون، في البداية، الاعتراف بالكيان

الجديد، الجمهورية العربية المتحدة.

       ساعدت سياسة شمعون المعلنة، في تأييدالغرب، على تفاقم مصاعبه، الداخلية والإقليمية. وكان الرئيس هو ووزير خارجيته، مالك، ورئيس وزرائه، سامي الصلح، من

أشد أنصار الغرب، حتى إنهم ربطوا مصالح لبنان بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط. وكان على الدولة اللبنانية أن تختار إمّا صِلة وثيقة بواشنطن،

وتتعرض لخطر عدم الاستقرار الداخلي، وللعزلة في المنطقة، وإمّا مهادنة عبدالناصر وقواه القومية، مما يضمن السلام الداخلي. وقد آثر شمعون الخيار الأول، لأسباب،

سياسية ومصلحية. إذ كان يرى في الحرب الباردة، فرصة ذهبية، لوضع لبنان على الخريطة، وتجنّب التهميش. كما أنه كان يرجو التغلب على المعارضة، بجعْل سياسة لبنان

الخارجية إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

       اغتنم شمعون ومالك فرصة الإعلان عن مبدأ أيزنهاور، عام 1957، الرامي إلى إيقاف المدّ الثوري في المنطقة، فطلبا مساعدات، اقتصادية وعسكرية، من واشنطن.

       بل إن شارل مالك، أبلغ الرئيس الأمريكي، قبل إقرار الكونجرس مبدأ أيزنهاور، في مارس 1957، ترحيب لبنان بمبدئه، وأنه مستعد لمكافحة الخطر الشيوعي في المنطقة.

وادعى، كذلك، أن مصر وسورية، تخضعان للهيمنة السوفيتية. وأضاف مالك، مصرحاً: "إن من الضروري إجراء تغيير سياسي، في سورية ومصر". وكان لبنان هو القطر العربي

الوحيد، باستثناء ليبيا، الذي وافق على مبدأ أيزنهاور، رسمياً.

       استنكرت المعارضة موقف شمعون، تجاه الجمهورية العربية المتحدة. واستنكرت، كذلك، سياسته الخارجية، المؤيدة للغرب. كانت المعارضة تعتقد، أن دفْع شمعون لبنان

إلى الوقوف مع الغرب، ضد مصر وسورية، لا ينتهك حياد لبنان التقليدي فقط، بل يهدد، كذلك، التوازن الدقيق، القائم بين الطوائف اللبنانية المختلفة. وقد رأى اثنان

من زعماء المعارضة، وهما كمال جنبلاط والشيخ نديم الجسر، أن انتفاضة عام 1958، كانت رداً مباشراً على النفوذ الأجنبي، وعلى اعتماد لبنان على الغرب. وقد مهدت

الآراء المتباينة بين المؤمنين بخصوصية لبنان، وأولئك المؤمنين بالقومية العربية، السبيل إلى مواجَهة، يسعى فيها كل منهما إلى الحصول على الدعم الخارجي لتثبيت

وضعه. وفي حين كان شمعون ومالك، يخطبان ودّ واشنطن، كانت المعارضة، ترحب بالعون، السياسي والمادي، من مصر وسورية معاً.

       وعندما تزايد التوتر، في الأشهر الأولى من عام 1958، حاولت حكومة شمعون أن تشدِّد على الطبيعة الخارجية للأزمة، وأن تقنع واشنطن بالحاجة إلى عمل حاسم.

وحين حوصر شمعون ومالك في الداخل، تطلعا إلى الدعم من الخارج. وقد صور النزاع، منذ الابتداء، على أنه صراع بين لبنان، المؤيد للغرب، والقومية العربية الراديكالية،

المتحالفة مع الشيوعية الدولية.

       ولا شك أن تدخّل الولايات المتحدة الأمريكية، عسكرياً، في لبنان، في يوليه 1958، لم يكن بسبب اعتقاد المسؤولين الأمريكيين أن استقلال لبنان وسيادته، مهددان

من الشيوعية الدولية، بل لأهمية لبنان، كحلقة في السلسلة العربية. وقد كان أيزنهاور متردداً في إرسال قوات أمريكية إلى بيروت، قبل الانقلاب العراقي، على الرغم

من طلبات شمعون ومالك المتكررة. وكان الرأي، في واشنطن، مجمعاً على أن التدخل المسلح، قد تكون له مضاعفات إقليمية، من شأنها أن تضر بالمصالح الغربية. ولم يكن

أيزنهاور، ولا وزير خارجيته، جون فوستر دالاسJohn Foster Dulles، على استعداد للمخاطرة بمواجهة مصر وسورية، في شأن لبنان. ومع أن الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته،

كانا يعتقدان، في البداية، أن المشكلة، في لبنان، ذات أصل شيوعي، غير أن كبار المسؤولين في واشنطن، اعترفوا أنه لم يكن للشيوعية دور جوهري فيها؛ فقد جاء معظَم

التأثيرات الخارجية من سورية ومصر. والواقع، أن الاتحاد السوفيتي (السابق) كان مهمشاً، طوال الأزمة اللبنانية. ولم تكُن لديه القدرات العسكرية، ولا الرغبة في

مواجَهة الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى خلاف موقف السوفيت من أزمة السويس، فإن موقفهم من أحداث لبنان، اتسم بضبط النفس، إلى حدّ كبير، وبمحدوديته. وهذه الحقيقة

عكست هامشية هذا البلد في الإستراتيجية السوفيتية. وقد أثبتت الأحداث في لبنان، بما لا يدع مجالاً للشك، أن واشنطن كانت هي اللاعب المهيمن في مشكلته. أما دور

موسكو، فكان ثانوياً.

       إن التدخل العسكري الأمريكي في لبنان، لم يعكس أي التزام إستراتيجي باهتمامات الفئة المؤمنة بخصوصيته، أو اهتمامات جهاز الدولة. لقد استخدمت واشنطن لبنان

ساحة لإبراز قوّتها العسكرية، وإظهار إرادتها لحماية مصالحها الإقليمية الحيوية، ولا سيما الإمدادات النفطية، وتأكيد استعدادها لاستخدام القوة، عند الضرورة

في لبنان.

الفصل الثاني

الحرب الأهلية في لبنان (1975)

       تفجرت الحرب الأهلية اللبنانية في منتصف السبعينيات، إثر اغتيال النائب معروف سعد، عام 1975، فيما عرف بأحداث صيدا. وعقب حادث عين الرمانة، الذي عكس التصادم

الماروني ـ الفلسطيني. بيد أن مناخاً متفجراً سبق، الحرب وأسهم في إشعالها.

أولاً ـ مؤشرات الحرب الأهلية اللبنانية

       تباينت الآراء واختلفت في بداية الصراع. فهناك مَن رأى أن وفاة جمال عبدالناصر، في 28 سبتمبر 1970، فتحت الأبواب لاحتمالات القضاء على الوجود الفلسطيني،

وضرب التيار الوطني، على أرض لبنان، بعد مذابح الأردن. وثمة مَن قال بأن اغتيال الملك فيصل، في 25 مارس 1975، هو إشارة البدء بالقضاء على هذا التيار. وبين هذا

الرأي وذاك، آراء متعددة، لعل أقربها إلى الصواب، أن أحداث عام 1973 هي البداية، خاصة أن لها جذوراً، تمتد في الماضي، وفروعاً تطاول العام التالي، 1974، حتى

وقوع الانفجار مباشرة. ولعل أبرز الأحداث، التي رجّحت اختيار نقطة البداية في هذا العام، هي:

List of 5 items
1. محاولة الجيش اللبناني، في مايو 1973، القضاء على المقاومة الفلسطينية، على أرض لبنان، أو على الأقل، كسر شوكتها. وإزاء فشل الجيش في محاولته، تكوّنت الميليشيات

الحزبية، لتضطلع بما عجز الجيش عن القيام به، أو مساعدته، على أقلّ تقدير.

2. قرار مؤتمر القمة العربية السادسة الرقم 46، في الجزائر، في 28 نوفمبر 1973، أن منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، واعتراض

الأردن على ذلك، وبداية أزمة سياسية حادّة، أثبتت استحالة إقناع الأردن برأي الأغلبية.

3. تغيّر الدبلوماسية الأمريكية، في إطار إستراتيجية السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.

4. بداية سلسلة اعتداءات إسرائيلية، ذات طبيعة خاصة، على الفلسطينيين، في لبنان.

5. اندلاع حرب إعلامية عربية، تركزت، بوجه خاص، في جرائد لبنان. وقد ارتبطت بظاهرة انتشار الخلافات بين الدول العربية، التي بلغت حدّ التهديد باستخدام القوة

بين الجيوش العربية، التي يجمعها اتفاق الدفاع المشترك.

list end
هذه هي الأحداث، التي جعلت عام 1973، نقطة انطلاق نحو المذبحة الأهلية، التي شهدها لبنان.

1. التصادم المسلح، بين الجيش اللبناني والمقاومة الفلسطينية

وقع تصادم مسلح، بين الجيش اللبناني وقوات المقاومة الفلسطينية، في 2 مايو 1973. تبادل فيه الطرفان الاتهامات. فوزير الدفاع، آنذاك، فؤاد غصن، أعلن أن الحكومة،

اعتقلت عدداً من رجال المقاومة، قرب السفارة الأمريكية، وذلك في 30 أبريل 1973. وفي أول مايو، اختطف عدد من الفدائيين رقيباً في الجيش اللبناني. وبعد ذلك بساعات،

اختُطف رقيب آخر. وقال وزير الدفاع، إنه في أعقاب هذه الاستفزازات غير المسؤولة، اتخذ الجيش اللبناني إجراءات أمن استثنائية، في بيروت.

وفي مواجَهة ذلك، أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في اليوم عينه، بياناً، قالت فيه، إن وحدات من الجيش اللبناني، معزَّزة بالدبابات والمصفحات، تحاصر

منطقتَي صبرا وشاتيلا. وقد حاولت اختراقهما، تحت ستار كثيف من النيران ومدفعية الدبابات. وقد استهدف الهجوم بعض مكاتب منظمات اللاجئين ومخيمَيهم. وفي المساء،

اتُّفق على وقْف القتال، إلا أنه، في اليوم التالي، 3 مايو 1973، قصف سلاح الطيران اللبناني مخيمات اللاجئين، في بيروت. ثم تجددت الاشتباكات من جديد، فضرب الجيش

مخيم "ضبيه"، الواقع على بعد 10 كم، شمال العاصمة اللبنانية، ثم مخيم "تل الزعتر"، في شرقها.

وقد ذكر الرئيس سليمان فرنجية، في مجلس الوزراء، أن زوجة الزعيم الفلسطيني، "خالد بشرطي"، الذي اغتيل في الأردن، سنة 1970، قد قتلت برصاص مجهول، قرب منزلها،

وهي عائدة من القصر الجمهوري. وذكر أنه تكشّف، خلال الاشتباكات، أن رجلين، ظهر أنهما من عملاء الاستخبارات الأردنية، حاولا اغتيال النائب نجاح واكيم، المعروف

بميوله الناصرية. وقد تمكّن النائب ومعاونوه من القبض عليهما، ونقِلا إلى المستشفى للعلاج.

وانتقلت عمليات الجيش اللبناني، في اليوم الثالث، إلى الجنوب، حيث قصفت وحداته، المدعمة بالطائرات، مَواقع المقاومة. وسرعان ما اتُّفق على وقف جديد لإطلاق النار.

إلا أن عدة عمليات عسكرية غامضة، استهدفت إثارة الاضطرابات، في الوقت الذي تجري فيه المحادثات بين الطرفين لإنهاء الأزمة. إذ قام مجهولون بعدة عمليات ضد مَواقع

للجيش اللبناني، ومبانٍ حكومية، ومراكز للمقاومة. وقد أذاعت مصادر المقاومة تحذيراً من أن عملاء أردنيين، كانوا يطلقون النار على الجانبين، لاستمرار اشتعال

القتال. وذكرت مصادر المقاومة، أن إذاعات غربية، بدأت توجه بيانات استفزازية، تنسبها إلى المقاومة، وتروّج معلومات كاذبة. فقد أذاعت، مثلاً، أن محاولة جرت لاغتيال

ياسر عرفات. كما اتَّهمت الرئيس سليمان فرنجية، بأنه يحاول إضفاء الطابع الطائفي على الأزمة.

وخلال ذلك، أَمكَن التوصل إلى اتفاق بين المقاومة والجيش اللبناني. ولكن القتال تجدد، بعد خمس ساعات فقط من الاتفاق، وعادت الانفجارات تدوي في مَواقع الجانبين.

واتَّفق أن تجدد القتال، بينما كان ياسر عرفات مجتمعاً إلى صائب سلام، رئيس وزراء لبنان السابق، وريمون إده، رئيس حزب الكتلة الوطنية. فبادر إده إلى الاتصال،

هاتفياً، بالعماد إسكندر غانم، قائد الجيش، الذي أبلغه أن وحدة متمردة من الجيش اللبناني، ترفض الالتزام بالاتفاق، وهي المسؤولة عن إطلاق النار. وقد طلب ياسر

عرفات، من الفور، من قوات المقاومة ضبط النفس، وعدم الرد.

وتطورت الأحداث، إذ استؤنفت الاشتباكات، واشترك الطيران اللبناني في قصف مَواقع المقاومة. ووقعت عمليات نسف، شملت 3 مصارف. وفي 12 مايو 1973، نقلت وكالة الأنباء

الفرنسية خبراً من واشنطن، أن وزارة الدفاع الأمريكية، تعتزم إرسال أسلحة خفيفة إلى لبنان، لمساعدته على مواجَهة قوات المقاومة، وأن الأسلحة، ستسلَّم في القواعد

الأمريكية، في اليونان وإيطاليا، تجنّباً لتعرّض الطائرات، أو السفن الأمريكية، التي تنقل الأسلحة، لأي حادث. وفي المساء، نفى فؤاد غصن، وزير الدفاع اللبناني،

هذا النبأ، وقال إن وزارته لم تقدِّم أي طلب، في هذا الصدد، إلى الحكومة الأمريكية.

وأَمكَن، بجهود عربية، وتدخّل أمين عام الجامعة العربية، احتواء الأزمة، مع منتصف مايو. كما أَمكَن التوصل إلى اتفاق، عرف باتفاق "ملكارت" في 17 مايو 1973، وأهم

ما جاء فيه، وفق ما نشرته الخارجية اللبنانية، ضمن ملاحق "الكتاب الأبيض اللبناني"، عن الوثائق الدبلوماسية حول الأزمة اللبنانية ـ الفلسطينية 1975 ـ 1976:

"اعتماد الميليشيا، لتأمين حراسة المخيمات". وتعني الميليشيا بعض الفلسطينيين، القاطنين في المخيم، وغير المنضوين إلى فصائل المقاومة. كما نص الاتفاق على إخلاء

المخيمات من الأسلحة، المتوسطة والثقيلة. وحدَّد مَواقع تمركز المقاومة، في نقاط محددة. الأهم من ذلك، هو قرار تجميد العمليات الفدائية كافة، من الأراضي اللبنانية،

استناداً إلى مقررات مجلس الدفاع المشترك. كما وضع ضوابط للإعلام الفلسطيني، في لبنان. والغريب، أن المقاومة الفلسطينية و"الكتائب"، اتفقتا، في يونيه 1973،

في ضوء أحداث مايو المؤسفة، على حدّ تعبير بيانهما المشترك، على أن إسرائيل ليست خطراً على الفلسطينيين، وحدهم، بل على الدول العربية كلها، وخاصة لبنان.

وأكد اتفاق ملكارت حق الشعب الفلسطيني في النضال، لاسترداد أرضه، وضرورة الدفاع عن لبنان وسلامة أراضيه. والمهم أن "الكتائب"، سجلت في البيان المشترك، ضرورة

تجنّب الوقوع في الفخ الإسرائيلي، الهادف إلى افتعال الاقتتال بين الإخوة، على الأراضي اللبنانية، تفتيتاً للكيان اللبناني، وتوطئة لإعادة رسم خريطة المنطقة.

وأشار البيان إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية على جنوبي لبنان، ليست بسبب الوجود الفلسطيني، إنما مصدرها أطماع إسرائيل فيه.

وكانت المفاجأة، أن "الكتائب"، طلبت عدم إذاعة البيان، وقت توقيعه، حتى لا تصدم محازبيها، الذين جرت تعبئتهم، خلال أحداث مايو، ضد الفلسطينيين. ولكن البيان لم

يرَ النور، حتى الآن، بل أصبح سراً من الأسرار، في سباق أحداث عام 1973 واصطداماتها.

وأهمية هذا التصادم، على الرغم من أنه انتهى، من دون تغيير جوهري في الموقف، أنه أوضح كثيراً من الحقائق. كما ترتب عليه، كذلك، كثير من السياسات والمواقف. ولعل

ما يعنينا منها، أنه وجد في دائرة السلطة الحاكمة في لبنان، مع بدايات الأزمة، قيادات، رفضت الالتزام بما وقّعته السلطة، اتفاق القاهرة في 3 نوفمبر 1969، بين

لبنان والمقاومة، بل ادَّعت أنها لم توافق على الاتفاق، على الرغم من أن المجلس النيابي وافق عليه.

2. حلف ماروني، في مواجَهة المقاومة الفلسطينية

منذ اللحظة الأولى للوجود الفلسطيني المسلح، ظهر تناقضه مع مصالح الفئة الحاكمة في لبنان، التي رأت في تناميه خطراً على كل مقومات وجودها. وأسفرت الدعوة إلى

إطلاق حرية العمل الفدائي في لبنان، عام 1968، التي كانت تقف خلفها "الحركة الوطنية اللبنانية"، والجماهير العربية المتعاطفة معها، عن نشوء حلف ثلاثي ماروني،

من كميل شمعون وبيار الجميل وريمون إده، استهدف:

List of 2 items
• الوقوف بالمرصاد لتجاوزات الفدائيين الفلسطينيين، لأن ذلك يشكل خطراً، داخلياً وخارجياً، بالنسبة إلى إسرائيل.

• الوقوف في وجه التيار الشهابي اللبناني، على أبواب الانتخابات النيابية، في ذلك العام، تحضيراً للانتخابات الرئاسية عام 1970.

list end
وقد رأى فؤاد لحود، رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب اللبناني، في منتصف السبعينيات، أن هدفَي الحلف، حققا له انتصارات واسعة في الانتخابات النيابية. يضاف إلى

ذلك، أن الحلف، لاقى تأييداً من الدول العربية، اليمينية، إذ وجدت فيه مناصراً ضد اليسار. ودفع الحلف انتصاراته في الانتخابات، والدعم العربي اليميني، إلى التصلب

في مطالبته بالحدّ من انطلاق العمل الفدائي من لبنان.

وساعدت إسرائيل على دعم هذا التيار، بغارتها على مطار بيروت، في 28 ديسمبر 1968، حين هبطت المطار فِرقة، بطائرات عمودية، ودمرت 13 طائرة ركاب ونقل كانت جاثمة

على أرض المطار، تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، رداً على عملية الفدائيين الفلسطينيين، في مطار أثينا، في 26 ديسمبر 1968.

وفي 18 فبراير 1969، أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قيام قيادة الكفاح المسلح (انظر ملحق

بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول تشكيل قيادة الكفاح المسلح).

وبعد أيام، افتعلت السلطة اللبنانية تصادماً مع المقاومة، بهدف تقييد الوجود العسكري الفلسطيني، في جنوبي لبنان. إلا أن غضبة الشارع اللبناني، التي تمثلت في

مظاهرات، اصطدمت بقوات الأمن، أدت إلى استقالة رئيس الوزراء، ورفض مختلف القيادات السياسية قبول تشكيل الوزارة، مما جعل الأزمة الوزارية تستمر 215 يوماً. وخلال

ذلك، استمرت المناوشات التي تحولت، مع شهر أكتوبر، إلى اصطدامات مسلحة، في الجنوب، وعلى طول الحدود مع سورية، وفي المخيمات. ولكن انحياز فئة كبيرة من الشعب

اللبناني إلى جانب العمل الفدائي، إضافة إلى الأزمة الوزارية، كل ذلك جعل حُكم شارل حلو في مواجَهة أزمة متصاعدة. فالجيش لم يستطع حسْم القتال، ومنْع التجول

لم يوقف التصادمات.

وتحت ضغوط الأزمة، والضغط العربي، الرسمي والشعبي، طلب لبنان وساطة مصر. وفي 31 نوفمبر 1969، توصل المفاوضون إلى اتفاق سري، عرف باتفاق القاهرة، حق، بموجبه،

العمل والإقامة والتنقل للفلسطينيين، المقيمين بلبنان، وقت توقيع الاتفاق. وبمقتضاه، تُنشأ لجان محلية، من الفلسطينيين في المخيمات، لرعاية مصالح اللاجئين،

وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية، وضمن نطاق السيادة اللبنانية. مع وجود نقاط للكفاح المسلح داخل المخيمات، تتعاون مع اللجان المحلية على تأمين حُسْن العلاقة

بالسلطة. وتتولّى هذه النقاط تنظيم وجود الأسلحة وتحديدها، في المخيمات. والمهم أن الاتفاق انتهى إلى تأكيد الطرفين، أن الكفاح المسلح الفلسطيني، هو في مصلحة

لبنان، كما هو في مصلحة الثورة الفلسطينية والعرب جميعهم.

وكان أهم ما انتهت إليه الأزمة الأولى مع المقاومة:

List of 4 items
1. تثبيت مَواقع المقاومة في لبنان، وانطلاق العمل الفدائي منها.

2. تحديد القوى، التي تتصدى، حتى بالسلاح، للعمل الفدائي الفلسطيني. وهي الحلف الماروني والدول العربية اليمينية، حسب تعبير فؤاد لحود، وإسرائيل.

3. الوجود الفلسطيني في لبنان، أصبح ورقة في الصراع حول الحُكم في لبنان. واتضح ذلك من أهداف الحلف الماروني.

4. أزمة حُكم في لبنان، حاول كل القوى إخفاء معالمها. ولعل تصريح ريمون إده، يبرِز هذا الواقع، إذ أعلن، تعليقاً على تصريح لوزير الدفاع، آنذاك، نصري المعلوف،

دعا فيه إلى مساواة اللبنانيين في حمل السلاح: "من الآن فصاعداً، كل ضحية تقع من جراء استعمال الأسلحة الحربية، سيضع الرأي العام المسؤولية على عاتق حكامه.

وربما ينزعج الحكام من هذا الأمر. ولكن ربما يأتي يوم يوجَّه هذا السلاح نحو صدور الحكام أنفسهم. وعندئذٍ، يذوقون طعم الرصاص، عندما يخرق جلودهم. فإذا لم يشعروا،

اليوم، بخطر هذه الأمور، فسيشعرون بذلك غداً، وربما في الآتي القريب".

list end
وبعد ثلاثة أشهر فقط، أي في فبراير 1970، اقتدت السلطة الأردنية بالسلطة اللبنانية، فافتعلت تصادماً مع المقاومة، انتهى إلى مذابح سبتمبر 1970، والقضاء على الوجود

الفلسطيني المسلح في الأردن. وأدى نجاح الأردن في ما فشل فيه لبنان، إلى تركُّز الوجود الفدائي في لبنان. وإذا كانت أحداث عام 1973 قد كشفت فريقاً في السلطة

اللبنانية، رفض الالتزام باتفاق عام 1969 مع المقاومة، فإنها كشفت، كذلك، عجز الجيش اللبناني عن الاضطلاع بالمهمة، التي نجح فيها جيش الأردن، لاختلاف ظروف تركيب

كلٍّ من الجيشين وتسليحه. فمن المؤكد أن الجيش اللبناني، استخدم كل قدراته، من طيران إلى مدرعات إلى مدفعية، في القضاء على المقاومة. ولكن التصادم، لم يؤدِّ

إلى تحقيق أهدافه، على الرغم من تحقيقه بعض الكسب، من خلال اتفاق ملكارت، بفرض قدر من القيود عليها.

3. تكوين الميليشيات

ما كان للجيش اللبناني أن ينجح في مواجَهة الخطر الإسرائيلي، حتى لو توافر له السلاح. فأنّى له النجاح، وهو جيش بلا وحدة تجمعه! انبثق من معادلة طائفية، فكان

انعكاساً لها. ولو استخدم في القضاء على المقاومة الفلسطينية، فسيكون عرضة للانقسام. وقد أوضح التقرير، المعروف بالتقرير 532، مدى عجز الجيش اللبناني عن النهوض

بالمهام المطلوبة منه. وأن إعادة تسليحه وتدريبه، تستغرق سنوات، وهي قد تذهب سدًى، إن لم يلتزم بتنفيذ الأوامر، نظراً إلى التركيب الطائفي لرُتبه وتوزيعاته.

ومن ثم، فليس هناك مفرّ من الاعتماد على الميليشيات الخاصة، على أن يكون الجيش عاملاً مساعداً لها.

وقد نوقشت مسألة إعداد الميليشيات، في اجتماعات بين سليمان فرنجية، رئيس الجمهورية، والعماد إسكندر غانم، قائد الجيش،وفي المكتب السياسي لحزب الكتائب، برئاسة

بيار الجميل، ثم بين كميل شمعون وبيار الجميل. وقد كشفت المناقشات، أن هناك أربع مشاكل، يحتاج التغلب عليها إلى خطة تحرك وتعبئة، حتى يمكِن إنشاء ميليشيات فاعلة،

وهي مشاكل التمويل، وجمْع الشباب، والتسليح، والتدريب. وفعلاً، وضعت خطة متكاملة لذلك.

فنشطت جماعة الكسليك، وهي مجموعة من الرهبان الموارنة، في جمْع التبرعات، تحت شعارات ونداءت متعددة. واستطاعت جمْع 56 مليون ليرة (21 مليون دولار)، خلال عامَي

1973 و1974. وانبرى حزب الكتائب لتعبئة الشباب وتدريبهم العسكري، كونه أكثر الأحزاب اللبنانية قدرة على ذلك، بحكم بنيته التنظيمية. وتولى الجيش اللبناني مسؤولية

شراء السلاح، وتحويله إلى الميليشيات التابعة لحزبي "الكتائب" و"الأحرار"، وجماعة "حراس الأرز". بعد ذلك، وبالاتفاق مع رئيس الجمهورية، كُلِّف ضباط من الجيش

اللبناني، ولا سيما منهم الموارنة، من طريق الإجازة أو الإعارة، بتدريب هذه الميليشيات. بل إن الجيش اللبناني، استخدم الدعم العربي، المالي والعسكري، الذي تقرر

له في مجلس الدفاع المشترك، في الفترة من 3 إلى 4 يوليه 1974 (انظر ملحق

قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته الخاصة الخامسة عشر)

، في مصلحة الميليشيات. وأُعِدَّت دورات تدريب لميليشيا "الكتائب"، في ألمانيا الغربية وإسرائيل والأردن.

والواقع، أن الأدوار لم تكُن محددة تماماً، بمعنى أن من يجمع المال لا علاقة له بشراء السلاح أو التدريب، مثلاً، بل تداخلت الأدوار، ونشط الجميع إليها. وفي هذا

الإطار، مثلاً، زار بيار الجميل، رئيس حزب الكتائب سورية، في 26 سبتمبر 1973، حيث اجتمع بالرئيس حافط الأسد، في جلسة مغلقة، ثم اجتمع إلى عبدالحليم خدام، رئيس

الوزراء، ووزير الخارجية، وعدداً من قيادات حزب "البعث" السوري. وتناول الاجتماع المغلق، بين الأسد والجميل، وضع المقاومة في لبنان، والتعاون اللبناني ـ السوري.

وقال، خلاله، بيار الجميل للأسد، إنه مع "المقاومة التي تريد أن تحرر الأرض، لا مع المقاومة التي تريد أن تشتغل بالسياسة".

وفي أول فبراير 1974، زار بيار الجميل القاهرة، حيث أجرى مباحثات مع الاتحاد الاشتراكي، عبّر، خلالها، عن وجهة نظره في شأن المقاومة في لبنان. وقد التقى خلال

الزيارة بالرئيس أنور السادات، في برج العرب. ثم عاد إلى لبنان، في طائرة مصرية خاصة.

وفي أول أبريل 1974، زار بيار الجميل المملكة العربية السعودية، في طائرة سعودية خاصة. وشملت زيارته "خميس مشيط"، حيث استقبله، في مطارها العسكري، الأمير خالد

الفيصل، أمير منطقة عسير، وجميع القادة العسكريين للمدينة العسكرية، التي وصفت، آنذاك، بأنها أحدَث مدينة عسكرية في الشرق الأوسط. وجال الزائر في المدينة العسكرية،

وأجرى مباحثات مع أميرها الفيصل. وفي اليوم التالي، زار كلية الطيران الحربي، في جدة، وتفقّد المنشآت والمعدات العسكرية، وشاهد التدريب على عمليات إطلاق صواريخ

أرض/جو، الأمريكية.

وفي مايو سنة 1974، وصل بيار الجميل الأردن، في طائرة أردنية خاصة، حيث زار وحدات الجيش الأردني، وشاهد، في أحد المَواقع العسكرية، تدريباً عملياً على المدفعية،

ثم عمليات الصاعقة. وشرح قائد المَوقع لضيفه قواعد التدريب، وأن المَوقع مفتوح لتدريب قوات الدول العربية. وسأل بيار الجميل عن إمكان تدريب أفراد، لا صفة رسمية

لهم، فأجاب قائد المَوقع: "إن تعليمات جلالة مولانا، أن تُلبى طلباتك جميعها، حتى دون الرجوع إليه". ثم التقى بيار الجميل الملك حسيناً، وعرض عليه وجهة نظره

في وجود المقاومة في لبنان. أمّا كميل شمعون، فكان يفخر، علناً، بأن ميليشيا "النمور" التابعة لحزب "الأحرار" تتدرب في الأردن. ولا بدّ أن يضاف إلى هذه الأدوار

دور المهاجرين اللبنانيين في الخارج، سواء بتقديم الدعم المالي، أو الوساطة في عمليات شراء السلاح.

وقد راوح ثمن كميات السلاح، التي اشترتها "الجبهة اللبنانية" (الوجه السياسي للميليشيات المسيحية)، ما بين 200 إلى 600 مليون دولار. وقيل إن هذه الأموال، جاءت

من المصارف المنهوبة، ووكالة الاستخبارات المركزية، وإسرائيل، وألمانيا الغربية، والفاتيكان، وإيران وشاهها. وهناك أدلة، في باريس، على أن جزءاً من مبلغ المليوني

دولار، الذي سُرق من شركة "داسو"، من طريق محاسبها، "دي فاتير"، قد دُفع إلى "الجبهة اللبنانية"، بوساطة المرتزقة "جين كاي".

أما إسرائيل، فكانت ترسل السلاح عبْر ميناء جونيه، في حماية زوارق الدوريات الإسرائيلية. وهو ما أشار إليه دين براون، المبعوث الأمريكي إلى لبنان، في حديث أذيع

من واشنطن، في 10 أغسطس 1976، ونُشر في الجرائد اللبنانية، في 23 أغسطس.

هكذا، عملت القوى، الراغبة في القضاء على العمل الفدائي، بكل إمكاناتها، لتحقيق هدفها، على الرغم من الاتفاقات والتعهدات، بعد فشل الجيش اللبناني في أن يحقق

لها هذا الهدف. فطفقت تنشئ الميليشيات الخاصة.

4. رفْض لبنان قرارت مؤتمر القمة العربية، في شأن الفلسطينيين

عقد مؤتمر القمة السادس في الجزائر، في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 1973. وكانت مشكلته الرئيسية تمثيل الشعب الفلسطيني. ووضح للأردن، في ظل نتائج حرب أكتوبر،

عدم قبول الدول العربية تمثيله الفلسطينيين. ولذلك، تخلّف الملك حسين عن المؤتمر، بعد أن وافق وزراء الخارجية على توصية، بأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي

الوحيد للشعب الفلسطيني.

وكما تحفّظ الأردن من القرار، الذي يرى منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، كذلك، تحفظ لبنان من القرار الذي يجعل كل الأراضي العربية حقاً إستراتيجياً

للعمل الفدائي. وجمع لبنان والأردن عداؤهما لمنظمة التحرير الفلسطينية، وحدد إمكانات التعاون بينهما، في هذا المجال.

وتزامن ذلك كله مع تصعيد إسرائيل عملياتها الانتقامية، ضد الفدائيين الفلسطينيين، في لبنان. ففي 11 أبريل 1973، اقتحمت قوة كوماندوز إسرائيلية بيروت، حيث قتلت

عدداً من قيادات المقاومة: محمد يوسف النجار، عضو اللجنة المركزية لمنظمة "فتح"، ومسؤول الشؤون السياسية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس اللجنة السياسية

الفلسطينية في لبنان. وكمال ناصر، المتحدث الرسمي باسم قيادة منظمة التحرير؛ وكمال عدوان، عضو اللجنة المركزية لمنظمة "فتح"، والمسؤول، العسكري والتنظيمي، عن

القطاع الغربي، الذي يشمل الضفة الغربية وغزة. وأثبت التحقيق الذي أجرته الحكومة اللبنانية، أن لبعض قيادات الجيش اللبناني علاقة بالعملية.

وأعلنت المقاومة، أن العملية تستهدف الوقيعة بينها وبين لبنان. والغريب، أن وزارة الدفاع اللبنانية، نفت ما تضمنه بيان المقاومة، بل نفت اضطلاع إسرائيل بالعملية.

وفي الوقت عينه، هاجم 20 مسلحاً منطقة صيدا، حيث نسفوا مستودعات تكرير النفط.

وفي 25 يونيه 1974، دعا إسحاق رابين Yitzhak Rabin، رئيس وزراء إسرائيل، "لبنان، إلى إبعاد جميع المنظمات الفلسطينية عن أراضيه".

       إزاء ذلك كله، استوفت الحرب أسبابها، وزادها سبباً حكومة رشيد الصلح، التي حكمتها توازنات دقيقة جداً، ناهيك ضعف رشيد الصلح نفسه، داخل موازين القوى العامة

في السلطة. وأتبعها سبباً تردُّد الزعامات الإسلامية التقليدية في التصدي لـ "الكتائب"، وسعيها إلى إطاحة حكومة الصلح، تغليباً لمصالحها.

ثالثاً ـ الحرب الأهلية اللبنانية

       مرت الحرب الأهلية بمرحلتين. بدأت بمرحلة حرب المدن، وانتهت بحرب الجبال، وإنْ استمرت حرب المدن، خلال المرحلة الثانية.

       بدأت الحرب في مدينة بيروت، عام 1975، بعمليات خطف عشوائية. ثم ارتبط الخطف برصاص القناصين، الذين انتشروا على سطوح الأبنية العالية، التي تتحكم في مداخل

الطرق. ثم رُفِعت المتاريس، من أكياس الرمل والأسلاك الشائكة، في كل مكان. فالخطف العشوائي هو أفضل السبُل لإثارة الخوف، فيصبح كل فرد، مهْما كانت سلبيته، أو

بُعده عن المشاركة في الأحداث، عرضة للخطف. ثم إن انتشاره يخلق الشك بين الناس، فلا يثق أحد بأحد، إلا في دائرة العائلة، التي تتسع لتشمل الحي، ثم الطائفة.

وهكذا، يرتبط أمن المواطن بالعائلة والحي والطائفة. ويُحكَم إغلاق الدائرة بالمتاريس والقنص. والقناص لم يكُن مجرد قاتل محترف، وإنما جزء من إستراتيجية حرب

المدن، بتحويل الأحياء إلى جبهات قتال. وما أن يتحقق ذلك، حتى تجري عملية تطهير الحي من الرافضين للحرب، كأسلوب للتعبير عن الخلاف في الرأي أو في المصلحة، سواء

كانوا من الطائفة نفسها، أو من طائفة أخرى. فالتطهير يشمل كل رافض لمنهج القتل. وإثر تطهير المنطقة، يوضع لها نظام حُكم، بقوة السلاح، لغة الحرب الوحيدة.

       وكشف الواقع، أن "الكتائب" كانت، في بداية الحرب الأهلية، أكثر الأطراف دقة، في التنظيم والتنفيذ، بحُكم تنظيمها الفاشي، وحجم السلاح، وعدد المدرَّبين

عليه. ولم تكُن "الحركة الوطنية اللبنانية" في حاجة إلى هذا الأسلوب؛ فهي، بحُكم طبيعتها، بعيدة عن الانغلاق. ووضح ذلك في بيروت الغربية، التي كانت تحت سيطرتها،

حيث لم يتعرض التجمع المسيحي الأرثوذكسي، في حي السريان، أو في منطقة المزرعة، للخطر، باستثناء بعض الحوادث الفردية، التي أمكن السيطرة عليها. بينما لم تتورع

"الجبهة اللبنانية" (الجميل ـ شمعون ـ فرنجية) عن القضاء على الموارنة المعارضين لها، أو تهجيرهم من بيوتهم، إنْ كانوا ينتمون إلى عائلات عريقة.

       ومع التقسيم الجغرافي، بدأت حرب "الأحياء". وخلالها، أسفر معظَم اللبنانيين عن طائفيتهم وتعصّبهم البغيض. وعمت الجرائم بلداً، كان أبناؤه يدّعون أنهم

أكثر أبناء المنطقة حضارة وتقدماً. فإذا بالقتل الجماعي على الهوية، يصبح أسلوباً للحرب. فِرق من المسلحين تدخل مواقع العمل، وطبقاً لبيانات تحقيق الشخصية،

تجمع الخصوم في الحجرات، وتطلق عليهم النيران، وسط توسّل زملائهم، الذين أنقذهم انتماؤهم إلى مذهب القاتل نفسه. فضلاً عن اغتصاب الفتيات، وتقطيع الجثث وجمعها

والرقص حولها. إضافة إلى أن قائد السيارة، مثلاً، استبدل الرصاص بالزمارة، لإفساح الطريق لسيارته. زد على ذلك حواجز المسلحين في الطرقات، وتجريدهم المارين من

ملابسهم، ليصبحوا عراة، ومن خلال "عملية الختان"، يمكن تمييز هوية الشخص.

       أمّا يوم السبت، 6 ديسمبر 1975، فكان، حقاً، "السبت الأسود". ذلك أنه على أثر العثور على جثث أربعة قتلى، في منطقة الفنار، قيل إنهم من مرافقي بيار الجميل،

زعيم "الكتائب"، سارعت ميليشيا الحزب بإطلاق مقاتليها في اتجاه ساحة الشهداء وباب إدريس، قلب بيروت، حيث اختطفوا العشرات، وقتلوا معظمهم، من الفور، وقطّعوا

الآخرين على أبواب مقارّ الحزب. وعمد مقاتلو "الكتائب"، عند حاجز المرفأ، إلى إطلاق النار على عماله، وألقوا جثثهم في البحر. وبلغ عدد ضحايا "السبت الأسود"

110 قتلى، ونحو 300 مخطوف، علاوة على الجثث التي أُلقيت في البحر. وكان بين الضحايا نحو 30 عاملاً مصرياً. وظهر، بعد ذلك، أن "الكتائب"، كانت قد اختطفت عدداً

من المصريين، وسخرتهم لخدمتها، تحت التعذيب، ولم يستطع أحد التدخل لإنقاذهم.

       واتّسمت حرب "الأحياء" بالقصف العشوائي، إذ شهدت مدن لبنان تبادل قصف بأسلحة، لم يسبق أن استخدمت في أي حرب أهلية، داخل المدن، مثل الصواريخ ومدفعية الهاون

والمدفعية الثقيلة.

       وفي المرحلة الثانية، طغى على الحرب طابع حرب الجبال، وإنْ لم تتوقف، خلالها، حرب المدن. وإبّان هذه المرحلة، أباد الموارنة مخيم "ضبيَّه" الفلسطيني،

ذا الأغلبية المسيحية

رابعاً ـ أهداف الأطراف المتصارعة

       انقسم لبنان، خلال الحرب، إلى ساحتَين أساسيتَين. إحداهما، يغلب عليها الطابع المسيحي، المحافظ. والأخرى، يغلب عليها الطابع الإسلامي، التقدمي، وتشمل

الفلسطينيين. وفي إطار هذا السياق، يمكننا التمييز بين تيارَين فكريَّين أساسيَّين. أحدهما، يبحث عن المساواة والعدالة. والآخر، يبحث عن الاستقرار والأمان.

1. أهداف "الحركة الوطنية اللبنانية"، وبرنامج الإصلاح السياسي

اتّسمت الأوضاع اللبنانية، قُبَيل الحرب الأهلية، بمجموعة من السلبيات، من بينها:

أ. سياسة اللامبالاة الوطنية، تجاه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

ب. التمييز الطائفي.

ج. الأزمة الاقتصادية، وعدم فاعلية النظام السياسي.

د. الفساد، واستشراء عملية استغلال الجماهير الشعبية.

هـ. النخبوية، المالية والتجارية.

و   ضعف المشاركة الإسلامية، على الرغم من أن المسلمين، يشكلون أكثرية السكان.

ز عدم التزام لبنان بالقضية العربية، في إطار لامبالاة سياسية، تجاه الواقع العربي، على الرغم من ارتباطه الاقتصادي به.

كوّن رافضو هذا الوضع تياراً، ضم عدداً، لا بأس به، من الأحزاب والحركات والتجمعات، تمثّل اتجاهات مختلفة، أحياناً، من دون أن تكون متناقضة، يجمع بينها، من أقصى

اليسار إلى الإصلاحيين، قاعدة فكرية مشتركة، قوامها الطعن في نظام الطائفية السياسية النخبوية، والمطالبة بتحقيق دولة المساواة، وبناء وطن، يكون لأبنائه جميعاً.

وقد سمحت هذه القاعدة المشتركة لهذه الفئات، التي عرفت باسم "الحركة الوطنية اللبنانية"، أن تضع، خلال الحرب الأهلية، برنامج الإصلاح السياسي، الذي نشر في 20

أغسطس 1975. وهو يجسّد تطلعاتها، ويقترح "البديل الديموقراطي"، الذي يرسي أُسُس المجتمع الديموقراطي الجديد، ويمنح جميع المواطنين فرصاً متساوية.

ويشتمل البرنامج على سبع نقاط أساسية، هي:

أ.    إلغاء الطائفية السياسية، في مجال التمثيل الشعبي، وفي الإدارة والقضاء والجيش.

ب. إصلاح ديموقراطي للتمثيل الشعبي، النيابي والمحلي والإداري.

ج. إصلاح السلطات العامة، وتحقيق التوازن بينها، وذلك بجعل الهيئة التمثيلية للشعب مصدراً لكل السلطات، والعودة إلى الأصول الديموقراطية البرلمانية، في مجال

تهديد الصلاحيات، وعلاقة أطراف السلطة التنفيذية بعضهم ببعض، توفيراً للتوازن المطلوب في هذا المجال، ثم تأمين استقلال السلطة القضائية.

د.   إصلاح الإدارة، بتعزيز صلاحيات مجلس الخدمة المدنية، وإنشاء هيئة للرقابة العليا.

هـ. إعادة تنظيم الجيش، وحصر مهمته في الدفاع عن حدود لبنان واستقلاله الوطني، والاضطلاع بمسؤوليته القومية، حيال القضية الفلسطينية والقضايا العربية، ومنع إقحامه

في قضايا الحكم والشؤون الداخلية للبلاد.

و. تعزيز الحقوق والحريات الديموقراطية والعامة، وتبنّي شرعة حقوق الإنسان، كقانون لبناني، وتعديل القوانين غير الملائمة له.

ز    الدعوة إلى انتخاب جمعية تأسيسية من مائتين وخمسين عضواً، على أساس لاطائفي، يمثلون مختلف التيارات السياسية والتجمعات الشعبية في البلاد، لتقود حواراً

وطنياً واسعاً، في شأن الإصلاح المقترح، ولتضع التشريعات، الدستورية والنظامية، اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.

لم يكن هذا البرنامج سوى تعبير عن القاعدة المشتركة. وهو يشكل القاسم المشترك، الذي تلتقي حوله فصائل "الحركة الوطنية اللبنانية". ومن البديهي، أن هذه الحركة

كانت على علاقة جدلية بالمقاومة الفلسطينية، التي تبحث، هي الأخرى، عن المساواة والعدالة. ولكن التحرك المزدوج، هدد، في آن واحد، كلاًّ من البنى، الاجتماعية

والسياسية والاقتصادية، اللبنانية، وحياد لبنان حيال قضايا الشرق الأوسط.

2. أهداف الطوائف المسيحية

في مواجَهة الاحتمالات، التي مثّلها صعود القوى، الفلسطينية والتقدمية اللبنانية، في الحياة السياسية اللبنانية، شعرت الطبقة الحاكمة، والطوائف المسيحية، خاصة

الطائفة المارونية، أنها مهدَّدة في امتيازاتها، وفي مستقبلها؛ إذ إن أي تغيير في الواقع القائم، الاجتماعي والسياسي، للبلد، يتطلب تنازلات من قِبَلها. وإن

أي تنازل، يُعَدّ، بالنسبة إليها، بداية لسلسلة لا تنتهي من التنازلات، الأمر الذي يهدد مصيرها.

في إطار هذا السياق، كانت البورجوازية الإسلامية، التي تُعَدّ جزءاً من الطبقة الحاكمة، في وضع حرِج، إذ لم تتمكن من التحالف مع نظيرها الطبقي، الذي كان يحارب

المسلمين، ولا هي استطاعت التحالف مع الساحة الفلسطينية ـ اللبنانية التقدمية، التي تهدد امتيازاتها، بالقدر الذي تهدِّد فيه البورجوازية المسيحية، لأن ذلك

سيُفقدها الكثير من نفوذها ودورها السياسي.

وتتأكد رغبة الطائفة المارونية عن تغيير الأوضاع، من خلال الأمور التالية:

أ.   رفْضها تعديل الدستور.

ب. عدم المساس بالميثاق الوطني، الذي لا يمكن تبديله أو إلغاؤه، إلا باتفاق اللبنانيين جميعاً.

ج. إلغاء الطائفية السياسية المشروط بالعلمنة.

د.   وكذلك، إلغاء اتفاق القاهرة، وإعادة السيادة اللبنانية إلى الأراضي اللبنانية كلها.

3. الجيوب المسيحية، وغياب السلطة عن الجنوب اللبناني

أصبحت الجيوب المسيحية في الجنوب، منذ خريف 1976، تحت سيطرة الميليشيا اليمينية، التابعة لحزبَي "الكتائب" و"الأحرار" والجنود التابعين للجيش اللبناني، ويقودهم

الضابطان اللبنانيان المنشقان، سعد حداد وسامي الشدياق.

وارتبطت هذه الميليشيا بعلاقات جيدة بالإسرائيليين، الذين دعموها وساندوها ضد "القوات المشتركة"، الفلسطينية ـ اللبنانية التقدمية. وكانت هذه الجيوب مقطوعة الصلة،

عملياً، بالأجزاء الأخرى من لبنان. وكل اتصال بينها وبين الشمال، كان يجري عبْر إسرائيل، التي بدأت تستقبل العمال اللبنانيين القادمين إليها من تلك الجيوب.

أما السلطات اللبنانية، وبالتحديد قيادة الجيش، فلم تقطع علاقاتها بالضابطين، حداد والشدياق، وجنودهما.

وقد نجحت هذه الميليشيا في توسيع جيوبها، باحتلال مناطق وقرى، كانت تحت سيطرة "القوات المشتركة"، مثل بلدتَي مرجعيون والخيام. وكانت القوات المسيحية قد سعت،

دون جدوى، إلى تأمين الاتصال بين تلك الجيوب، بالسيطرة على الأراضي الفاصلة بينها، وذلك من أجل تدعيم سلطتها وأمنها، وخلق "الحزام الأمني" على طول الحدود اللبنانية

ـ الإسرائيلية، لمنع تسرب الفدائيين الفلسطينيين، في داخل إسرائيل، والحؤول دون عملياتهم ضدها.

هكذا تحوّل الجنوب إلى منطقة، تنتشر فيها قواعد "القوات المشتركة". وأمست ميداناً للتدريب، وتكدست فيها الأسلحة، وانطلقت منها عمليات المقاومة الفلسطينية ضد

إسرائيل. كما تحولت إلى بؤرة ثورية، تهدد بالانتشار، لم تتمكن الميليشيا اليمينية، التي تدعمها وتساندها إسرائيل، من القضاء عليها، أو محاصرتها، على الأقل.

وقد أصبح الجنوب البقعة اللبنانية الوحيدة، في المنطقة كلها، التي استمرت على حالها، بعد التدخل العسكري السوري في لبنان. وكانت تزعج مسيرة السلام وتعرقلها.

مما حمل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، على تأكيد اتفاقهما على المبادئ التالية:

أ.   "السلام مع العرب، يجب أن يكون حقيقياً، وليس سلاماً على الورق فقط".

ب. "استبعاد قيام دولة فلسطين".

ج. "عدم دعوة منظمة التحرير الفلسطينية إلى المشاركة في المفاوضات".

إذاً، لا بدّ، قبل أي حل سياسي لنزاع الشرق الأوسط، من إزالة سخونة هذه البقعة، أو محاصرتها، على الأقل، وذلك بإقامة منطقة عازلة، تحُول دون العمليات الفدائية،

عبْر الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية.

في ظل هذا الوضع، وفي نهاية السبعينيات، حدثت عملية تل أبيب، على أيدي الفدائيين الفلسطينيين، الذين يظن أنهم جاءوا، بحراً، من جنوبي لبنان. وكانت حصيلة تلك

العملية مقتل حوالي ثلاثين إسرائيلياً، وجرح عشرات آخرين. وقتل، كذلك، تسعة فدائيين، ووقع اثنان آخران في الأَسْر.

استهدف الفلسطينيون بهذه العملية "ضرب مسيرة السلام، التي تهدِّد، شيئاً فشيئاً، بإبعادهم بشكل كامل عن شبكة المصالح"، التي حاول بعض الفرقاء إنشاءها في الشرق

الأوسط، خاصة بعد زيارة الرئيس محمد أنور السادات إلى إسرائيل في 19 نوفمبر 1977. كانوا يعتقدون أنهم يعيدون، بذلك، القضية الفلسطينية إلى واجهة الأحداث. وتوقع

الفلسطينيون الرد الإسرائيلي، لكنهم لم يقدروا أنه سيكون بهذا القدر من العنف والضخامة، كما اعترف أحد مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية.

ردّ الجيش الإسرائيلي بعملية الاجتياح الأولى لجنوبي لبنان. و"كان قد هيّأ لها منذ وقت طويل، بانتظار الفرصة الملائمة، التي كانت العملية الفدائية على طريق تل

أبيب، مجرد حجة لها".

لقد كان المقصود أن تمهد إسرائيل لإرسال قوات تابعة للأمم المتحدة إلى جنوبي لبنان، بناء على طلب الولايات المتحدة الأمريكية. وكان الإسرائيليون يرون، أنه من

أجل منع المقاتلين الفلسطينيين من التسرب في الجنوب، يجب أن ينتشر رجال "القبعات الزرقاء" على طول نهر الليطاني، وذلك يقتضي، أولاً، أن يقوم جنود إسرائيل باحتلال

المنطقة.

وقد أدى الجيش الإسرائيلي الدور الموكول إليه، على حساب مئات القتلى المدنيين، ونزوح حوالي ربع مليون من المدنيين، اللبنانيين والفلسطينيين، شمالاً، هرباً من

الحرب، التي دمرت عشرات القرى.

خامساً: مواقف أطراف الحرب الأهلية من قضية تقسيم لبنان ـ وتدويل الأزمة

        أثيرت قضية التقسيم بين مختلف القوى اللبنانية، بصوَر متعددة، من دون تحديد لسماتها الأساسية. وإنْ كان أبرز ما يجب تسجيله، أنها بقيت، طوال الوقت، محصورة

في إطار "الجبهة اللبنانية"، وحدها، التي تمثل الموارنة، بينما كانت "الحركة الوطنية"، تحارب ضد التقسيم.

        باستثناء شربل القسيس، رئيس الرهبانيات، الذي دعا إلى فكرة الاستقلال الذاتي، أو الاتحاد الفيدرالي، إلى جانب بشير الجميل، الذي طمع في وراثة لبنان الماروني.

كان اللافت، أن الذين رفعوا شعار التقسيم، لم يكُن بينهم واحد، يدافع عنه، علناً. وكان الجميع يحاولون الالتفاف حول الشعار، والاعتماد على الواقع القائم. وقد

صرح كميل شمعون، أن التقسيم مستحيل، لأسباب اقتصادية. فالشركات، خاصة الكبرى، التي تمسك بخيوط الاقتصاد اللبناني، شركات مشتركة بين المسلمين والمسيحيين، على

حدّ تعبيره. والتقسيم يعني إفلاس بعضها، وانهيار بعضها الآخر. ما يعني أن قضية التقسيم، كانت سلاح ضغط، أكثر منها هدفاً.

        والأهم من كل التصريحات، سواء كانت صريحة أو مستترة، هو أن "الجبهة اللبنانية"، التي تمثّل الموارنة، كانت تعمل وفق خطة عملية للتقسيم، إذ حرصت، في كل

مراحل الحرب، على أن يكون لها منطقة متكاملة، تسيطر عليها، وليس فيها جيوب غريبة. وأصبحت مدينة جونية عاصمة الدولة، التي لم تعلن رسمياً، ولها بنْية سياسية

وإدارية. فرئيسها كميل شمعون، وقائد جيشها بشير الجميل، ولها مدير استخبارات، ومدير أمْن، إلى جانب كل مناصب الإدارة الأخرى وعلى قِمتها مجلس رئاسة، أو مجلس

وزراء، من أقطاب الجبهة: كميل شمعون ـ بيار الجميل ـ سليمان فرنجية ـ شربل القسيس. وهي دولة في منطقة مسيحية، يرأسها ويديرها الموارنة. وأنشئ فيها مطار خاص،

للاستغناء عن مطار بيروت.

        وتتضح منطلقات هذه الدولة، في مذكرة "الجبهة اللبنانية"، التي أرسلت إلى كثير من الشخصيات السياسية في دول الغرب، ونشرت في الكتاب الشهري لـ "الكتائب"،

"العمل". وجاء فيها أنه كان يراد قطْع لبنان عن تراثه التاريخي المتواصل، بصورة تعسفية، أي قطْع لبنان الماروني عن جذوره الممتدة إلى الحروب الصليبية. كما كان

يراد قطْع لبنان المقيم عن لبنان ما وراء البحار، أي أن يفقِد الموارنة دعوى الأغلبية العددية؛ إذ إن معظَم المهاجرين من الموارنة، قد اندمجوا في مجتمعاتهم

الجديدة، وحصلوا على جنسياتها. وقيادة الجبهة، لا تريد منهم العودة، ولا المال، وإنما هي تريدهم فقط عدداً، وإلا أصبح الأرثوذكس أكثر من الموارنة، والسُّنة

أكثر من هؤلاء، والشيعة أكثر الجميع عدداً. ويضيف كتاب "الكتائب" الشهري، أنه أريد قطْع اللبنانيين ـ الموارنة طبعاً ـ عن جذورهم في التراث الغربي المتراكم،

الكثيف، الذي تفاعلوا معه، عبْر التاريخ، فأعطوه الكثير، وأخذوا منه الكثير.

        بل إن للموارنة قومية خاصة بهم، تختلف عن القومية العربية، طبعاً، بل تناقضها. ومن ثمّ، فهي أيديولوجية التعبير عن الذات، في عملية تفتيت لبنان أو تقسيمه.

        غير أن فكرة إعلان دولة مارونية، أو مسيحية، في لبنان، كانت مسألة للمساومة، وليست للتطبيق. وقد نجحت الفكرة في الضغط على عواصم عربية، للتحرُّك في اتجاه

الموارنة، من خلال تسريب معلومات عن مشروعات، تدرسها قيادة الجبهة. ومثال ذلك ما نشر عن وجود تقرير خطير، أُعِدّ في اجتماع قيادة الجبهة، ويهدف إلى:

List of 4 items
1. نقل القضية اللبنانية إلى الأمم المتحدة، بهدف تدويلها.

2. إعلان الدولة المسيحية، بعد قبول عرض القضية على مجلس الأمن.

3. التحرك السياسي، عربياً ودولياً، لكسب التأييد، وإثارة الفُرقة بين الدول العربية، حول إنشاء الدولة، ومن ثَمّ، جعْل اليد العليا للموقف الدولي.

4. العمل على الوصول إلى هدنة، بوقف القتال لأشهر ثلاثة، يجري خلالها التحرك السياسي.

list end
        وقد حاولت "الجبهة اللبنانية" تجنيد بعض الحكومات الصديقة لها، لدعم فكرة التدويل، وتدخّل الأمم المتحدة. فأجرت اتصالات مكثفة بالحكومتَين، الفرنسية

والأمريكية، لحملهما على تأييد طرح القضية على مجلس الأمن. كما حاولت الجبهة الاستعانة ببعض الشخصيات السياسية، ولكنها لم تجد استجابة من أحد، باستثناء عضو

مجلس الشيوخ الأمريكي، جورج ماكفرن، الذي طلب من الحكومة الأمريكية إرسال قوة أمريكية، دولية، إلى لبنان، تعمل تحت رعاية الأمم المتحدة، إذا فشلت قوات الردع

العربية في وقف القتال. وقد وصل الأمر إلى حدّ، أن بيار الجميل، وجَّه نداء إلى الجامعة العربية، لتعلن عجزها عن حل الأزمة، والإسهام في تدويلها. وفي الوقت

الذي كان رئيس حزب الكتائب، يتحدث فيه عن التدويل، كان سليمان فرنجية، يبلغ القائم بالأعمال الفرنسي، والسفير البابوي، أن الجبهة تسعى إلى تدويل الأزمة، ويطلب

من الدولتَين دعم هذا الموقف. أما شربل القسيس، رئيس الرهبانيات، فكان يجول في أوروبا، حيث قدَّم خلال جولته تقرير "جماعة الكسليك" إلى البابا، برجاء تدخّله،

لتدويل الأزمة.

        وانتهت هذه الجهود جميعاً إلى الفشل. والمهم، أنها لم تجد الاستجابة الكاملة، بل تأكدت قيادة الجبهة، أن التدويل، الذي كان الخطوة الأولى نحو التقسيم،

بإعلان فكرة اللامركزية، أو أن يكون لبنان اتحاداً فيدرالياً، لم يحظَ بقبول دولي. واتضح أن التقسيم، لم يكن واضحاً وضوحاً تاماً في أذهان دعاته أنفسهم، باستثناء

المشروع المتكامل، الذي أَعَدّه حزب شمعون، "الأحرار"، الداعي إلى إنشاء ولايتَين في لبنان، يعود لبنان الماروني، بموجبه، إلى حدود ما قبل الاستقلال، مع بعض

التعديل. ويُترك للحكومة الوطنية مركز صغير، تطبيقاً لشعار الجبهة: "ما لنا، فهو لنا. وما لكم، فهو لنا ولكم".

        كان من الممكِن النظر إلى فكرة اللامركزية، على أنها أحد اقتراحات الإصلاح الإداري، لولا أنها طرحت على أساس طائفي، مما يجعلها نوعاً من التقسيم، أو

خطوة على طريقه. ثم إنها خرجت في مناخ عام، يدعو إلى الشك، ويدفع إلى الرفض. ولذلك، كانت المواقف منها مختلفة. فالقيادات الإسلامية التقليدية، كانت ترى أن فكرة

اللامركزية مقبولة. ولكن بعضها خشي أن تتحول إلى خطوة نحو التقسيم، فرفضها. ولا بدّ من ملاحظة أنه بينما كان حزب "الأحرار" يتحدث عن الولايتَين، كان قادة "الجبهة

اللبنانية" الآخرون، يشبهون تلك الفكرة بنظام "الكانتونات" السويسري. وكان من أشد دعاتها حماسة، الرئيس السابق شارل حلو. كما حظيت باستجابة عدد من الدول، في

المنطقة وخارجها.

        وتحدّث بيار الجميل، في مارس 1977، عن دولة مارونية مستقلة، أي عن تقسيم، يختلف اختلافاً تاماً عن اللامركزية الإدارية، التي تهدف إلى زيادة فاعلية الدولة

في تقديم الخدمات إلى المواطنين، بل تتخطى، كذلك، نظام الكانتون أو الولاية، السويسري، إذ هي تتمتع بسلطة الأمن والخارجية والتجنس والعلاقات الثقافية.

        كانت دعوات "الجبهة اللبنانية" إلى التقسيم، سواء كانت تحت شعار التدويل أو الكانتونات أو اللامركزية، مرفوضة، بشتى وجوهها، من "الحركة الوطنية" والقيادات

الدينية المسيحية، المنكرة على شربل القسيس، رئيس الرهبانيات، دخوله دائرة القيادات السياسية، بعضويته في الجبهة. فقد أعلن البطريرك خريش، بطريرك الموارنة،

غير مرة، معارضته التقسيم، وذلك في تصريحات منشورة، وفي أحاديثه مع القيادات اللبنانية ومبعوثي الدول، العربية والأجنبية، الذين كان لهم دور في الأزمة اللبنانية.

وعارضه، كذلك، البطريرك مكسيموس الخامس حكيم، بطريرك الروم الكاثوليك. وأعلن، بوضوح، أنه ضد التقسيم، ورأى فيه آثاراً سلبية في المنطقة. ولم يختلف موقف البطريرك

إلياس الرابع، بطريرك الروم الأرثوذكس، عن موقفَي نظيرَيه، بل أكد ضرورة أن يبقى لبنان موحَّداً، وعربياً، وأن يُعزَل العاملون من أجل التقسيم.

        وتنمّ مواقف القيادات الدينية المسيحية هذه، بأنها ضد الذين يعطون أنفسهم حق الحديث باسم المسيحيين؛ فالمسألة ليست دينية، وإلا كان لرجال الدين فيها

رأي آخر. فإن أضيف إلى رأي قادة الكنيسة رأي قادة المسلمين، وفي مقدمتهم مفتي لبنان، في تلك الفترة، الشيخ حسن خالد، لظهر أن الأغلبية ضد التقسيم، تحت أي اسم

أو شعار. ولم يؤيد "الجبهة اللبنانية" سوى إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، لأن التقسيم يمثّل حزاماً أمنياً حول إسرائيل. فهو، استطراداً، خطوة نحو تذليل

عقبات التسوية، ناهيك أن نشوء دول، على أساس ديني، يلغي كل مبررات الرفض لأساس الوجود الصهيوني على أرض فلسطين.

        ولئن كان التقسيم شعاراً، عملت من أجله "الجبهة اللبنانية"، فإن الإصلاح كان شعار "الحركة الوطنية". وكان أول الاقتراحات الإصلاحية هي النقاط الخمس،

التي قدّمها الرئيس رشيد الصلح، في بيان استقالته أمام مجلس النواب. وتدور حول تحقيق إصلاح سياسي ديموقراطي، يؤمّن توزيعاً للصلاحيات. ثم الالتزام بمقتضيات

المعركة العربية في مواجَهة إسرائيل، والارتباط بعلاقات راسخة بالمقاومة، والتنسيق معها. فضلاً عن تعديل قانون الجيش، وإخضاعه للسلطة السياسية. وإقرار قانون

التجنس. ومعالجة الوضع، المالي والاقتصادي والاجتماعي، والسير نحو العدالة الاجتماعية بخطى أسرع.

        وما لبث كمال جنبلاط، أن أعلن خطة إصلاحية، من 14 نقطة،أبرزها:

List of 13 items
1. لبنان بلد عربي، شعباً ودولة ومصيراً.

2. لبنان موحَّد، بأرضه وكيانه السياسي، ورفضه كل سعي إلى التقسيم والتجزئة الطائفية.

3. التمسك بمبدأ المشاركة الشعبية الشاملة للفئات المحرومة، وإلغاء الامتيازات، على جميع المستويات.

4. ضرورة تعديل النظام السياسي، بما يتلاءم وتحديث المؤسسات، وتأمين المشاركة، من دون تمييز، طائفي أو ديني.

5. الالتزام، المبدئي والعملي، بحرِّية الاعتقاد والفكر والمنهج الديموقراطي السلمي، بعيداً عن الإرهاب ولغة العنف والميليشيات.

6. رفْض فكرة الأوطان المختارة، والشعوب المختارة.

7. رفْض النظام العسكري لتأليف الأحزاب، ورفْض الإرهاب المسلح.

8. الالتزام، المبدئي والعملي، بعدم حماية الاحتكارات الاقتصادية، وبعدم الدفاع عن مظاهر الرأسمالية الحرة.

9. العزوف عن المصطلحات الطائفية.

10. الامتناع عن إرهاب جمهور المسيحيين الوطنيين، والمسلمين.

11. الالتزام بشعور المساواة والأخوّة والإنسانية، بالنسبة إلى العرب، والغرباء، في لبنان.

12. الالتزام بحكم القانون، أي على رئيس "الكتائب"، ومكتبه السياسي، الاستعداد للتحقيق العدلي.

13. التعامل مع الثورة الفلسطينية بمقتضى الضيافة العربية اللبنانية، والعمل على اعتراف الدول العربية بها، كحكومة شرعية في المنفى.

list end
        وعلى الرغم من أن هذا البرنامج هو مجرد مبادئ عامة، لا تمسّ جوهر النظام اللبناني، إلا أنه كان مرفوضاً من "الجبهة اللبنانية".

        وفي سبتمبر 1975، عقد مؤتمر، جمع بين رؤساء أحزاب الموارنة وكتلتهم النيابية ورؤساء الرهبانيات. واستقر رأيهم على توحيد موقفهم في جبهة واحدة. وأعلنوا

إيمانهم الراسخ بـ "أن الصيغة اللبنانية هي تجربة حضارية فريدة، يجب أن تستمر".

        وقد نجحت الوساطة السورية، مع غيرها من الجهود، في التوصل إلى تشكيل هيئة وطنية من عشرين شخصية، للتحاور حول الخلافات في تعديل النظام وتطويره، وسميت

بهيئة الحوار الوطني. وبدأت اجتماعاتها في 25 سبتمبر 1975. وبالرجوع إلى المحاضر الرسمية للاجتماعات، يتضح أن بيار الجميل، أعلن، في الجلسة الأولى، بشكل قاطع:

"نحن في "الكتائب" ضد البحث في تعديل الدستور".

        غير أن اللجنة الفرعية لهيئة الحوار، توصلت، في آخر جلساتها، وهي الجلسة السادسة، إلى توصيات بإلغاء الطائفية الإدارية، أي الوظيفية، وإلغاء الطائفية

السياسية. وكان ذلك في غياب حزب الكتائب، الذي أعلن، بعد ذلك، رفْضه للتوصيات، فضلاً عن معارضة حزب ريمون إده لها، أي أن الموارنة، باختصار، رفضوها. وهكذا،

لم تستطع اللجنة، عملياً، أن تصل إلى شيء.

        أمّا كميل شمعون، فنقَل الحوار إلى مجلس النواب، منتهزاً فرصة التئامه لتجديد رئاسة كامل الأسعد، فطالب المجلس بأن يواصل اجتماعاته، ويتولى بنفسه بحث

الموضوعات، التي تتبناها لجان وهيئات غير مسؤولة. فالمجلس، وحده، هو الذي يعدل الدستور، وهو الذي يؤمن بالإصلاح. ومن ثم، ليس للآراء كافة، التي تتخذ خارجه،

أي مفعول، إلا إذا اقترنت بموافقته. كما بادر سليمان فرنجية إلى نقل الحوار إلى مجلس الوزراء.

        وارتبط فشل هيئة الحوار بتصعيد في العمليات الحربية، ومحاولة تأكيد الطابع اللبناني ـ الفلسطيني للصراع، واتِّهام "الحركة الوطنية" بالخضوع لليسار الدولي

الملحِد. فعمد كمال جنبلاط إلى إرسال خطاب إلى الرئيس فرنجية، في 18 ديسمبر 1975، يدحض فيه هذه التهمة؛ إذ إن اليسار الدولي، انتهى منذ زمن بعيد، بعد حل الكومنفورم

وبعد عشرة أيام، نفى جورج حاوي، الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني، أن يكون حزبه قد طرح مسألة تسلّم السلطة، حالياً أو مستقبلاً، وأعلن مطالبة الحزب بالإصلاح،

وفقاً لبرنامج "الحركة الوطنية"؛ وهو برنامج ليس اشتراكياً، ولا شيوعياً، بل هو برنامج إصلاحي ديموقراطي، في إطار النظام الرأسمالي.

        وهكذا، سُدَّ طريق الحوار بين الأطراف المختلفة. فسارعت "الجبهة اللبنانية" إلى تعديل موقفها، بعد أن اتّضح لجميع الأطراف، ولا سيما الشارع اللبناني،

أنها هي القوة التي تقف ضد الإصلاح. وهو ما قد يعرّضها لأزمات مع قواعدها الجماهيرية، خاصة أن الحوار أوضح، أن مواقف "الحركة الوطنية"، تكاد تطابق مواقف القيادات

الإسلامية التقليدية، أي أن الجبهة، بعنادها، أصبحت عاملاً توحيدياً للقوى، التي تقف في مواجَهتها. أمام هذا المأزق، طرحت فكرة، تبدو كأنها تزايد على "الحركة

الوطنية".

سادساً ـ الرؤية، السياسية والاجتماعية، إلى الحرب الأهلية اللبنانية

        عكست بدايات الحرب الأهلية اللبنانية، خاصة خلال ما سمِّي "حرب السنتين 1975 ـ 1976"، الأساس، السياسي والاجتماعي، لهذه الحرب، التي استمرت إلى عام 1990.

ويرجع الاهتمام بحرب السنتين إلى إسهامها في تحديد معالم بقية سنوات الحرب ومسارها. ويمكن تقسيم هذه الفترة إلى ثلاث مراحل:

        المرحلة الأولى التي بدأت بحادث عين الرمانة. وكان طابع القتال هو الخطف والقتل والقصف العشوائي، في إطار محاولة جادّة من "الكتائب" وحليفها حزب "الأحرار"

(الجميل ـ شمعون) لحصر الصراع بين الفلسطينيين والموارنة، وادعاء الحديث، من ثَمّ، باسم كل لبنان. ورفْع راية الطائفية، ليبدو الصراع إسلامياً ـ مسيحياً، مع

أن الموارنة، ليسوا كل المسيحيين في لبنان. وعلى الرغم من كل محاولات "الكتائب" و"الأحرار"، فإن الجهود، فشلت في إخفاء الوجه الاجتماعي للصراع؛ إذ إن أولى المَواقع،

التي تعرضت للنهب والتخريب في بيروت، كانت أرقى محالّها، التي كان يصعب على غالبية الشعب اللبناني ارتيادها. فشهدت العاصمة اللبنانية عمليات نسف وإشعال حرائق

في عدد من المَواقع، تؤكد حقيقة الصراع الطبقي في الحرب اللبنانية.

        بيد أن هذه العمليات، التي عكست، في بدايتها، مشاركة جماهيرية في الصراع، سرعان ما استغلتها العصابات المنظمة، مستفيدة من حالة الفوضى السائدة في لبنان.

وكانت كبرى عملياتها سرقة المصرف البريطاني في بيروت، الذي استعصت عليها خزائنه، فاستعانت عليها بالخبراء.

        في الوقت عينه، كان العمل السياسي مكثفاً، في القِمة، إثر إقناع "الكتائب" رئيس الجمهورية بتغيير الحكومة. وفي ما كانت تجري محاولات تشكيل حكومة جديدة،

إذا بلقاء بين بيار الجميل وكميل شمعون وسليمان فرنجية، يسفر عن مفاجأة، هي الأولى في تاريخ لبنان، تشكيل حكومة عسكرية. خلال ذلك، كانت "الكتائب" تصعد عملياتها

العسكرية، بتركيز هجومها في مخيم تل الزعتر ومنطقة الدكوانة، مطالبة بإبادة المخيم ونقله إلى مكان آخر، حتى تصبح بيروت الشرقية خالصة تحت قيادتها. وفي هذا الواقع،

تشكلت الحكومة العسكرية، برئاسة نورالدين الرفاعي. وكان أهم شخصياتها، بل الرئيس الفعلي لها، العميد الركن موسى كنعان، مساعد رئيس الأركان، الذي تولّى منصب

وزير الإعلام، وهو الضابط الذي أطلق عليه، في لبنان: "الضابط الأمريكي في الجيش اللبناني".

        ولم يؤيد الوزارة العسكرية، سوى كميل شمعون وبيار الجميل. بل إن شمعون، دعا إلى دعمها ومساعدتها. إلا أن معارضة قيادات "الحركة الوطنية" لها، كانت حاسمة،

إلى جانب معارضة القيادات الإسلامية التقليدية، التي سارعت إلى اجتماعات في دار الفتوى، انتهت بتوجيه نداء إلى رئيس الحكومة العسكرية بالاستقالة، حفظاً لجيش

لبنان من الانقسام، والدعوة إلى الدفاع عن المقاومة والتقاليد الديموقراطية في لبنان.

        ولم تكتفِ "الحركة الوطنية" والقيادات الإسلامية برفض الحكومة العسكرية، بل عمدتا إلى اختيار رئيس للحكومة، رشيد كرامي. وبعد ثلاثة أيام فقط على تشكيل

الحكومة العسكرية، اضطرت إلى الاستقالة. واضطر فرنجية إلى تكليف رشيد كرامي بتشكيل حكومة جديدة. وكانت أولى مشاكلها هي مواجَهة الإجماع على عدم إشراك "الكتائب"

في الحكم. وانتهت المشكلة باقتراح كرامي استبعاد "الكتائب" وكمال جنبلاط معاً. وهكذا انتهت هذه الجولة بهزيمة "الكتائب"، وعدم تحقيق أي من أهدافها؛ فلا هي استطاعت

إخفاء حقيقة الصراع، الاقتصادي والاجتماعي، ولا هي أَمكَنَها جعْل الصراع طائفياً. وسعت منظمة التحرير إلى العمل، بسرعة، على تهدئة الموقف، وعدم السماح لـ "الكتائب"

بتصعيد الأزمة، مع محاولة عزلها. وذلك من خلال نشاط واسع، شمل كل فئات المجتمع اللبناني، لفضح موقفها، أمام الجميع.

        وكان من بين العوامل، التي ساعدت على هزيمة "الكتائب" في هذه الجولة، بروز تيار مسيحي معارض، يقوده، في الجانب الديني، بطريرك الأرثوذكس، إلياس الرابع،

والمطران حداد؛ وفي الجانب السياسي، ريمون إده وهنري فرعون. وهكذا، خرجت "الحركة الوطنية" أكثر تلاحماً مع الثورة الفلسطينية، واستطاعت أن تحقق نصراً محدداً،

بفرض شخص رئيس الحكومة. كما خرج ياسر عرفات ببيان، في اليوم التالي، يؤكد، بوضوح، أن الثورة الفلسطينية، ليست طرفاً في الصراع اللبناني. وهي لا تريد أن تكون

طرفاً أو طائفة في الأزمة، لأن استقرار لبنان، هو استقرار للثورة. وحدد العلاقات اللبنانية ـ الفلسطينية، على أساس احترام الثورة لسيادة لبنان، وإقرار لبنان

بحق الثورة في الوجود على أراضيه، بموجب الاتفاقات.

        وأمام إدراك الجميل وشمعون استحالة تحقيق كسب، في مثل هذا الوضع، أعلن كلٌّ منهما تأييده بيان عرفات، الذي استقبل بترحيب من كل أطراف المجتمع اللبناني.

واستغلت "الكتائب" الفرصة للخروج من عزلتها، وفي الوقت عينه، فرصة لكسر التحالف بين "الحركة الوطنية" والثورة الفلسطينية. فأعلن بيار الجميل، أن بيان عرفات

معتدل، ويصلح أن يكون ميثاقاً. وأعلن جوزيف شادر، منظِّر حزب الكتائب، أنه بيان ممتاز، ورزين. ورأى الإعلام الكتائبي، أن المشكلة، في الأساس، ليست مع الثورة

الفلسطينية، ولكنها مع اليسار الدولي. وكانت "الكتائب" تحاول تحييد قيادة الثورة الفلسطينية، في حين هي تعيد تنظيم مَواقعها، وتدرب مجموعاتها، وتعمل على استيراد

المزيد من السلاح، واستدعاء عدد من المدرِّبين المرتزقة. كان هدفها هو كسب الوقت، إذ كانت قيادتها تراهن على احتمالات تصادم منتظَر، بين مصر ومنظمة التحرير

الفلسطينية، مع قرب توقيع اتفاقية سيناء. وانتظاراً لهذا اليوم، استمرت المناوشات والتصادمات، وخلالها، نجحت "الكتائب" في استمالة قوة جديدة في الحرب، إلى جانبها،

إضافة إلى "الأحرار"، وهي جيش زغرتا، "المردة"، الذي يقوده طوني فرنجية، ابن سليمان فرنجية.

        وإذا برقعة الاشتباكات، تتسع لتغطي نحو نصف مساحة لبنان، مكونة ملامح تقسيم فعلي. فقد نجم عن عمليات التطهير للمواقع هجرة متبادلة، من خلال تيار إسلامي،

يتّجه إلى المَواقع التي تكون فيها الغلبة للمسلمين، وتيار مسيحي، يتّجه إلى مَواقع، الغلبة فيها للمسيحيين؛ وإنْ كانت قد بقيت مناطق أخرى بعيدة عن احتمالات

التصادم.

        وما إن وقع ما انتظرته "الجبهة اللبنانية"، وهو الخلاف المصري ـ الفلسطيني، لدى توقيع اتفاقية سبتمبر 1975، حتى بدأت من جديد تصعيد عملياتها، ومحاولة

شد الثورة الفلسطينية إلى دائرة الصراع، وطرح شعارات التقسيم، أو قبرصة لبنان. وقد ظهر أثر ذلك كله في هيئة الحوار، التي عقدت أول اجتماعاتها، في 25 سبتمبر

1975.

        وبدأت المرحلة الثانية، كما الأولى، من عين الرمانه نفسها، بعد أيام من اجتماعات هيئة الحوار. ففي آخر سبتمبر 1975، ارتكبت "الكتائب" مذبحة جديدة، في

عين الرمانة، ناسفة محاولة هيئة الحوار الجادة للخروج من الأزمة. وفي هذه المرحلة، امتد القتال إلى الشمال والبقاع. وكان هدف "الجبهة اللبنانية" هو استنزاف

قوى الثورة الفلسطينية، بطرح شعار الفدائي المنضبط، والفدائي غير المنضبط. كما كان أمل "الكتائب" هو استغلال طبيعة الاختلاف بين قيادة "الحركة الوطنية" والقيادات

الإسلامية التقليدية. وفي الوقت عينه، تصعيد عملية قصف مَواقع القوى الوطنية، في الأحياء المكتظة، لعله يثير سكانها ضد العناصر المسلحة. وإلى جانب ذلك كله،

تصعيد أعمال العنف، خاصة في الحي التجاري في بيروت. وعمدت "الكتائب"، في مواجهة ذلك كله، إلى تحريك عقدة الخوف عند المسيحيين، وهي المهمة التي تولّت "جماعة

الكسليك" تعميقها بـ "كراسات"، لا تحمل توقيعاً، لتكون بصيغة منشورات، كلٌّ يعرف مصدرها، ولكن لا أحد يتحدث عنه. ذلك إلى جانب العمل على تطويق القوى المسيحية

واحتوائها، تلك القوى الرافضة منهج المقاتلين، وذلك إما بإسكاتها، أو بإعلان حيادها، أو الخروج من مواقعها.

وفي هذا السياق، تسجَّل الحقائق التالية:

List of 3 items
1. إن المسيحيين بشكل عام، كانوا غير مؤيدين قصف مناطق المسلمين. وقد كشف كمال جنبلاط هذه الحقيقة، في الجلسة الرابعة لهيئة الحوار الوطني. فقال إن أهل منطقتَي

الأشرفية والدكوانة، لا يريدون مقاتلة المسلمين، ولكن يؤتى بالمسلحين لمقاتلة المسلمين من أحيائهم.

2. إن حوادث المذابح، تكشف عن حقيقة أن جوهر الصراع، ليس دينياً، ولكنه سياسي. فقد ذكر ريمون إده، في الجلسة الثانية للجنة الإصلاح السياسي، التابعة لهيئة الحوار،

أن "الكتائب"، قتلت فلسطينياً مسيحياً مارونياً. ودعم قوله بالوثائق. وبعد ذلك، ارتكبت غير عملية ذبح ضد المسيحيين والفلسطينيين، وبينهم عدد من الموارنة.

3. إن كلمات البطريرك خريش، بطريرك الموارنة، حاسمة، فهو يقول: "أنا بطريرك. أنا لست رئيس حزب أو ميليشيا". وهو ما يعني، أن دور شربل القسيس، رئيس الرهبانيات،

هو دور بعيد عن دور الكنيسة، التي لا تتحمل مسؤوليته.

list end
        وهذه الحقائق، عرفتها "الكتائب" جيداً. ولذلك، جنّدت إمكاناتها حتى يبدو العكس. وفعلاً، كان الطابع المميز لهذه المرحلة من الحرب، هو طغيان الوجه الطائفي

على كل وجوه الصراع الأخرى، من دون أن يؤدي إلى اختفائها. وعلى الرغم من أن "الكتائب"، كانت تصرّ على الطابع الفلسطيني ـ اللبناني للحرب، إلاّ أن جوهر سلوكها،

كان يعكس حقيقة الأزمة اللبنانية. فإبادة قوات "الجبهة اللبنانية" مخيم ضبيّه، ثم نسف منطقتَي المسلخ والكرنتينا، كانا تعبيراً عن صراع الأغنياء والفقراء. فهذه

المناطق هي من أملاك رهبانيات شربل القسيس. وقد ارتفعت قِيمتها بحُكم حركة العمران، حتى ازداد ثمن المتر الواحد من الأرض 50 ضعفاً، في خلال عشرة أعوام؛ فالمسألة،

في الأساس، اقتصادية، قبل أن تكون أي شئ آخر. وقد ردّت "القوات المشتركة"، اللبنانية ـ الفلسطينية، بدخول قلاع حزب "الأحرار"، في الدامور والسعديات. وحوصر كميل

شمعون، غير أنه أُنقذ بطائرة عمودية، سمحت لها "القوات المشتركة" بنقله.

        وهكذا، لم تستطع "الجبهة اللبنانية" أن تحقق انتصاراً، سواء على الساحة العسكرية، أو في المجال السياسي. ففي المجال العسكري، عجزت، على الرغم من المساعدات

والمرتزقة والسلاح، عن أي تغيير في توازن القوى، في مصلحتها. وفي المجال السياسي، على الرغم من أنها، حشدت القاعدة المارونية بوجه خاص والمسيحية بوجه عام، في

المعركة، فإن قرب انتخابات رئاسة الجمهورية، جعل كثيراً من القيادات تنصرف إليها. كما أن دور بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، وبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، أفقَد

"الكتائب" الكثير من القدرة على فرْض إرادتها على الجميع. حتى الموقف العربي المتناقض، الذي كانت "الكتائب"، تأمل الاستفادة منه، ظهر أن حجم تناقضاته وتشعبها،

مع عدم وجود خط سياسي واحد، يجعلان الاعتماد على ذلك الموقف والاستفادة منه، أمراً محدوداً، وغير مضمون.

        وهكذا، انتهت المرحلة الثانية من القتال بهزيمة مخططات "الجبهة اللبنانية"، مرة أخرى، ولم تستطع أن تفعل شيئاً، سوى القتل والتدمير.

        وبدأت المرحلة الثالثة، مع بداية 1976. وهي المرحلة التي عرفت بحرب الثكنات. إذ كانت مظاهر الانحلال والتفكك، قد امتدت إلى كل أجهزة الدولة، حتى وصلت

إلى الجيش. وكانت أماني "الجبهة اللبنانية"، قد انعقدت على حسم الجيش اللبناني الصراع في مصلحتها، أو على الأقل منْع هزيمتها. واستخدمت في ذلك التهديدات بالتقسيم

أو التدويل، خاصة أن محاولات الإصلاح السياسي، أفرزت مشروعاً، عرف بـ "الوثيقة الدستورية"، في الوقت الذي كان قد تبلور فيه وجود الضابط اللبناني، أحمد الخطيب،

على رأس "جيش لبنان العربي"، وأصبح مغرياً لعناصر كثيرة من الجيش اللبناني. فتهافتت ثكنات الجيش اللبناني بانضمام ضباطها وجنودها إلى "جيش لبنان العربي". وبعد

أن كان ينظر إلى خطوة أحمد الخطيب، على أنها عصيان لضابط مع عدد من الجنود، أصبحت خطاً سياسياً، له دور وتأثير في مجرى الأحداث. وأمسى لبنان من دون جيش رسمي

نظامي. وتُوِّج ذلك كله بانقلاب العميد عزيز الأحدب، في 11 مارس 1976.

        وهكذا، ضاعت آمال "الجبهة اللبنانية"، في أن ينقذ مصيرها، من طريق أي قوة، داخل إطار القوى اللبنانية. وتواصل انكسار "القوات اللبنانية"، وكانت مَواقع

قوات "الأحرار" قد انهارت. وقوات "حراس الأرز" قد فرّت وتبعثرت. ولم يبقَ سوى مَواقع "الكتائب"، التي أصبحت تواجه المصير عينه، خاصة بعد هزائمها في بيروت، وسقوط

أكبر مراكز "القوات اللبنانية"، وهما فندقا هيلتون والهوليداي.

        أرغم هذا الواقع " الجبهة اللبنانية" على قبول الإصلاح السياسي، وتعديل صيغة الحكم في لبنان. وبدأت تناقش إمكانية تطبيق "الوثيقة الدستورية"، لولا التناقضات

العربية، التي أسهمت بدور خطير في هذه المرحلة، على أساس أن سورية، كانت صاحبة الدور الأول في الوصول إلى صيغة هذه الوثيقة، وهو دور لم يكن مقبولاً، في عواصم

عربية، أن يعطى الفضل فيه لسورية. وفعلاً، سقطت الوثيقة في ظل الصراع والتناقضات. وفي عام 1976، انتهت الاتصالات العربية إلى عقد مؤتمر القمة السداسي، في الرياض،

في 16 أكتوبر، الذي ضم السعودية ومصر وسورية والكويت ولبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية، ليعلن انتهاء الحرب، وتشكيل قوات ردع عربية، أغلبيتها قوات سورية. ولكنه

لم يتعرض لصلب القضية، وهو ما أدى إلى انفجار الحرب، مرة أخرى، واستمرارها حتى عام 1989.
المبحث الأول

أهمية البُعد الداخلي

       مثّل البُعد الداخلي أحد أهم العوامل، الحاكمة في الحرب الأهلية اللبنانية. فعلى الرغم من تضافر مجموعة من العوامل، الداخلية والإقليمية والدولية، إلاّ

أن الأسباب الداخلية، كان لها الصدارة بين هذه العوامل. لعل من أهم هذه الأسباب صيغة النظام السياسي، والتكوين، الطائفي والحزبي، للبنان؛ إذ انبثق النظام اللبناني

من توازن دقيق، لحماية أوضاع اجتماعية طائفية، عبّر عنه الميثاق الوطني، من ناحية، وشعار "لا غالب، ولا مغلوب"، الذي رفع عام 1958، من ناحية أخرى. إن أي اضطراب

في هذا التوازن، يمكِن أن يؤدي إلى انفجار. ومن ثَمّ، كانت محاولة بشارة الخوري تعديل الدستور، عام 1952، لكي يعطي نفسه حق إعادة الترشيح لرئاسة الجمهورية،

سبباً لأزمة وعدم استقرار سياسيَّين. وكذلك محاولة كميل شمعون الشيء عينه، عام 1958، أدت، مع عوامل أخرى، إلى حرب أهلية.

       ولكن هذا التوازن، أصبح لا يعبّر عن الظروف والأوضاع المستجدة في المجتمع اللبناني. لقد تعرّض لبنان لعملية تغيّر اجتماعي عميق، أدت إلى بروز قوى، اجتماعية

وسياسية، جديدة، تسعى إلى تغيير قواعد اللعبة السياسية، ومعها النظام اللبناني برمَّته. أسفرت عنها تطورات وتفاعلات عديدة، عبْر مدة طويلة من الزمن. لعل أبعدها

اغتيال رياض الصلح، في بداية الخمسينيات، ورجحان كفة الموارنة؛ إذ عجز "الإسلام السياسي" عن طرح قيادة قوية، تملأ الفراغ، الذي تركه الصلح. ومن ثَمّ، ازدادت

كفة "المسيحية السياسية" رجوحاً. في الوقت عينه، أدى ارتفاع نسبة المواليد لدى المسلمين، إلى ازدياد عددهم على الموارنة، الذين يفترض، رسمياً، أنهم أكثر الطوائف

عدداً في المجتمع اللبناني.

       وأعقب ذلك، في الخمسينيات، المدّ التاريخي لحركة القومية العربية، بقيادة جمال عبدالناصر، الذي اجتذب إليه أعداداً متزايدة من الشباب اللبناني المسلم.

وكان ذلك، في حدّ ذاته، من وجهة نظر التوازن اللبناني، عاملاً من عوامل عدم الاستقرار. وقد ارتبط بذلك، ظهور نخبة متعلمة من المسلمين، طالبت بنصيب أكبر لهم

في الحُكم، وفي الدخل القومي  . فحاول الحكم الشهابي الإصلاح، من خلال إعطاء المسلمين نصيباً أكبر من الحُكم، وتنمية مناطقهم، في الجنوب والبقاع وعكار. ولكن

الشهابية، لم يقدر لها الاستمرار، فضلاً عن أن عملية الإصلاح نفسها، كانت عملية جزئية أو محدودة، لنظام، بدأت عوامل الاختلال تسري في أوصاله.

       وفي الستينيات، جاءت أزمة النظام الرأسمالي، ممثلة في إفلاس بنك أنترا، والتطورات السياسية، التي ارتبطت بالصراع العربي ـ الإسرائيلي، ولا سيما تصاعد

حركة المقاومة، واضطلاعها بعمليات مسلحة، عبْر الحدود، وقيام إسرائيل بسلسلة من أعمال العدوان والعمليات الانتقامية في لبنان، الأمر الذي جعل لبنان في أتون

الصراع. أضف إلى ذلك، أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الجنوب، أدت إلى انتقال أعداد كبيرة من الشيعة إلى حزام الفقر الإسلامي، المحيط ببيروت .

       وهكذا، يمكِن القول إن النظام اللبناني، نشأ، أصلاً، على توازن ماروني ـ سُنِّي، في إطار الأوضاع الطائفية العشائرية السائدة، وإن هذا التوازن، تعرّض

لعوامل اختلال، مبعثها عدة مصادر:

List of 3 items
1. "الحركة الوطنية اللبنانية"، الراغبة في تأكيد المواطَنة اللبنانية، على حساب المشاعر والولاءات الطائفية.

2. الصعود التاريخي للشيعة، منذ نهاية الستينيات، ودخولهم حلبة الحياة السياسية، تحت قيادة قوية، لها قدر كبير من النفوذ، وهي قيادة الإمام موسى الصدر، وتنظيمهم

لعدد من الحركات، مثل "حركة المحرومين".

3. التأثيرات الخارجية، مثل ارتباط "الشارع" المسلم بحركة القومية العربية، وآثار وجود حركة المقاومة الفلسطينية، والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ووجود عدد

ضخم من السوريين في لبنان، يُقدَّر بثلاثمائة ألف شخص.

list end
       لم تكُن أزمة النظام اللبناني أزمة تأليف حكومة، أو أزمة تشكيل دستوري، بل كانت أزمة عجز البنى السياسية، والطبقة الحاكمة، عن التعبير عن القضايا الاجتماعية

المطروحة، وعن تمثيل القوى الجديدة في المجتمع.

       جوهر الأزمة، إذاً، أن هناك قوة جديدة، من الشيعة واليسار، رغبت في إصلاح النظام، وطرحت، في هذا الإطار، ضرورة إعادة النظر في عدد من أساسياته وفرضياته.

وفي مواجَهة ذلك، رفض الموارنة تعديل النظام، وطرح عدد منهم تقسيم لبنان، كحلّ وحيد، بديل من الميثاق الوطني، أو إعادة النظر في هذا الميثاق. ففي تصريح للرئيس

سليمان فرنجية، قال: "إن الميثاق الوطني، وهو صيغة التعايش الأخوي بين اللبنانيين، سيظل كما هو، استجابة لإرادة اللبنانيين، وتطوراً مع أمانيهم، في إطار الاستقلال".

ومن ثَم، لا يمكن إعادة النظر في الميثاق. وإنما يمكِن أن يعدَّل الدستور. الموقف عينه، اتخذته "الكتائب"، التي جاء في بيان لها، أن الميثاق الوطني  "نابع من

اتفاق كل اللبنانيين على قاسم مشترك. فلا يمكِن أن يعدَّل أو يُلغَى، إلا بقرار جماعي من كل اللبنانيين". ووافقت "الكتائب" على إمكانية تعديل الدستور، شرط أن

يكون ذلك بطريقة شرعية، ووفقاً للأحكام الدستورية. كذلك، أكد حزب "الأحرار" تمسكه بالميثاق الوطني، وبالصيغة اللبنانية.

       ومن قبْل، كانت "الرابطة المارونية"، قد طالبت بعدم المساس بالصيغة اللبنانية، التي أرساها الميثاق الوطني. وذكرت أن منصب رئيس الجمهورية، يتجاوز الإطار

اللبناني، لأن شاغله يمثل جميع الموارنة في العالم العربي. مما دفع الشيخ حسن خالد، مفتي لبنان، وقتذاك، إلى القول إن الميثاق الوطني، لا وجود له، حقيقة، وإنه

لا يعدو أن يكون تفاهماً بين رَجلين، هما بشارة الخوري ورياض الصلح.

       وفي مواجَهة ذلك، طرحت الأحزاب والقوى التقدمية برنامجاً شاملاً، يتضمن تعديلات أساسية لنظام الحُكم، باسم "البرنامج الوطني للإصلاح الديموقراطي"، الصادر

في 19 أغسطس 1975، والذي ينطلق من مبدأ علمانية الدولة، وإلغاء الطائفية، وإصلاح قانون الانتخابات، وإعادة تنظيم الجيش والأحزاب. كما تضمن البرنامج، إلغاء النصوص

الطائفية من الدستور والقوانين، والإقلاع عن الممارسة الطائفية في مجال السياسة، للوصول إلى علمانية كاملة للنظام السياسي، وإدخال نظام التمثيل النسبي، ليكون

لكل 10 آلاف مواطن نائب واحد، وخفْض السن التي تخوّل اللبناني الانتخاب، إلى 18 سنة، واعتماد مبدأ الاستفتاء الشعبي، وإعادة تنظيم الهيكل الحكومي، وضمان الحريات.

كذلك تضمن بيان استقالة الرئيس رشيد الصلح، في مايو 1975، أن معالجة أوضاع البلاد معالجة جذرية، لن تكتسب فاعليتها، مرحلياً، إلاّ بعد تحقيق إصلاح سياسي ديموقراطي،

وتعديل قانون الانتخاب، والالتزام بمقتضيات المعركة العربية المشتركة، وتعديل قانون تنظيم الجيش، وإخضاعه للسلطات السياسية، وإقرار قانون التجنس، ومعالجة الوضع،

المالي والاقتصادي والاجتماعي.

أولاً ـ العامل الطائفي، وتطورات الحرب الأهلية اللبنانية

       الطائفية هي أن تتميز فئة معينة، بتقاليدها وتكتلها وتعصبها وتمسكها بامتيازاتها ومطالبها، وإيثارها مصلحتها على المصلحة العامة. وإذ يتكون لبنان من طوائف

عديدة، فإن الطائفية، تشكل حجر الزاوية في تطوره، الاجتماعي والسياسي، بل الاقتصادي، كذلك. فهو يحتضن وحدات، دينية ومذهبية، يضرب بعضها في أعماق التاريخ البعيد،

تمخض بها اصطراع المذاهب المسيحية الطويل، وتصارع المذاهب الإسلامية. وقليل من هذه الطوائف، هي حديثة النشأة. فلا عجب، والحال هذه، أن يكون العامل الطائفي،

أهم عوامل الحرب الأهلية اللبنانية.

       خلال العهد الإسلامي، حافظ العديد من الطوائف المسيحية على كيانها، لِمَا اتَّسم به الإسلام من حرية في العقيدة الدينية. بيد أن بعض هذه الطوائف، لاذت

بجبال لبنان، التي ساعدتها، ليس على المحافظة على كيانها فقط، بل على التعصب له، كذلك.

وفي إطار هذا السياق، يمكن تعرف الطوائف التالية:

أ . الموارنة :       يمثلون أحد الجيوب، التي تكونت في أواخر العصور الوسطى وأوائل العصر الحديث، "موارنة جبل لبنان"، الذي هاجروا إليه، فراراً من اضطهاد مخالفيهم

في العقيدة من المسيحيين. وهناك في الجبل، بين زغرتا وبشري وإهدن وكسروان، نمت الطائفة المارونية، ثقافياً ومذهبياً، على يد الكنيسة المارونية. ولكن خلال الحروب

الصليبية، عاون الموارنة الصليبيين، فأخذهم المسلمون، بقسوة، خلال القضاء على الوجود الصليبي وعقبه، في الشام، في القرن الثالث عشر. غير أن آمالهم، ظلت معلقة

بالغرب، في انتظار كَرَّة صليبية جديدة.

ولكن حكام المسلمين، وأدوا تلك الآمال، إذ أحلوا، إبّان الحروب الصليبية وفي أعقابها، أُسَراً إسلامية سُنِّية، السواحل اللبنانية، لتتولى حمايتها من أي عدوان

جديد، ولتكون قوة رادعة لأي تحرك معادٍ من الداخل. ولا يزال معظَم السُّنيين منتشرين على طول الساحل، وفي مدنه.

ب . الدروز : وُلدت عقيدتهم في مصر، ثم صدرت إلى الشام. وكانت، في نظر علماء المسلمين، خروجاً على تعاليم الإسلام. فعانوا كثيراً من اضطهاد الحكام لهم. ومثلما

احتمى الموارنة بجبل لبنان الشمالي، تركز الدروز في المناطق الجبلية الوعرة، في جبل العرب، "جبل الدروز"، في سورية، والشوف ومنطقة الغرب في لبنان.

ج . الشيعة:  يقطنون في جبل عامل، في جنوبي لبنان، وفي سهل البقاع، ولا سيما حول بعلبك. وهم أقرب إلى التشكيل العشائري العربي التقليدي، وإنْ استطاعت أسرة "حمادة"،

أن تمد سيطرتها من البقاع، إلى منطقة الموارنة الجبلية.

د . الروم الأرثوذكس : هم أكثر المسيحيين تعلقاً بالعرب والعروبة. وقفوا إلى جانب المسلمين ضد الصليبيين. كما أن رجال الدين العرب الأرثوذكس الفقراء، قضوا، إلى

حدّ ما، على الإكليروس اليوناني في الكنيسة الأرثوذكسية، في القرن التاسع عشر، لتصبح ذات طابع عربي. ويكثُر الأرثوذكس في منطقة "الكورة". ويبدو أن انخفاض مستوى

المعيشة بينهم، جعلهم هدفاً للبعثات التبشيرية، التي استطاعت أن تحوّل العديد منهم إلى موارنة وبروتستانت وكاثوليك.

هـ . الأرمن:  فرت أعداد كبيرة منهم إلى لبنان، إثر المذابح التي تعرّضوا لها، على يد الأتراك. واستقروا في بيروت، حيث حافظوا على كيانهم الطائفي، إلى جانب العديد

من الطوائف الصغيرة الأخرى، مثل السريان والكلدان واليهود، حتى بلغ عدد الطوائف المعترف بها، قانوناً، في لبنان، في الوقت الحاضر، 17 طائفة.

        وأثناء الحكم المصري، شن عليه الموارنة والدروز حرباً، كانت بدورها، حرباً طائفية؛ إذ جمع الدروز والموارنة عداؤهما للمصريين، والعمل على إخراجهم من

جبل لبنان. وإثر تدخّل الدول الكبرى ضد المصريين، غادر هؤلاء لبنان، فانفرط عقد الموارنة والدروز، ووجد كل منهما نفسه في مواجَهة الآخر. وما لبثا أن دخلا في

صراع دموي رهيب، استمر من عام 1845 إلى ما عرف بـ "مذابح الستين" (1860). وأرسلت الدولة العثمانية حملة لتُنزل الضربات الشديدة بالدروز؛ إذ كانت أقدر على ضرب

الدروز منها على ضرب الموارنة، الذين يحظون بعطف أوروبا، الطامعة في الشرق. وعمدت فرنسا إلى إرسال حملة إلى لبنان، دعماً للموارنة، وتأديباً للدروز، الذين توالت

نكباتهم، حتى باتوا يبكون الحكم المصري.

        ومنذ ذلك الحين، والأُسَر المارونية، تعيش على ذكريات تلك المذابح، والأُسَر الإسلامية والدرزية، تبكي شهداءها، ومجدها الذي فقدتْه، وكلٌّ ينظر إلى الآخر

بحذر شديد، خاصة الموارنة، الذين جعلهم شعورهم بأنهم أقلية، وسط أغلبية إسلامية ساحقة، في المشرق، يغالون في الحذر، حتى ترسخ فيهم الخوف، الذي أصبح، من وجهة

نظر الزعامات الإسلامية، الدافع الأقوى للعصبية المارونية.

        وعقب مذابح 1860، وضعت تسوية على أساس طائفي، في مصلحة المسيحيين، وذلك في ما عُرف باسم نظام المتصرفية (1861 ـ 1915). إذ تقرر أن يحصل الجبل على نوع

من الحكم الذاتي، تحت رئاسة مسيحية، ويديره مجلس إدارة، وزِّعت مقاعده على الأساس الطائفي. كما تقرر أن يكون مأمور كل مقاطعة من الطائفة ذات الأغلبية العددية

فيها. وأصبح لكل طائفة قضاتها. وحالت هذه القاعدة الطائفية، في رأي المسلمين اللبنانيين، على الرغم من تعديلاتها غير الجوهرية، دون أن يصبح لبنان مجتمعاً متحداً،

اجتماعياً.

        وفي عهد المتصرفية، انطلق الموارنة في تطور سريع، ثقافياً وسياسياً واجتماعياً. وازدادت روابطهم بفرنسا قوة. وأصبحوا مَعيناً لا ينضب، من محترفي الصحافة

والطباعة والتأليف والمسرح، فضلاً عن الصرافة وأعمال التجارة؛ في الوقت الذي كان فيه تطور الطوائف الأخرى بطيئاً جداً. وأغرى الموارنة تطورهم بالتطلع إلى استقلال

كامل عن الدولة (العثمانية الإسلامية)، التي كانت أوروبا تسعى، حينذاك، إلى اقتسامها. وفي الوقت نفسه، كان العرب، كذلك، قد سئموا تخلّفهم تحت الحكم العثماني.

فظهرت بين مسيحيي لبنان، حركة عربية مبكرة ضد الدولة العثمانية، ولكن زعامتها، سرعان ما انتقلت إلى المسلمين، لكونهم الأكثرية في المشرق العربي.

        ومن ديناميكية الطائفة المارونية، انبثق الخطر، إذ اتخذت من الحركة العربية وسيلة إلى التخلص من الحكم العثماني، وليس وسيلة إلى تكوين وحدة عربية؛ في

الوقت الذي كانت فيه الحركة العربية، تتحول من تحرُّك إعلامي ضد الأتراك، إلى تحرك ثوري. ومع أن نزعات عربية ـ إسلامية، نادت بالتعاون مع إنجلترا على الدولة

العثمانية، قبَيل الحرب العالمية الأولى، وأن زعامات مارونية، نادت بالتعاون عليها مع فرنسا، إلاّ أن الفارق بين الاتجاهين، أن الزعماء المسلمين، كانوا يريدون

استخدام قوى أوروبا في تحقيق وحدة عربية، أو على الأقل في الحصول على الاستقلال. بينما سعى الموارنة إلى استقدام فرنسا، لحمايتهم من حركة الوحدة العربية والعروبة.

        وكان طبيعياً أن يرتفع شأن الموارنة، في ظل الانتداب الفرنسي، وأن تكون المناصب العليا مركزة في يدهم، وأن ينعَموا بالفوائد المالية، وأن تحظى مناطقهم

بالمشروعات الواعدة، وأن يتاح لهم التعليم العالي الغربي، فيُقبِلون عليه دون أي تعقيدات. وهكذا، أسبغت الطائفية على الموارنة ثروة وسلطة، وأصبح المسلمون والدروز

دونهم، اقتصاداً وثقافة.

        وبينما رفضت الزعامات والشعوب العربية، المسلمة، والعديد من الطوائف المسيحية الانتداب، الفرنسي أو الإنجليزي، وقاومته ما أمكنها المقاومة، رحّبت الطائفة

المارونية بالانتداب الفرنسي، وتبادلت مع الغزاة الجدد حفلات الاستقبال. وكانت وجهة النظر المارونية قد أخذت تتبلور، في أن للبنان قومية خاصة، متفردة، وأن الموارنة

حُماتها. ونظراً إلى الوجود الفرنسي في البلاد (1920 ـ 1943)، كانت مقاومة المسلمين للتفوّق الماروني ضعيفة، خاصة أن البلاد العربية، المحيطة بلبنان، كانت،

هي الأخرى، تكافح من أجل استقلالها.

        وبعد الحرب العالمية الأولى، وخلال معركة الاستقلال، واجهت المشكلة الرئيسية زعماء لبنان، من مسلمين ومسيحيين، ألا وهي انتماء لبنان، ومدى إمكانية تحقيق

اتحاد فيدرالي بين طوائفه، إلى جانب موقفه من الحركة العربية، الساعية إلى تكوين جامعة دول عربية، تضم دولاً، أغلبيتها الساحقة من المسلمين السُّنة. ولكن القادة

اللبنانيين، وفي طليعتهم، بشارة الخوري، رئيس الجمهورية الماروني، ورياض الصلح، رئيس الوزراء، المسلم السُّني، توصلوا، في 7 أكتوبر 1943، إلى ما سمّي "الميثاق

الوطني". تخلى الموارنة، بمقتضاه، عن الحماية الفرنسية، مقابل اطّراح المسلمين فكرة الاندماج في أي دولة عربية.

        هكذا، نهض الحكم اللبناني بجناحين، رسّخا طائفيته: الدستور والميثاق. فأصبح لكل طائفة، في عهد الاستقلال، كيان معنوي قانوني، يكاد يتمتع بحكم ذاتي، في

مجالات الأحوال الشخصية وإدارة الأوقاف. وله مدارسه وجمعياته ومؤسساته، ورجاله الدينيون، برتبهم ومراتبهم. مما أنعش الطائفية، فتجاوزت كونها أساس مجتمعات متميزة،

لتصبح أساساً حزبياً دينياً، يسعى إلى الحفاظ على الامتيازات، مثلما هي الحال، بالنسبة إلى الموارنة، أو إلى الحصول على المساواة، مثلما هي الحال، بالنسبة إلى

السُّنة والشيعة والدروز. وما لبثت الطوائف، أن اختلفت في مفهوم التوازن الطائفي. فلم يرَ فيه الموارنة، إلاّ الحفاظ على عوامل التفوّق الماروني. بينما رأى

المسلمون أن العصر ليس عصر المذاهب الدينية، وإنما عصر المذاهب الاجتماعية، وعصر الوحدات الكبرى، السياسية والاقتصادية والقومية. ومن تضارب الرؤيتَين، انبثق

التصادم الخطير بين القومية العربية، التي يتعلق بها مسلمو لبنان، والقومية اللبنانية، التي يتمسك بها الموارنة، ويحاولون إثبات وجودها، تاريخياً وواقعياً.

وهو ما اجتهد فيه المفكر الماروني، كمال يوسف الحاج، وتهلّل له بيار الجميل، زعيم "الكتائب".

        أمّا كميل شمعون، الزعيم الماروني، ورئيس الجمهورية اللبنانية (1952 ـ 1958)، فقد قبِل مبدأ أيزنهاور، على الرغم من استقالة معظَم الوزراء المسلمين من

الحكومة. وأدى اتجاهه إلى تجديد مدة رئاسته، إلى تضامن المسلمين مع كمال جنبلاط في ثورة ضده، بينما ناصره معظَم الموارنة، ولا سيما "الكتائب". وإذا بالثورة

ترتدي زياً طائفياً. ولئن حالت الثورة دون تجديد ولاية شمعون، فإنها لم تحل دون استمرار الطائفية، إذ انتهت إلى "لا غالب، ولا مغلوب".

1. موقع الطائفية في الحرب الأهلية اللبنانية

إن الحقيقة الأولى، في فهْم الحرب الأهلية اللبنانية، هي الطائفية، بمعنى انقسام المواطنين إلى فئتَين أساسيتَين، إسلامية ومسيحية. ثم انقسام كل من هاتَين الفئتَين

إلى عدد من الطوائف (سبع عشرة طائفة)، يعترف بها النظام السياسي، ويقرر لها عدداً من الحقوق، الاجتماعية والسياسية. ولا يقتصر معنى الطائفية، في السياق اللبناني،

على الانتماء الديني، وإنما يتعداه إلى الواقع، الاقتصادي والاجتماعي. إذ الطائفة هي إطار لتنظيم العلاقات، الاجتماعية والاقتصادية، ومركز الولاء السياسي .

ومن ثَم، فلا بدّ من تحليل الطائفية، كظاهرة اجتماعية.

تضرب جذور الطائفية في عمق التاريخ اللبناني، وترتبط بتطوراته. وساعد على تبلورها عوامل ثلاثة: النظام المِلِّي العثماني، والنظام الإقطاعي الصليبي، وطبيعة الرقعة

الجغرافية اللبنانية، التي احتضنت جماعات وطوائف، تأثرت بأحد هذين النظامين، أو بكليهما، ولم يكُن بينها كثير من الاختلاط. وفي الأربعينيات والخمسينيات من القرن

التاسع عشر، شجع السلطان العثماني، التنافس الطائفي. وأسهمت الدول الأوروبية في إذكائه، إذ عمد كلٌّ منها إلى حماية إحدى الطوائف، وكسب ودها: فرنسا والموارنة،

روسيا القيصرية والروم الأرثوذكس، إنجلترا والدروز.

وهكذا، أصبحت الكيانات الطائفية، في القرن التاسع عشر، أُطُراً متمايزة، يجري، داخل كلٌّ منها، تفاعل سياسي واجتماعي واقتصادي وثقافي، على نحو خاص. وأمست خصائص

اجتماعية، صنعتها عقود من الاضطهاد الديني، والانغلاق الاجتماعي، والاستقلال الذاتي في الشؤون، الزمنية والدينية، والتعامل المتباين مع قوى خارجية استعمارية.

وعمّق الانتداب الفرنسي، هذه الأوضاع، باعتماده الطائفية أساساً، في التوظيف والاستخدام، وفقاً للمادة 95 من الدستور، الباب السادس، التي نصت على أنه "بصورة

مؤقتة، وتحقيقاً للعدل والوفاق، تمثَّل الطوائف، بصورة عادلة، في الوظائف العامة"؛ وفي تشكيل الوزارة، من دون أن يؤول ذلك إلى الإضرار بمصلحة الدولة. كما رسخ

الانتداب الانفصال بين المواطنين، بإقرار نُظُم مختلفة لأحوالهم الشخصية، في المادة التاسعة من الدستور. أضف إلى ذلك، سياسة احتضان الموارنة ومحاباتهم، في الوظائف

العليا، وتدعيم مدارسهم، وإهمال المدارس، الإسلامية والمسيحية الأخرى .

إذاً، الطائفية في لبنان، ليست مسألة دينية، أو تعصباً دينياً فحسب، بل حقيقة اجتماعية واقتصادية، كذلك، ترتبط بدلالات اقتصادية واجتماعية. فالخلاف الطائفي،

يعكس صراعاً، اجتماعياً واقتصادياً، بين الغني والفقير، بين اليسار واليمين، بين القوى المحافظة والقوى الثائرة، بين أنصار الأمر الواقع، والداعين إلى التغيير،

الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. وبالنسبة إلى أغلبية اللبنانيين، فإن الحدود الطائفية، تتطابق مع حدود الوضع، الاقتصادي والاجتماعي؛ ومن ثَم، فالصِّلة وثيقة

بين الطائفية والطبقية. ويبرز ذلك بروزاً صارخاً في الوضع المتميز للطائفة المارونية، التي تحتل قِمة السلم الاجتماعي، مقابل الوضع المتردي للشيعة، الذين حرموا

المشاركة، السياسية والاقتصادية، في النظام.

ويمكِن تحديد أهم العوامل، التي أدت إلى استمرار الوضع الطائفي في لبنان وترسيخه، كما يلي:

أ.    الانفصال الجغرافي بين الطوائف؛ فالسُّنيون يتركزون في بيروت والشمال، والموارنة في جبل لبنان والشمال، والشيعة في الجنوب.

ب. التفاوت الاقتصادي بين مناطق الطوائف، ولا سيما مناطق الموارنة الغنية، ومناطق الشيعة الفقيرة.

ج.   النظام الاجتماعي، القائم على الروابط الإقطاعية الأُسَرية، والزعامات العشائرية.

د.    النظام السياسي، الحريص على الطابع الطائفي، واستمرار العلاقات الطائفية.

هـ. الوضع التعليمي، المساعد على الانقسام الطائفي؛ فلا يوجد نهج موحَّد للتعليم، بل ثمة عدة مؤسسات ونُظُم وموادّ تعليمية مختلفة، تتباين مناهج التنشئة السياسية

فيها، والقِيم التي تنقلها.

وهكذا، تتعزز الطائفية بالتنشئة المدرسية، ثم بالعلاقات السياسية، القائمة على أُسُس طائفية.

2. خصائص المجتمع اللبناني، الممهِّدة للحرب الأهلية

يتميز النموذج اللبناني بأن فئتَيه الكبريَين، بمذاهبهما، لا تفوق إحداهما الأخرى بأغلبية طاغية. وبتقاطع الاختلاف الطائفي، أحياناً، مع الاختلاف اللغوي، فثمة

الشركس والأكراد أو الأشوريين والكلدانيين والسريان والروم الأرثوذكس والكاثوليك. وبتقاطع التوجهات السياسية، أحياناً أخرى، مع نواحي الاختلاف السابقة.

أ. مؤشرات غياب الاتفاق حول القِيم الأساسية

اتّسم المجتمع اللبناني بضيق مساحة الاتفاق بين أطرافه، واختلافهم في أساسيات اللعبة السياسية وقواعدها، بعد أن استجدت مجموعة من العوامل، الشكلية (نسب الطوائف

بعضها إلى بعض)، أو الموضوعية (ارتباط المسلمين بحركة القومية العربية، وتبيّن رجال "الحركة الوطنية" مفهوم المواطَنة اللبنانية، والصعود التاريخي للطائفة الشيعية).

وبناء على ذلك، يدافع المسيحيون دون الانصهار في الأكثرية الإسلامية. ويطالبون بنظام الكانتونات، على غرار النظام السويسري. لذا، فهُم يعارضون إجراء إحصاء جديد

للسكان، يغيّر نسب الإحصاء، الذي أجري عام 1932، وأظهر أن الموارنة والسُّنة والشيعة والأرثوذكس والدروز والكاثوليك، يشكلون، على التوالي، نسباً من إجمالي السكان

بلغت: 30%، 21%، 19%، 10%، 7%، 6%.

وفي المقابل، أبى المسلمون، بدافع من شعورهم بالغبن، إلا تحريك الوضع الراكد في البلاد، وصولاً إلى فرص متكافئة في شغل مناصب صنْع القرار، وتحقيقاً لتنمية، اجتماعية

اقتصادية، متوازنة. وهم على الرغم من اقتناعهم بأن وضعهم، على تردِّيه، هو أفضل من وضْع إخوانهم في العالم العربي، فإنهم يتمسكون بالحقوق، المترتبة على كونهم

الأغلبية. إذ ورد في دراسة، أجرتها منظمة فرنسية للتنظيم العائلي والحدّ من النسل، عام 1977، أن المسلمين، يمثلون 55% من السكان: 28% شيعة و19% سُنة، و8% دروز.

وأن المسيحيين، يشكلون 45% من السكان: 24% موارنة، و9% روم أرثوذكس، و6% روم كاثوليك، و5% أرمن، و1% طوائف أخرى.

ب. فقدان الحوار الصادق

افتقر المجتمع اللبناني إلى الحوار الصريح، في شأن عدد من القضايا الأساسية، على الرغم من أهميتها الطائفية، وفي مقدمتها قضية الأقليات، الأمر الذي يحيطها بشيء

من الغموض، ويبقي، في خصوصها، على قدر من سوء التفاهم المتبادل، ويفرض على أطرافها التعامل بغير لغة واحدة. ومن ثم، فإن استثارة الموارنة، على سبيل المثال،

العامل الديني، أو الأيديولوجي، أو القومي، تتوقف على كون المستثار من المسيحيين أو المسلمين المحافظين أو الفلسطينيين. وهو ما تلجأ إليه القوى السياسية الأخرى.

ج. الولاء للجزء، دون الكل

تحمل سمات المجتمع اللبناني المواطن على الاعتزاز بطائفته، والتمسك بها، والانتماء إليها، أكثر من ولائه لدولته. إذ ينشأ الشاب المسلم، وهو يدرك أن إمكاناته،

مهْما عَلَت، لن يُتاح لها إلا ما سُمح به لطائفته (نسبة 20.5% من المقاعد البرلمانية، ورئاسة الوزراء، إن كان سُنِّياً؛ ونسبة 18% من المقاعد البرلمانية، ورئاسة

مجلس النواب، إن كان شيعياً؛ ونسبة 6.5% من المقاعد البرلمانية، إن كان درزياً). إضافة إلى بعض المناصب، الوزارية والقضائية والإدارية، الثانوية، التي تُعطى

للمسلمين بصفة عامة.

فضلاً عن أن فرصه، تحددها أصوله العائلية؛ إذ إن العملية السياسية في لبنان، تخضع لمعايير "الإقطاع السياسي". فقد كشف بعض الدراسات عن احتكار 134 شخصاً 333 منصباً

وزارياً، في الفترة من 1926 إلى 1964. كما كشف عن احتكار  245 عائلة أكثر من نصف مقاعد مجلس النواب، في الفترة من العشرينيات وحتى السبعينيات . إزاء هذا الوضع،

تصبح الطائفة هي الحقيقة الأولى في حياة الشباب اللبناني. ويساعد على ذلك عاملان أساسيان:

(1)       ضعف المؤسسات السياسية، من حكومة وأحزاب. فالحكومة المركزية غير قادرة على فرض سيادتها على المجتمع، بل لا يكاد يكون لها وجود؛ إذ لا يتمحور الفكر

السياسي اللبناني حول الدولة، وإنما حول المجتمع. إنها إحدى الخاصيات الثقافية للكيان اللبناني، التي جعلت الدولة إطاراً لتعايش الطوائف، على المستوى السياسي.

في إطار هذا السياق، فإن اللَّبْنَنَة، في التجربة الفكرية السياسية العربية ـ إذا جاز استخدامها كمصطلح ـ هي النظرة إلى السياسة، كحركة من المجتمع نحو الدولة،

لا من الدولة نحو المجتمع.

أمّا الأحزاب السياسية، فكانت تحظى بأغلبية في مجلس النواب، ولا تشارك في صنْع السياسات، وتتبنى مصالح طائفية أكثر من تبنّيها قضية وطنية؛ يستوي في ذلك أحزاب

الأشخاص، وأحزاب البرامج. ومِصداق ذلك، إعلان وليد جنبلاط، زعيم الحزب الاشتراكي، أن تولّيه رئاسة هذا الحزب، عام 1977، خلفاً لأبيه، إنما يعني رئاسته للطائفة

الدرزية، انطلاقاً من أن الحزب، لم يُكن إلاّ طائفة . واستطراداً، فإن رصْد 47 حزباً، على الساحة اللبنانية، في مطلع الثمانينيات، لم يكُن يعني إثراء الحياة

السياسية اللبنانية، بقدر ما كان يعني مزيداً من تعقيد المشكلة الطائفية.

(2) ضعف المؤسسة العسكرية، الذي حال دون ملئها الفراغ السياسي. وهو ضعف، يرجع إلى جملة عوامل، في مقدمتها تركيبها الطائفي. ففي تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية،

حول التركيب الطائفي للجيش اللبناني، في مطلع 1984، ورد أن 60 % من جنوده وضباطه، هم مسلمون، و40 % من المسيحيين. وعلى الرغم من هذا التوزيع، يتساوى الطرفان

في الرتب العليا، مثل رتبتَي لواء وعميد. بينما يتمتع المسيحيون بوضع أفضل، في رتب لها أهميتها الخاصة: قيادات المناطق والألوية والوحدات المقاتلة المختلفة،

وتنفيذ العمليات، مثل رتَب عقيد ومقدم ورائد، وذلك بواقع نسبتَي 60 %، 55 %، على التوالي . ولهذه الوضعية انعكاساتها على ولاء الجيش لطوائف بعينها، وهو ما اعتمد

عليه كميل شمعون، حينما أنزل الجيش إلى حلبة الصراع في لبنان، في غضون أزمة 1958، ثقة منه بانحيازه إلى قوات "الكتائب". ومن العوامل الأخرى في إضعاف الجيش اللبناني،

صِغر حجْمه، والمصاعب التي يواجهها، في شأن التمويل، في ظل الاقتناع بعدم فاعليته، فضلاً عن وجود وسطاء، حولوا عملية تسليحه إلى تجارة مربحة. إضافة إلى عشوائية

الإدارة، وتناقض الأوامر، وحجب الحقائق عنه، وتعرّضه لحملات التشكيك والتشهير.

ولذلك كله، لا يستغرب، أن تكون فاعلية الجيش اللبناني دون فاعلية القوات الفلسطينية، التي أُتيح لها الحصول على التمويل والسلاح، من بعض الدول العربية، إضافة

إلى تمتعها بدرجة عالية من التجانس والتدريب. بل ليس مستغرباً، أن يكون الجيش اللبناني دون الميليشيات الحزبية، التي تمتلك، فضلاً عن السلاح الملائم، واحداً

من أهم العناصر، التي يفتقدها الجيش اللبناني، وهو وضوح الرؤية.

د. التركز الجغرافي للطوائف

ساعد اللبنانيين توزعهم الجغرافي على تعميق الروح الانعزالية في نفوسهم، ورغبتهم عن البحث في الاندماج. فتركز معظم الشيعة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية

لبيروت. وغالبية السُّنة في طرابلس وبيروت وإقليم الخروب ومنطقة العرقوب. وغالبية الروم الكاثوليك والأرمن في مدينة زحلة. والموارنة في كسروان وبيروت الشرقية.

والدروز في الشوف ووادي التيم. وعلى الرغم من بعض التداخل السكاني، إلا أن التوزع الجغرافي الطائفي، يبقى واضحاً.

هـ. تعدد النُّظُم، التشريعية والتعليمية

يطغى على المجتمع اللبناني، ما يمكِن أن يُطلق عليه "الفوضى التشريعية". فلكل طائفة الحق في أن تشرع لنفسها، ما تنتظم به أحوالها الشخصية، وأن تتخذ إجراءات التقاضي

أمام محاكمها الخاصة.

كما يُعَدّ النموذج اللبناني من النماذج القليلة، التي انتقل فيها الصراع الطائفي من الحلبة السياسية إلى المجال التعليمي، تحت سمع الحكومة وبصرها، إذ تختلف

فلسفات التعليم ونُظُمه، باختلاف الطوائف، حتى ليكاد يصعب العثور على كتاب موحَّد، في واحدة من الموادّ التعليمية، في كلٍّ من المدارس اللبنانية، الرسمية والخاصة،

ولا سيما الموادّ المتعلقة بالتطورات التاريخية للمجتمع، حيث تظهر واضحة الإسقاطات الطائفية على تلك التطورات. وكشفت دراسة، أُجريت على عيّنة من سكان العاصمة،

في السبعينيات، عن تفضيل 17 % إرسال أبنائهم إلى المدارس اللبنانية، و38 % إلى المدارس الوطنية الفرنسية، و22 % إلى المدارس الوطنية الأنجلو ـ أمريكية، الخاصة،

و12 % إلى المدارس الأجنبية الأنجلو ـ أمريكية، و4 % إلى المدارس الوطنية المصرية. ويمتد التشتت التعليمي إلى المستوى الجامعي، فيتضح توزّع الطوائف على الجامعات:

الأمريكية والقديس يوسف (اليسوعية) وجامعة بيروت العربية.

        يستخلَص ممـا سلف اختـلاف الأُطُر المرجعية وتنوُّعها. فبينما يرنو مسيحيو لبنــان، ولا سيما الموارنة منهم، إلى الدول الغربية، طلباً للحماية (خاصة

فرنسا)، أو أخذاً بنظام التعليم والقِيم، يتطلع مسلموه إلى العالم العربي.

        تلك كانت دلالات "نموذج الفسيفساء"، الذي يجسده المجتمع اللبناني، والمعبَّر به عن خصوصية معينة، في السياق العربي، الذي تتراوح مجتمعاته بين التجانس

والتعددية. وكلاهما يفترض الاتفاق على حد أدنى من القِيم والمبادئ الأساسية، وإنْ كان الاتفاق حول القضايا الرئيسية أسهل، في حالة التجانس، بالنظر إلى وجود

هوية واحدة تقريباً؛ في حين يقتضي تحقيق هذا الاتفاق، في حالة التعددية، شيئاً من التنسيق بين الهويات الفرعية والهوية القومية. وفي كلتا الحالتين، يسهّل وجود

نظام سياسي مركزي، قوي، تحقيق الاتفاق المذكور. لذا، فإن تركيب المجتمع اللبناني، والتطورات التي شهدها، خلال الستينيات والسبعينيات، جعلا الحرب الأهلية في

لبنان، التي استنفدت موارد الشعب وطاقاته، المقدرة، حتى منتصف الثمانينيات، بـ 100 ألف قتيل، و20 مليار دولار  ، أمراً وارداً في حسبان المحللين السياسيين،

خاصة أن المجتمع اللبناني قد خاض تجربة مماثلة، في الخمسينيات، بسبب التقارب مع الغرب. على أن المحللين، ذهبوا، في تحليلهم لتركيز القوى السياسية على العنف

السياسي، وتفاعل بعضها مع بعض ـ مذهبين مختلفين:

        ركز أولهما في المعطيات الداخلية، وأهمها الواقع "الطائفي المعقَّد"، الذي كان المرحلة الختامية للتطور الطائفي في لبنان، بعد مرحلتَي الطائفية المستقرة،

زمن العثمانيين، والطائفية المنفجرة، من منتصف القرن التاسع عشر وحتى الحرب الأهلية، عام 1958. وفي إطار المرحلة النهائية تلك، ركز المحللون في خصوصية العامل،

الاجتماعي والاقتصادي؛ إذ إنه يؤثّر في التوجهات الطائفية أكثر مما يتأثر ويتحدد بها. فقد أثبتت دراسة على عيّنة من 415 مسلماً سُنِّياً، في مدينة صيدا، ذات

الأغلبية السُّنية، أن أثرياء هذه الطائفة، يتعاطفون مع الموارنة في مدينتهم، بحُكم وحدة المصالح . في الوقت الذي يعرب فيه فقراء صيدا السُّنة عن عدائهم للموارنة،

شعوراً منهم بالغبن. فالتحرك السياسي، إذاً، يرتبط بالانتماء الطبقي، أكثر من ارتباطه بالانتماء الطائفي.

        أما ثانيهما، فركز في المعطيات الخارجية، وتوازنات القوى، على المستويَين، الدولي والإقليمي. فأبرز أثر الوجود الفلسطيني، الداعم لليسار اللبناني، في

مواجَهة القوى اليمينية المحافظة. ناهيك دوره في الأزمة الوزارية الحادّة، التي تركت البلاد على شفا حرب أهلية، عام 1969، بعد ما استعصى تشكيل وزارة جديدة،

خلفاً لوزارة رشيد كرامي، وذلك على مدى سبعة أشهر كاملة.

        ولئن كان لا ينكر دور التأثيرات الخارجية في النموذج اللبناني، إلاّ أنه لا يتمتع بالأولوية في تحريك الأحداث. فالمد القومي العربي، لم يؤثر في المذابح

الدرزية ـ المارونية، عام 1860. وكذلك، لم يكن له أثر في مذابح صبرا وشاتيلا، عام 1982، على الرغم من وجود قدر كبير من التطابق بين الانتماءات الطائفية والطبقية،

الأمر الذي ينفي أولوية أي من العامِلين، الطائفي والاجتماعي ـ الاقتصادي؛ ذلك أنه طالما وقف الموارنة دون الاستثمارات، في المناطق ذات الأغلبية الإسلامية،

مما ينمّ بالعاملين، الطبقي والطائفي، اللذين تنمّ عليهما احتجاجات الشيعة والسُّنة والدروز، على مسلك الموارنة. وهكذا، فإن تسييس الطائفية، كما تجسّد في الميثاق

الوطني، لم يحفظ للنظام اللبناني استقراره؛ فلا هو حقق المساواة النسبية بين المسلمين والمسيحيين، ولا هو نجح، بأسلوب "الفيتو" المتبادل، في احتواء الصراعات

الطائفية. بل على العكس من ذلك، كانت الطائفية من أهم عوامل تهديد الشرعية السياسية للنظام اللبناني، وهو ما يعود إلى فشل الحكومة في مواجَهة ثورة التوقعات،

الناجمة عن سرعة التحديد، في الوقت الذي لا يكون فيه الحل الطائفي ملائماً، إلا حينما لا يكون أمام الحكومة الكثير مما يتعين عليها أداؤه. وبذلك، تبقى الريبة

في مصداقية كل حلول الأزمة اللبنانية، التي تنطلق من الحفاظ على الطائفية، سواء بإقرار بعض الإصلاحات المحددة، التي تتجنّب المساس برئاستَي السلطتَين، التنفيذية

والتشريعية، أو بإقرار التقسيم الجيو ـ طائفي إلى أربع مقاطعات، على غرار سويسرا.

ثالثاً ـ البناء الاجتماعي في لبنان، وأثره في الحرب الأهلية

1. التنوع الطبقي

يضم المجتمع اللبناني ثلاث طبقات: عليا ووسطى ودنيا.

أ. الطبقة العليا

تضم هذه الطبقة فئتَين: البورجوازية الكبيرة، والإقطاع السياسي. ولا تتجاوز نسبتها 6 % من مجموع السكان. ولكنها تسيطر على الاقتصاد، بفروعه المختلفة، وعلى أكثر

من 31 % من الدخل القومي. وهي تتميز بمستواها الثقافي العالي، نظراً إلى إمكاناتها المادية الواسعة، التي تتيح لها تعليم أبنائها، في مختلف المستويات العلمية،

داخل البلاد وخارجها. ويتميز الإقطاع بسيطرته على الجهاز الحكومي.

ب. الطبقة الوسطى

تتألف من صغار التجار والمزارعين والحِرفيين والموظفين، من إداريين وفنيين ومعلمين وكتاب ومهندسين وأطباء. وتفوق نسبتها 40 % من مجموع السكان. وهي مرتبطة بالنظام

الرأسمالي القائم.

ج. الطبقة الدنيا

تضم صغار الحِرفيين والعمال. وتزيد نسبتها على 50 % من مجموع السكان. وتحيا في ظروف معيشية قاسية، بسبب انخفاض أجورها.

       ويلاحظ أن الدولة لم تحاول تنمية الاقتصاد الوطني، على نحو يسمح بتحسين أوضاع الطبقتين، الثانية والثالثة؛ إذ إن عمليات التنمية، كانت في مصلحة الطبقة

العليا، وبخاصة البورجوازية الكبيرة .

2. التعدد الطائفي

يضم المجتمع اللبناني أكثر من سبع عشرة طائفة. يشكل كلٌّ منها كياناً متماسكاً، داخل المنطقة التي تعيش فيها. والطائفية، كوسيلة من وسائل الضغط، في النظام السياسي

اللبناني، لا تكمن في تعدد الطوائف فحسب؛ إذ إن هذا التعدد سابق على قيام الدولة، وإنما هي كامنة في الأثر النفسي، الذي يتركه الانتماء الطائفي داخل الجماعة

الدينية، والذي ينعكس على سلوكها إزاء الجماعات الأخرى، أو الطوائف الأخرى. ونجم عن ذلك، أن أصبحت العلاقة بين الطوائف علاقة صراع، سواء كان ذلك صراعاً خفياً

أم معلناً. وينقسم اللبنانيون إلى قسمَين رئيسيَّين، الطوائف المسيحية والطوائف الإسلامية. كلٌّ منهما، تضم عدداً من المذاهب، لا يتردد أي منها في الادعاء أنه

يمثل أكثرية عددية، على الرغم من أن أكثرها عدداً، لا يزيد على ثلث إجمالي عدد السكان.

أ. المذاهب المسيحية

يضم المجتمع اللبناني العديد من المذاهب المسيحية. تنتشر في مناطق متعددة من لبنان، كالجبل ومنطقة الكورة في الشمال، والمتن، والوسط. وتمثل حوالي 49.5 % من عدد

السكان.

(1) الموارنة

وهم أكبر المذاهب المسيحية في لبنان. وتعود نشأة مذهبهم إلى القرن الخامس الميلادي، حينما أسّس تلاميذ القديس مار مارون ديراً باسمه، شرقي مدينة حماة. ومن أتباعهم،

تكوّن هذا المذهب، بعد انشقاق اليعاقبة، على أثر انعقاد مجمع خلقيدونيا، عام 451 م. وقد اضطر الموارنة، إزاء اضطهاد اليعاقبة لهم، إلى الرحيل، فاستقروا، بصفة

رئيسية، بجبل لبنان. ثم انتشروا في زغرتا وبشري وإهدن وكسروان.

وقد استأثر الموارنة بالمناصب الكبرى في الدولة. فمنهم رئيس الدولة، إضافة إلى عدد من الوزراء. وهم يمثلون حوالي 20 % من إجمالي عدد السكان في لبنان .

(2) الروم الأرثوذكس

استقروا، في القرن التاسع، بالمناطق الساحلية، وتركزوا في الكورة والمدن الكبيرة. وفي حين من تاريخهم، أَوْلتهم روسيا القيصرية عنايتها. إلاّ أنهم فقدوها، إثر

نشوب الثورة البلشفية، مما ساعد على تواصل ارتباطهم بالطوائف الأخرى، في المجتمع العربي الإسلامي. كما أن وجود مقر بطريرك الأرثوذكس في دمشق، وطد العلاقة بينهم

وبين إخوانهم في سورية. وهم يمثلون نحو 11 % من إجمالي سكان لبنان.

(3) الروم الكاثوليك

كان الروم الكاثوليك جزءاً من الروم الأرثوذكس، حتى القرن الثامن عشر، حين انشقوا عنهم، وتمركزوا في زحلة. وهم حلفاء، في الغالب، للموارنة. وينعمون بوضع اقتصادي

رغيد. ونسبتهم إلى عدد السكان حوالي 8%. وإلى جانب هذه المذاهب الثلاثة، ثمة مذاهب مسيحية أخرى، أقل عدداً، كالأرمن الأرثوذكس، والأرمن الكاثوليك.

ب. المذاهب الإسلامية

تكوّنت بعد الفتح العربي لبلاد الشام، إذ اعتنق الإسلام قسم كبير من سكان لبنان المسيحيين. كما أن بعضها جاء إلى لبنان من سورية ومناطق أخرى، في فترات زمنية

مختلفة. ويمثل أتباع المذاهب الإسلامية في لبنان، حوالي 51.5 % من إجمالي عدد السكان.

(1) السُّنة

وهم أكبر المذاهب الإسلامية عدداً. ويتركزون في شمالي لبنان ووسطه، خاصة في مدينتَي طرابلس وبيروت. وقد ارتفع شأنهم، خلال توقف الحروب الصليبية، بل عمد الحكام

إلى نقْل أُسَر سُنية إلى السواحل اللبنانية، لتتولى حمايتها من أي عدوان، ولتكون قوة رادعة لأي تحرك مسيحي من الداخل. ولا يزال معظَم السُّنة منتشرين على طول

الساحل، وفي مدنه. ويتميز السُّنة بمستوى ثقافي عالٍ. ويشاركون، بفاعلية، في الحياة السياسية. ويشغلون كثرة من المناصب، القضائية والإدارية والسياسية. ومنهم

يختار مفتي الجمهورية اللبنانية. وهم يمثلون حوالي 25 % من عدد السكان في لبنان .

(2) الشيعة

برز الشيعة في لبنان في ظل الدولة الفاطمية (969 ـ 1075). وقد سيطروا، في القرن الحادي عشر، على معظم أجزاء لبنان، باستثناء الشمال، حيث يتركز الموارنة، والشوف

ووادي التيم، حيث ينتشر الدروز. ولكن نفوذهم أخذ يتقلص، في العهود المتلاحقة، أمام تزايد عدد المهاجرين إلى أنحاء لبنان من الطوائف الأخرى. ولذلك، أصبح الشيعة

ثاني المذاهب الإسلامية اللبنانية عدداً. وهم يتركزون في الجنوب اللبناني، وفي بعلبك والهرمل. وهم يمثلون حوالي 20 % من عدد السكان في لبنان.

(3) الدروز

تعود نشأتهم إلى أوائل القرن الحادي عشر. واستطاعوا في ظل الدولة الفاطمية، أن ينشروا مذهبهم في لبنان الأوسط، الشوف والمتن، وفي سورية، حوران، وفي فلسطين. ويقودهم

عائلتان: أرسلان وجنبلاط. ويتمتع زعيما العائلتَين بالسلطة، السياسية والدينية. وهم يمثلون حوالي 7% من إجمالي عدد سكان لبنان.

       وفي إطار هذا السياق، برزت الطوائف الدينية، التي سيطرت على المجتمع اللبناني، وعكست أوضاعه الاجتماعية، وشكلت اتجاهاته السياسية، بين إيمان بالعروبة،

واندفاع نحو القومية العربية؛ وإيمان بالحضارة الغربية، واندفاع نحو التقاليد الغربية؛ وبينهما مَن يحاول أن يوفق بين الاتجاهين. لذلك، كان للطائفة دور واضح

وبارز في تكوين التنظيمات السياسية. ولهذا، يصح القول إن التشكيلات الحزبية في لبنان، هي انعكاس للواقع، الاجتماعي والاقتصادي، ومن أبرز ملامحه تفتت الشخصية

الوطنية اللبنانية .

       ولكن ديناميكية المجتمعات أقوى من أن تجمد الطائفة في منطقة، إلا لفترات محدودة من الزمن. وكانت ديناميكية التحرك بين الموارنة، أقوى وأوسع مجالاً، مما

كانت عليه لدى بقية طوائف لبنان. فقد استطاع الموارنة أن يبعدوا آل حمادة، الشيعة، عن التحكم في شمالي جبل لبنان. ثم توالت الهجرات من لبنان، الشمالي والأوسط،

في اتجاه الجنوب، إلى منطقة الشوف الدرزية، بصفة خاصة. فظهر العديد من القرى المختلطة، فضلاً عن تلك الدرزية محض، وتلك المارونية بحت. كذلك، لم يمنع تداخل الموارنة

والسُّنة، على طول الساحل، من طرابلس إلى بيروت، من أن تظل الطائفية تميز بين هذه الأُسْرة أو تلك.

       ولم تُثِر الديناميكية التدريجية مشاكل معقدة، في القرن الثامن عشر. إلاّ أن النمو الاقتصادي، الذي تحقق تحت رعاية الكنيسة، والناجم عن التجارة بين الموارنة

وفرنسا، وإعلان لويس الرابع عشر أن الموارنة تحت الحماية الفرنسية (1649)، ونمو العلاقات المذهبية بين الموارنة، من جهة، والبابوية وفرنسا، من جهة أخرى، وتعدد

ظهور المدارس ـ كل ذلك، خلق في الطائفة المارونية ديناميكية ناشطة، في أوائل القرن التاسع عشر، تجلت في حركات ثورية، اضطلع بها "العامة"، ضد الإقطاع والإقطاعيين،

وكان للكنيسة المارونية دور مهم في تطوراتها.

       وأعقب ذلك التوسع المصري في الشام، وتعاون بشير الشهابي الثاني مع محمد علي. ولكنه تعاون لم يحظَ ببركة الكنيسة المارونية، ولا برضى الدروز؛ إذ إن المصريين،

سعوا إلى إدخال نُظُم الدولة العصرية إلى الشام، على نحو ما حدث في مصر، وأولها المساواة الكاملة بين أفراد الشعب، أمام القانون، والاندماج الكامل في بوتقة

الدولة، ومنع التدخل الأجنبي في البلاد. وهو ما يعني، عاجلاً أو آجلاً، إلغاء الامتيازات الإقطاعية، والقضاء على الكيانات الطائفية. في حين كان الكيان الطائفي

الماروني، قد رسخ في لبنان، الشمالي والأوسط، والدروز لا يزالون يشعرون بالعزة المذهبية، التي احتفظوا بها طوال القرون الثلاثة الماضية.

       هكذا، اتَّسم التركيب الطائفي في لبنان بعدة سمات، أبرزها وجود العديد من العوامل التاريخية، والأُطُر الدستورية والقانونية، والممارسات السياسية وغير

السياسية، التي أسهمت في تعميق الانتماءات الطائفية في الواقع اللبناني، فضلاً عن أن التمركز الجغرافي للطوائف، جعل لمناطقها هويات طائفية. وساعدت سنوات الحرب

الأهلية على ترسيخ الانتماءات الطائفية، إذ أصبح الاحتماء بالطائفة هو البديل من الدولة المنهارة. كما أدت إلى زيادة تسييس الانقسامات الطائفية. وظهرت الأحزاب

والميليشيات، العسكرية وشبه العسكرية، على أُسُس طائفية.

       وكشفت سنوات الحرب عن عدم الوفاق، داخل الطوائف نفسها. فالانقسام والاقتتال بين المجموعات والفصائل، داخل الطائفة الواحدة، لم يكونا أقلّ حدّة من الانقسام

والاقتتال بين الطوائف المختلفة، فضلاً عن ارتباط الطوائف اللبنانية، وبخاصة الطوائف الكبرى، ببعض القوى الخارجية، الإقليمية والدولية، إلى جانب ارتباطها بمؤسساتها

الحزبية.

       وفيما يلي تقسيم الطوائف اللبنانية، وفقاً لبيان نظام الحكم الانتدابي، عام 1936، وقانون عام 1951، بعد الاستقلال، والذي استمر في لبنان، ممثلاً لأهم

أبعاد المكون الداخلي للحرب الأهلية اللبنانية.

تقسيم الطوائف اللبنانية، طبقاً للنظام الانتدابي، وقانون 1951

1. الطوائف المسيحية
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الكنيسة الأرثوذكسية.
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2. طوائف المسلمين

1. الطائفة السُّنية: بيروت، طرابلس.

2. الطائفة الشيعية.

3. الطائفة الدرزية.

4. الطائفة العلوية (النصيرية): في ضواحي طرابلس.

5. الطائفة الإسماعيلية.

رابعاً: التركيب الطائفي للجيش اللبناني، ودوره في الحرب الأهلية

       مثل التركيب الطائفي للجيش اللبناني أهم العوائق، التي حالت دون إرساء دعائم جيش قوي موحَّد؛ إذ إن النسب الطائفية، التي كان يجب أن يؤخذ بها، في السبعينيات،

لم تراعَ. ففي عام 1975، كان 85 % من رُتب قادة الوحدات للمسيحيين، بينما تُرك للمسلمين 15 بالمائة. ولم يقف أثر الطائفية عند حدود توزيع الرتب، بل امتد إلى

دور الجيش نفسه، الذي اتسم، منذ أزمة 1958، بالطائفية. ومصداق هذا الواقع، أن الجيش اللبناني، استخدم في قصف بيروت، عام 1973، بينما لم يكُن له دور فاعل في

مواجَهة الهجوم الإسرائيلي على لبنان.

       وإضافة إلى التركيب الطائفي، اتّسم الجيش اللبناني بالضعف، الناجم عن انخراطه في السياسة، إلاّ أنه على الرغم من ذلك، مثّل جهازاً مستقلاً، على عكس الحال

في كثير من دول العالم. فطبقاً لقوانين 1955، استقل قائد الجيش استقلالاً تاماً عن السلطة التنفيذية. وفي غياب قانون التجنيد الإجباري، تحكمت السلطة السياسية

في المؤسسة العسكرية اللبنانية، وهو ما تبدّى من خلال عمليات التطهير والتبديل في القيادات العسكرية، حسب التغيرات في الهيكل السياسي.

       ولعل ما ضاعف من تدنِّي فاعلية الجيش اللبناني، تفشّي الفساد بين القيادات العسكرية، من خلال تلقّي العمولات والرشاوى، وهو ما اتضح من خلال عقد صفقة صواريخ

الكروتال وطائرات الميراج، البالغة قِيمتها200 مليون ليرة لبنانية، إلا أنها ألغيت، واستُبدل بالطائرات والصواريخ مدافع 20 مم، المصممة قبل الحرب العالمية الثانية،

ضد طائرات، كانت سرعتها لا تتجاوز نصف سرعة الصوت، لتستعمل في لبنان، ضد أحدث طائرات. وقد عنى هذا الواقع، أن النظام السياسي، قبَيل الحرب الأهلية اللبنانية،

لم يكن يرغب في تقوية الجيش اللبناني. حتى إن بيار الجميل، رئيس حزب الكتائب، آنذاك، أعلن في البرلمان اللبناني، ضرورة تحويل جزء كبير من ميزانية الجيش، إلى

الخدمات العامة، بدلاً من النفقات العسكرية. بل إن الجيش اللبناني، تعرّض لهزات متتالية، كان لها أعمق الأثر في التمهيد للحرب الأهلية. من أهمها:

List of 3 items
1. محاكمات ضباط "المكتب الثاني"، (الاستخبارات).

2. محاكمات بعض القيادات، نتيجة تلقّيها رشاوى وعمولات، في بعض صفقات الأسلحة، وهو ما فتح المجال أمام القيادات السياسية، لتوجيه الانتقادات إلى الجيش اللبناني،

على الرغم من أن هذه المحاكمات اتخذت صيغة التطهير الذاتي.

3. حملات التشهير والتشكيك، التي رافقت وتلت أحداث بيروت 1973، وصيدا 1975.

list end
       وهكذا، يمكِن القول، إن الجيش اللبناني، قد أصبح، قبْل الحرب الأهلية وأثناءها، شراذم بين مختلف الانتماءات الطائفية. وكشف تقرير لمساعد رئيس الأركان،

استحالة استخدام الجيش، كوحدة متماسكة، أثناء الحرب، لأنه سيصبح "جيشاً لفريق أو لطائفة، وليس جيشاً لدولة". وترك انحياز الجيش آثاره في العسكريين، وهو ما دفع

الملازم الأول أحمد الخطيب، في 21 يناير 1976، إلى إعلان تمرده، مع عدد من الجند، على قيادته، التي انحازت إلى جانب الموارنة، وتكوينه جيش لبنان العربي، بعد

ذلك بثلاثة أيام. وقد قوبلت حركة الخطيب بقدر غريب من السطحية، في البداية، خاصة أن عدد العسكريين، الذين كانوا معه، كان محدوداً جداً، على الرغم من إعلان بعض

الضباط الانضمام إليه، مثل قائد ثكنة بعلبك وجنوده.

       وارتأت القيادة المارونية، أن حل مشكلة هذا التمرد، يكمن في التحكم في الرواتب، فاحتجازها سوف يجعل الجند، ينفضون من حول أحمد الخطيب، مما يضطره إما إلى

التسليم، أو المحاكمة، أو الفرار خارج لبنان. وقد انطلقت هذه النظرة من أن الموارنة يمثلون السلطة الحاكمة، والقوة الوحيدة، وهو ما افتقر إلى الصحة. فقد وجدت

"القوات المشتركة"، التي تمثل الحركة الوطنية ـ الفلسطينية، في حركة الخطيب، ظاهرة بالغة الدلالة، إذ أثبتت عدم وقوف الجيش اللبناني كله وراء الموارنة، بل إنه

كان منقسماً على نفسه، مما سيحُول دون دوره المحتمل في ضرب المقاومة.

       لذا، قررت "القوات المشتركة" تقديم الدعم المالي إلى أحمد الخطيب، لصرف رواتب جنده. وأغرى صعود جيش لبنان العربي وقدرته على دفع الرواتب، قوات كثيرة بالالتحاق

به. وحاولت "الكتائب" الادعاء أن ليبيا، هي التي دفعت الأموال إلى الخطيب، ولكن التمويل كان من داخل لبنان.

       وأمام تعاظم دور جيش لبنان العربي، اتفق على تغيير قيادة الجيش اللبناني. فعُيِّن العماد حنا سعيد قائداً له. وأُعطي العسكريون المتمردون مهلة، للعودة

إلى الجيش، من دون عقوبة. ولكن تشدد سليمان فرنجية، زاد المشكلة تعقيداً، إذ رفض العفو عن العسكريين، الذين تركوا الجيش: "تُقطع يدي، ولا أوقّع مثل هذا المرسوم.

فكل الذين فروا من الجيش، والتحقوا بحركة أحمد الخطيب، يجب أن يحاكموا، وتصدر ضدهم أقصى العقوبات، ليكونوا عبراً لكل من تسوّل له نفسه التمرد والفرار من الجيش".

بينما رأى قائد الجيش ضرورة إعطاء الأولوية لإعادة بناء المؤسسة العسكرية، وضمان وحدتها. الأمر الذي عدَّه فرنجية تمرداً عليه من القيادة.

       أسفر موقف رئيس الجمهورية عمّا عرف بحرب الثكنات. فأعلنت ثكنة صربا العسكرية، قرب جونيه، تمردها، وهاجم جنودها قاعدة جونيه البحرية وسريتها الأمنية، ومحطة

كميل شمعون الكهربائية، واستولوا على الأسلحة. وتوالى تمرد الثكنات، وأغلبها أعلن انضمامه إلى جيش لبنان العربي. فانهار الجيش اللبناني، إذ سقطت، في يوم واحد،

10 مارس 1976، 17 ثكنة من ثكناته، البالغة 21 ثكنة في أيدي "الحركة الوطنية". وتوزعته ثلاثة اتجاهات: قوة انضمت إلى "الحركة الوطنية"، وأخرى إلى "القوات اللبنانية"،

(اليمينية)، وقوة ثالثة، حاولت الحفاظ على بقايا الجيش.

       وإزاء تهافت الثكنات، رفع 250 ضابطاً، في 10 مارس، مذكرة إلى العماد حنا سعيد، قائد الجيش، آنذاك، سموها "وثيقة شرف"، طالبوه فيها بمحاكمة جميع العناصر،

الذين خرجوا على قوانين الجيش وأنظمته وتقاليده، من دون تمييز أو استثناء. وكان رد قائد الجيش نداءً إلى العسكريين، يؤكد فيه موقفه السابق، ضرورة العفو عن العسكريين

الفارين، وأن الجيش يفتح ذراعيه لأبنائه العائدين، وأن قيادة الجيش، ترى أن الجيش اللبناني هو:

List of 3 items
1. جيش لجميع اللبنانيين، لا فضل لعسكري على آخر، إلا بمقدار ما يقدمه من بذل وتضحية.

2. جيش للدفاع عن كرامة الوطن، والذود عن حدوده، ضد العدوّ الجاثم بها.

3. الجيش الذي يتحسس واجبه تجاه لبنان العربي، الذي حددته "الوثيقة الدستورية، التي أعلنها رئيس الجمهورية".

list end
       وبدل أن يبادر سليمان فرنجية إلى إنقاذ الموقف، إذا به يعزل كل قيادة الجيش. فرأى كل الأطراف ضرورة عزل فرنجية، الذي يمثل عقبة حقيقية دون إنقاذ لبنان.

وسادت القناعة العامة بضرورة انقلاب عسكري، يعزل رئيس الجمهورية، وينقذ الجيش اللبناني. وإذا بالعميد عزيز الأحدب، يعلن انقلاباً، مساء 11 مارس، ويطالب في بلاغه

الأول باستقالة رئيس الجمهورية. ووضح أن قيادة الجيش اللبناني، لم تكُن ضد الانقلاب، وإنْ لزمت حياله الصمت. أمّا كمال جنبلاط، فأعلن، بوضوح، أنه ضد أي انقلاب

عسكري. وردّ سليمان فرنجية بدفع أحد ضباطه، العقيد أنطوان بركات، إلى إعلان انقلاب مضادّ، يدعم رئيس الجمهورية.

       واتضح أن الانقلاب واحد، والانقلابيين كثُر. فالعميد موسى كنعان، مساعد رئيس الأركان، أعد انقلاباً، وهو الرجل القوى في الجيش اللبناني، وكان وزيراً للإعلام

في الوزارة العسكرية، بل رئيسها الحقيقي، وله علاقات وثيقة بعدد من الدول، أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية. كما كان على اتصال بالمقاومة الفلسطينية، ولا

سيما "فتح". كذلك، فكر الضباط الدروز في الجيش اللبناني، في تنظيم مظاهرة عسكرية، لإقالة فرنجية، من دون الاستيلاء على الحكم، شرط أن تحظى برضى قائد الجيش،

حنا سعيد. حتى قيادة الجيش اللبناني، عرضت على سورية، يوم انقلاب الأحدب، وأثناء وجود عبدالحليم خدام في بيروت، الذي كان يرى أن فرنجية عدوّ نفسه ـ أن تضطلع

هي نفسها بانقلاب. أما المقاومة الفلسطينية، فكانت ترى أنه إذا كان لا بدّ من انقلاب، فليكُن في اتجاه مؤيد لها، أو على الأقل، ليس من القوى المعادية. وفي هذه

الأجواء، وقع انقلاب عزيز الأحدب، الذي توجّه في سيارة مدنية، إلى مبنى التليفزيون، ليذيع بيانه، وكان يؤمّن له الطريق، "أبو حسن"، أحد مرافقي ياسر عرفات. وهو

ما أثار شبهة أن تكون المقاومة، هي التي دبّرت الانقلاب.

       رفض سليمان فرنجية الاستقالة، متذرعاً بالحفاظ على الشرعية، وأن السلطة الوحيدة، صاحبة الحق في إقالته، هي مجلس النواب. وفي 13 مارس 1976، رفع 66 نائباً

أي ثلثا مجلس النواب، إلى رئيس الجمهورية، عريضة تطالبه بالاستقالة، فرفضها. فعمدت حركة أحمد الخطيب وحركة عزيز الأحدب، إلى توحيد موقفَيهما من سليمان فرنجية؛

إذ رأتا أنه لا بدّ من استخدام القوة، التي تفتقر إليها حركة الأحدب، بينما حركة أحمد الخطيب تملكها. ولدى تحرُّك قوات جيش لبنان العربي نحو القصر الجمهوري،

في بعبدا، لعزل فرنجية، فوجئت بحواجز الصاعقة السورية في طريقها.

المبحث الثاني

بِنية النظام اللبناني، وأثرها في إذكاء الحرب الأهلية

       وسمت الدولة اللبنانية خصوصية نظامها السياسي، بسِمات، كان لها أعمق الأثر في مسار الحرب الأهلية.

أولاً ـ سمات النظام اللبناني

       اتسم النظام اللبناني، منذ عام 1864، بملامح رئيسية، باتت متأصلة فيه. وكان لها أثر عميق في مجريات الحرب الأهلية اللبنانية. لعل أبرزها:

1. حُكم كونفدرالي، بقيادة البيروقراطية المسيحية

تطور النظام المِلِّي العثماني، في اتجاه بسط مفاهيمه على الطوائف الإسلامية، إضافة إلى الطوائف الأخرى، الخاضعة لأحكامه، منذ زمن مبكر. ومن ائتلاف الطوائف داخل

نظام واحد، انبثق نظام طوائفي، سياسي، كونفدرالي، تتمتع فيه بنوع من الحُكم الذاتي، وتحكمها جميعاً قيادة، خاضعة، غالباً، لتأثير البيروقراطية المسيحية. كان

معظَم المناصب الإدارية، في عهد المتصرفية، للمسيحيين. ومرد هذه الظاهرة، ليس إلى رغبة المتصرف العثماني في إرضاء المسيحيين، وضمان ولائهم للباب العالي فحسب،

بل إلى كون الموارنة، قد تمكنوا، منذ عام 1854، من إنشاء معهد لبناني، في روما، عاد خريجوه إلى لبنان، رهباناً. "وطفقوا ينشئون المدارس في القُرى، لنشر التعليم

بين أبنائها. وأصبح بعض هذه المدارس، بإدارة الآباء اليسوعيين وسواهم من الإرساليين، مراكز تربوية ذات شأن، تزوّد الأمراء الشهابيين بالكَتَبَة والمعاونين.

و هكذا، نشأت، على مر الأيام، طبقة من المتعلمين المورانة، تبوأت أعلى المناصب في الحياة العامة، وأملت، في الكثير الغالب، سياسة الإمارة الشهابية".

2. ترابط الإقطاعية والطائفية

احتفظت الطبقة الإقطاعية بسلطتها ونفوذها السابقَين، على بروتوكول 1864، الذي عزز، بدوره ارتباطها المصلحي بالطائفية، بأن وزع مناصب مجلس الإدارة ووظائف الإدارة

عامة، على الزعماء الإقطاعيين، وفق نسب طائفية محسوبة، ومتفاوتة.

وبتفاعلها مع الطبقة الإقطاعية، تطورت الطائفية، في ظل هذا النظام، إلى بناء فوقي، أيديولوجي وسياسي، للتركيب الاقتصادي القائم.

3. تحالف البيروقراطية والتجار

ازدهرت، خلال عهد المتصرفية، صناعة الحرير اللبناني. وأصاب المتّجرون فيها ثراء كبيراً، مما حداهم على التفتيش عن أسواق لها، في الجوار، وما وراء البحر. وفي

الوقت نفسه، أحست البيروقراطية الحاكمة، بأن انحباس لبنان في سنجق المتصرفية، أي جبل لبنان، يهددها بالاختناق الاقتصادي، نظراً إلى ضآلة موارد الجبل. وهكذا،

توافقت البيروقراطية والتجار على أن سهل البقاع، ومناطق صيدا وطرابلس، هي متنفَّس لاقتصاد لبناني آخذ في التوسع، من دون أن يكون له أساس، يحميه من التقلبات

والسقوط.

وإذا كانت رقعة النظام الطائفي اللبناني، قد وسِّعت إلى الحدود المعلنة عام 1920، في إطار هذا التفكير، وباقتناع سلطات الاستعمار الفرنسي، الراغبة في توفير قواعد

ثابتة لمجموعة الدويلات الاعتباطية، التي أوجدتها في سورية، فإن تحالف البيروقراطية الحاكمة، مع التجار وأصحاب المصالح، الذين رأوا في البلاد العربية المجال

الطبيعي لنشاطهم الاقتصادي، قد أدى إلى تخطي بعض حواجز الانعزالية التقليدية، وإلى جعل الاستقلال السياسي ممكناً، عام 1943، من خلال ما سمي "الميثاق الوطني".

ومع تدفق عوائد النفط العربية، في مطلع الخمسينيات، وثّقت البيروقراطية الحاكمة تحالفها مع التجار ورجال قطاع الخدمات، فسنّت التشريعات اللازمة لتوسيع القطاع

المصرفي، وقطاع الخدمات بشكل عام. كل ذلك مقابل دعم الطبقة الرأسمالية لقادة النظام في سياستهم، الساعية إلى الاحتفاظ بلبنان وسيطاً، في عملية النهب الأجنبي

لموارد البلاد العربية.

4. ترسيخ الانفصال

من بروتوكول 1864 إلى ميثاق 1943، مروراً بالانتداب الفرنسي، وامتداداً إلى عهد الرئيس فؤاد شهاب، كانت سياسة النظام الطائفي حريصة على الاحتفاظ بتمييز الكيانات

الفئوية (الطائفية وغيرها)، داخل الائتلاف الكونفدرالي، الذي حكم لبنان طيلة هذه العقود. فمن مجلس إدارة لبنان، في عهد المتصرفية، إلى المؤسسات "الدستورية"،

في عهد الانتداب الفرنسي، إلى مختلف تشريعات عهود الاستقلال، بعد 1943، رُسخت الطائفية، على الصعيد السياسي، بموجب قوانين أساسية، وأعراف سلوكية، لها حرمة القوانين.

فعلى صعيد الأحوال الشخصية، طُوِّر النظام المِلِّي، وعُمِّقت مفاهيمه وأحكامه، وأُصدر قرار، في 13 مارس 1936، يقضي بتقسيم الطوائف إلى طوائف تاريخية، خاضعة

لأنظمتها الطائفية الخاصة، وأخرى عادية، خاضعة لأحكام القانون المدني.

واقتدى العهد الاستقلالي الأول بالانتداب الفرنسي، في تعميق الانفصال بين الطوائف وترسيخه، بإصداره قانون 24 فبراير 1948، الخاص بالأحوال الشخصية للطائفة الدرزية؛

وقانون 2 أبريل 1951، الخاص بتحديد صلاحيات المراجع المذهبية المسيحية، ومرجع الطائفة الإسرائيلية. وتماشياً مع سياسة تعزيز الكيانات الفئوية، داخل الائتلاف

الكونفدرالي، صدر، في العهد الشمعوني، المرسوم الرقم 18، في 13 يناير 1955، المعدل بموجب القرار الرقم 5، الصادر في 2 مارس 1967، والقاضي بإعطاء المسلمين السُّنة

استقلالاً تاماً، في شؤونهم الدينية، وأوقافهم الخيرية، فيتولون هم أنفسهم تشريع أنظمتهم وإدارتها، ويكون مفتيهم هو الرئيس الديني للمسلمين، وممثلهم لدى السلطات

العامة. وساوى عهد شارل حلو المسلمين الشيعة بالمسلمين السُّنة، بإعطائهم الاستقلال عينه، في شؤون الدين والأوقاف، بصدور القانون الرقم 72، في 19 ديسمبر 1967.

ولم تقف سياسة التشتيت الفئوي عند هذه الحدود، بل تعدتها إلى الحق النقابي، إذ أصبح للمهنة الواحدة غير نقابة، وإلى الحقل التربوي، فتمكنت مؤسسات التعليم، الأجنبي

والطائفي، على حساب التعليم الرسمي، وسائر المؤسسات الوطنية. الأمر الذي أدى إلى تخريج أجيال من الشباب، متمايزة في تنشئتها التربوية، متنافرة في تطلعاتها الوطنية،

متناقضة في علاقاتها الاجتماعية.

ثانياً: تناقضات الوضع اللبناني

       تفاعلت عوامل التركيب الفئوي، والإقطاع، والتدخل الأجنبي، والصعود المبكر للبيروقراطية المسيحية، والمخططات الفرنسية لبَلْقَنة سورية، ومؤسسات التبشير

الأجنبية، وتحالف البيروقراطية مع التجار، والمخططات الأجنبية ـ تفاعلت هذه العوامل جميعاً، لتفرز وضعاً خاصاً، يبحث، دائماً، عن استقراره، عبْر توازن القوى

المتصارعة داخل النظام. فبدا، بوضوح، أن معضلة لبنان الأولى، تتمثل في غياب الوحدة الوطنية العضوية، أي الوحدة المجتمعية، التي تتجاوز، في مفهومها ونتائجها،

الوضع الفسيفسائي اللبناني، بكل ما ضم من طوائف وفئات وطبقات وقوى متصارعة.

       وقد زاد خطر هذه المعضلة، أن لبنان لم يستطع، لكونه جزءاً من المنطقة العربية، أن يتفادى موجة التحرر القومي الثوري. كل ذلك، فرض على لبنان أن يواجِه

تحدي الهوية القومية، والانتماء المصيري، في وقت كانت مؤسساته السياسية، ولا تزال، تشكو تخلفاً، لا تقوى معه على مواجَهة رياح التغيير.

       ورافق المعضلة السياسية، نشوء معضلة اجتماعية ـ اقتصادية، ناجمة عن عوامل، ديموجرافية واقتصادية.

       فعلى الصعيد الديموجرافي، أدى نزوح الريفيين إلى المدن، وتحشدهم فيها، خاصة في بيروت، إلى نشوء قطاعات سكانية مدينية واسعة، معرضة لشتى وسائل التواصل

(الإعلامي وغيره) والتوجيه العقائدي والسياسي، مما أدى إلى اتساع دائرة الجماهير المتطلعة إلى ممارسة دور في النشاط السياسي. ثم إن عملية التمدن، لم تؤدِّ إلى

اندماج الفئات والجماعات المتمايزة، بل عززت مشاعر العزلة والتباعد. كل ذلك أفضى إلى نشوء حالة من التوتر وعدم الاستقرار، سببها عجز المؤسسات السياسية عن استيعاب

الحقائق والتطورات الجديدة، من جهة، وعدم قدرتها على أن تكون متنفساً، للقطاعات السكانية الأكثر وعياً، والأكثر رغبة في التحرك والفعل السياسيَّين، من جهة أخرى.

       أمّا على الصعيد الاقتصادي، فقد أدت سياسة التبعية للغرب إلى إعطاء  لبنان دور الوسيط، بين الاحتكارات الرأسمالية العالمية (شركات النفط الخاصة) والبلدان

العربية، ذات الموارد الطبيعية الضخمة، والأسواق الاستهلاكية الواسعة. ولقد كان ذلك من أبرز الأسباب، التي أدت إلى تضخم القطاعات المنتجة للخدمات (68 بالمائة

من الدخل الوطني)، على حساب القطاعات المنتجة للسلع  (32 بالمائة من الدخل الوطني). وأدى تقلص ودائع النفط العربية، وتناقص تحويلات المغتربين المالية، في منتصف

الستينيات، إلى حدوث اختلال في القطاع المصرفي (أزمة بنك أنترا، عام 1966). كما أن حرب يونيه 1967، وما أعقبها من مناوشات واضطرابات، خارجية وداخلية، أضرّا

بالقطاع السياحي، وقلصا إسهامه في الدخل الوطني. وبالنظر إلى النمو البطيء، نسبياً، في قطاعَي الزراعة والصناعة، فإن الاقتصاد اللبناني، واجَه صعوبات جمة، ليس

أقلّها مشكلة البطالة، التي رأى بعض خبراء الحكومة، في وقت مبكر، أنها ستفضي، في المستقبل غير البعيد، إلى جعل ثلث القوة العاملة اللبنانية عاطلة عن العمل،

وإلى تفاقم الصراعات، الطبقية والفئوية والإقليمية، بسبب تفاوت الدخول، وانحصار الرخاء في قِلة ضئيلة من الناس.

ثالثاً: تأثير النظام في الحرب الأهلية اللبنانية

       كان للنظام السياسي اللبناني دور مهم في إذكاء حدّة الحرب الأهلية اللبنانية، وذلك لترسيخه مبدأ الطائفية. إذ نشأ على أساس "توزيع السلطة السياسية بين

الطوائف المختلفة"، فيكون رئيس الجمهورية مسيحياً مارونياً، ورئيس الوزراء مسلماً سُنياً، ورئيس مجلس النواب مسلماً شيعياً. أما مجلس النواب، فتكون الأغلبية

فيه للمسيحيين، بنسبة 6 إلى 5. ومن ثَم، فإن العدد الإجمالي للنواب، يكون قابلاً للقسمة على الرقم 11 (وقد كان عدد مقاعد مجلس النواب، في البداية، 44 مقعداً،

ثم 99 مقعداً). وكذلك، تتوزع الطوائف المناصب الكبرى، الحكومية والإدارية والعسكرية. كما أن الأحزاب اللبنانية الرئيسية، اتسمت، في الفترة التي تلت الاستقلال،

بأنها تجمعات طائفية.

       أما "الميثاق الوطني"، إحدى الدعامتَين، اللتَين نهض عليهما النظام اللبناني، فيمكِن القول إنه لم يكُن "وطنياً" بقدر ما كان "طائفياً". فغير صحيح أنه

أنشأ دولة علمانية، أو علاقات سياسية  علمانية في لبنان، بل رسّخ الطائفية، وجعل التعبير السياسي يمر، أساساً، عبْر قنواتها، كما رسّخ سلطة الزعماء العشائريين

في مناطقهم. وهكذا، بدلاً من أن تصبح المؤسسات السياسية، أداة لتغيير الوضع الطائفي، أمست قوة لتدعيمه وتكريسه. ومن الميثاق، انبثقت مصطلحات، مثل المسيحية السياسية،

والإسلام السياسي، بمعنى وجود فئة من السياسيين العشائريين، الذين ترتبط مصالحهم بانقسام المجتمع إلى طوائف متميزة، ويعملون على تعميق هذا الانقسام، وتأكيد

استقلال الكيانات الطائفية، من خلال المؤسسات السياسية القائمة.

       ولم يقتصر الطابع الطائفي على العلاقات بين الطوائف بعضها ببعض، بل تغلغل داخل كل طائفة، على حِدَة؛ إذ إن الوظائف الحكومية، توزَّع على أساس طائفي، فكان

أبناء كل طائفة، يتصارعون حول نصيبها من تلك الوظائف.

       ودستورياً، لم يكن النظام اللبناني نظاماً نيابياً، ولا نظاماً رئاسياً، وإنما هو خليط من النظامَين، وإنْ غلب عليه، من الناحية الواقعية، سمات النظام

الرئاسي، إذ يُعَدّ رئيس الجمهورية، من الناحيتَين، النظرية والعملية، هو الشخص المسيطر في النظام، وينتخب لمدة ست سنوات، غير قابلة للتجديد، بوساطة مجلس النواب،

بأغلبية الثلثَين، في أول اقتراع. فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه النسبة، يكون انتخابه، في الاقتراع الثاني، بالأغلبية المطلقة.

       ويعيّن رئيس الجمهورية رئيس الوزراء. وله أن يدعو مجلس النواب إلى جلسة استثنائية. وبموافقة مجلس الوزراء، يستطيع أن يحل المجلس النيابي. كما يشارك في

السلطة التشريعية، من خلال حقه في الاعتراض على القوانين، فإذا اعترض على تشريع ما، يعاد إلى مجلس النواب، الذي يعدله، أو يعيد التصويت عليه، وفي هذه الحالة،

يحتاج  التشريع إلى أغلبية الثلثَين. وتشير التجربة العملية إلى سيطرة الرئيس على مجلس النواب، خاصة إذا أدخلنا في الحسبان الوضع الطائفي، ووجود أغلبية مسيحية

فيه. ومع كل هذه السلطات، فإن الرئيس، ليس مسؤولاً أمام المجلس النيابي، وإنما تنحصر المسؤولية في رئيس الوزارة وأعضائها.

       ومن متابعة علاقة الوزارة بمجلس النواب، يمكِن تبيّن الضعف النسبي لدور المجلس. فالوزارة تتغير، عادة، على أثر خلاف مع رئيس الجمهورية، وعدم رضائه عن

نشاطها، وليس لسحب المجلس النيابي ثقته منها. وفي الفترة ما بين 1926 و1964، شهد لبنان 46 وزارة. ومن ثم، يكون متوسط عمر الوزارة أقلّ من 8 أشهر.

وعلى مستوى الأحزاب، اتّسم النظام الحزبي اللبناني بعدد من السمات، منها:

List of 5 items
1. التعدد الحزبي.

2. الطابع الفردي للأحزاب، ونشؤوها من الأوضاع العشائرية السائدة، ليكون مصدر القيادة هو الوضع الأُسَري، والانتساب إلى أُسَر ذات نفوذ عشائري، أو إقطاعي، أو

إقليمي، قوي.

3. توارث الأُسْرة الواحدة قيادة الحزب: طوني فرنجية ابن الرئيس سليمان فرنجية، وأمين الجميل ابن بيار الجميل، ووليد جنبلاط ابن كمال جنبلاط.

4. عدم وجود حزب أغلبية في مجلس النواب.

5. عدم مشاركة الأحزاب في صنع السياسة، فالأحزاب لا تمارس دوراً مهماً في العملية السياسية، نظراً إلى المعايير، التي يفرضها الوضع الطائفي، بالنسبة إلى اختيار

النواب.

list end
       بيد أن أحزاباً حديثة النشأة، ذات طابع يساري، أو علماني وطني، أخذ دورها، منذ بداية الستينيات، يتزايد وذلك لسببَين:

       أولهما، مخاطبتها الجماهير مباشرة. ومن ثَم، أجبرت الزعماء التقليديين على أن يحذوا حذوها، خوفاً على نفوذهم من الضياع.

       ثانيهما، مبادرة بعض الأحزاب، ذات الطابع الأيديولوجي، كالحزب القومي السوري، وحزب البعث، والحركات الاشتراكية، إلى طرح قضايا الصراع الاجتماعي، وفرضها

على العملية السياسية.

والخلاصة، أن من أهم سمات النظام السياسي اللبناني:

List of 4 items
1. عدم استقرار سياسي، تمثل في قِصر متوسط عمْر الوزارة.

2. أوليجارشية النخبة الحاكمة. ويتضح ذلك، عدداً، في قِلة عددها، بالنسبة إلى عدد المناصب الوزارية؛ ونوعاً، في أنها ترمز إلى الزعامات العشائرية والإقطاعية.

ففي الأربعينيات، وحتى منتصف الخمسينيات، استأثر كبار ملاّك الأراضي بأغلبية المقاعد النيابية. غير أنهم نقلوها، في الستينيات، من "العِبّ للجيبة"، إذ طغى على

المجلس النيابي المهنيون، وأبناؤهم وأبناء الأُسَر العريقة.

3. محدودية المشاركة السياسية، إذ لم يمارس حق الانتخاب، قبْل الحرب الأهلية، سوى 32 بالمائة من الذين يملكونه.

4. الطابع الطائفي للنظام السياسي، والعلاقات السياسية السائدة فيه، حتى إنه لا يمكن تسميته مجتمعاً تعددياً؛ إذ التعددية، تتضمن توزيع القوة السياسية بين عدد

من الجماعات والتنظيمات، ترتبط فيما بينها بعدد من الولاءات المشتركة، ووجود اتفاق عام بينها، يعبّر عن الرضاء العام في المجتمع.

list end
رابعاً: تصاعد أزمة النظام، ومدى إسهامها في  بلورة مناخ الحرب

       وصل لبنان، في مايو 1973، إلى شفا حرب أهلية. وذلك بعد وفاة الرئيس فؤاد شهاب، حين حدثت مواجهة ساخنة بين النظام وخصومه. ولوحظ تنامي أسلوب الاحتكام إلى

العنف بين الفريقَين. زد على ذلك أن الرئاسة الأولى، استأثرت بقضية السيادة، فتصدت لعدد من المواقف، وأخذت مبادرات مهمة، بمعزل عن رئاسة الوزارة. وفي المقابل،

تصاعد السخط من قِبل بعض القيادات الإسلامية، إلى احتجاج صارخ على ما رأته اختلالاً في التوازن، الوطني والديموقراطي، في مصلحة فئة معينة.

       وعلى صعيد الفكر السياسي، برز اتجاه جديد في صفوف خصوم النظام، أصبح لا يرضيه الاكتفاء بالقول إن الطائفية هي مجرد قناع، يستعمله أهل النظام، لحجب الصراع

الطبقي، بل بات مسلِّماً بأن المسألة الطائفية، في أساسها، هي مسألة اضطهاد طائفي. وليس الشباب، وحده، هو الذي طرح مسألة الاضطهاد الطائفي. بل إن قائد الحركة

الوطنية نفسه، أخذ يضرب على أوتار مشابهة. ففي تعليقه على بيان الرئيس تقي الدين الصلح، لطلب الثقة بحكومته، وقف كمال جنبلاط في المجلس النيابي، يطالب بالمساواة

بين الطوائف، أو إلغاء الطائفية.

       وبعد أحداث مايو 1973، وعلى أثر اغتيال ثلاثة من قادة المقاومة الفلسطينية، مما أدى إلى استقالة حكومة صائب سلام، وإزاء كلام جنبلاط، وتصريحات غيره من

القادة ـ شعر اللبنانيون أنهم أصبحوا، فعلاً، على مفترق طرُق.

       وقد ساء الفريق المتشدد في المارونية السياسية، تنامي قوة المقاومة الفلسطينية، وتضامن "الحركة الوطنية اللبنانية" معها. ورأى أن هذه العلاقة بين القوَّتين،

هي "خلل في ميزان القوى الداخلي، يستوجب الاحتكام إلى السلاح". وهو ما تجلى في حادثة 13 أبريل 1975، التي أطلقت شرارة الحرب الأهلية اللبنانية.

       وحاولت سورية، بتدخّلها، أول الأمر، من خلال مؤتمر القمة العربي الثامن، المنعقد في القاهرة، في 25 أكتوبر 1976، أن تطفئ نيران الحرب الأهلية، بالإتيان

بشخصية معتدلة، ومقبولة من معظم الأطراف (الرئيس إلياس سركيس)، لتولّي مقاليد الحكم، على أن تتولّى قوات الردع العربية (معظمها وحدات سورية)، نزع السلاح من

أيدي جميع اللبنانيين. ولكن الرئيس سركيس، رفض هذا التدبير، بدعوى أنه لا يجوز نزع سلاح "الجبهة اللبنانية"، إلا بالتزامن مع تطبيق اتفاق القاهرة، أي نزع سلاح

المقاومة الفلسطينية، كذلك. وقد تعذر، لأسباب عديدة، تحقيق رغبة الرئيس سركيس.

       وإذ تنامت قوة المقاومة الفلسطينية، في الجنوب اللبناني، مع اقترانها بنزوع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى التجاوب مع المساعي، العربية (قمة فاس)،

والدولية، لدخول المفاوضات، من أجل تقرير مصير الضفة الغربية وغزة ـ لجأت إسرائيل إلى الحرب، لتدمير البنية العسكرية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في محاولة لإلغاء

وزنها السياسي، وإحباط مساعي التفاوض، ولإيجاد وضع سياسي جديد في لبنان، يباعد بين طوائفه، ويمهد تقسيم البلاد إلى دويلات مذهبية. ولعل أبرز ما أفرزه الاحتلال

الإسرائيلي لثلث لبنان، هو اتفاق 17 مايو 1983، الذي أريد له أن يحل محل اتفاقية الهدنة لعام 1949. ولكن مقاومة القوى الوطنية اللبنانية، ومعارضة سورية القوية،

منعتا الحكومة اللبنانية من إبرامه، بل حملتاها على إلغائه، كشرط مسبق لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني، في لوزان، في سويسرا، في 12 مارس 1984.

المبحث الثالث

أثر الانقسام، الحزبي والتنظيمي، في الحرب الأهلية اللبنانية

أولاً: الأحزاب في لبنان، ودورها في الحرب

       أسهمت التنظيمات الحزبية في لبنان، في إذكاء حدّة الحرب الأهلية، وبلورة طائفيتها؛ إذ انبثق من كل طائفة حزبها، على الرغم من أن الأحزاب في لبنان، لم

تكن في تكوينها التاريخي، مصدراً للتجزئة والتفتت، بل اتخذت وسيلة إلى الخلاص من الطائفية، السياسية والإقطاعية. ففي عهد الأمراء، انتشر في البلاد حزبان: القيسي

واليمني، ثم الجنبلاطي واليزبكي، اللذان خلفاهما.

       أما في العهد العثماني، وخصوصاً بعد إعلان الدستور العثماني، عام 1908، ظهر في لبنان عدة تجمعات سياسية، ضمت أعضاء من لبنان ومن بقية الأقطار العربية.

ومن أشهرها جمعية الإخاء العربي ـ العثماني، العهد، المنتدى الأدبي، العربية الفتاة، الجمعية القحطانية، حزب اللامركزية الإدارية العثماني، جمعية بيروت الإصلاحية.

       وفي عهد الانتداب، عرف لبنان حزبَين سياسيَّين: الحزب الشيوعي، الذي أُسِّس عام 1924، والحزب القومي السوري، عام 1933، إضافة إلى كتلتَين برلمانيتَين،

ارتبط تاريخهما بالخلاف بين شخصيتَين سياسيتَين، هما: الكتلة الدستورية والكتلة الوطنية، اللتان تحولتا، فيما بعد، إلى حزبَين سياسيَّين: حزب الاتحاد الدستوري،

عام 1955، وحزب الكتلة الوطنية، عام 1943. زِد منظمتَين للشباب، تأسستا عام 1936، هما: الكتائب اللبنانية. والنجّادة، اللتان ما لبثتا أن تحولتا، إلى حزبَين،

هما: حزب الكتائب، عام 1952، وحزب النجّادة، عام 1954.

       ومع إطلالة عهد الاستقلال، وإزاء تزايد الأوضاع في لبنان تردياً، تزايدت فيه الأحزاب، ومنها: حزب النداء القومي، عام 1954. الحزب التقدمي الاشتراكي، 1955.

حزب الهيئة الوطنية، عام 1950، حزب الوطنيين الأحرار، 1957. الحزب الديموقراطي، عام 1969. ناهيك حزب البعث العربي الاشتراكي، في الخمسينيات. وكثرت التجمعات

والجبهات والكتل اللبنانية، الداعية إلى الإصلاح.

1. الأحزاب الطائفية

أ. حزب الكتائب

ولدت الكتائب عام 1936، في عهد الانتداب الفرنسي، ولكن لم يعترف بها كمنظمة قانونية، إلا في ديسمبر 1943، عقب استقلال لبنان. وقد طبق عليها قانون يوليه 1943،

بحل المنظمات شبه العسكرية. ولكن هذا الوضع، لم يدم سوى 3 أيام، أمام ضغط أعضاء المنظمة ونفوذهم القوي، في مختلف الدوائر اللبنانية. ولم تتحول إلى حزب سياسي،

إلا في مايو 1952. ويضم معظم أبناء الطائفة المارونية، وإنْ كان دستوره، لا يمنع انضمام أبناء الطوائف الأخرى. وقد انضم إليه عدد لا بأس به، من المسلمين الشيعة.

وينتسب إليه عدد كبير من المغتربين اللبنانيين، يتركز معظمهم في البرازيل والأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية، وبعض دول غربي أفريقيا. وهم يقدّمون إليه

دعماً مالياً مهماً.

وينادي الحزب بالقومية اللبنانية، والعمل على إبرازها. ويطالب بأن تكون قومية علمانية، تحترم جميع الأديان والمعتقدات، وإنسانية، تنبذ كل انعزالية، وترفض أي

سيطرة دخيلة. واستمد الحزب مبادئه من أن لبنان جزء من بلاد البحر الأبيض المتوسط، كما أنه جزء من العالم العربي، وبحُكم هاتَين الصفتَين، فإن رسالته خاصة، لا

يمكنه أن يؤديها، إلا إذا أبقِي له طابعه الخاص، أي أن تبقى للمسيحيين أكثرية الوظائف الحكومية والمقاعد النيابية. أما إذا رفض المسلمون بقاء السيطرة المسيحية،

فإن المسيحيين غير ملومين، إنْ هم استنجدوا بدولة أجنبية؛ وهو ما حدث عام 1860، وتكرر عام 1958.

ب. حزب النجّادة

يطالب بتداول المسلمين والمسيحيين، رئاسة الجهورية. ويأخذ على الدستور اللبناني مادته الثالثة والخمسين، التي تؤكد أن مجلس الوزراء، لا يستمد سلطته الحقيقية

من ثقة ممثلي الشعب، بل يستمدها من إرادة رئيس الجمهورية فقط، حاكم البلاد الفعلي، وغير المسؤول عن تبعات حُكمه. في حين أن الوزراء هم المسؤولون عن كل إجراء

في الحكومة، على الرغم من أنهم لا يملكون من أمرهم شيئاً. فهم مسؤولون غير حاكمين. كما يعيب على المادة 52 من الدستور إطلاقها سلطة رئيس الجمهورية، من دون حسيب

أو رقيب.

2. الأحزاب العقائدية

أ. الحزب القومي الاجتماعي

أنشأه أنطون سعادة، عام 1933، تحت اسم "الحزب القومي السوري". وبعد الحرب العالمية الثانية، غير اسمه إلى "الحزب القومي الاجتماعي"، بعد أن اعترف بلبنان والجمهورية

السورية. وكان الهدف من هذا التغيير، تمكين الحزب من العمل بصورة شرعية، بدلاً من أن يكون حزباً ممنوعاً مطارداً. وقد اعترفت السلطات اللبنانية، في عهد الرئيس

كميل شمعون، بالحزب، رسمياً. ومعظم أعضائه من الروم الأرثوذكس، وإنْ كان يضم عدداً كبيراً، من المسلمين والدروز.

ويتلخص موقف الحزب من لبنان، في ثلاث نقاط:

(1) فكرة الكيان اللبناني، لم تظهر بمظهرها الطائفي، إلا بعد عام 1860، فلا مبرر لبقائها.

(2) مشروع سورية الكبرى، هو مشروع قومي صرف، اتخذ السياسة وسيلة لتنفيذه.

(3) الأمة السورية، هي قلب سورية النابض.

ومنذ 1958، عمل الحزب على الخلاص من الحكم الدستوري في لبنان، في مرحلة أولى، وتحقيق الانتصار الكامل بتحقيق الهلال الخصيب، في مرحلة ثانية. إلاّ أن فشل مؤامرته،

في 31 ديسمبر 1961، أفسد عليه خططه، وأدى إلى حله في 2 يناير 1962. ولكنه عاد إلى نشاطه، عام 1969، وأصبحت قيادته جماعية.

ب. الحزب الشيوعي اللبناني

أُسِّس الحزب الشيوعي في لبنان، عام 1924. ولكنه ظل، طوال مدة الانتداب الفرنسي، مرتبطاً بقيادة الحزب الشيوعي في سورية. وفي عام 1943، استقل كل حزب بشخصيته

وموارده. ولكن، ظل التعاون والتوجيه من حق الرئاسة السورية. ولم يعترف بالحزب في لبنان، إلا في أغسطس 1970. كما أن هناك علاقة وثيقة بين الحزب الشيوعي وحزب

الهاشناق الأرمني، ويرجع ذلك إلى أن غالبية أعضائه من الأرمن. وهو يصدر جريدة، يسميها "النداء".

يشمل نشاط الحزب كافة النواحي، السياسية والاقتصادية. كما تألفت إلى جانبه هيئات منبثقة منه، وتعاونه على نشاطه، مهمتها الاتصال بالطاقات اللبنانية، وجمعها،

وتنظيمها، والمطالبة بتحسين أوضاعها، وتشجيعها على العمل، بمختلف الوسائل، وخاصة الإضرابات، على تحقيق أهدافها.

ج. الحزب التقدمي الاشتراكي

يتميز هذا الحزب بالجمع، بين الطابع العقائدي والطابع الطائفي. كما أنه الحزب الوحيد في لبنان، الذي يتبنى سياسة اشتراكية، يحاول تطبيقها، في بعض المجالات.

مؤسس الحزب ورئيسه، هو السيد كمال جنبلاط. وهو ينتسب إلى أسْرة درزية عريقة، لها نفوذ قوي، ورثه رئيس الحزب، وإنْ كان يؤمن بأن "هذه الزعامات، لا بد لها من الزوال،

يوم أن يتبلور الوعي الشعبي". استمد الحزب فلسفته من المبادئ الدينية، ومبادئ غاندي، وبعض مبادئ الاشتراكية الماركسية، وبعض الأعراف الطائفية. وهو يهدف إلى

بناء مجتمع على أساس ديموقراطي، تسوده الطمأنينة الاجتماعية، والعدل، والرخاء، والسلم، والحرية. ويؤمن بحقوق الإنسان، ويعمل على قيام نظام، اجتماعي واقتصادي،

جديد على أساس مبدأ: "لكل امرئ قدر استحقاقه وحاجته".

ويتلخص برنامج الحزب في المناداة بإعلان حقوق الإنسان والمواطن وواجباتهما، تكون مقدمة لدستور جديد، يركز في مبدأ فصل السلطات، وتقوية السلطة التنفيذية، وتأمين

دستورية القوانين، من خلال القضاء. ويؤمِن، كذلك، بضرورة المساواة بين الرجل والمرأة، في الحقوق، المدنية والسياسية، وبضرورة جعل القضاء أقدس ملاذ للحقوق والحريات.

كما يطالب باللامركزية الإدارية، مع تبسيطها، وتوسيع صلاحياتها، وحصر المسؤوليات، والاقتراع الإجباري.

وفي مجال العمل والإنتاج، يطالب الحزب بتشريع قانون عادل، للملكية ورأس المال والعمل، وبضرورة التنافس الحر، وحرية العمل والاتّجار، واعتماد نظام مالي وضرائبي،

يستند إلى مبدأ: "التكليف حسب مقدرة المكلف، والإنفاق حسب الحاجة"، وإنشاء دار المحاسبة، وهيئة مستقلة للرقابة على الصرف، وإخضاع الجهاز الحكومي كله لهيئة تفتيش

دائمة.

وعلى هذا، فقد تبنى الحزب المطالب التالية:

(1) تشجيع الملكيات الزراعية الصغيرة، والقضاء على نظام المشاركة الزراعية.

(2) منع التكتلات الرأسمالية، أو تكتلات الأشخاص، التي ترمي إلى خنق حرية العمل والاتّجار وإزالتها، مع اعتماد نظام تعاوني، في مختلف فروع الإنتاج والاستهلاك.

(3) ضرورة إعطاء عمال الصناعة نصيباً من أرباحها.

(4) وضْع برامج لتحسين الإنتاج، الزراعي والصناعي، ومنع الأرباح الفاحشة. وتأميم المؤسسات الحيوية لاقتصاديات البلاد، ولحياتها، الاجتماعية والسياسية.

د. حزب البعث العربي الاشتراكي

كانت سورية مهداً للحزب، منذ نشأته، ولكن في عام 1953 اتسع نطاقه، ليضم عدداً من الدارسين في الجامعة الأمريكية والمثقفين وبعض الأوساط الشعبية.

ويركز الحزب نشاطه، في لبنان، في علمانية الدولة، والإصرار على الناحية الاشتراكية، واتّباع الوسائل الديموقراطية، وفي جعل الوحدة العربية مطلباً شعبياً مهماً

لكل الفئات.

وينظر الحزب إلى القضية اللبنانية، من ناحية قومية عربية اشتراكية، تقتضي التخلص من شائبتَين: الانعزالية والطائفية. ويلجأ، في ذلك، إلى النضال الشعبي. ويرى

أن لبنان بلد عربي، يعيش في محيط عربي، منذ قرون، وقوميته العربية مرتكزة على الواقع الحالي. ويعمل الحزب على تدعيمها وتثبيتها، بعمل شعبي عربي موحَّد.

هـ. حزب الثورة الاشتراكية، وحركة العمل الوطني

أنشئ الحزب الأول عام 1964. وهو موالٍ للشيوعية الماوية الصينية. ولديه جريدة، تحت عنوان: "العلم". أما حركة العمل الوطني، فقد أُسِّست عام 1965.

3. الأحزاب التقليدية

أ. حزب الكتلة الوطنية

أُسِّس عام 1935، ومعظم أعضائه من المسيحيين. وقد أنشأه أفراد، تربطهم مصالح، انتخابية وعائلية. وكانت بداية التكتل، النزاع بين عائلتَي "الخوري" و"إده"، في

الوصول إلى زعامة المسيحيين في لبنان، وإلى كرسي رئاسة الجمهورية. وحزب الكتلة يشبه حزب الكتائب، في انكماشه. وقد أفضى التنافس بين الحزبين إلى العداء.

ومعظم أنصار الحزب من سكان المناطق الجبلية، في كسروان ومنطقة الشوف. وبدأ الضعف يدب فيه، منذ فشل رئيسه في انتخابات الرئاسة، عام 1943.

وينقسم نشاط الحزب إلى قسمين:

(1) في السياسة الخارجية: يهدف إلى توثيق التعاون بين الدول العربية، على أساس المساواة في السيادة، بين جميع الدول المتعاونة، ضمن ميثاق الجامعة العربية. وعدم

المساس باستقلال لبنان وسيادته وخصوصيته، وتعزيز شأن المغتربين، وتوثيق روابطهم بالوطن الأم، وإقرار جنسيتهم اللبنانية، وحسبانهم في الإحصاء والتمثيل النيابي.

(2) في السياسة الداخلية: يعمل الحزب على إنعاش، اجتماعي واقتصادي، لرفع مستوى معيشة المواطن، وتمكين الوحدة الوطنية، بكافة الوسائل، بين اللبنانيين، مقيمين

ومغتربين، وإيجاد صندوق وطني لتوثيق الصِّلات فيما بينهم، ولتأمين عودة المغتربين المحتاجين. ومن أهم زعماء الحزب ريمون إده.

ب. حزب الاتحاد الدستوري، أو الكتلة الدستورية

أسّسه الشيخ بشارة الخوري، عام 1934. يؤكد الحزب ضرورة الحفاظ على الميثاق الوطني، والسهر على تنمية الروح الوطنية عند اللبنانيين، وإلغاء الطائفية، تدريجاً،

وجعل المهارة، وحدها، أساساً للتوظيف. وقد وضع الحزب برامج، يطالب الحكومة باتّباعها، في مجالات السياسة، المالية والاقتصادية، والأحوال الاجتماعية، وشؤون التعليم.

كما يحدد علاقة المغتربين بوطنهم، ويخطط لتنميتها وتطويرها. والزعيم الحالي للحزب الشيخ خليل الخوري.

ج. حزب "الوطنيين الأحرار"

أنشأه الرئيس السابق كميل شمعون، في نهاية عام 1958، عقب انتهاء عهده، حتى يكون سنداً له على استمرار نضاله السياسي. واستطاع، منذ عام 1960، الوصول إلى المجلس

النيابي.

وتتلخص مبادئ الحزب، في الحقل الداخلي، في حرصه على استمرار نظام الحُكم الديموقراطي وتعزيزه. كما أنه يناهض الدعوات، الطائفية والعنصرية والإقليمية والإقطاعية.

ويدين بالوحدة الوطنية والمساواة التامة بين جميع المواطنين. ويعمل، في مجالَي الاجتماع  والاقتصاد، على تطبيق قواعد العدالة الاجتماعية. ويؤيد السياسة اللبنانية

التقليدية. ويشجع توظيف رؤوس الأموال، المغتربة والعربية والأجنبية. ومن أبرز زعمائه كميل شمعون.

د. حزب الهاشناق

تكوّن هذا الحزب عام 1890، بعد أن انضمت إليه كافة التنظيمات الأرمنية. وهدفه الوحيد، كما نص على ذلك البيان الذي أعلن إنشاءه، هو هدف وطني: جمع الأرمن لتحرير

أرمينيا من الحكم التركي. ويتميز الحزب باللامركزية، فقد أنشئت له فروع في بعض دول أوروبا وآسيا، من بينها سورية ولبنان وأمريكا، اللاتينية والشمالية.

وقد اتخذ الحزب من مدينة "تنلسي" مركزاً رئيسياً له، وتعاون مع "تركيا الفتاة" على التخلص من حكم السلطان عبدالحميد. ويُعَدّ حزباً يمينياً.

4. الحركات اللبنانية

أ. حركة القوميين العرب

ظهرت قبل نشوب الحرب العالمية الثانية، بين أعضاء "نادي العروة الوثقى"، داخل الجامعة الأمريكية، في بيروت، لبلورة معنى القومية العربية، في أذهان الشباب العربي

المثقف. ثم اندلعت حرب فلسطين، فألهبت شعور بعض أعضائها، وأصبح شعارهم الدعوة المستمرة إلى إحياء عروبة فلسطين. كما وقف القائمون على الحركة ضد حلف بغداد.

وتتلخص مبادئ الحركة في الآتي:

(1) المطالبة بتحقيق الوحدة، بين سورية والعراق والأردن.

(2) حق الدول العربية في اختيار النظام الاقتصادي، الذي تراه ملائماً لها، بعد توحيدها.

(3) المطالبة بتركيز نشاط الدول العربية في محاربة الصهيونية والشيوعية.

وبالنسبة إلى لبنان، رأى القوميون العرب، أن لهذا البلد وضعاً خاصاً. ولهذا، فهُم يدعون إلى الإيمان بعروبته. ويناشدون لبنان أن يكون شعار سياسته، الخارجية والداخلية،

هو "التحرر الإيجابي، والاستعداد من أجل القضاء على إسرائيل". وإذا كان كيان لبنان هو رهن إرادة شعبه، فيجب ألاّ يكون هذا الكيان عقبة في طريق مطالب الحركة

العربية التحررية.

ب. مؤتمر الخريجين العرب

انبثقت فكرة هذا المؤتمر، في أعقاب حرب فلسطين الأولى. فتولت جماعة درس القضايا العربية، على نحو، علمي ومنطقي، بهدف استخلاص نتائج، تصلح لأن تكون أساساً للسياسة

العربية، وللتوجيه الشعبي.

عقد المؤتمر اجتماعه الأول، في يونيه 1954، في بيروت، وضم ممثلين عن: السودان، مصر، سورية، لبنان، فلسطين، الأردن، العراق، الكويت، المملكة العربية السعودية.

ثم عقد اجتماعاً آخر، في القدس، في سبتمبر 1955، كان أهم توصياته:

·    إقرار الأُسُس لدستور دولة الاتحاد العربي.

·    تتبع التيارات الفكرية، الهادفة إلى التضليل والانحراف بالحركات القومية، مع دعم الطابع العربي للتعليم، وتجنّب كل ما يؤدي إلى إثارة النعرات، الطائفية

والعنصرية والمذهبية.

·    استنكار المؤتمر للمعاهدات، والاتفاقات الثنائية، بين الدول العربية والدول الغربية الاستعمارية.

·    دعوة الشعب العربي إلى رفض كل الأحلاف.

·    جعل الوحدة العربية الهدف المباشر لكفاح الشعب العربي.

ونشط المؤتمر، داخل لبنان، حيث كان له الفضل في تغيير الكثير من التناقضات والاتجاهات.

ج. حركة التقدم الوطني

أُسِّست في أبريل 1961، بقيادة 10 نواب (أميل البستاني، شارل سعد، فؤاد بطرس، جميل لحود، إبراهيم عبدالله، علي بزي، رفيق نجا، بشير الأعور، فضل الله تلحوق، أميل

مكرزل). ويتضمن ميثاق الحركة، مخططها ونظرتها إلى أُسُس الحُكم العامة، والاقتصاد في لبنان وتطويره، والسياسة الخارجية.

(1) بالنسبة إلى أُسُس الحكم، رأى الميثاق تأجيل الديموقراطية، وتصحيح نظام الحُكم، بما يتفق وخصائص المجتمع، مع اعتماد التخطيط العلمي منهجاً، في جميع مجالات

العمل العام، وتكييف التشريع، وفقاً لمتطلبات الحياة الجديدة ووحدة المواطنين، وضرورة انتقال القيادة السياسية إلى الشباب الواعي، وإلغاء الطائفية. لهذا، تنادي

الحركة بإعادة تنظيم دوائر الدولة.

(2) بالنسبة إلى الاقتصاد، ترى الحركة العمل على التوفيق بين الحرية الاقتصادية والتوجيه الاقتصادي، والسعي إلى تأمين الأسواق العربية، ثم الأسواق العالمية.

(3) في مجال السياسة الخارجية، يرى ميثاق الحركة ضرورة مراعاة أن لبنان بلد عربي، مستقل بكيانه الحالي، يتبنّى قضايا الدول العربية، التحررية، ومنها قضية فلسطين.

الأحزاب والميليشيات في لبنان

Table with 2 columns and 4 rows
الميليشيات

الكتائب

الأحزاب السياسية

1. الأحزاب الطائفية

*حزب الكتائب اللبنانية

*حزب النجّادة

القومي السوري

الشيوعيون

الاشتراكيون

المجاهدون

أفواج المقاومة اللبنانية

2. الأحزاب العقائدية/القومية

أ. الأحزاب العقائدية القومية

*الحزب القومي الاجتماعي (الحزب القومي السوري)

*الحزب الشيوعي

*الحزب التقدمي الاشتراكي (كمال جنبلاط)

ب . الأحزاب العقائدية الإسلامية

*حزب التحرير الإسلامي

*الجماعة الإسلامية

*حركة "أمل" (حركة المحرومين)

*حزب الله.

الأحرار

3 . الأحزاب التقليدية

*حزب الكتلة الوطنية

*حزب الاتحاد الدستوري (الكتلة الدستورية)

*حزب النداء القومي

*حزب "الوطنيين الأحرار"

 

4 . أحزاب من نوع خاص

أ . الأحزاب الأرمنية

*حزب الهاشناق.

*حزب الطاشناق.

ب .  الحركات اللبنانية

*حركة القوميين العرب.

*مؤتمر الخريجين العرب.

*مؤتمر التقدم الوطني.

table end
5. الميليشيات والتنظيمات المسلحة في لبنان

       الميليشيات هي الوجه العسكري للطوائف والأحزاب والحركات السياسية في لبنان، التي تحاول، من خلالها، تحقيق بعض أهدافها. ولذلك، فإنه من المتصور أن ترتبط

بأطراف خارجية، تقدِّم إليها الإمكانات العسكرية، والتدريب والمعلومات والأسلحة. ويكون الهدف الأساسي للأطراف الخارجية هو السعي نحو تحقيق مصالحها، المباشرة

وغير المباشرة. ويذكر التقسيم التالي بعض هذه الميليشيات، والتي يمكن القول إنها تجاوزت الخمسين تنظيماً.

Table with 3 columns and 12 rows
*ميليشيا حزب البعث السوري.

 

*ميليشيا الحزب القومي السوري الاجتماعي.

*ميليشيا حركة "أمل".

 

*ميليشيا التنظيم الناصري (شاتيلا).

*ميليشيا حزب البعث العراقي.

 

*ميليشيا حزب الكتائب اللبنانية.

*ميليشيا حركة ناصر.

 

*ميليشيا "المرابطون".

*ميليشيا المقاومة الشعبية.

 

*ميليشيا حزب النجّادة.

*ميليشيا فتيان علي.

 

*ميليشيا المجاهدين (الجماعة الإسلامية).

*ميليشيا حزب بارتي الكردي.

 

*ميليشيا الحزب التقدمي الاشتراكي.

*ميليشيا جندالله.

 

*ميليشيا 24 تشرين.

*ميليشيا جيش التحرير الزغرتاوي.

 

*ميليشيا حزب الوطنيين الأحرار.

*ميليشيا صقور الزيدانية.

 

*ميليشيا حراس الأرز.

*ميليشيا الفلسطينيين.

 

*ميليشيا الحزب الشيوعي.

  

*ميليشيا منظمة العمل الشيوعي.

table end
       لعل أشد هذه الميليشيات خطراً، وأبلغها أثراً في الحرب الأهلية اللبنانية، هي ميليشيا حزب الكتائب اللبنانية، ما يستدعي التعرض لها، بالتفصيل.

       ينمّ اسم "الكتائب" على الملامح العسكرية لهذه الميليشيا، التي يتدرج تنظيمها من رهط إلى فصيلة، فوحدة فسَرية فكتيبة. فهي الوجه العسكري لحزب الكتائب،

الذي فرض عليه، بعد الاستقلال، أن يعلن نفسه حزباً سياسياً. وليس تنظيماً عسكرياً.

       ويقسم الحزب لبنان إلى وحدات صغيرة، يقيم بكل منها مسؤول عسكري، وآخر سياسي أو تربوي. وكانت إدارة الحزب محصورة في شخص رئيسه، إلى أن تقرر، عام 1942،

أن يعاونه عليها مجلس شورى، من 18 عضواً، وُسِّع، بعد عشرة أعوام، ليضم 21 عضواً، وليصير اسمه: المكتب السياسي. وهو صاحب القرار في ما يتعلق بإقرار سياسة الحزب

وتنظيماته، والتعيين في جميع الوظائف. وهو يتألف من رئيس الحزب ونائبه والأمين العام، ووزراء الحزب، ونوابه، الحاليين والسابقين، وخمسة أعضاء، ينتخبهم مجلس

الحزب المركزي، لمدة سنتين.

       يسيطر المكتب السياسي الكتائبي على اقتصاد لبنان، بسيطرة 11 عضواً فيه على 42 شركة ومصرفاً، ملكية أو إدارة. وبين هذه الشركات 4 أمريكية، وواحدة فرنسية،

وأشهرها "كازينو لبنان" وهي شركة مساهمة، شديدة الخطر؛ إذ يُدفع من دخلها، ولا سيما أرباح صالة القمار فيها، العمولات إلى الوزراء والنواب وغيرهم، من دون سلطة

رقابة، أو دليل، يسهل العثور عليه.

       علاوة على 61 شركة، يملكها أنصار الحزب، الذين يشاركون، كذلك، قادة الحزب في ملكية بعض الشركات. وأدل مثال على ذلك شركات جورج أبو عضل، الخمس عشرة، وامتلاكه

مجلة "الأسبوع العربي"، التي تُعَدّ أحد المنابر الكتائبية.

       والظاهرة التي لا تقلّ أهمية عن تركيز الثروة والسلطة في يد نخبة محدودة، هي أن نصف المحازبين الكتائبيين هم شبان، تقل أعمارهم عن 25 سنة، وهم يكونون

معظم المقاتلين، إذ يسهل السيطرة عليهم، بالإغراء والإثارة وخلق الهوس الطائفي. فنجد أن 15% من أعضاء الحزب، تتراوح أعمارهم بين 14 و20 سنة. بينما 26% من الأعضاء،

تتراوح أعمارهم بين 21 و25 سنة، أي أن 41% من أعضاء الحزب، هم دون 25 سنة. في حين أن نصف أعضاء الحزب، تترجح أعمارهم بين 26 و40 سنة. أما الذين تجاوزوا الستين،

فهُم 1% فقط.

       ويلاحظ أن هناك علاقة وثيقة، بين نمو عضوية الحزب والأزمات. فعندما يبدو أن النظام السياسي مهدد، يتلقى الحزب مزيداً من طلبات الانتساب. ومع انخفاض الأزمات

وحدّتها، ينسحب الأعضاء، ببطء، وبشكل غير رسمي، من صفوف الحزب. أما الذين يبقون فيه طويلاً، فلا تتجاوز نسبتهم 14 %، وهو ما حدث سنة 1958، حين تدفقت أعداد هائلة،

إلى دخول الحزب، ومعظمهم من العمال. ولكن الموقف كشف مدى التناقض بينهم وبينه، وكانوا يمثلون مشكلة، إلى أن جدد الحزب بطاقاته، سنة 1960، فأصبحوا خارجه.

       وشعار الحزب هو: "الله، الوطن، العائلة". وطبقاً لأيديولوجيته، فإن الفرد هو الوحدة الأساسية، بعد أن كانت هذه الوحدة، في البداية، هي العائلة. فهو فرد

وعضو في مجتمع، يؤلف أُمة، ودولة ذات سيادة. والغريب، أن أيديولوجية الحزب، تلفت إلى أنه إذا كانت الأولوية للشخص، وإذا كانت قِيمة الشخص تأتي قبْل المجتمع،

فإن ذلك لا يعني، أن "الكتائب" تنادي بالفردية، أو تحط من قِيمة المجتمع.

       وقد تبنت فلسفة الكتائب دعوى القومية اللبنانية، وهي من فكر رهبان الجبل، في القرنَين الثامن عشر والتاسع عشر. وهي، في الواقع، القومية المارونية. ولكن

لأنهم يخلطون، عمداً، بين المارونية واللبنانية، فهُم يطلقون عليها قومية لبنانية، والهدف هو خلق كيان لمواجَهة القومية العربية. وهو ما يؤكده رئيس الحزب، بقوله

إننا نؤمن بوجود قومية لبنانية، مساوية للقومية العربية. وإن ارتباطنا الأيديولوجي بالقومية اللبنانية، هو مصدر صراعنا مع القومية العربية.

والحقيقتان اللتان يجب التركيز فيهما، بالنسبة إلى حزب الكتائب، هما:

أولاً: إن الأزمة الاقتصادية، التي صاحبت الحرب الأهلية، مست الحزب في كيانه، لأنه حزب الطبقة الوسطى، التي امتدت إليها الأزمة، وهو صاحب الاحتكارات والشركات،

وأزمة الحكم تمس قيادة الحزب، لأن التغيير سوف يكون على حسابها. وهكذا، كان حزب الكتائب صاحب مصلحة، إنْ لم يكن صاحب المصلحة الأولى، بين قوى الصراع اللبناني،

في إشعال الحرب الأهلية.

ثانياً: إن الحزب يحكِم سيطرته على اقتصاد لبنان. فهو، من طريق الاقتصاد، على علاقات مفتوحة بالغرب، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. ويرى غير مصدر، أن مسألة

تكوين الحزب، هي قديمة، وأن فرنسا لها دور في تشجيع فكرة تأسيسه، وإمداد رجاله بمساعدات مالية كثيرة، في سنواته الأولى. وأن سجلات المفوضية الأمريكية، في ذلك

الوقت، ذكرت بعض التفصيلات عن هذه المساعدات، كاشفة أن بعض كبار المسؤولين في الحزب، كانوا يتلقون راتباً شهرياً من الحكومة الفرنسية، أيام الانتداب، هذا إلى

جانب الاتصالات، الثقافية والسياسية.

6. "القوات اللبنانية"، ودورها في تصعيد الأزمة

ينطوي مصطلح "القوات اللبنانية" على معانٍ، تحمل توجهات قومية، تتجاوز المعايير الطائفية والانقسامات الدينية. غير أنها ارتبطت، في واقعها العملي، بالكيان الماروني.

كذلك، لا تُعَدّ "القوات اللبنانية" حزباً سياسياً، على الرغم من الخلط الشائع بينها وبين حزب الكتائب، الذي يُعَدّ أحد أركانها، والمهيمن عليها.

أ. نشأة "القوات اللبنانية"

ظهرت "القوات اللبنانية" كنتيجة للفراغ، الناجم عن انهيار السلطة المركزية، وغياب الأمن الداخلي، وعجز الحكومة المركزية عن القيام بالوظائف الملقاة على عاتقها.

فهي قد نشأت، أول الأمر، إثر ثبات مخيم تل الزعتر في وجه الميليشيات المسيحية، وإحباط خططها لإبادته، التي شارك فيها عناصر من الجيش اللبناني، وتكبيدها خسائر

فادحة؛ وكاستجابة لحاجة الميليشيات المسيحية المتحاربة إلى التنسيق فيما بينها، تحت قيادة مشتركة، عرفت باسم "مجلس القيادة المشتركة". وانتخب بشير الجميل قائداً

لها؛ ولإحكام السيطرة، كذلك، على المخيم، في يونيه 1976. وأُحكم حصار المخيم، بمشاركة العديد من الميليشيات المسيحية، أهمها ميليشيات "الكتائب" و"التنظيم" وحراس

الأرز و"الأحرار". وكان العامل الأساسي الموحِّد لها، هو إدراكها المشترك أن التعاون أمر حتمي، وإلا فسوف يُقضى عليها، الواحدة تلو الأخرى. ودعم هذا الإدراك

التجانس، من الوجهة الأيديولوجية؛ إذ إن تلك الميليشيات، تحارب من أجل هدف واحد مشترك، هو تحرير لبنان مما أسمته الاحتلال الفلسطيني.

وفي عام 1979، شرع "مجلس القيادة المشتركة"، يكوّن تشكيلات عسكرية منفصلة، ومميزة، عن الميليشيات الحزبية، تكُون مسؤولة أمامه، بصفة أساسية. وصاحبت عملية اندماج

الميليشيات المسيحية، صعوبات عدة، أبرزها مقاومة لواء المردة، في شمالي لبنان، لسيطرة "القوات اللبنانية"، مما أسفر عن اغتيالها لقائده، طوني فرنجية. كذلك،

اجتاحت "القوات اللبنانية" مَواقع ميليشيا حزب الأحرار، المعروفة باسم "النمور"، في 7 يوليه 1980. واستوعبت ما تبقى منها في نطاقها. وعُدَّ ذلك نهاية الاستقلال

الذاتي للميليشيات. وصار واضحاً، أن الجماعات السياسية، التي تشكل "القوات اللبنانية"، فقدت هياكلها العسكرية المستقلة، وأن على الذين يعارضون عملية التوحيد،

إما أن يطلبوا الحماية السورية، كما فعل سليمان فرنجية، وإما أن يذعنوا لصوت العقل، بالانصهار في القوات، كما فعل كميل شمعون.

ب. هيكل "القوات اللبنانية" التنظيمي

اكتسبت "القوات اللبنانية" صفة الميليشيات، لكونها جيشاً مدنياً، يختلف عن الجيش المحترف. فغالبية أعضائه، يحتلون وظائف مدنية، أو هم طلاب في الجامعات، ويخدمون،

في الوقت نفسه، في "القوات اللبنانية". وعلى الرغم من أن غالبية أعضائه من المتطوعين، إلا أنه بدأ، في يوليه 1982، في تطبيق نظام للتجنيد، يبدأ ببرنامج تدريبي،

لمدة سنتين، في المدارس الثانوية، خلال العطلات الأسبوعية، والإجازة الصيفية لمدة 21 يوماً، وذلك قبْل التجنيد. وبعد التخرج، يقضي المجندون ثلاثة أشهر في التدريب

الأساسي، وشهرين في التدريب التخصصي، ويعقب ذلك 10 أشهر خدمة عسكرية حقيقية. ويشمل نظام الخدمة الذكور والإناث.

و"القوات اللبنانية" منظمة، وفقاً للخطوط العسكرية التقليدية. إذ تضم ألوية وكتائب وفصائل وسرايا. ولا تقتصر تشكيلاتها على المشاة، وإنما تضم، كذلك، المدفعية

والمدرعات، ولواء خاصاً بحرب الجبال، ومهندسين عسكريين، وأسطولاً بحرياً صغيراً.

وأهم أجهزتها البيروقراطية، تتمثل في "مجلس القيادة"، وهو الفرع التنفيذي الرئيسي لـ "الجبهة اللبنانية". وتتركز فيه كافة أنشطة القوات اللبنانية. احتل فيه بشير

الجميل منصب القائد العام، حتى اغتياله، في 14 سبتمبر 1982. وخلفه فادي أفرام، الذي انتخب لهذا المنصب، قبْل الاغتيال بيوم واحد. وأعقبه انتخاب فؤاد أبو ناضر

قائداً عاماً لـ "القوات اللبنانية". ويتألف مجلس القيادة من ممثلين عن الميليشيات الرئيسية، التي شكلت "القوات اللبنانية". ويضم، كذلك، أعضاء، ليس لهم حق التصويت،

وهم رؤساء مكاتب العلاقات، الخارجية والمالية والخدمات العامة. أما الخلفية الاجتماعية لـ "القوات اللبنانية" فإنها تضم محامين ومهندسين وطلاباً من الطبقة الوسطى.

وعلى الرغم من الهيمنة المارونية على صفوف "القوات اللبنانية"، إلا أنها تضم عدداً محدوداً من الروم الكاثوليك والأرثوذكس اليونانيين والأرثوذكس الأرمن وفئات

أخرى من المسيحيين.

ج. العلاقة بين "القوات اللبنانية" والحكومة المركزية

لم تَعُدّ "القوات اللبنانية" نفسها بديلاً من الحكومة. وما هياكلها التنظيمية وأنشطتها، إلاّ رد فعل لغياب السلطة الحكومية. لقد كان هناك ظروف، عملت "القوات

اللبنانية" فيها على تدعيم سلطة الحكومة المركزية، وتعاونت معها تعاوناً تاماً، مثلما حدث عام 1977، حينما حلت لجانها الشعبية، تمهيداً لاستعادة السلطة المركزية،

وتأييداً لها. كذلك، ساندت الرئيس إلياس سركيس على مقاومة الضغوط السورية. والسابقة الأكثر أهمية، كانت في أواخر عام 1982، حينما أتاحت "القوات اللبنانية" لحكومة

أمين الجميل الفرصة، لبسط نفوذها على الميناء، الواقع شمالي بيروت، وتخلت عن ميناء جونيه للجيش اللبناني، ذلك على الرغم من أهمية الموانئ، بالنسبة إليها. ويحدث

ذلك عندما تشعر "القوات اللبنانية"، أن الحكومة المركزية قادرة على تحمّل مسؤوليتها، نحو إجلاء القوات الأجنبية عن لبنان، كذلك، رأت أن مسؤولية الحكومة، تتضمن

حماية مصالح المجتمعات المسيحية، في حالة التفاوض على بنود الميثاق.

فعلى سبيل المثال، أعلن فادي أفرام، في سبتمبر 1984، "أن "القوات اللبنانية" مستعدة لتحدي قبول الحكومة أي توصيات، تتعارض مع أهدافها. وأن "القوات اللبنانية"،

ليست مرادفة لحزب الكتائب".

د. العلاقة بين "القوات اللبنانية" و"الجبهة اللبنانية"

تُعَدّ "الجبهة اللبنانية"، هي المجلس الموجِّه، للقيادات المسيحية كافة، في لبنان؛ فهي تحدد الخطوط الرئيسية للسياسة العامة. وتمثلت المحاولة الأولى لتشكيل

الجبهة، في تأسيس جبهة "الحرية والإنسان"، كرد فعل للقتال، الذي نشب في بيروت، عام 1975. وضمت الجبهة زعماء الأحزاب التاريخيين، ورؤساء الميليشيات المسيحية؛

فإضافة إلى كميل شمعون وبيار الجميل وسليمان فرنجية وشارل مالك، ضمت، كذلك، قائد ميليشيا "التنظيم"، وزعيم حراس الأرز، ورئيس "حركة الشباب اللبنانية".

وفي عام 1977، عدِّل تشكيل الجبهة، لتقتصر على القادة السياسيين المدنيين فقط. ونظم قادة الميليشيات أنفسهم في مجلس القيادة المشتركة. ويحضر القادة العسكريون

اجتماعات الجبهة، حين مناقشة المسائل العسكرية.

هـ. أزمة العلاقة بين "القوات اللبنانية" و"الكتائب" (حركة سمير جعجع)

يمكن النظر إلى "القوات اللبنانية" على أنها امتداد لمجموعة من الأحزاب والميليشيات المكونة لها. فعلى الرغم من أن "الكتائب" عُدَّت أحد أركان "القوات اللبنانية"،

إلا أن هناك خطوطاً واضحة بينهما. كما أن "القوات اللبنانية"، تضم في صفوفها عناصر، علاقاتهم محدودة، أو معدومة بحزب الكتائب. ويتّضح الفارق بين "الكتائب" و"القوات

اللبنانية" في مصدر التجنيد السياسي. فعضوية "الكتائب"، تستمد، أساساً، المناطق الجبلية، وهي مناطق النفوذ التقليدي لحزب الكتائب. بينما "القوات اللبنانية"

تضم، أساساً، أعضاء ينتمون إلى المناطق الحضرية، وبصفة خاصة ضواحي بيروت. ويمكِن القول إن العلاقة المتميزة بين "الكتائب" و"القوات اللبنانية"، ترجع إلى جبهة

متسعة من المؤيدين لحزب الكتائب، داخل صفوف "القوات اللبنانية". إلا أن هذا لا يعني أن "القوات" هي أداة تابعة للحزب؛ إذ إنها تحتفظ بهياكلها المستقلة، والمتميزة.

وقد برز ما سمي بحركة سمير جعجع، في 12 مارس 1985، بعد قرار قيادة حزب الكتائب طرد جعجع من صفوفه، لرفضه قراراً حزبياً بإزالة حاجز البربارة، الذي ظلت تنصبه

"القوات اللبنانية" على الطريق الدولي، بين بيروت وطرابلس، منذ 1978. وقد عكست حركة تمرد سمير جعجع "الأزمة"، التي عاشتها الفاعلية السياسية المسيحية اللبنانية.

7. أسباب حركة سمير جعجع

يوضح الأسلوب، الذي أعربت به انتفاضة "القوات اللبنانية" عن مطالبها وأهدافها، الرامية إلى ما أسمته بحماية المسيحية من السقوط، والمصالح العليا للمسيحيين في

لبنان، أن المخاوف والهواجس، لا تنتاب "القوات اللبنانية" فقط، وإنما تتجاوزها إلى مختلف القوى المسيحية، كنتيجة لبروز متغيرَين على الساحة اللبنانية، هما الإسلام

السياسي، والتوجه السوري.

أ. انتشار الإسلام السياسي

كان هناك خوف متزايد من انتشار الإسلام السياسي، على حساب الطائفة المسيحية، وذلك في ضوء المقاومة، التي أبداها الشيعة ضد قوات الاحتلال الأمريكي، وما صحب ذلك

من ارتفاع رصيدهم السياسي، وتقوية مركزهم التفاوضي، في أي محادثات مقبِلة لتوزيع عوائد النظام اللبناني، وإحداث إصلاحات سياسية، يمكِن أن تؤدي إلى تقليص الامتيازات،

التي تتمتع بها الطائفة المسيحية. لذلك، خاض كل طرف لبناني صراعاً، شبه نهائي، لإرساء مَواقعه، في السلطة، وعلى الأرض، مستنفراً كل طاقاته وأسلحته، في محاولته

ترسيخ وجوده بالحسم العسكري، ما دام الرهان على الحسم السياسي، قد فشل. وذلك، تحسباً لفترة ما بعد الانسحاب الإسرائيلي، فحجم المكاسب، التي ستعود على الأطراف

اللبنانية، وفقاً لدرجات النفوذ، نتيجة لإدراك أن ناتج المفاوضات المقبِلة، لإصلاح النظام السياسي اللبناني، ستعكس حقائق القوة. وتعمقت مخاوف المسيحيين بارتفاع

أصوات الأصوليين والسلفيين، بضرورة القضاء على عملاء إسرائيل و"الكتائب"، وهو ما عبّر عنه الجميل، في معرض حديثه عن الانشقاق داخل الصف المسيحي، قائلاً: إن

ما حذرت منه قد وقع، وإن مناصرة الجانب القوي، أو الإسلامي في بيروت، سيؤدي، بالضرورة، إلى أن يصبح الجانب الآخر مسيحياً متطرفاً.

ب. التوجه السوري

وكان هناك قلق مسيحي من الاتجاهات السياسية لرئيس الجمهورية، آنذاك، الذي انفتح على سورية. فقررت القيادة اللبنانية اتخاذ الوسائل، الكفيلة بوضع حدّ للتدخل السوري

في الشؤون اللبنانية، على أساس أن الهدف الأساسي، الذي تسعى إليه "القوات اللبنانية"، هو تحرير لبنان من الغرباء، وهو ما عبّر عنه جعجع بقوله إن حركته، تسعى

إلى استعادة استقلال القرار اللبناني. وتعاظمت مخاوف المسيحيين في ضوء ما تردد من أن حكومة الجميل، تستعد لإبرام اتفاق أمني مع دمشق.

ويمكِن إضافة أسباب أخرى لظهور حركة سمير جعجع، ترجع إلى عوامل داخلية، عكست، في مجملها، العديد من أَوجُه القصور في "القوات اللبنانية"، تراوحت بين الفراغ القيادي

بين الموارنة، وغياب مشروع مسيحي وحدوي، وفقدان الثقة.

(1) الفراغ القيادي بين الموارنة

أدى اغتيال بشير الجميل، ووفاة بيار الجميل، وتقدُّم كميل شمعون في السن، إلى فراغ قيادي، سواء في "القوات اللبنانية" أو "الكتائب"، وزاده اتساعاً التشكيك في

قدرة أمين الجميل على الإمساك بزمام الأمور. في المقابل، أفرزت "القوات اللبنانية" جيلاً من القادة، صقلت خصائصهم القيادية، على مدار تسع سنوات من الحرب الأهلية.

واللافت أن هؤلاء القادة صغار السن، فالقائد السابق لـ "القوات اللبنانية"، فادي أفرام، يبلغ عمره 30 عاماً، وفؤاد أبو ناضر 29 عاماً، وسمير جعجع، كان في الثانية

والثلاثين من عمره. ونظراً إلى غياب الشخصيات المسيحية الفاعلة، كان الصراع على مركز القائد من نصيب هؤلاء القادة الشباب؛ إذ اشتد التنافس في مركز القائد، بين

هؤلاء الثلاثة. وتركت الخلافات بينهم أثرها في "القوات اللبنانية". وفرض جناح سمير جعجع وأرملة بشير الجميل، سيطرته على منطقتَي جبيل والبترون، الواقعتَين شمالي

جبل لبنان، مقصياً، بذلك، القوات المؤيدة لجناح أبو ناضر، وذلك قبْل انتفاضة "القوات اللبنانية".

وعُدَّ انتخاب الدكتور إيلي كرامة رئيساً جديداً لحزب الكتائب، خلفاً للشيخ  بيار الجميل، ابتعاداً عن الاتجاه المتطرف، على مستوى القرار الحزبي، وابتعاداً،

في الوقت عينه، عن قيادة "القوات اللبنانية"، بما تمثله من استمرار لمنهج بشير الجميل. وبعد معركة رئاسة حزب الكتائب، كانت معركة قيادة "القوات اللبنانية"،

التي أُبعد فيها القائد السابق، فادي أفرام، وظهر شخص جديد، هو فؤاد أبو ناضر، الذي قيل إنه مقرَّب من رئيس الجمهورية. وإن الجميل، استطاع، من خلاله، أن يخترق

قيادة "القوات". غير أن ما ظهر، بعد ذلك، أن فؤاد أبو ناضر، كان شديد الشبه بالدكتور إيلي كرامة في رئاسة حزب  الكتائب، إذ عجز الرجلان عن استيعاب التناقضات

الموجودة، بسبب ضعف نفوذهما.

وأثبتت التطورات، التي حدثت، في منتصف الثمانينيات، في مناطق بيروت الشرقية وكسروان وجبيل، امتداداً إلى البترون، وهي المناطق الخاضعة للنفوذ الكتائبي، أثبتت

أن الجناح العسكري المتطرف، داخل "القوات اللبنانية"، لا يزال موجوداً، وفعالاً، وقادراً على التصرف باستقلالية عن رئيس الجمهورية.

(2) غياب المشروع المسيحي الموحَّد

كان الرئيس الجميل يحبذ سلطات رئاسية قوية، والحفاظ على المؤسسات التقليدية في لبنان الموحَّد، مما دفعه إلى قبول بعض الإصلاحات في هيكل لبنان الجديد، تتعلق

بتقسيم متكافئ للسلطة بين الطائفتَين الأساسيتَين، المسيحية والإسلامية. بينما رأى معسكر المتشددين، بزعامة جعجع، أنه ينبغي أن تكون العلاقات بين الطوائف، قائمة

على علاقات توازي القوى، وبدافع من مبدأ التقسيم. وهكذا، انقسم المسيحيون في نظرتهم إلى مستقبل لبنان، واشتد الجدل بين المتشددين والمعتدلين، أي بين التقسيميين

والفيدراليين.

(3) فقدان الثقة

مرت "القوات اللبنانية" بمرحلة مراجعة لحساباتها وتحالفاتها، بعد غياب بشير الجميل. إذ اتّضح أن التطورات، التي أعقبت مذبحة صبرا وشاتيلا، عادت، سلباً، على هذه

القوات، فقد خسرت معركة الشوف وعاليه، ومن ثَمّ، خسرت مصداقياتها في الأوساط المسيحية. وبذلك، يمكن القول إن حركة سمير جعجع، لم تكن سوى تقنين وترجمة لوضع قائم

بالفعل. وإن إقدام الجميل على إقصاء سمير جعجع من "القوات اللبنانية"، أدى إلى حركة الانشقاق. وجاء تعيينه على رأس "القوات اللبنانية" ليؤكد القطيعة بين السلطة،

ورمزها أمين الجميل، والميليشيات المسيحية، ليدلل على أن رئيس لبنان، فَقَدَ كونه الممثل الوحيد للمعسكر المسيحي.

8. أثر الحركة الجعجعية

أثارت حركة سمير جعجع الطوائف كافة، التي رأت فيها محاولة لإعادة فرز الأوراق وتوزيعها، بما يحقق سيطرة المعسكر المسيحي، ورغبة في إعادة عقارب الساعة إلى الوراء،

بما يعرّض للخطر المحاولات الجارية، آنذاك، لإرساء أُسُس المصالحة الوطنية.

إلاّ أن حركة جعجع، قيدت بعوامل عدة، على المستويَين، المحلي والإقليمي.

المستوى المحلي: أحدثت هذه الحركة سلسلة من ردود الفعل، تراوحت بين الرفض والاستنكار، والتأييد المتفاوت، محلياً وإقليمياً. فالمنطقة، التي تضم بيروت الشرقية

والجبل وساحل كسروان وجبيل، هي معزولة تماماً. إذ تبدأ، عند طرفها الشمالي، المَواقع، التي كان سيطر عليها الجيش السوري ورجال سليمان فرنجية، الذي يتهم سمير

جعجع باغتيال نجله، طوني فرنجية، في يونيه 1978. وفي داخل المنطقة المذكورة، يقع المتن الشمالي، الذي تتمركز فيه قوات ميليشيا حزب الكتائب، التي كانت موالية

للرئيس أمين الجميل، إلى جانب وحدات ضخمة من الجيش اللبناني. هذا الوضع جعل من السهولة تطويق القوات المنشقة واختراقها، بل القضاء على الانشقاق قضاءً تاماً.

ناهيك أنه كان في مقدور أمين الجميل استعادة مَواقعه، إذا سمح للجيش الشرعي بالدخول في معارك ضد جعجع، غير أن مثل هذه الخطوة، كان من الممكِن أن يؤثر، سلباً،

في وحدة الصف المسيحي.

زد على ذلك، أن سمير جعجع، كان يفتقر إلى وسيلة قوة فاعلة. بينما تمكّن الرئيس أمين الجميل من تمثيل كل اللبنانيين، على الرغم من انتقادات المسلمين. كما أن الأطراف

المسيحية، كانت غير مستعدة لمغامرات شخصية، أي استبدال زعامة جعجع وأقرانه بزعامة الجميل، بعد أن عانى لبنان الكثير من آثار السياسات، القبَلية والطائفية. وهو

ما اتّضح في ردود فعل مسيحيي الجنوب اللبناني، عندما حاولت القوى المتمردة مدّ نفوذها فيه إلى مناطق، لم تسيطر عليها من قبْل. أمّا حليف "القوات اللبنانية"

المتمردة، المحتمل، إسرائيل، فكان عدم الثقة ينتاب العلاقة بين الحليفَين، على أثر معارك الشوف. أضف أن دخول القوات المتمردة في مواجَهة مع بقية الأطراف المناوئة،

هو انتحار جنوني، في ضوء القوة، بمفهومها العسكري. فجيش لبنان النظامي، كان يبلغ قوامه 50 ألف مقاتل. وجيش التحرير الشعبي 800 مقاتل، والتوحيد الإسلامي ولواء

المردة 1000 مقاتل، وحركة أمل 2000 مقاتل، فضلاً عن القوات السورية التي يربو عددها على 40 ألف مقاتل. وهي أعداد قادرة على سحق القوات المتمردة.

المستوى الإقليمي: لم تقف ردود الفعل، إزاء حركة جعجع في المنطقة الشرقية من بيروت، عند منطقة جغرافية محدودة، بل كان لها انعكاسات ومعطيات أبعد من لبنان. فحزب

الكتائب أو "القوات اللبنانية"، عاش، في الثمانينيات، حيرة في العلاقة بسورية، وإمكانية تطويرها، بما فيه مصلحة الحل السلمي والوفاق الوطني والعلاقة بإسرائيل،

بأي ثمن، خدمة لمخطط التقسيم؛ واستعار الصراع الطائفي. في الوقت عينه، لم تكن حركة جعجع مفاجئة لصانعَي القرارين، الإسرائيلي والسوري. فكلاهما على علم بالتطورات

الجارية في الجبهة المسيحية، ويسعى إلى توظيف تلك التطورات في ما يخدم مصالحه وأهدافه، المغايرة لمصالح الآخر وأهدافه. ورأت سورية في تفكك القاعدة، التي يمثلها

أمين الجميل، أفضل الفرص لإغرائه بالإقدام على المزيد من التنازلات، من خلال سياسة إضعاف القوي، وتقوية الضعيف، والاحتفاظ بدرجة من التوازن بين القوى اللبنانية،

تتيح ضمان سيطرة سورية وهيمنتها. غير أن ظهور حركة التمرد، بشكلها المسلح، والمعادي لسورية، دفع دمشق إلى العمل على تطويقها، بدعم الرئيس أمين الجميل، وتقوية

"القوات اللبنانية".

المبحث الرابع

النخبة السياسية، الطائفية، والحرب الأهلية اللبنانية

       تتميز النخبة السياسية اللبنانية عن غيرها، من النخب العربية الأخرى، بالطائفية. وترجع جذور الطائفية وعلاقتها بتشكيل هذه النخبة، وما لها من دور في الحرب

الأهلية اللبنانية، إلى نهاية القرن التاسع عشر، حينما قفز الموارنة إلى قِمة المجتمع، ونُحِّي الدروز، الذين كوّنوا النواة الأولى للدولة اللبنانية، في القرنين

السابع عشر والثامن عشر. وبالتدريج، آلت السلطة السياسية إلى الموارنة، ودعمت الأعراف السائدة، خلال الثلاثينيات والأربعينيات من هذا القرن، النزعة المارونية،

من خلال نظام رئاسي ماروني، يَعُدّ نفسه "ديموقراطية نيابية".

       ومنذ الاستقلال، عام 1943، وحتى 1964، حكم لبنان ثلاثة رؤساء موارنة، حولوا نظامه من شبه رئاسي/شبه نيابي، إلى نظام رئاسي، يتولى فيه الموارنة أهم المناصب

في جهاز الدولة، خاصة الاستخبارات، المدنية والعسكرية، وغير ذلك من المناصب العليا، فضلاً عن ممارستهم المحسوبية بين أبناء هذه الطائفة. وفي المقابل، سعى بعض

الطوائف إلى الثروة، فتركز القطاع الرأسمالي الحديث من الاقتصاد اللبناني، إلى حدّ كبير، في أيدي طوائف أكثر استقراراً في المدن، مثل المسلمين السُّنة، والمسيحيين،

الأرثوذكس والكاثوليك.

       وساعد الانفصال الجغرافي، بين الطوائف اللبنانية، على تقوقعها. فتركز معظَم الشيعة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت. وتركز معظَم السُّنة في

طرابلس وبيروت وإقليم الخروب ومنطقة العرقوب. بينما تركزت غالبية الروم الكاثوليك والأرمن في مدينة زحلة، والموارنة في كسروان وبيروت الشرقية، ومعظَم الدروز

في الشوف ووادي التَّيم.

       ويوضح الجدول التالي النسبة المئوية لكل طائفة، من العدد الكلي للسكان، فضلاً عن توزيع الطوائف جغرافياً، وذلك طبقاً لبعض التقديرات، أواخر الثمانينيات.

Table with 6 columns and 6 rows
مناطق التركز الجغرافي الرئيسية

النسبة الفرعية %

التوزيع الطائفي

النسبة المئوية العامة من إجمالي السكان

الجماعات الأثنية

م

جنوبي لبنان ـ البقاع ـ بيروت

شمالي لبنان ـ البقاع ـ بيروت

جنوبي لبنان ـ جبل لبنان ـ البقاع

24.6 %

20 %

6.9%

الشيعة

السُّنة

الدروز

51.5 %

العرب المسلمون

1

جبل لبنان ـ جنوبي لبنان وشماليه ـ بيروت

شمالي لبنان ـ جبل لبنان ـ بيروت

البقاع ـ جنوبي لبنان ـ جبل لبنان ـ بيروت

بيروت ـ جبل لبنان

بيروت

بيروت ـ البقاع

بيروت

20%

10.8%

7.4%

0.9%

0.8%

0.8%

0.8%

الموارنة

الروم الأرثوذكس

الروم الكاثوليك

البروتستانت

اللاتين الكاثوليك

السريان الأرثوذكس

السريان الكاثوليك

41.4%

العرب المسيحيون

2

بيروت ـ جبل لبنان ـ البقاع

بيروت ـ جبل لبنان ـ البقاع

5.5 %

1 %

الأرمن الأرثوذكس

الأرمن الكاثوليك

6.5 %

الأرمن

3

بيروت

0.2 %

 

0.2 %

اليهود

4

بيروت ـ شمالي لبنان

0.8 %

الآراميون ـ التركمان ـ الشركس ـ النساطرة اليعاقبة ـ المونوفيزيون

0.8 %

طوائف أخرى

5
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       ويتضح من هذا الجدول، أن المسلمين، يشكلون 51.5 % من عدد سكان لبنان، مقابل 47.9 % للمسيحيين. وانعكس هذا التقسيم الطائفي على توزيع الأدوار السياسية،

في المجتمع اللبناني، واقتناع كل طرف بأن حصته في مجلس النواب، يحددها عدد طائفته، مقارنة بأعداد الطوائف الأخرى، فلا يزيد عدد المقاعد النيابية للسُّنة، عادة،

على 21 %، والشيعة 19%، والدروز 7 %. أما المسيحيون، فلهم رئاسة الدولة، وبعض المناصب الوزارية الأخرى.

       وقد حدد الميثاق الوطني، عام 1943، هذا التوزيع للمناصب بين الطوائف اللبنانية، وصلاحيات كلٍّ من رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ونفوذ

كلٍّ منهم. وجاء مؤتمر الطائف، الذي وضع حداً للحرب الأهلية اللبنانية، ليعدل صلاحيات هؤلاء الرؤساء الثلاثة. وانعكس الواقع الطائفي في لبنان على تكوين الأحزاب

السياسية وتنظيمها، كذلك. فثمة أحزاب غلب عليها الطابع المسيحي، مثل حزب الكتائب، وحزب الاتحاد الدستوري، وحزب الكتلة الوطنية. وأحزاب طغى عليها الطابع الإسلامي

والدرزي، مثل حزب النجّادة، والحزب التقدمي الاشتراكي، وحزب النداء القومي.

       أما الأحزاب ذات المنشأ غير اللبناني، فمنها الوحدوية، مثل حزب البعث العربي الاشتراكي، وحركة القوميين العرب. ومنها غير الوحدوية، مثل الحزب القومي السوري،

والحزب الشيوعي اللبناني. فضلاً عن الأحزاب الدينية، مثل الداشناك، وهو أرثوذكسي، وحزبَي الأرمن: الطاشناق والهاشناق.

       ويرتكز هذا التشتت الاجتماعي على أرضية فكرية تعمق الاختلافات. إذ خضع المجتمع اللبناني لتأثيرات خارجية، أهمها الاحتلال الفرنسي، الذي أرسى ثقافته في

لبنان، فضلاً عن الثقافة الأمريكية، التي ساعد على نشرها الجامعة الأمريكية في بيروت، حيث تخرج فيها عدد من أعضاء النخبة اللبنانية، سواء النيابية أو الوزارية.

وقد أفرز هذا الواقع الفكري المتعدد، جماعات طائفية، شددت على هويتها، على حساب الهوية اللبنانية العامة، وخلقت نظاماً سياسياً، عمل، بدوره، على تعزيز الواقع

الطائفي. بل إن الانقسام الطائفي، طغى على الانقسامات، الاجتماعية والطبقية. وتحولت الطوائف، في الممارسة العملية للدولة اللبنانية، إلى كتل بشرية، من ورائها

زعماؤها، الدينيون والمدنيون.

       وإلى جانب الصراع السياسي، والصراع الطبقي، والصراع حول الهوية، بين القوميين والوطنيين، شهد لبنان، على المستوى الطائفي، صراعاً نخبوياً بين المسلمين

والمسيحيين عامة.

انعكاس الطائفية على النخبة السياسية

       تبدّى التركيب الطائفي في النخبة السياسية اللبنانية، منذ بدايات الحرب الأهلية، عام 1975، وحتى انتهائها، إثر اتفاق الطائف في 23 أكتوبر 1989. فإذا هي،

سواء على مستوى الرئاسة أو على المستوى النيابي، نخبة غير أرستقراطية، غالباً ما تعكس تكتلات، تتبع زعماء أو أحزاباً أو أطرافاً أو حركات. وزعيم الكتلة هو نائب

تغلب قوّته الانتخابية، وتتسع إلى أبعد من دائرته، لتضم دوائر أخرى، لها نوابها. وقد يتأتى ذلك من ميراثه السياسي الكبير، أو من اكتسابه مكانة، على المستوى

القومي، مثل كميل شمعون.

       وزعماء الكتل، يكونون من القوة، أحياناً، بما يكفي لتضمين قوائمهم الانتخابية، مرشحين ضعفاء، ممن يضمنون ولاءهم. وبذلك، يبدو المجلس النيابي اللبناني

إطاراً، يضم عدة جماعات صغيرة لنواب متكتلين.

ويمثل مجلس 1992، وهو آخر مجلس نيابي لبناني، انعكاساً لهذا الواقع على النحو التالي:

التكتلات النخبوية في البرلمان اللبناني:

Table with 3 columns and 11 rows
%

العدد

 

14.8

11

موالو سورية

13.3

17

كتلة نبيه بري

10.9

14

كتلة حزب الله

1.7

2

كتلة الحركة الإسلامية

8.6

11

كتلة الرئيس إلياس الهراوي

7.8

10

كتلة سليم الحص

7.8

10

كتلة وليد جنبلاط

7

9

كتلة عمر كرامي

4.7

6

كتلة سليمان فرنجية

23.4

30

موزعون

table end
       ويوضح الجدول بجلاء، أن 23.4% من بين أعضاء النخبة النيابية (128 نائباً)، هم الذين يقفون خارج التكتلات. وما عداهم، ينخرطون في كتل لأحزاب أو أفراد أو

قوى أخرى. فموالو سورية يبلغون 14.8%، ويبلغ الموالون لحزب الله 10.9%، بينما لا يتعدى الموالون للحركة الإسلامية 1.7%. وبالنسبة إلى الأشخاص، فإن أكبرهم كتلة،

هو نبيه بري (13.3%)، يليه الرئيس إلياس الهراوي (8.6%). وتتساوى كفّتا سليم الحص ووليد جنبلاط، وتبلغ كتلة كلٍّ منهما نسبة 7.8% من النواب. ويأتي، بعد ذلك،

عمر كرامي، وكتلته تشكل 7% من النواب، ثم سليمان فرنجية (4.7%).

       غير أن الطائفية، التي استهدفت انتخابات 1992 القضاء عليها، من خلال إعادة توزيع الدوائر الانتخابية، كانت، ولا تزال، العامل الأول، الذي يحكم الحياة

السياسية والنخبة في لبنان. فالموارنة، احتلوا المرتبة الأولى، من حيث عدد نوابهم في المجلس النيابي، إذ راوحت نسبتهم فيه ما بين 27% و33%، يليهم المسلمون السُّنة،

فالشيعة، ثم الأرثوذكس.

       وعلى الرغم من التحديث، لم تفقِد مؤسستان تقليديتان، في لبنان، تميزهما، فيما يتعلق بالتكوين النخبوي، وهما العائلات الكبيرة والعشائر. وكان لمِثل هذه

الانتماءات أكبر الأثر في إذكاء حدّة الحرب الأهلية اللبنانية، بل إن المؤسسات الاقتصادية، هي مؤسسات عائلية.

       وفي إطار هذا السياق، خضعت العملية السياسية، في لبنان، لِما يمكن أن يسمى الإقطاع السياسي، إذ احتكرت 245 عائلة أكثر من نصف مقاعد مجلس النواب، في الفترة

ما بين العشرينيات والسبعينيات. وظاهرة الوراثة من المسائل الجوهرية، بالنسبة إلى النخبة السياسية اللبنانية؛ إذ إن حوالي نصف أعضاء المجلس النيابي، يخلفهم

أقرباؤهم، ما دامت قوة النائب، تعتمد على تنظيمه الشخصي، من الأقارب والأصدقاء.

       ومن خلال تتبع رؤساء الوزارة في لبنان، منذ الاستقلال وحتى الوقت الراهن، نجد أن عبدالله اليافي، تولى رئاسة تسع وزارات. وكلٌّ من رشيد كرامي وسامي الصلح

ورياض الصلح ثماني وزارات. وتولى صائب سلام رئاسة ست وزارات. وعموماً، احتكر 18 شخصاً 58 وزارة، منذ الاستقلال.

رؤساء الحكومات اللبنانية، منذ الاستقلال وحتى الوقت الراهن

Table with 2 columns and 18 rows
8

رياض الصلح

1

فؤاد شهاب

8

سامي الصلح

9

عبدالله اليافي

6

صائب سلام

1

ناظم عكاري

1

خالد الشهابي

1

عبدالحميد كرامي

8

رشيد كرامي

1

أحمد الداعوق

3

حسين العويني

1

أمين الحافظ

1

تقي الدين الصلح

2

رشيد الصلح

3

سليم الحص

1

شفيق الوزان

1

عمر كرامي

2

رفيق الحريري
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       وحتى يمكِن استجلاء أثر النخبة السياسية اللبنانية، في إذكاء حدّة الحرب الأهلية، لا بدّ من التنويه أن الطائفية في لبنان، لم تنتهِ بتوقيع اتفاق الطائف،

عام 1989؛ إذ استمر التوزيع الطائفي، في كلٍّ من وزارة سليم الحص، التي عقبت الاتفاق مباشرة، ولم تضم سوى 13 وزيراً؛ ثم وزارة عمر كرامي، في 24 ديسمبر 1990

(30 وزيراً)؛ ووزارة رشيد الصلح، في 16 مايو 1992 (24 وزيراً)، ووزارة رفيق الحريري الأولى، 1 نوفمبر 1992 (30 وزيراً)، وأخيراً وزارة رفيق الحريري الثانية،

في 25 مايو 1995 (30 وزيراً). وباستثناء وزارة سليم الحص، القليلة العدد، كان نصيب المسلمين السُّنة في حكومة كرامي 23.2 %، وفي حكومة الصلح 23 %، وفي حكومة

الحريري الأولى 23.3 %، وفي الثانية 20 %. يليهم الموارنة، الذين حصلوا على ست حقائب وزارية، في كل وزارة من هذه الوزارات على التوالي: 20 %، 25 %، 20 % و20%.

واحتل المسلمون الشيعة المركز الثالث، فنالوا ست حقائب في وزارة كرامي، ومثلها في وزارة الحريري الثانية. أمّا وزارة الحريري الأولى، وكذلك وزارة الصلح، فقد

كان نصيبهم في كلٍّ منهما خمس وزارات فقط، بنسبة هي، على التوالي: 20 %، 20.9 %، 16.7 %، 20 %.

وجاء، بعد ذلك، الروم الأرثوذكس، فالدروز، فالكاثوليك، وأخيراً الأرمن. وهو ما يوضحه الجدول التالي:

Table with 11 columns and 10 rows
حكومة الحريري الثانية

حكومة الحريري الأولى

حكـومة رشيد الصلح

حكـومة عمر كرامي

الحكـومة

الطوائف

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

 

20

6

23.3

7

25

6

23.3

7

السُّنة

20

6

16.7

5

20.9

5

20

6

الشيعة

20

6

20

6

25

6

20

6

الموارنة

13.3

4

13.3

4

12.5

3

13.3

4

الروم الأرثوذكس

10

3

10

3

8.3

2

6.7

2

الروم الكاثوليك

10

3

10

3

8.3

2

10

3

الدروز

6.7

2

6.7

2

ـ

ـ

6.7

2

الأرمن
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       يكشف هذا الجدول عن تراجع الموارنة لحساب المسلمين السُّنة. وإذا كان ذلك مرتبطاً بالتطور، الاجتماعي والديموجرافي، في المجتمع اللبناني، فإنه مرتبط،

كذلك، بعامل خارجي، وهو النفوذ السوري في لبنان، الذي أعاد ترتيب الأوراق، في مصلحة دمشق، وهو ما يتطلب الحدّ من نفوذ الموارنة، المتحفظين، بل المعادين للسياسة

السورية في لبنان.

المبحث الخامس

البعد الاقتصادي للحرب الأهلية اللبنانية

       ساعدت طبيعة الاقتصاد اللبناني كثيراً على الجمود السياسي، الذي عاشه لبنان لفترة طويلة، من دون تطور أو تغيير في البنية الاقتصادية. إذ استند هذا الاقتصاد

إلى الخدمات التي مثلت حوالي 70 % من الدخل القومي، وهي من أعلى النسب في العالم. وجوهر هذا القطاع هو العمل المصرفي. ولعل أكثر ما ميز السوق المالية في لبنان،

أن ثلثي نشاطها، كان في أيدي المصارف، الأجنبية والمختلطة، كما أن الثلث الباقي، افتقد التنوع، إذ لم توجد مصارف متخصصة، باستثناء مصرف التسليف الزراعي والصناعي.

وبقي دورها، حتى عام 1974، محصوراً في نقْل الأموال  العربية إلى الأسواق الدولية. فمن أصل 772 شركة، هناك 248، أي 32.1 %، هي فروع لشركات أجنبية. غير 152 شركة،

أي 19.6 %، هي شركات مختلطة. أي أن الرأسمال الأجنبي، كان موجوداً، بصورة مباشرة، في 400 شركة، أي 52 % من مجموع مؤسسات قطاع الخدمات، المعلن عنها رسمياً. إلى

جانب 370 شركة أخرى، مرتبطة بالدول الرأسمالية المسيطرة، وذلك من خلال وظائفها ودورها كمحطة محلية، أي أن هذا القطاع كله، يحكمه الغرب.

       فإذا ما أخضع قطاع واحد، من الخدمات، مثلاً، وهو قطاع المصارف، لإحصاءات الدراسة الفرنسية، يتضح أن عام 1972، كان 27 % من الودائع و28 % من القروض، للمصارف

الأجنبية، بينما كانت النسبة 30 % من الودائع و32 % من القروض، للمصارف ذات الأكثرية الأجنبية، أي 57 % من الودائع و60 % من القروض للمصارف الأجنبية. وفي المقابل،

فإن 11.7% من الودائع و3.7 % من القروض، هي للمصارف العربية. أما المصارف ذات الأكثرية العربية، فكان نصيبها 11.3 % من الودائع و10.7 % من القروض، أي أن مجموع

ما للمصارف العربية، بقطاعَيها، لم يزد على 23 % من الودائع و18 % من القروض. ويبقى للمصارف اللبنانية 20 % من الودائع و22 % من القروض. وهو ما يعني سيطرة الأجانب

على النشاط المصرفي. وصاحب ذلك ظاهرة ذوبان المصارف، اللبنانية والعربية، في المصارف الأجنبية.

       ولظروف تتعلق بالمنطقة، فإن لبنان كان نقطة جذب للأموال العربية، إذ كان يؤدي دور الوسيط. وتوضح الإحصائيات، أنه بين عامَي 1956 و1965، توجَّه 65 % من

فائض الأموال النفطية في دول الخليج، أي حوالي مليار ونصف المليار ليرة لبنانية، نحو لبنان، زيادة على رؤوس الأموال اللاجئة، التي هرب بها أصحابها من الدول

العربية، وهي حوالي 60 مليون ليرة من فلسطينيين، و100 مليون ليرة من مصريين، و150 مليون ليرة من عراقيين، و500 مليون ليرة من سوريين، أي 810 ملايين ليرة لبنانية،

أي أن لبنان حصل على مليارين و300 مليون ليرة من الأموال العربية، خلال هذه الفترة.

       وأكدت الإحصائيات، أن خطر المصارف الأجنبية في لبنان، ينبع من أنها تسحب قسماً مهماً من القروض، التي كان يمكِن الاقتصاد اللبناني أن يستفيد منها، وذلك

باستثمارها في الخارج. فهي تنقل إلى المصارف الأم ما يزيد على نصف الأموال، التي كان يمكِن أن توظف في لبنان والشرق الأوسط. وبلغت هذه الأموال 3980 مليون ليرة،

عام 1974، أي ما يراوح بين 50 و60 % من الناتج المحلي. ويضاف إلى جانب هذا الدور السلبي للمصارف الأجنبية، دور آخر، تمثّل في التوجيه والتحكم في البنية الاقتصادية

للبنان. إذ ظهر أن هذه المصارف الأجنبية، توجِّه قروضها نحو الخدمات، وهي تهدف من ذلك إلى الحدّ من نمو القطاعات الإنتاجية، وتمويل التجارة الواردة، أساساً،

من الغرب. كما أن المصارف اللبنانية، تسهم في هذا الدور، إذ تتصرف وفق منهج المصارف الأجنبية، وذلك لغياب مؤسسات مالية مؤهلة، لتوجيه توظيف رؤوس الأموال.

       ويضاف إلى ذلك دور آخر، أدته المؤسسات الأجنبية، من خلال لبنان، وهو التجارة. فلبنان كان وسيطاً بين الدول الصناعية الكبرى، التي يستورد منها، وفي مقدمتها

الولايات المتحدة الأمريكية، التي كان لها 16.2 % من الواردات، عام 1974، وتليها فرنسا، ولها 14.8 %، فألمانيا الغربية، ولها 13.1 %، ثم بريطانيا وإيطاليا،

ولكل منهما 11.8 %. وفي الوقت عينه، كان لبنان مصدّراً إلى العالم العربي، وفي مقدمته المملكة العربية السعودية، التي حصلت على 16.3 % من صادراته، فالكويت،

ونصيبها 9.6 %، ثم سورية وليبيا، ونصيب كلٍّ منهما 6.4%. باختصار، كان العالم العربي يحصل على حوالي 60 % من صادرات لبنان. ولعل ما يجب الإشارة إليه، وسط هذه

الأرقام، أن الشريحة العليا، من المسيحيين والمسلمين، كان لها مصالح مالية، أغلبها مع السعودية والكويت. واللافت أن لبنان مثّل نقطة جذب، في مواجَهة التيار

الاشتراكي، في الدول العربية الكبرى.

       وفي الوقت الذي كان يتعاظم دور قطاع الخدمات في اقتصاد لبنان، كان يتقلص دورَي الزراعة والصناعة. فقد هبطت نسبة إسهام الزراعة في الدخل القومي، إلى 10

%، بعد أن كانت 15%. وفي إطار الزراعة نفسها، كادت تنهار معدلات إنتاج الزراعات الغذائية، لحساب الزراعات التجارية، التي تُعَدّ "للتصدير". وهو الأمر عينه،

الذي عانته الصناعة، إذ اتجهت نحو الصناعات التحويلية، والصناعات التجميعية. ومن ثَمّ، فإن النسب الصغيرة، التي خصصت للزراعة والصناعة، تحولت، هي الأخرى، إلى

خدمة الاقتصاد الوسيط، أي رزحت تحت سيطرة علاقات الشريحة الاقتصادية، التي تمثّل الوساطة مع اقتصاديات الغرب. وهكذا، أصبحت سيطرة هذه الشريحة، بما لها من سطوة

القيادة الطائفية، تمثّل ظاهرة الجمود والتخلف في لبنان. فالمعروف، أن علاقات الإنتاج الرأسمالي، تتيح الفرصة للتطور، والقضاء على العلاقات، الإقطاعية والعشائرية

والطائفية، وجعلها في إطار محدود. أما في مجتمع، يسوده الاقتصاد الوسيط، فإن إمكانات التطور الطبيعي غير متاحة. ويكفي، لتوضيح أثر هذا الاقتصاد في القوى العاملة،

مقابلة نسبة عمال الزراعة، الذين كانوا يمثلون 45 % من القوى العاملة، في الستينيات، بنسبتهم المقدرة بنحو 18 %، في السبعينيات، في حين أن نسبة اليد العاملة

في الخدمات، في الفترة نفسها، كانت 34 % من القوى العاملة، فأصبحت 57%.

       وتقلص العمالة في قطاعات الإنتاج، كان مؤشراً إلى انهيار نصيب قطاع الإنتاج في الدخل القومي، فسيطرة رأس المال التجاري، أي أنه استُبدل توزيع الأرباح

بتوزيع وسائل الإنتاج. وفي إطار هذا السياق، توحدت الطوائف، لتشكيل توازناتها في المستوى السياسي. فاتجه المجتمع اللبناني نحو التعددية الفئوية، أكثر منه نحو

مجتمع طبقي. فلم توجد طبقة، يسودها قدر مشترك من الوعي الواحد، على صعيد الإنتاج؛ والقاعدة أنه لا وجود فعلي للطبقة، من دون وعي طبقي، لأنه جزء أساسي في حقيقتها.

ولذلك، فقد وجد في لبنان طبقات متباينة، ومتداخلة، أفقياً ورأسياً، في نوع العمل، والمصلحة، والنظرة إلى المجتمع، في إطار ما يمكِن تسميته بفئات طبقية متمايزة.

       وكان مستحيلاً أن يستمر اقتصاد دولة بهذه الهشاشة، من دون أزمات. وكانت بداية السبعينيات هي قمة الأزمات، التي واجهت لبنان. فالتحول في المنطقة، كان يحمل

علامات النهاية لدور لبنان، كوسيط، فبدأت عمليات التقلصات الحادّة، وفشل لبنان في اقتطاع حصة أكبر من المال العربي، إذ كانت قِيمة الودائع العربية، في الجهاز

المصرفي اللبناني، 3 مليارات دولار، عام 1974، بينما كان دخل دول النفط، في العام نفسه، يزيد على 50 مليار دولار، اتجه معظَمها إلى سوق المال العالمية. وكان

واضحاً، أن بيروت بدأت تفقِد دورها، كنقطة مرور للأموال العربية.

       زد على ذلك، أن 6% من سكان لبنان، استأثروا بمعظم دخله القومي. بينما راوح دخل عمال الزراعة والصناعة والحِرف، وهم يكونون 50% من السكان، بين 15 و20%

من دخل لبنان القومي.

       ناهيك بتركيز النشاط في العاصمة بيروت، إلى حدّ السيطرة الكاملة على الاقتصاد. وهو ما يعيب التركيب الاقتصادي لأي دولة. وتكاد بيروت تتفرد به؛ فهي تضم

75% من مجموع العاملين في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات. ما يشير إلى أنها، استقطبت حوالي 60% من العاملين في لبنان كله، على اختلاف القطاعات. وأسفر التركيز

الفريد للنشاط الاقتصادي في بيروت، عن انعدام وجود بديل منها في لبنان، فانعدم، تقريباً، أمام أي من الباحثين عن عمل، في غير النشاط الزراعي، الفرصة للتوجه

إلى سواها.

       ومن المظاهر الاقتصادية، التي هيأت المناخ للحرب اللبنانية، سعي النظام الرأسمالي، آنذاك، إلى مضاعفة نصيب الفرد من الدخل القومي، في أقصر فترة زمنية

ممكِنة، على الرغم مما تخلفه من ضرر، سواء بالبيئتَين، العاملة والاجتماعية، أو بالصحة. فالتركيز الشديد للخدمات والإنتاج والعمالة في بيروت، إلى جانب أنه أخلّ

بالبنيان الاقتصادي، فإنه مهد للثورة؛ فالجهاز الرسمي، لا يستطيع توفير الخدمات الضرورية لمثل هذا الزحف البشري، وفي وقت قصير، مما يجعل ظروف الحياة في العاصمة

متفاوتة؛ وتصاعُد معدل الأسعار، في خطوط جنونية، لا تتفق وأي منطق اقتصادي ـ كل ذلك يجعل الحكومة عاجزة عن العمل، بينما الأزمات تتزايد حدّتها. وبدأت تتزايد

معالم أزمة الاقتصاد اللبناني، المختل البنيان، أصلاً. وكان رأي بيار الجميل، أن الطبقة الغنية، يمكِنها أن تتدبر أمرها، والطبقة الدنيا، تُعنى بها الدولة،

فالمشكلة، إذاً، تنحصر في الطبقة الوسطى. وفعلاً قرر المكتب السياسي لحزب الكتائب، في يناير 1975، عقد مؤتمر عام لإنقاذ الطبقة الوسطى من الانهيار.

       واختلف اللبنانيون في تحليلهم لأزمتهم. فرأى فيها حزب الكتائب مسألة غلاء، ليس إلاّ. في حين رأت فيها الطوائف المسيحية، غير المارونية، مشكلة اقتصادية

وسياسية. أما "الحركة الوطنية اللبنانية"، فعدّتها صراعاً طبقياً، يتخفى في أردية الطائفية.

       وعلى الرغم من الموقف السلبي للاتحاد العمالي العام، عقدت مؤتمرات في خمس مدن لبنانية، ودعت إلى الإضراب. وخلال مظاهرة طرابلس، قال نائبها، الدكتور عبدالمجيد

الرافعي: "كم تبدو النقمة والثورة مشروعتين إزاء كل هذا! خصوصاً عندما ترتهن لقمة الشعب بإدارة الاحتكار، وتصبح هذه الإدارة المحرك لارتفاع الأسعار، في جو تنعدم

فيه الرقابة الحكومية". وفي مؤتمر صيدا، تحدث النائب السابق، معروف سعد، فقال: "إن مطلبي هو زيادة الأجور. ولكن رفع الحد الأدنى، لا يهم إلا فئات قليلة، من

الخاضعين لقانون العمل. بينما المطالب التي تمس الاحتكار، كاستيراد المواد الأساسية من قِبل الدولة، وخفض الأسعار، وتعديل قانون الإيجارات، لم تحققها الدولة،

لأن السلطة نفسها، هي سلطة المحتكرين أنفسهم".

       فخلال العامين السابقين على الحرب الأهلية، خاضت قوى "الحركة الوطنية اللبنانية" معارك، لتحسين الوضع الاقتصادي. وكان شعار المرحلة (1973 ـ 1974)، هو

"ندوات الفكر الملتزم". وهي ندوات التأمت في نوادي القرى والمدن، واشترك فيها أحزاب اليمين واليسار. وقد كان من الواضح، خلال هذه التجربة، أن قوى اليسار اللبناني،

تكتسح اليمين، خاصة في قلب المناطق، التي يطلق عليها "قلاع حزب الكتائب".

       وفي الحركة النقابية، كانت قوى اليمين تتصور، أنها تسيطر على الحركة النقابية، بحُكم التركيب العددي، إذ تضمن تلك القوى نصف المقاعد، ويبقى الصراع حول

النصف الآخر، ومن ثَمّ، فهي تضمن الأغلبية. وطرحت شعار: "وحدة الطبقة العاملة". ولكن التجربة الواقعية، خيبت أمل اليمين، إذ بدأت الاتحادات تفلت من يده، الواحد

بعد الآخر، مما اضطره إلى سحب شعار الوحدة، وطرح شعار التقسيم. لكن الوقت كان في غير مصلحته، وقوى اليسار، تنتشر في صفوف الحركة النقابية.

       تراوحت التقديرات، الخاصة بالخسائر في الحرب الأهلية اللبنانية، بين 6 و9 مليارات ليرة لبنانية، خلال السنتين الأوليين للحرب (1975 ـ 1976) . ولا شك أن

الهيكل الاقتصادي اللبناني، بتقسيماته القطاعية، واختلال توزيعاته الجغرافية، التي ارتبطت، إلى حدّ بعيد، بالمعايير الطائفية والسطوة السياسية، قد أسهم في فداحة

الخسائر، التي مُنِي بها لبنان. إضافة إلى الطبيعة التراكمية، والعلاقة التبادلية بين مختلف المشاكل المتفجرة.

ملامح الاقتصاد اللبناني، وأثره في الحرب الأهلية اللبنانية

       يُعَدّ لبنان صورة صادقة، وتطبيقاً حياً لأثر العنصر الجغرافي في التكيف السياسي، وتشكيل السياسات الاقتصادية، على الصعيدين، الداخلي والخارجي، في ظل

الموارد الطبيعية المتاحة والإمكانات البشرية المتيسرة. فأصبحت بيروت وعاء تصب فيه الفوائض المالية من الدول النفطية، إضافة إلى رؤوس الأموال والخبرات المصرفية

الأجنبية، ثم تعود إلى التدفق، مرة أخرى، إلى دول المنطقة، سواء في صورة سلعية (مصنعة أو معاد تصديرها) أو تتبلور في مشروعات، استثمارية أو ملكية عقارية، تسهم

في مزيد من النمو والانتعاش، ولا سيما في القطاع السياحي وقطاع الخدمات. ويمكن بلورة الملامح الأساسية للاقتصاد اللبناني، من حيث التقسيم القطاعي، في أنه يركز

في الخدمات والتجارة بصفة أساسية. وقد تكون هذه الصفة، على المدى الطويل، غير ملائمة. ولكنها، ملائمة، على المدى القصير، لأنها تهيئ للدولة تدفقاً ضخماً من

رؤوس الأموال. وقدرت نسبة هذَين القطاعَين، إلى إجمالي الناتج القومي، عام 1970، بحوالي 50 %. وكان النشاط المصرفي، بمفرده، يشكل 3.4 % والخدمات الأخرى 9.9

%. بينما لم تتجاوز نسبة إسهام كلٍّ من قطاعَي الصناعة والزراعة 13.6 % و9.2 %، على التوالي، على الرغم من أن قطاع الزراعة، يستوعب 49 % من السكان، خارج منطقة

بيروت. ويتضح دور الموقع الجغرافي في إحياء تجارة المرور (الترانزيت)، عبْر البحر أو البر، بين لبنان ودول الخليج العربي، من جهة، وسورية والأردن، من جهة أخرى.

لذلك، كان للعلاقة السياسية، بين لبنان وسورية، أهميتها؛ إذ إن أدنى توتر، يؤثر فيها، ويؤدي إلى إغلاق الحدود، وتكدس السلع. فخلال أزمة عام 1973، بين الدولتَين،

خسر الاقتصاد اللبناني ما يعادل 45 مليون ليرة، شهرياً. كما لجأ المستوردون من دول الخليج، إلى منافذ بحرية أخرى، وبخاصة في تركيا. وقد بلغ حجم البضائع المكدسة

في ميناء بيروت، لحساب العراق، بمفرده، 30 ألف طن.

       وتبرز أهمية الدول العربية، ولا سيما النفطية منها، بالنسبة إلى الاقتصاد اللبناني، ليس في حجم تدفقات الفوائض المالية، وإنما لكون الدول العربية أسواقاً

متسعة للصادرات، بما فيها السلع اللبنانية. وتحتل أسواق المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى، تليها الكويت فسورية ثم ليبيا. كما أن هذه الصادرات آخذة في

التزايد، إذ ازدادت بنسبة 35 %، بالنسبة إلى المملكة، من عام 1972 إلى عام 1974. وارتفعت قِيمة الصادرات إلى الأردن، فوصلت إلى 550 مليون ليرة. وبالنسبة إلى

سورية، ازدادت بنسبة 6 %، لتصل قِيمتها إلى 82 مليون ليرة، عام 1974.

       وشكلت خطوط الأنابيب، المارة في الأراضي اللبنانية، والممتدة من حقول النفط، في كلٍّ من السعودية والعراق، مصدراً آخر من مصادر الدخل، فكانت انعكاساً

للفوائد، التي يحققها الموقع الجغرافي. فإضافة إلى رسوم المرور، التي دفعتها الشركات النفطية، حصل لبنان على حاجته إلى النفط الخام، بسعر رمزي، مقارنة بالمستوى

العالمي، راوح سعر البرميل بين دولارين و54 سنتاً، لبرميل النفط العراقي، في طرابلس، و5 دولارات لبرميل النفط السعودي. ويبدو تآلف الفلسفة الفردية الاقتصادية

مع المعايير الطائفية، في تركز جميع أَوجُه النشاط المصرفي، وحركة النقل، البحرية والجوية، وكذلك في المشروعات والمنشآت، التجارية والصناعية، في العاصمة اللبنانية،

مع إهمال بقية أجزاء البلاد، وبخاصة الجنوب والمناطق الجبلية. ومقابل العناية بميناءَي بيروت، الجوي والبحري، كان هناك إهمال شبه تام لخطوط السكك الحديدية.

       وعلى الرغم من تكدس البضائع في ميناء بيروت، وعجزه عن ملاحقة الزيادة في حجم النشاط الاقتصادي، فإن المشروعات الخاصة بتطوير ميناء طرابلس وغيره من الموانئ

اللبنانية، ذهبت فريسة المناورات السياسية. بل إن التخلف، الذي عاناه القطاع الزراعي، ومناطق الجنوب بصفة عامة، كان ترجمة واضحة للمعايير الطائفية، إذ يتركز

فيها الشيعة، ثالثة الطوائف اللبنانية، وأصبحوا يشكلون، في الآونة الأخيرة، مصدر قوة متعاظمة. ولعل أهم دلائل التسويف والمماطلة في المشروعات المتعلقة بالمنطقة،

هو مشروع نهر الليطاني، الذي أعلن عام 1961، ولم تقره الحكومة، إلا عام 1973.

       واتسمت المؤسسات اللبنانية بعدم قدرتها على النهوض بنشاط رئيسي، في التنمية الاقتصادية الفاعلة. وأوضحت الأرقام المعلنة، قبَيل الحرب اللبنانية، أن 140

من 6500 منشأة، كانت تضم أكثر من 50 عاملاً، وهو ما حفز الحكومة على إنشاء المصرف الوطني للإنماء، والإسهام فيه بنسبة 51 %، ويتشارك في النسبة المتبقية المصارف

التجارية، الوطنية والأجنبية. ويقدّم مصرف الإنماء قروضاً، متوسطة وطويلة الأجل، تصل إلى 15 عاماً، في المشروعات السياحية، وإلى 12 عاماً في المشروعات الصناعية.

       كما يتفق الاقتصاد اللبناني والاقتصادات الأخرى في الدول المتخلفة، في تركز نسبة كبيرة من الاستثمارات في قطاع الإسكان والملكية العقارية، سواء من قِبل

المواطنين اللبنانيين، المقيمين والمغتربين، أو رؤوس الأموال النفطية.

الفصل الرابع

البُعد الإقليمي للحرب الأهلية اللبنانية

       عكست فترة منتصف السبعينيات مناخاً إقليمياً متفجراً، مهد لإثارة الحرب الأهلية اللبنانية، خاصة أن الأوضاع العربية، آنذاك، كانت قد بلغت درجة عالية من

التوتر.

       ففي 18 يناير 1974، وُقِّع اتفاق الفصل بين القوات، على الساحة المصرية. وإبّان توقيع اتفاق الفصل بين القوات، على الجبهة السورية، في 31 مايو 1974، كانت

بذور الخلاف، قد برزت على الساحة السياسية. وكان الواضح من حملات الحرب الإعلامية، أن هناك دعوى، بأن سورية تتعرض لضغط كبير لتوقيع الاتفاق. وقد اشترك في الاتصالات

مع الولايات المتحدة الأمريكية، كلٌّ من مصر والمملكة العربية السعودية. والتقى وزير الخارجية الأمريكي نظيره السوفيتي، في دمشق. وأصبح واضحاً أن هناك تيارين،

أحدهما يمضي، بسرعة، نحو التسوية، بينما الآخر يتعثر. وما لبث الشقاق أن وقع بينهما.

       ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ، فإن اتفاق سيناء، الذي كان سيوقع في مارس 1975، ولكن فشل الاتصالات، في آخر لحظة، أجّل توقيعه إلى سبتمبر، قد زاد من فجوة

الخلاف. إذ كان واضحاً استحالة الوصول إلى اتفاق جديد، على الجبهة السورية.

       ثم أضيف إلى ذلك الخطوات المتخذة، لفتح قناة السويس، التي رفضها كلٌّ من سورية ومنظمة التحرير الفلسطينية، في يونيه 1975، وأثارت جدلاً حادّاً بين مؤيد،

يراها مصدر دخل، ودليلاً على حسن النيات؛ ومعارض، يرى أنها شروط مفروضة على مصر.

       وقد وصلت حدّة الموقف بين مصر من جانب، وسورية ومنظمة التحرير الفلسطينية من جانب آخر، إلى درجة تجاوزت حدود الخصام السياسي، إلى ما يشبه القطيعة، في

ظل حرب إعلامية ساخنة. وكان الفلسطينيون يخشون، أن يفرض عليهم، في المستقبل، بمقتضى الاتفاق، أن يقبلوا العمل وفق الالتزامات الأمريكية لإسرائيل، وهي التزامات

لا تترك للمنظمة شيئاً، تستطيع المناورة، بل الحركة، في إطاره؛ بل تفرض عليها، إن أرادت، أن تتنازل عن كل شيء، مقابل وعد بدعوتها إلى مؤتمر جنيف.

       اعتقد بعض المقتنعين بحتمية نجاح جهود السلام، آنذاك، أن الموقف الفلسطيني المعارض، كان يشكل العقبة الرئيسية، وربما الوحيدة، التي تحُول دون انعقاد مؤتمر

جنيف. وترجمة ذلك، لبنانياً، أن موقف المقاومة المعارض، كان هو العقبة في سبيل مؤتمر جنيف، الذي أمل الموارنة، من خلاله، أن يتخلصوا من الوجود الفلسطيني. لذلك،

كان لا بدّ من استنزاف المقاومة، على أساس أن أي تصادم في لبنان، لن يؤدي إلى إرهاق المقاومة وتجريدها من معظم أسلحتها فحسب، وإنما إلى التضحية، كذلك، بعشرات

الآلاف من الفلسطينيين.

       واستشعر الفلسطينيون بوادر الخطر المحدق بهم؛ إذ كان لا بدّ من وجودهم، لإعطاء الشرعية أي اتفاق نهائي. ولكن ما كيفية هذا الوجود؟ فالأردن، بتأييد عربي،

رأى أنه هو طرف المباحثات للتسوية، ثم يأتي الدور الفلسطيني. ثم إن معالجة القضية، ستنطلق من قرار مجلس الأمن، الرقم 242، الذي نظر إلى الفلسطينيين من زاوية

أنهم لاجئون، وهو ما رفضته منظمة التحرير الفلسطينية. وهكذا، برز دور المنظمة، في عرقلة اتفاق محتمل، يعارض الأهداف الفلسطينية. وكان طبيعياً، أن ينتهز موارنة

لبنان هذه الفرصة النادرة لضرب المقاومة الفلسطينية.

       واستكمالاً لملامح الصورة، لا بدّ من إلقاء نظرة على خريطة العالم العربي، تكون أكثر شمولاً، وأبعد مدى، من دائرة القضية الفلسطينية والمواقف منها. ويمكن

القول إن بدايات الحرب الأهلية اللبنانية، عام 1975، قد تبلورت، في ظل الوضع التالي للعالم العربي:

List of 3 items
1. حرب إعلامية، وحشود عسكرية، بين العراق وسورية، بسبب الخلاف في توزيع مياه نهر الفرات.

2. الحرب الإعلامية، بين مصر وليبيا، التي وصلت إلى درجة التشاتم، عبْر الإذاعات، على الرغم من أن ليبيا، كانت تمثل العمق الإستراتيجي لمصر، زمن الحرب.

3. الخلافات، بين مصر وسورية، في شأن التحرك نحو التسوية السياسية.

list end
       وقد ذكرت النشرة الإعلامية الأسبوعية، لمكتب وزير الإعلام المصري، أن هذه الخلافات الرئيسية الثلاثة، تقلّل من قدرة العمل العربي على الحركة.

       وارتبط ذلك بتحرك الأردن ضد قرار مؤتمر القمة العربية، في الرباط، المتعلق بشرعية منظمة التحرير الفلسطينية ووحدانيتها، في تمثيل الشعب الفلسطيني. وارتكز

الأردن، في تحركه، على التهديد بعدم الاشتراك في جهود السلام، وبالتحديد في مؤتمر جنيف. ولكن الرئيس الأمريكي، جيرالد فوردGerald Rudolph Ford، أقنع الملك حسيناً

بالاشتراك في المؤتمر، لأسباب تتعلق بالقانون الدولي. فبرز تناقض واضح بين دَورَي الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية في التسوية. وزاد الأمر تعقيداً اغتيال أقوى

مطالب بعروبة القدس، الملك فيصل، في 25 مارس 1975.

       وكان من أبرز ما شهده عام 1975، الوفاق الخليجي، بين المملكة العربية السعودية والعراق وإيران الشاه، الذي أعقب اتفاق العراق وإيران، في شأن الحدود بينهما،

في 13 يونيه 1975. وهو الاتفاق الذي ساعد عليه وساطة سعودية ومصرية، في مؤتمر الأوبك، في الجزائر، وتأييد جزائري، في مارس من العام نفسه. بيد أن الوفاق الثلاثي،

لم يحقق للمنطقة استقرارها. إذ ما إن انتهت أزمة الحدود، بين العراق وإيران، حتى بدأت أزمة الحدود بين قطَر والبحرين، إضافة إلى الثورة في ظفار، حيث ساندت قوات

إيرانية ـ أردنية ـ بريطانية السلطان قابوس، بينما دعم اليمن الجنوبي قوات جبهة تحرير ظفار.

       تجسدت هذه الصراعات جميعها، على الساحة اللبنانية تجسيداً واضحاً وملموساً؛ إذ إن وجهات النظر المتعارضة بين العرب، تبدت إزاء المشكلة اللبنانية، حتى

إن سليمان فرنجية قال: "إن العرب، حاربوا بعضهم على ساحة لبنان". وأسفرت عن عودة سياسة المحاور. ففي مواجهة محور القاهرة ـ الرياض، سعت سورية إلى إقامة محور

دمشق ـ عمان ـ بيروت ـ الثورة الفلسطينية. وحاول كل محور كسر تحالفات المحور الآخر، واستعمل في الصراع كل أنواع الأسلحة، من ضغوط إعلامية إلى تأخير المساعدات

المالية.

       وكان المعنى المباشر للتطور، الحاصل على الساحة العربية، أن تناقضاً في المصالح، برز على السطح، للمرة الأولى، منذ قيام الثورة الفلسطينية، بين منطقَي

الثورة والحكم "العربي". وتولدت قناعة لدى بعض الحكام، أن استمرار "ثورية" الثورة الفلسطينية، هو عقبة في سبيل تحقيق التسوية المطروحة. وإمعاناً في تلك القناعة،

لم يتردد بعضهم في الدعوة إلى الإقليمية، ورفض الثورة الفلسطينية، على أسـاس أنها عبء، لا علاقة لهم به، أو أن ما قدموه من أجْلها، هو كافٍ. وفي الوقت عينه،

كان لا بدّ من عملية احتواء أو حصار للقوى القادرة على دعم النضال الفلسطيني. وقد استوعبت كل الطاقات العربية في أزمات، شغلت الحكومات بأمنها الذاتي.

       وأصدرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بياناً، في 22 يونيه من العام نفسه، تكشف فيه سعي عناصر فلسطينية، مدعمة من عواصم عربية، إلى شق الساحة

الفلسطينية، وخلق بديل من منظمة التحرير الفلسطينية، أو على الأقل تغيير قيادتها، التي رفضت المشاركة في مؤتمر جنيف، على أساس قرار مجلس الأمن، الرقم 242. وهكذا،

باتت الساحة اللبنانية ميداناً للمعركة من أجْل التسوية، وللقضاء على المعارضة الناشطة.

       أمّا "الجبهة اللبنانية" (شمعون ـ الجميل ـ شربل القسيس ـ فرنجية)، فرأت أن الوجود الفلسطيني هو المشكلة، وأنه لا حل لأزمة لبنان، من دون خروج الفلسطينيين

منه. ولم يشاركها في هذا الرأي أحد، سواء من المسيحيين غير الموارنة، أو المسلمين من غير المتحالفين مع الموارنة.

       ولا بدّ، لفهم منطق "الجبهة اللبنانية"، من التعرض للوجود الفلسطيني على الساحة اللبنانية، بمرحلتَيه، ما قبْل الثورة، وما بعدها. وهو ما حدده كمال جنبلاط،

بدقة، في قوله: "إن الشعب الفلسطيني، يعيش في لبنان، في ظل رواسب، تذكره بما كان عليه قبْل الثورة في المخيمات، وبممارسات السلطة اللبنانية والمكتب الثاني،

(الاستخبارات)، بوجه خاص".

       وفي مواجَهة الخوف الفلسطيني، كان هناك خوف ماروني دفين من الوسط العربي، تمخضت به عوامل تاريخية متعددة، وتصورات نفسية عميقة، حتى بات من المسلَّمات

المارونية. وعززته التيارات الفكرية، التي أخذت تنشرها الثورة الفلسطينية. ورسّخ الخوف في نفوس الموارنة التبدلات الديموجرافية، التي طرأت على التوازن بين مسلمي

لبنان ومسيحييه، إذ أصبحت الطائفة المارونية ثالثة الطوائف اللبنانية، بعد الشيعة ثم السُّنة اللتين أصبحتا تمثلان، مع الدروز، نسبة 56% من سكان لبنان. وسعى

الأرثوذكس، بدورهم، إلى زيادة عددهم، ليوازوا الموارنة تقريباً.

       ولا شك أن الوجود الفلسطيني في لبنان، كان عامل تغيير في مجتمع، لا يريد قادتُه له أن يتغير، فهو عنصر دفْع لعوامل التحديث في البنيان اللبناني؛ إذ إن

مجرد الوجود الفلسطيني على أرض لبنان، كان فتحاً لمجالات واسعة، أمام التنظيمات الجماهيرية، للحركة التي أخذت، أحياناً، أشكال انتفاضات طبقية. وواضح أن الوجود

الفلسطيني الثوري، كان يمثّل حماية لنضال "الحركة الوطنية اللبنانية". إلا أنه كان، كذلك، سبباً لإثارة سخط الموارنة عليه، الذين رأوا، ولا سيما "الكتائب"،

أنه أفقد لبنان توازنه التقليدي، في مصلحة اليسار. لذلك، تمسكوا بالتوازن التقليدي، المؤدي إلى حل وسط، وعودة لبنان إلى شعاره: "لا غالب، ولا مغلوب". ولكن المشكلة،

على حدّ تصور "الكتائب"، هي أن وجود المقاومة على أرض لبنان، يمنع اتفاق اللبنانيين.

       وبإضافة التناقض الطبيعي، بين الثورة والحكم، تكتمل الصورة؛ إذ إن وجود ثورة مسلحة، هو خطر، يتهدد كل عوامل الاستقرار للحكومات، فكيف به في منطقة تعج

بالأزمات! ومصداق ذلك، ما اشترطه الرئيس حافظ الأسد، على الفلسطينيين، عندما طرح مشروع الوحدة الفلسطينية ـ السورية، ألاّ ينشروا الثورة في سورية.

       وهكذا، كاد البُعدان، اللبناني والعربي، يتطابقان، تجاه الثورة الفلسطينية. وكان هناك اتجاهان، على صعيد "الجبهة اللبنانية"، إلى استغلال هذا التطابق،

أحدهما يدعو إلى ربط المشروع الانعزالي بالوضع العربي، انطلاقاً من أن عزلة لبنان الكلية عن العالم العربي، لن تحميه من أزمته، الوطنية والاجتماعية والسياسية،

وأن الانتماء إلى العروبة الرسمية، هو خير سبيل إلى مواجَهة هذه الأزمة، مما يفرض، استطراداً، تصحيح المعادلة التاريخية، التي حكمت علاقات لبنان بالعالم العربي،

قبْل هذه الحرب، وهي "أقصى الانفتاح الاقتصادي على العرب، وأقصى العزلة السياسية عنهم". وذلك تمهيداً للانتقال إلى معادلة جديدة، قوامها الخروج من العزلة السياسية،

والانحياز إلى مصلحة الوضع العربي الرسمي، مع الاعتراف بمركز ممتاز لسورية. وفي إطار هذا التعريب الرسمي، يكتسب المشروع الانعزالي آفاقاً محددة، على النحو التالي:

List of 3 items
1. تأمين استمرارية الكيان اللبناني، واستمرارية نظامه السياسي، الطائفي، شبه الإقطاعي، بتوازناته التقليدية، من خلال تجديد التسوية المسيحية ـ الإسلامية، في

ظل الرعاية العربية.

2. إحكام السيطرة على الوجود الفلسطيني، تحت سقف الخطة العربية الرسمية، حيال القضية الفلسطينية، والمسائل المتصلة بالصراع العربي ـ الصهيوني.

3. تجميد الصراع اللبناني ـ الإسرائيلي، من خلال إقفال الحدود بقوة ردع عربية، في وجْه العمل الفدائي.

list end
       والاتجاه الآخر، يدعو إلى الاستعانة الظرفية بالقوة العربية، من أجْل الوصول إلى سلخ لبنان عن العالم العربي، في نهاية المطاف. وآفاق المشروع الانعزالي،

في هذا الاتجاه، أبعد مدى من الاتجاه الأول. فهو يسعى إلى:

List of 3 items
1. تحويل لبنان، كياناً ونظاماً، إلى وطن ماروني، غير عربي.

2. محو الوجود الفلسطيني في لبنان.

3. تبديد التناقض اللبناني ـ الإسرائيلي، من أساسه.

list end
       وكانت "الكتائب"، في البداية، تمثل الاتجاه الأول، بينما "الأحرار" (شمعون)، يمثلون الاتجاه الثاني. ولكن الأحداث خلطت المَواقع، فازداد مؤيدو الاتجاه

الثاني، على صعيد الموارنة بوجه عام. وقد عبّر بشير الجميل، قائد "القوات اللبنانية"، عن هذين الاتجاهين بقوله: "إن لبنان، يجب أن يكون بلداً لبنانياً، دون

أن يمتزج بالعالم العربي. فلدينا حضارتنا وثقافتنا وعلاقتنا المميزة بالغرب. والتحرير الكامل للبنان، لا يستلزم طرد الفلسطينيين منه. وهو ما لم يرضِ "حراس الأرز"،

لأنه كان من الصعب إبادة 400 ألف فلسطيني. ولكن كان يتعين عليهم اختيار العودة إلى المخيمات، وبذلك يصرح لهم بالبقاء في لبنان".

المبحث الأول

الدور الفلسطيني في الحرب الأهلية اللبنانية

       اضطلع الطرف الفلسطيني بدور محوري في الحرب الأهلية اللبنانية، نتيجة رفض الموارنة الوجود الفلسطيني في لبنان، الذي أرسى أُسُسه اتفاق القاهرة، عام 1969.

في حين ورط الفلسطينيين تحالفُهم مع اليسار اللبناني، في الحرب الأهلية اللبنانية، التي عَدّها بعضهم حرباً بين اللبنانيين والفلسطينيين. ولذلك، فإن معرفة حقيقة

هذا الدور، تستوجب إلقاء الضوء على أسباب الوجود الفلسطيني في لبنان، وموقف الفلسطينيين إزاء الحرب.

أولاً: أسباب الوجود الفلسطيني في لبنان

       بدأ نزوح الفلسطينيين إلى لبنان منذ الحرب العربية ـ الإسرائيلية الأولى، عام 1948. وطبقاً لتقديرات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

في الشرق الأدنى "الأونروا"UNRWA: United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Middle Eastالتي أنشئت في 8 ديسمبر 1949، وبدأت أعمالها

في أول مايو 1950، كان عدد النازحين الفلسطينيين في العالم العربي 988 875 شخصاً، منهم 753 106 فلسطينياً في لبنان. وكان فيه إلى جانبهم، كذلك، حوالي خمسة وعشرين

ألفاً من النازحين، غير المسجلين لدى الوكالة. وقد تزايدت هذه الأعداد حتى بلغت حوالي أربعمائة ألف فلسطيني. وذلك لعدة أسباب، منها:

List of 5 items
1. زيادة الولادات على الوفيات.

2. زواج الشباب الفلسطيني النازح في سن مبكرة.

3. تفتيت الأُسَر الفلسطينية النازحة إلى وحدات صغيرة.

4. نزوح أعداد جديدة إلى لبنان، عقب هزيمة 1967.

5. تصادم النظام الأردني مع المقاومة الفلسطينية، في سبتمبر 1970.

list end
       ومنذ بداية الصراع العربي ـ الإسرائيلي، رأى بعض الجهات اللبنانية في بقاء لبنان خارج دائرته، ضماناً لحياتها ومستقبلها، فحرصت على استمرار ضعف أوضاعه

العسكرية، وإبعاده عن المشاركة في جولات الحرب الأربع ضد إسرائيل، في الأعوام 1948، 1956، 1967، 1973. وقد نجحت تلك الجهات في ذلك نجاحاً كبيراً. لكن وجود المقاومة

الفلسطينية في لبنان، أفسد عليها خطتها، وفرض النضال على الساحة اللبنانية، وجذب الشباب الوطني إلى المقاومة، فتخطت القضية الفلسطينية كونها قضية عربية رئيسية،

لتصبح قضية داخلية ملحّة، لا يمكِن تجنّبها أو تجاهلها.

       ومر الوجود الفلسطيني في لبنان بمرحلتَين متميزتَين، ومتناقضتَين. المرحلة الأولى، هي الفترة بين هزيمة 1948 وقيام الثورة الفلسطينية، في أوائل 1965.

والمرحلة الثانية، هي الفترة التي تلت قيام الثورة. فخلال المرحلة الأولى، كان الفلسطيني نازحاً في المخيمات، يفتقر إلى المساعدة الاجتماعية من وكالة الإغاثة،

وغيرها من المؤسسات، ويعيش تحت رحمة رجال الأمن اللبنانيين، ولا سيما مضايقات المكتب الثاني (الاستخبارات). وأما في المرحلة الثانية، فقد كان ثائراً، يحمل سلاحه،

دفاعاً عن وجوده وقضيته. ولا شك أن هذا التغير، ترك آثاره في العلاقات بين الفلسطينيين واللبنانيين، على كل المستويات، السياسية والاجتماعية والاقتصادية. فقد

كانت العلاقات، في المرحلة الأولى، علاقات بين مواطنين ونازحين، لكنها أصبحت، في المرحلة الثانية، علاقات بين مواطنين وثوار.

       وكانت هزيمة 1967، عاملاً مهماً في تعزيز فكرة الكفاح الشعبي المسلح، في البلاد العربية بوجه عام، وبين الفلسطينيين بشكل خاص. فتصاعد العمل الفدائي، جماهيرياً

وتنظيمياً، وأصبح الكيان الفلسطيني حقيقة واقعة، منذ عام 1968، في الأردن، ومنذ عام 1969، في لبنان.

       وبادرت المقاومة، فور دخولها لبنان، إلى عمليات فدائية عدة، في الأرض المحتلة، أكسبتها ثقة أهل الجنوب اللبناني. وبدأت علاقات جديدة تتبلور، بين رجال

المقاومة وأهل الجنوب. وركزت المقاومة قواعدها، أولاً، في منطقة العرقوب، ثم طورت علاقاتها بالأهالي، فامتدت إلى القطاع الأوسط، فالمخيمات، فالمدن. وتركز العمل

الفدائي الفلسطيني، في لبنان، في منطقتَين رئيسيتَين: أولاهما على خطوط وقف إطلاق النار مع إسرائيل، في الجنوب، والثانية في مخيمات النازحين المتناثرة في مناطق

لبنان المختلفة.

       وإزاء ازدياد العمليات الفدائية، داخل الأرض المحتلة وخارجها، ازدادت حدّة التناقض بين العمل الفدائي ومؤيديه، وإسرائيل ومؤيديها. إذ وجد العمل الفدائي،

منذ بدايته في لبنان، تأييداً واسعاً، خاصة في الجنوب، حيث قدَّم الأهالي كثيراً من العون إلى الفدائيين. إلاّ أن بعض الموارنة سارعوا إلى تدبير بعض حوادث القتل

والمذابح الجماعية، وشنوا حملة شائعات ضد الفدائيين، واتصلوا مع إسرائيل.

ثانياً: تصاعد العداء ضد الوجود الفلسطيني

       وتصاعد النشاط المعادي للعمل الفدائي في جنوبي لبنان، منذ أواخر 1968. وكان من مظاهره تطويق منطقة الجنوب، عسكرياً، وحصار قواعد الفدائيين، ومنع وصول

الإمدادات إليهم، واعتقالهم وسجنهم، وملاحقة مناصري العمل الفدائي، وتعذيبهم ومحاكمتهم، أو محاصرة قرى بأسرها، واعتقال شبابها، كما حدث في: عيترون، عيناتا،

بيت ليف والخيام وغيرها.

       وأمام محاولات الحدّ من العمل الفدائي، في مخيم النازحين الفلسطينيين، "عين الحلوة"، في 22 أبريل 1969، دعت "الحركة الوطنية اللبنانية" الشعب اللبناني

إلى التظاهر، تأييداً للعمل الفدائي. فحدث الانفجار الشعبي، الذي أخذ شكل مظاهرات ضخمة، في 23 أبريل 1969، تطورت إلى تصادم مع رجال الأمن وقوات الجيش، وانتهت

إلى مجزرة، سقط فيها ثلاثون شخصاً، أطلقت عليهم المدافع الرشاشة، في صيدا وبيروت وطرابلس وبر الياس.

       وترجع أسباب هذا الانفجار الشعبي إلى عدد من العوامل، أبرزها:

List of 3 items
1. سخط النازحين الفلسطينيين في مخيماتهم، لِما يلحق بهم، من معاملة سيئة، وتقييد لحركاتهم وحقوقهم الشخصية، على الرغم من تحسن معاملة السلطة لهم، خلال السنتَين

الأخيرتين، قبْل هذا الانفجار.

2. استياء الرأي العام الوطني، بما كان يسمعه عن سوء أوضاع الفلسطينيين. وأسهمت السلطة في ازدياد هذا الاستياء، بعدم إيضاحها الحقائق، مما أعطى فرصة لانتشار

الأخبار والشائعات.

3. عدم كفاءة الوسائل الدفاعية عن البلاد، والافتقار إلى جيش وطني قوي، وعدم إقرار قانون التجنيد الإجباري، أو تحصين قُرى الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية.

list end
       وقبِل الفلسطينيون التفاوض مع السلطة اللبنانية، في نهاية الستينيات للتنسيق معها. غير أن بعض إجراءات الأمن، لم تتوقف ضد الفلسطينيين، سواء في مخيماتهم،

أو في مناطق العمل الفدائي. وشملت تلك الإجراءات اللبنانيين في مناطق الجنوب. وبلغت ذروتها، في جنوبي لبنان، ضد الفدائيين الفلسطينيين والمواطنين اللبنانيين،

في أكتوبر 1969.

       وكان الهدف الرئيسي للقوى اللبنانية، قبَيل تصادمات أكتوبر 1969، هو تفجير الموقف الداخلي في لبنان، لأغراض، يتصل بعضها بالصراع حول السلطة، وبعضها الآخر

بمحاصرة العمل الفدائي وتطويقه. ويؤكد ذلك تصريحات إيجال آلونYigal Allon، بضمان الوضع القائم في جنوبي لبنان، وتحرُّك الأسطول الأمريكي في مياه البحر الأبيض

المتوسط.

       وكانت تلك هي الأزمة الثانية، في تاريخ الصراع بين السلطة اللبنانية والمقاومة الفلسطينية. وأخذت شكل تصادمات مسلحة، في جنوبي لبنان، وعلى الحدود اللبنانية

ـ السورية، وفي مخيمات النازحين. وبعد حصار كامل، دام ستة أيام، لمجموعة من الفدائيين، في قريتَي مجدل سلم وشقرا، فجرت قوات الأمن الموقف، في 20 أكتوبر 1969.

وكان ضحيتَه فدائيون فلسطينيون، ومدنيون لبنانيون. وأعلنت السلطة، بعد يومين، أنها لا توافق على تمركز الفدائيين في مناطق الحدود، على أساس أن هذه المناطق المأهولة

بالسكان، ومن ثَم، لا يجوز تعريضها لأي خطر، قد يصيب المواطنين الآمنين بأضرار وخسائر في الأرواح، من دون مبرر. وأعلنت السلطة حالة منع التجول، في جميع المدن

الرئيسية، يوم 24 أكتوبر. ولم يؤدِّ ذلك إلى إيقاف القتال، فاضطرت، عقب ضغط، شعبي ورسمي، إلى طلب وساطة مصر. وتمخضت هذه الوساطة باتفاق القاهرة، الذي عقد بين

السلطة اللبنانية والمنظمات الفدائية الفلسطينية، في 3 نوفمبر 1969، بهدف تنسيق العلاقات بين لبنان والثورة الفلسطينية. وفيما يلي أهم ما تضمنه الاتفاق:

List of 2 items
1. بالنسبة إلى الوجود الفلسطيني: حق العمل والإقامة والتنقل للفلسطينيين في لبنان. وإنشاء لجان محلية من فلسطينيي المخيمات لرعاية مصالحهم فيها، بالتعاون مع

السلطات المحلية. ووجود نقاط للكفاح الفلسطيني المسلح، داخل المخيمات، مهمتها تنظيم وجود الأسلحة وتحديدها. والسماح للفلسطينيين، الموجودين في لبنان، بالمشاركة

في الثورة الفلسطينية.

2. بالنسبة إلى العمل الفدائي: تسهيل العمل الفدائي الفلسطيني، وتنظيم الدخول والخروج والتجول للفدائيين، وإيجاد انضباط وتنسيق وتعاون مشترك، بين الثورة الفلسطينية

والجيش اللبناني، وضبط قيادة الكفاح المسلح لتصرفات أفرادها، وعدم تدخّلهم في شؤون لبنان. كما تمارس السلطات اللبنانية، مدنية وعسكرية، صلاحيتها في جميع المناطق

اللبنانية، في كل الظروف.

list end
       ذاك هو اتفاق القاهرة، الذي يُعَدّ نقطة انعطاف مهمة، في تاريخ العلاقات اللبنانية ـ الفلسطينية. فقد أمكن، في ظله، تأجيل التصادمات المسلحة، بين السلطة

اللبنانية والثورة الفلسطينية، أكثر من ثلاث سنوات متتالية. وتعرض جنوبي لبنان، في أواخر 1971 وأوائل 1972، لاعتداءات إسرائيلية متلاحقة، سبقتها تعليقات صحفية،

وتهديدات للمسؤولين الإسرائيليين، أمثال حاييم بارليفHaim Bar Lev، وديفيد أليعازرDavid Elazar، رأوا فيها، أن لبنان هو المسؤول عن نشاط المقاومة، داخل الأرض

المحتلة. وبدأ العمل الفدائي، مع أوائل 1972، يتكيف مع الظروف الجديدة، التي كان في مقدمتها انتهاء الوجود العلني لحركة المقاومة الفلسطينية، في الأردن، وتهديدات

إسرائيل بالحرب، وتشدد الموقف الأمريكي إزاء قضية الشرق الأوسط. وأدت هذه الظروف إلى ضغوط عربية على حركة المقاومة، وإلى جهود لبنانية رسمية، بهدف تخفيف نشاط

المقاومة على الحدود اللبنانية، وعدم إعطاء إسرائيل ذريعة لتنفيذ مخططاتها في جنوبي لبنان.

       ونتيجة للهجمات، التي شنتها إسرائيل على الجنوب اللبناني، خلال عام 1972، فقد خَف النشاط الفدائي، في بعض الأحيان، بل تجمد، في أوقات أخرى، استجابة من

المقاومة لتلك الضغوط، وحرصاً منها على عدم تصعيد التوتر مع السلطات اللبنانية.

       وكانت غارة الكوماندوز الإسرائيليين على بيروت، وقتْلهم ثلاثة من قيادات المقاومة الفلسطينية، إيذاناً بانفجار التصادم، بين السلطة اللبنانية والفلسطينيين،

عام 1973. إذ تحركت الجماهير، تدين عجز السلطة عن حماية البلاد، وتخاذلها دون الرد على هذا الهجوم. وكان رد القوى اليمينية على حركة الجماهير، والتفافها حول

الثورة، هو المطالبة "بنقل المخيمات من حول العاصمة".

       وفي الوقت الذي كانت الأمة العربية تواجِه فيه تحدياً، وتهديداً بحرب إسرائيلية خاطفة، والمخيمات الفلسطينية في لبنان، تتعرض لهجمات إسرائيلية متوالية،

من الجو والبر، بادرت وحدات من الجيش اللبناني إلى محاصرة بعض المناطق والمخيمات الفلسطينية، في مدينة بيروت، ومهاجمة بعضها الآخر، وقصفها وتفتيشها، واعتقال

عدد كبير من الفلسطينيين واللبنانيين، بدعوى الحرص على سيادة لبنان. وحاولت قيادة الجيش التنصل من مسؤوليتها عن تلك الأعمال، التي ارتُكبت ضد الفلسطينيين بدعوىعجزها

عن السيطرة على بعض قواتها. وإزاء ما تعرض له مخيمات النازحين ومناطقهم المختلفة، سواء في قلب العاصمة اللبنانية، أو خارجها، ازداد تمسك الفلسطينيين بوجودهم

في لبنان.

       ولم يكن تدخّل الجيش اللبناني في مظاهرة صيدا، في فبراير 1975، وقمعه للمتظاهرين، من صيادي الأسماك، والأحزاب الوطنية، بإطلاق النار عليهم، وقتل نائب

صيدا، معروف سعد ـ إلاّ محاولة للإيقاع بالمقاومة. وآية ذلك، أن الجيش اللبناني، تدخّل في المظاهرة، من دون موافقة رئيس الوزراء اللبناني، رشيد الصلح، الذي

هدد بالاستقالة، إذا لم ينسحب الجيش.

       ولعل مما ضاعف تدهور الموقف، استمرار الإضراب، في صيدا، وحدوث إضرابات ومظاهرات، في بيروت وطرابلس والبقاع، وحدوث معارك بين الجيش وبعض المسلحين، ومحاولة

بعض أجهزة الإعلام إقحام المقاومة الفلسطينية فيها.

       ولم يكن بعض قطاعات السلطة حريصة على معالجة الموقف. ففي الوقت الذي التقى فيه المسؤولون ممثلي الهيئات والأحزاب في صيدا، لتسوية الموقف، كانت مصفحات

الجيش، تطوّق عدة مناطق في المدينة، وتشتبك معها. فضلاً عن دور تلك القطاعات في تقوية القوى اليمينية، إذ أمدت "الكتائب" بالسلاح والمساعدات المختلفة، وأوجدت

"حراس الأرز"، وقدَّمت العون إلى "الرابطة المارونية".

       وبدورها، تحركت القوى اليمينية، ممثلة في رئيس "الكتائب"، بيارالجميل، ورئيس "الأحرار"، كميل شمعون، ورئيس "الكتلة الوطنية"، ريمون إده، لمساندة قطاعات

السلطة، المذكورة، ونظمت عدة مظاهرات كبيرة، في بيروت وغيرها، بحجة تأييد الجيش.

       وكانت مذبحة عين الرمانة، في 13 أبريل 1975، مؤشراً إلى أن حزب الكتائب، قد أخذ على عاتقه مسؤولية تنفيذ مخطط، لخلق فتنة طائفية في لبنان، تسفر عن تصادم

الجيش اللبناني والمقاومة الفلسطينية. ففي ذلك التاريخ، هاجمت "الكتائب" مركبة عامة، تُقلّ عدداً من سكان مخيم تل الزعتر، بعد مشاركتهم في الاحتفال بذكرى دير

ياسين. وأسفر الهجوم عن قتْل وجرْح أكثر من خمسين شخصاً. ومنذئذٍ، بدأت الاشتباكات بالمدافع الثقيلة، بين رجال المقاومة وحزب الكتائب، في بيروت.

       ولم يكن توجيه الاتهام إلى حزب الكتائب مشكوكاً فيه، إذ أكد بعض الشخصيات اللبنانية، الرسمية والشعبية، مسؤولية الحزب عن مجزرة عين الرمانة. ففي بيان،

ألقاه رشيد الصلح، رئيس وزراء لبنان، في ذلك الوقت، أمام مجلس النواب اللبناني، مساء 15 مايو 1975، حمّل "الكتائب" كل المسؤولية، والنتائج المترتبة على تلك

المجزرة. كما أكد الشيخ حسن خالد، مفتي الجمهورية اللبنانية، أن التسلط والاستفزاز، الكتائبيَّين، هما سبب تلك المجزرة.

       وحرص بعض الشخصيات، الرسمية والدينية والشعبية، على وأد الفتنة، ولا سيما رئيس الوزراء وريمون إده، بل كميل شمعون نفسه، والشيخ حسن خالد، والإمام موسى

الصدر، والبطريرك خريش، فضلاً عن القوى الوطنية والتقدمية، وعلى رأسها كمال جنبلاط. فاتُّفق، في الأول من يوليه 1975، على وقف إطلاق النار، وإزالة جميع المظاهر

المسلحة، وإلقاء القبض على العناصر، التي تعمد إلى الخطف؛ وعدد من النقاط الأخرى. وعلى الأثر، اجتمع ممثلو جميع فصائل المقاومة، والقوى والأحزاب، الوطنية والتقدمية،

في لبنان، واتفقوا على ضرورة التمسك بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. ووجَّه ممثلو فصائل المقاومة نداء إلى قواعدهم الشعبية، بضرورة الالتزام بمضمونه.

ثالثاً: الوجود الفلسطيني، والتوازن الطائفي في لبنان

       تبيّن مما سبق، أن الخلاف بين القوى اللبنانية، حول الوجود الفلسطيني في لبنان، لا يعود إلى بدايات الحرب الأهلية، ولكن جذوره تمتد إلى عام 1948، وهو

تاريخ النزوح الفلسطيني الأول. حين قدر عدد اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان، بأكثر من مائة ألف لاجئ. وكانت القوى اليمينية في لبنان، ترفض فتح البلد أمام هؤلاء

اللاجئين، بحجة عجز الاقتصاد اللبناني عن استيعابهم، فضلاً عن أن اللاجئين، ومعظَمهم من المسلمين السُّنة، من شأنهم قلب التوازن الديموجرافي بين الجماعات الدينية،

ومن ثم، التأثير في مركز المسيحيين، وذلك بتحويلهم إلى أقلّية. فقد كان البنيان السياسي في لبنان يعتمد على التوازن في المصالح بين المسيحيين الموارنة (377.544

نسمة) وبين المسلمين السُّنة (273.125 نسمة) والمسلمين الشيعة (237.107 أشخاص). ويتحقق التوازن المنشود مع المسلمين بوجود أقلّية مسيحية: اليونان الأرثوذكس

(120.858 نسمة)، والأرمن الأرثوذكس (67.139 نسمة)، والكاثوليك (81.764 نسمة)، والبروتستانت (112.641 نسمة).

       وفي عام 1952، بلغت نسبة المسيحيين 53.6%، والمسلمين 45.5% من إجمالي السكان. وكان من شأن قبول اللاجئين الفلسطينيين (حوالي 8% من إجمالي السكان في لبنان)،

قلب هذا التوازن، ولم يكُن ذلك مرغوباً فيه.

       ومنذئذٍ، وأزمة الثقة قائمة بين النظام السياسي في لبنان، والوجود الفلسطيني على أرضه، على الرغم من أن الوجود الفلسطيني، كان طارئاً ومؤقتاً، في آن واحد.

فهو طارئ، لأن لبنان، هو أقرب إلى فلسطين من سائر الدول المضيفة للاجئين: مصر، الأردن وسورية. ولذلك، لجأ إليه العدد الأكبر من الفلسطينيين، الذين قدر عددهم،

عام 1973، بنحو 281.5 ألفاً، وهو ما يعادل حوالي 9% من إجمالي سكان لبنان. أمّا السمة المؤقتة للوجود الفلسطيني في لبنان، فمردّها إلى أنه ينتهي حالما تسوّى

قضية عودة الفلسطينيين إلى ديارهم.

رابعاً: الموقف الفلسطيني، في بداية الحرب الأهلية

       تميز الموقف الفلسطيني عن غيره من مواقف أطراف الحرب الأهلية اللبنانية، خاصة الموقف السوري، بأنه موقفُ طرف متفاعل، داخلياً، في الأزمة اللبنانية، أي

أنه طرف يؤثّر فيها ويتأثر بها، سواء بسبب وجود الفلسطينيين في لبنان، أو بسبب تمركز المقاومة الفلسطينية المسلحة، بشكل مكثف، في الأراضي اللبنانية. وهو ما

أسفر عن خلاف حول الوضع القانوني للمنظمات الفلسطينية في لبنان، أي حول حقوقها وواجباتها، وكذلك حول حقوق الدولة اللبنانية وواجباتها حيال تلك المنظمات.

       وكما دعم الوجود الفلسطيني المسلح موقف منظمة التحرير الفلسطينية، فإنه، كذلك، منح القوى اللبنانية المسيحية، أقوى حججها لتبرير بدئها المعركة ضد هذا

الوجود، بكل قواها، السياسية والعسكرية، تحت شعار وضع حدّ "للتهديد الفلسطيني لسيادة لبنان". وكان الرد الفلسطيني على هذا الطرح الطائفي للأزمة، هو اللجوء،

أولاً، إلى القوة الذاتية للمقاومة الفلسطينية، والتلاحم مع القوى اللبنانية، الملتفّة حولها، أي اليسار اللبناني، الذي تشكل الجماهير قاعدته الشعبية. أمّا

الوسط اللبناني المعتدل،فالتزم موقف الحياد، الطائفي والطبقي، انتظاراً لحسم المعركة، أو تهدئتها، تدريجاً، تمهيداً لإعادة طرح مسألة التوازن الطائفي، مستقبلاً،

وضمن إطار حركة إصلاح دستوري، كانت القوى الوطنية، في جميع الطوائف، تدعو إليها، قبل اندلاع القتال. ولكن تصاعد القتال لم يمكّن الأطراف من إيجاد قاعدة الاستقرار

اللازمة، لمعالجة الأزمة سياسياً.

       أمام هذا الوضع، رأت منظمة التحرير الفلسطينية نفسها، تواجِه وضعاً شبيهاً بالوضع، الذي تعرضت له في الأردن، عام 1970. فشدة القتال، واقترابه من مَواقع

المخيمات الفلسطينية، وارتفاع درجة التعبئة السياسية، لدى جميع الفئات في لبنان، كل ذلك، جعل منظمة التحرير الفلسطينية أمام بديلين، لا يقلّ أحدهما خطراً عن

الآخر:

البديل الأول: الدخول في المعركة، كطرف رئيسي، إلى جانب القوى التقدمية، بهدف حسم القتال، في مصلحة هذه القوى، مع تحمّل ما ينطوي عليه هذا البديل من أخطار تدخّل

الجيش اللبناني، أو تدخّل قوى أجنبية، من بينها إسرائيل، لتدويل الأزمة، وتوجيه ضربة مشتركة إلى الثورة الفلسطينية والقوى الوطنية في لبنان.

والبديل الثاني: الخروج من المعركة، والاكتفاء بموقف المشاهد، والمدافع عن النفس، عند الضرورة فقط، مع تحمّل ما ينطوي عليه هذا البديل من أخطار فقدان المساندة

الجماهيرية، للمقاومة الفلسطينية.

       راوحت منظمة التحرير الفلسطينية بين البديلين. فعندما كانت تتعرض لهجمات، كانت تلجأ إلى البديل الأول. وفي الحالات الأخرى، كانت حريصة على دقة تحركاتها،

السياسية والعسكرية، موازِنة بين الحفاظ على التزاماتها الثورية، والحفاظ على قواتها الضاربة، ومركزها السياسي.

       وأكدت منظمة التحرير الفلسطينية، في المذكرة، التي رفعتها إلى "لجنة الأمن والمصلحة الوطنية"، في 5 أكتوبر 1975، اهتمامها وحرصها على إحلال السلام والاستقرار

في لبنان، والحفاظ على استقلاله وسيادته ووحدة أراضيه. كما أكدت أن الشعب الفلسطيني، الذي عاش نازحاً عن أراضيه، مصمِّم، اليوم، على ألاّ يقبل بديلاً من أرضه،

في الوطن الفلسطيني. وأن شعب فلسطين، رفض أن يُمنَح أي جنسية أو هوية وطنية، سوى حق المواطَنة في فلسطين. كما أنه رفض الاندماج في أي مجتمع آخر. وأن هذه الحقائق،

تنطبق أدق الانطباق، على هؤلاء الفلسطينيين، الذين لجأوا إلى لبنان.

       وأكدت مذكرة منظمة التحرير الفلسطينية، أن الوضع في لبنان، دفع حركة المقاومة الفلسطينية إلى معالجة موضوع التعايش بينها وبين الجماعات اللبنانية، في

إطار الأخوّة والتفاهم، وحصر موضوع العلاقة اللبنانية ـ الفلسطينية، في الدولة اللبنانية فقط، وبوساطة مؤسساتها الدستورية. لكن هذا الموقف، ظل نظرياً، عند قياسه

بحركة الأحداث، التي فرضت على المقاومة مواقف آنية، وردود فعل، عفوية، أوجدتها ظروف الإشكالات المتواصلة، أو ظروف العلاقات العربية، ومواقف الأطراف من الأزمة.

فمنظمة التحرير الفلسطينية، وقفت من اجتماع وزراء الخارجية العرب موقفاً مماثلاً لموقف سورية، إذ أعلنت "أن هذا الاجتماع هو محاولة لتعريب الأزمة، وجر التناقضات

والخلافات العربية إلى الساحة اللبنانية، وأن إرسال قوات عربية، محايدة، للفصل بين المتحاربين، سيؤدي إلى تحييد المقاومة الفلسطينية، وشل فاعلياتها، وفصلها

عن جماهيرها الفلسطينية في لبنان".

       من هذه الحقائق، يتضح أن الحرب الأهلية اللبنانية، كان لها آثار، مباشرة وغير مباشرة، في حركة التحرير الفلسطينية، فلسطينياً وعربياً ودولياً:

List of 3 items
1. على الصعيد الفلسطيني، خشيت منظمة التحرير الفلسطينية، من مخطط بعيد المدى، تخفيه الأحداث اللبنانية، ويرمي، في النهاية، إلى القضاء على وجودها العسكري في

المنطقة.

2. على الصعيد العربي، رأت المنظمة، أن ما يجري في لبنان، هو جزء من التطورات، الهادفة إلى تحويل النزاع العربي ـ الإسرائيلي، إلى نزاعات عربية ثانوية، تمهيداً

لتجميد هذا النزاع، بعد أن استطاعت القوى، العسكرية والسياسية والاقتصادية، للدول والشعوب العربية، تحقيق انتصارات ملموسة، محلياً ودولياً.

3. على الصعيد الدولي، كان أحد الأسباب الكامنة وراء الأزمة اللبنانية، هو التشكيك في جدوى الفكرة القائلة بدولة فلسطينية ديموقراطية، تجمع المسلمين والمسيحيين

واليهود.

list end
خامساً: موقف السلطة اللبنانية من الوجود الفلسطيني، وأثره في الحرب الأهلية

       لم تتعاطف السلطة اللبنانية مع الوجود الفلسطيني. ولعل أهم ما واجَه الفلسطينيين في لبنان، أن القوانين اللبنانية، لم تحدد علاقتهم بالدولة، سواء كانوا

عمالاً أم مزارعين أم جامعيين. كما لم تختلف طريقة التعامل معهم، في بعض الوزارات، عنها في عام 1949، عندما كان الفلسطينيون نازحين، ليس إلاّ. فضلاً عن عدم

التزام لبنان بالمواد، التي تنص على معاملة الفلسطينيين المعاملة نفسها، التي يلقاها مواطنو البلاد العربية. فالعمال الفلسطينيون، لم يتمتعوا بقوانين الضمان

الاجتماعي، وتدنّت أجورهم عن أجور العمال اللبنانيين، واتجه معظَمهم إلى الأعمال الشاقة.

       وقد لوحظ، قبْل الحرب الأهلية، محاولات عديدة لشل فاعلية المقاومة الفلسطينية، وتعطيل الاتفاقات المنظِّمة للعلاقات بين لبنان والثورة الفلسطينية، خاصة

اتفاق القاهرة لعام 1969. وتبدت هذه المحاولات في العديد من المظاهر، مثل إلقاء القبض على الفدائيين، ومصادرة أسلحتهم، وتقديم بعضهم إلى المحاكمة. ولعل مما

يوضح موقف السلطة اللبنانية من المقاومة الفلسطينية، وعدم اهتمامها بإشاعة الثقة والطمأنينة، بين اللبنانيين ورجال المقاومة، أنها لم تسمح بصوت فلسطيني واحد،

خلال الحرب، بالتحدث إلى إحدى وسائل الإعلام اللبناني.

سادساً: مواقف القوى السياسية من الوجود الفلسطيني

1. موقف القوى اليمينية

لم يرضَ كثير من اللبنانيين عن الثورة الفلسطينية، لأنها هددت التركيب اللبناني، الاجتماعي والاقتصادي، الذي يعتمد على قطاعَي التجارة والخدمات، ولا يواكبه خطط

للتنمية، العمرانية والزراعية والصناعية وغيرها، تخفف من ذلك الشعور بأن الثورة الفلسطينية، تحمل في ثناياها تهديداً لهذا الكيان الاجتماعي، الهش.

أمّا القوى المسيحية في لبنان، فالأغلب أنها كانت تنظر إلى القضية الفلسطينية نظرة هامشية. ويتضح ذلك من القرارات، التي تضمّنها بيان ممثلي الطوائف المسيحية

في لبنان، في 28 مايو 1975، الذي ورد فيه مناشدة الفلسطينيين، المقيمين بالأرض اللبنانية، "أن يقدروا مدى الخدمات، التي يؤديها إليهم لبنان". فضلاً عن المذكرة،

التي قدّمتها "الرابطة المارونية" والرهبانيات، إلى رئيس الجمهورية اللبنانية، في 14 أكتوبر 1975، تطالبه فيها بأن يبحث مؤتمر وزراء الخارجية العرب، صراحة،

الوجود الفلسطيني في لبنان، وتدخّل الفلسطينيين في شؤون لبنان الداخلية. بيد أن الساحة المسيحية اللبنانية، لم تخلُ من تيارات وطنية وقومية. فالكنيسة المارونية،

مثلاً، رفضت مبدأ التقسيم. وبطريرك الطائفة الأرثوذكسية في لبنان، إلياس الرابع، حمل على الامتيازات، الطائفية والمارونية، ودعا أبناء لبنان إلى الانفتاح على

العالم العربي. إضافة إلى أن مسيرات شعبية عدة، ضمت، خلال الأزمة، كثيراً من المسلمين والمسيحيين، المحتجين على الاقتتال الطائفي. علاوة على أن بعض المسيحيين،

كانوا متفهمين لأوضاع الفلسطينيين ومطالبهم.

ورأى كمال جنبلاط، أن عدة عوامل، تحكمت في العلاقات الفلسطينية ـ اللبنانية:

أ. خوف غالبية المسيحيين في لبنان من احتمالات المستقبل، وسيطرة الروح الطائفية على كيانهم. وخوفهم من التيارات الفكرية الجديدة.

ب. خشية الفلسطينيين في لبنان، من عودتهم إلى ما كانوا عليه قبْل انبثاق المقاومة. وعدم اطمئنانهم إلى نظام الحكم القائم في لبنان.

ج. وجود نظام سياسي في لبنان، يعادي التطور والتقدم، ويقف حجر عثرة في وجْه بناء جديد للبنان، تنصهر فيه الاتجاهات الطائفية، في بوتقة وطنية حقيقية.

د. التغيرات الديموجرافية، التي هددت التوازن بين المسيحيين والمسلمين؛ إذ ناهز عدد المسلمين في لبنان نسبة 65 % من عدد السكان، فأصبحت الطائفة المارونية ثالثة

الطوائف اللبنانية، بعد الشيعة ثم السُّنة.

هـ. استغلال معارضي المقاومة عدم الانضباط في الوسط الفلسطيني، فضخموا الأخطاء الفلسطينية، وحمّلوا الوجود الفلسطيني في لبنان تبعاتها.

و. التسليح المكثف لدى المقاومة الفلسطينية والمسيحيين، في لبنان. وهو ما ترك آثاراً سيئة في كلا الجانبَين.

ويمكِن القول إن موقف اليمين اللبناني تجاه الوجود الفلسطيني في لبنان، اتّسم بالتشكك. وتجلّى في ثلاثة محاور أساسية:

أ. التأثير في التوازن الطائفي

طالما نظر حزب الكتائب إلى الوجود الفلسطيني في لبنان، على أنه وجود غريب عن طبيعة الكيان اللبناني، أحدث خللاً في التوازن الطائفي، في مصلحة المسلمين. ونادى

الحزب بضرورة العودة إلى التوازن الطائفي، وذلك بإبعاد الفلسطينيين عن دائرة الصراع السياسي اللبناني، وحصرهم في نطاق ضيق. وهو ما دعا رشيد الصلح، في بيانه

أمام مجلس النواب، إلى القول إن حزب الكتائب، يحرص على إثارة الفتنة الطائفية، والوقيعة بين لبنان والمقاومة الفلسطينية.

ب. اتفاق الفلسطينيين مع القوى التقدمية في لبنان

"الكتائب"، إضافة إلى حزب الوطنيين الأحرار، الذي كان يتزعمه، في بداية الحرب الأهلية، كميل شمعون، وزير الداخلية؛ و"الكتلة الوطنية"، التي كان يتزعمها ريمون

إده، اتَّهمت الفلسطينيين، بالاتفاق مع القوى اليسارية في لبنان، على رفض صيغة 1943، الطائفية، "الميثاق الوطني". وبناء عليه، فإن المقاومة تتدخل، كطرف، في

الصراع الاجتماعي، بمعناه العام، والصراع السياسي منه، بصفة خاصة. وهو ما يخالف، في الوقت عينه، اتفاق القاهرة 1969، الذي نظّم العلاقة بين المقاومة الفلسطينية

والسلطة اللبنانية. لذلك، رأى حزب الكتائب، أن الصراع الداخلي في لبنان، الساعي نحو إطاحة الأوضاع، السياسية والاجتماعية، إنما يعود، في أحد جوانبه، إلى تزايد

الوجود الفلسطيني. أما رئيسه، بيار الجميل، فنبّه إلى ضرورة أن يكون للبنان دولة واحدة، وسلطة واحدة، وجيش واحد.

ج. توريط لبنان في صراع مع إسرائيل

رأت "الكتائب"، أن لبنان قدّم الكثير من أجل الفلسطينيين، وأنه يفوق، في هذا الصدد، العديد من الدول العربية. غير أن اقتصاد لبنان ونظامه، لا يقويان على إقحامه

في الصراع مع إسرائيل. ولعل انطلاق المقاومة من الأراضي اللبنانية، هو مبعث الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد لبنان. وفي هذا الشأن، يجب على المقاومة ألاّ

تسهم في توريط لبنان، وإقحامه في النزاع. وإنما يجب قصر المقاومة في نطاق ضيّق، على أساس أن لبنان بلد مضيف، يتمتع بالسيادة. بل إن "الكتائب" اقترحت حصر الوجود

الفلسطيني في جنوبي لبنان، فيبتعد، نهائياً، عن بيروت.

2. اليسار والوجود الفلسطيني

تحمست القوى التقدمية اللبنانية، ولا سيما الحزب التقدمي الاشتراكي، للوجود الفلسطيني في لبنان. ويعود هذا الموقف إلى عدة أُسُس، منها:

أ. التعامل مع الفلسطينيين، كواقع

اتّضح، من خلال المراحل، التي مرت بها العلاقات الفلسطينية ـ اللبنانية، أن ما يلحق بلبنان من أضرار، من جراء الاعتداءات الإسرائيلية، هو أقلّ من الأضرار التي

تلحق به، خاصة المصالح الرأسمالية، من جراء الاقتتال اللبناني ـ الفلسطيني على أرضه.

ناهيك أن قبول المقاومة الفلسطينية ووجودها، وفقاً لليسار اللبناني، يُعزى إلى روح الضيافة العربية. وإنه ما دامت الدول العربية، اعترفت بهذا الوجود، وبمنظمة

التحرير الفلسطينية، فلا يجوز للبنان التعرض لهما، أو طرحهما بصورة غير قومية.

ب. دعم المقاومة لليسار اللبناني

نظرت القوى التقدمية إلى الوجود الفلسطيني، على أنه فرصة سانحة، يجب استثمارها، لتحقيق مكاسب سياسية في لبنان؛ ذلك أن المقاومة، تُعَدّ، من وجهة النظر هذه، تجاوزاً

للواقع اللبناني الطائفي. ومن ثم دعا اليسار إلى التعاون معها على إطاحة هذا الواقع، وفرض صيغة أخرى، تتّسم بالتقدمية. وقد اتضح هذا الموقف، في بداية الحرب،

حين جرت اتصالات بين كمال جنبلاط ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عرفات، من أجل السيطرة على الموقف، لمواجَهة مخطط "الكتائب".

ج. اشتراك لبنان في الصراع مع إسرائيل

ظل لبنان بعيداً عن جوهر الصراع مع إسرائيل. ولهذا، فإن تدعيم المقاومة فيه، سيخلق قضية مصيرية، يتجمع المواطنون حولها؛ وبذلك يشغل الفراغ القومي الذي طالما

عاناه. ويرتبط بذلك تأكيد اليسار، أن يقتصر دور الجيش اللبناني على الاستعداد لمواجَهة أي اعتداءات إسرائيلية على لبنان أو على المقاومة، ولا يمتد إلى التدخل

في الصراعات الطائفية، أو التصادم مع الفلسطينيين.

سابعاً: التمييز في المعاملة

       لم يتمتع الفلسطينيون في لبنان بحق المواطَنة، ولا بحقوق سياسية. ولم تفرض عليهم التزامات عسكرية، فهُم والأجانب سواء، بل هم يخضعون لبعض القيود، التي

لم يخضع لها الأجانب.

       ومن صور التمييز، أن العمال الفلسطينيين، مثلاً، لا يشملهم قانون الضمان الاجتماعي، أسوة بالعمال اللبنانيين. ويشترط لتمتع الأجنبي بهذا القانون، أن يُعامل

اللبنانيون، في دولته، بالمِثل. ولا شك أن هذا قيد جائر، بالنسبة إلى الفلسطينيين؛ إذ لا دولة لهم. فضلاً عن اشتراط الحصول على إجازة عمل من السلطات المختصة،

وإزاء صعوبة الحصول عليها، يضطر الفلسطينيون إلى الاشتغال بالأعمال الشاقة، بأجر متدنٍّ جداً، مقارنة بغيرهم من العمال. هكذا تبلغ نسبة العاملين منهم في محطات

الوقود، مثلاً، 43 بالمائة من مجموع العاملين في تلك المهنة. يُضاف إلى ما سبق، أن لبنان تحفظ، من الموادّ المتعلقة بمعاملة الفلسطينيين في البلدان العربية،

وأَوْدَعَ تحفّظه الجامعة العربية، في 3 أغسطس 1966. وهي المواد المتعلقة بتوحيد المعاملة بين الفلسطينيين والمواطنين، والسماح لهم بمغادرة البلاد أو دخولها،

متى اقتضت مصلحتهم ذلك. وسن لبنان قواعد جائرة، في هذا الصدد، تبيح الفلسطينيين الخروج منه، ولكنها تقيّد حقهم في الدخول إليه.

       ويمكن النظر إلى ما سبق، على أنه مشكلة ذات طبيعة طبقية، وليست قومية أو وطنية. فالبورجوازية اللبنانية، تسعى إلى استغلال العمال الفلسطينيين، إلى أقصى

حدّ ممكن، وبأقل النفقة، وفي الوقت نفسه، الاستعاضة بهم عن العمال اللبنانيين، أو الأجانب، ذوي الأجور المرتفعة. فضلاً عن أن هذا التمييز، سيحدّ من أي اتجاهات

عمالية فلسطينية نحو التجمع، قد تهدد مصالح تلك البورجوازية اللبنانية التجارية.

ثامناً: القوى الخارجية، الرافضة للوجود الفلسطيني في لبنان

       أمّا القوى الخارجية، غير العربية، التي لها تأثير في الحرب اللبنانية، من خلال رفضها الوجود الفلسطيني في لبنان، فقد ارتبط بعضها بهذا البلد بعلاقات

مصالح. كان الدور الأجنبي واضحاً في الأزمة، منذ بدايتها، حتى إن رشيد كرامي، صرح، مع بداية الحرب الأهلية، بأن "السلاح منتشر في كل مكان، وأن التدريب والميليشيات

موجودة في غير جهة، والسلاح يأتي بصورة رسمية، من طريق الموانئ اللبنانية، وأحياناً، يوزع بوساطة جهات رسمية". ويأتي في مقدمة تلك القوى الولايات المتحدة الأمريكية،

التي أدت دوراً مهماً في تطور الأزمة اللبنانية، سواء في مجالات: التخطيط، أو الضغط، أو تقديم المساعدات المختلفة إلى القوى اليمينية. وعلى سبيل المثال، كشف

النقاب، في واشنطن، في 22 يوليه 1975، عن صفقة أسلحة أمريكية، قدرت بألف بندقية، أُرسلت إلى لبنان، واضطلعت السفارة الأمريكية، في بيروت، بدور الوسيط فيها.

ولكن الدور الأمريكي، كان مستتراً، وغير مباشر، حرصاً من واشنطن على تجنّب إثارة الجماهير العربية، وإبعاداً لغيرها من القوى الخارجية عن التدخل، خاصة فرنسا.

       أمّا إسرائيل، فهناك مظاهر عديدة، تؤكد تورطها في الحرب الأهلية. لعل أبرزها تحريض إيجال آلون، وزير خارجية إسرائيل السابق، المسيحيين في لبنان، على التمرد،

في 20 سبتمبر 1974. فضلاً عن استثارة إسحاق رابين، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، الدول المسيحية ضد مسلمي لبنان، بإبداء استغرابه عدم تدخّل أي رئيس مسيحي

لإنقاذ مليون مسيحي في لبنان. أمّا الحكومة الإسرائيلية، فدعت إلى تقديم العون إلى "الكتائب".

       ولم يكن الأمر مقتصراً على مجرد إبداء التصريحات، أو التعبير عن المواقف؛ إذ وصل الأسقف الماروني، شربل القسيس، إلى إسرائيل في اليوم نفسه، الذي حدثت

فيه مذبحة عين الرمانة في لبنان (13 أبريل 1975)، لدعوة أبناء الطائفة المارونية في إسرائيل، إلى زيارة لبنان. وإضافة إلى ذلك كله، تواصلت غارات إسرائيل وهجماتها

على المخيمات والمعسكرات الفلسطينية. وتتابع تهريب الأسلحة، بكميات كبيرة، إلى لبنان، لدعم القوى اليمينية في القرى المارونية، وفتح الجسور مع أهالي الجنوب،

وضرب الوجود الوطني التقدمي فيه، والاشتراك في عمليات عسكرية على الحدود، مع الإسرائيليين، كما حدث في مرجعيون وبنت جبيل.

تاسعاً: موقف الفلسطينيين من التدخل السوري في لبنان

       كانت سورية، ولا تزال، تمثل أحد الأطراف الإقليمية المؤثرة في الحرب الأهلية. ولا يعني حرصها على تحقيق بعض الأهداف الخاصة، تخلّيها عن إستراتيجيتها الواضحة

تجاه الثورة الفلسطينية. وكانت علاقتهما طيبة، في بداية الأزمة، حتى إن دمشق اقترحت إنشاء قيادة سورية ـ فلسطينية موحَّدة، إضافة إلى اتصالات الطرفين الدائمة.

       وبذلت منظمة التحرير الفلسطينية جهدها، في حصر النزاع ووأْده في لبنان. وأيدت المبادرة السورية، وأرادت أن تلزم بها جميع الأطراف المعنية. ووقفت المنظمة

ضد تعريب الأزمة، حرصاً على علاقاتها الإستراتيجية بالشعب السوري. وكانت تَعُدّ الموقف السياسي السوري قوة لها ولحلفائها اللبنانيين. لكنها اعترضت، منذ البداية،

على التدخل العسكري السوري، على الرغم من المحاولات المستميتة، والمتعددة، لتحييدها. لكنها كانت قد التحمت مع "الحركة الوطنية اللبنانية" لتكوّن معها جزءاً

مهماً في الحرب الأهلية اللبنانية. فرأت في التدخّل خطراً، يهددها ويهدد حليفتها معاً. بيد أن التدخل العسكري السوري المكثف، الذي صاحبه تصعيد من حزب الكتائب،

لم يترك للمقاومة الفلسطينية إلا قرار الدفاع عن نفسها، وعن الوجود الفلسطيني في لبنان. فاضطرت إلى توسيع إطار الأزمة وتعريبها، فدعت إلى اجتماع عاجل لوزراء

الخارجية العرب، وناشدت الشعوب العربية، والقادة العرب، أن يتدخلوا لوضع حدّ لهذه الأزمة، التي أصبحت تهدد مصير الأمة العربية ومستقبلها.

       لا شك في أن للتدخل السوري في لبنان، أسباباً عديدة. لعل أهمها ما ورد في تصريحات المسؤولين السوريين، أن القوات السورية، دخلت لبنان لحماية الثورة الفلسطينية.

لكن المتتبِّع لتطورات التدخل السوري في لبنان، يلاحظ بما لا يدع مجالاً للشك، أن هذا الهدف السوري المعلَن، لم يجد طريقه إلى التنفيذ، في بداية الأزمة. فالتصعيد

العسكري المستمر للعمليات السورية في لبنان، وقصف المدن اللبنانية، والمخيمات الفلسطينية، قصفاً عنيفاً ومتواصلاً، في نهر البارد، قرب طرابلس، وتل الزعتر وجسر

الباشا وبعلبك وعين الحلوة وشاتيلا وصبرا وبرج البراجنة وغيرها؛ والهجمات المتتالية على معسكرات المقاومة ومراكزها، وقطع طرق إمداداتها؛ ومساندة القوات اليمينية

على تنفيذ خططها، سواء بطريقة سافرة أو مستترة؛ وما ترتب على ذلك كله من مئات القتلى والجرحى، وخاصة من النساء والأطفال والشيوخ ـ كل ذلك عُدَّ ضربات موجَّهة

إلى المقاومة الفلسطينية، آنذاك.

       وحدا دمشق على التدخل في لبنان، في بداية الحرب الأهلية، ثلاثة أهداف:

List of 3 items
1. ضرب التحالف القائم بين المقاومة الفلسطينية و"الحركة الوطنية اللبنانية".

2. إطاحة قيادة الثورة الفلسطينية، واحتواء قيادة جديدة.

3. إثبات أن سورية، وليس غيرها، هي القادرة على تحريك الأمور في لبنان.

list end
       وأتاح التدخل السوري في الأزمة اللبنانية، الفرصة لليمينيين، لمواصلة تآمرهم ضد المقاومة الفلسطينية، وتشديد هجماتهم على مَواقعها المهمة، مما قلب المعادلة

إلى حدّ ما، في مصلحتهم. بل إن القوات السورية، ساعدت، بشكل سافر، القوات اليمينية على اقتحام مخيمَي تل الزعتر وجسر الباشا الفلسطينيَّين. كما هاجم السوريون

واليمينيون معاً، عدة مَواقع فلسطينية، من الشمال والجنوب والشرق، في الوقت الذي كانت تجري فيه مباحثات لتسوية الأزمة، إلى غير ذلك من المواقف، التي يُفهم منها

وجود تنسيق وتفاهم بين القوات السورية والقوات اليمينية.

عاشراً: موقف الفلسطينيِّين من تعريب الأزمة اللبنانية وتدويلها

       منذ بداية الأزمة، كانت قيادة المقاومة الفلسطينية، ترى أن ما حدث في لبنان، هو مسألة لا تُحل إلاّ في لبنان نفسه، ولا توافق على تعريب الأزمة أو تدويلها.

ولم يكن هذا هو موقف المقاومة الفلسطينية، وحدها، بل كان موقف الأحزاب والقوى الوطنية، كذلك، التي تبنّت موقف المنظمة، ورفضت تعريب الأزمة اللبنانية. على عكس

موقف "الكتائب"، التي كانت تريد تعريبها، لكنها أوجست من العقيدة الدينية للقوات العربية، فحاولت تدويل الأزمة، لا تعريبها.

       ولا يعني رفض قيادة الثورة الفلسطينية تعريب الأزمة، أنها تعترض على المبادرات العربية؛ إذ كانت ترحب بذلك، بل إنها دعت بعض الدول العربية إليها، عندما

ساءت الأمور، مثل طلب ياسر عرفات تدخّل مصر، ومثل ترحيب الطرف الفلسطيني بالمبادرة السياسية السورية. بيد أنها، لم ترحب، في أي مرحلة من مراحل الأزمة، بأي مبادرة

عسكرية عربية، على أساس أن تعريب الأزمة، سيعكس على لبنان، وعلى الثورة الفلسطينية، خلافات العرب وتناقضاتهم.

       وما لبثت الأمور أن تطورت تطوراً، أدى إلى تعريب الأزمة؛ إذ بادر الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى الدعوة إلى اجتماع مجلس الجامعة، في يونيه 1976،

لبحث هذه القضية. وتمخض اجتماع مجلس الجامعة بمطالبة جميع الأطراف بوقف القتال، وتأليف قوة أمن عربية، للحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان، تتحرك، من الفور،

لتحل محل القوات السورية. كما قرر المجلس دعوة جميع الأطراف اللبنانيين إلى إجراء المصالحة الوطنية الشاملة، وأكد الالتزام العربي بدعم المقاومة الفلسطينية

وحمايتها.

       ومع أن منظمة التحرير الفلسطينية، كانت تعترض على تعريب الأزمة، إلاّ أن التدخل السوري في لبنان، دفعها إلى قبول التعريب. لكن، يبدو أن هذا الأمر، قد

تقرر في وقت، لم تكن السلطة اللبنانية قد أكملت فيه بعد تحقيق ما كانت تبتغيه من أهداف. لذلك، اعترض الرئيس فرنجية، رئيس الجمهورية اللبنانية، آنئذٍ، في بداية

الأمر، على قوة الأمن العربية، إذ أصدر هو وكميل شمعون وبيار الجميل، بياناً، عبّروا فيه عن رفضهم تلك القوة، وتصميمهم على مقاومتها، محلياً ودولياً. واتهموا

بعض الدول المشتركة في القوة، بأنها طرف في المعركة. وهددوا بانسحاب لبنان من جامعة الدول العربية، إذا فرضت عليهم تلك القوة. لكن الأمين العام للجامعة، أكد

لهم، أن قوة الأمن العربية، ستعمل ضمن السيادة اللبنانية، وأنها ستغادر لبنان، حينما يطلب ذلك منها رئيس الجمهورية اللبنانية المنتخَب.

       وحاول بعض الدول العربية تأخير إرسال قوات الأمن العربية، ريثما يُسوَّى الموقف في مصلحة بعض القوى اللبنانية الرسمية؛ إذ استمرت العمليات العسكرية، من

دون توقف، واستمرت، كذلك، الذرائع، تبريراً لتأخير إرسال القوات، مما حمل ياسر عرفات على توجيه نداء إلى الملوك والرؤساء العرب، يطالبهم فيه بسرعة إرسال تلك

القوات. وأكدت برقية، مرسَلة من عبدالسلام جلود إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن هناك استجابة من المقاومة الفلسطينية و"الحركة الوطنية اللبنانية"

لوقف القتال، وحل المشكلة بالحوار؛ بينما الطرف الآخر ماضٍ في تشدده. وطلب جلود من الأمين العام مناشدة السوريين الضغط على الطرف الآخر، لإيقاف هجومه على المخيمات،

موضحاً أن أي ضغط جادّ من سورية، سيؤدي إلى التزام اليمينيين بوقف إطلاق النار.

       ولعل ذلك هو ما دعا مجلس الجامعة العربية، إلى أن يضيف إلى قراراته، في أول يوليه 1976، تأكيد رفضه المحاولات الرامية إلى تقسيم لبنان، كي يقطع الطريق

على الأحزاب والقوى، الهادفة إلى التقسيم، وإلى إفشال مهمة قوات الأمن العربية.

       واللافت أنه في اليوم الذي تحدد فيه انسحاب الجيش السوري من بيروت (22 يونيه 1977)، بدأت القوات اليمينية بشن هجوم على مخيمَي تل الزعتر وجسر الباشا،

المحاصَرَين منذ أربعة أشهر، فقصفتهما بآلاف من قذائف المدفعية والصواريخ، مما يدل على أن السوريين، لم يمارسوا أي ضغط عليها، لإيقاف هجومها على المخيمَين.

       وتبين من تقرير اللجنة الثلاثية، الموفَدة من قِبل مجلس الجامعة إلى لبنان، للإشراف على تنفيذ الوقف الفوري لإطلاق النار، أن الرئيس اللبناني، فرنجية،

أكد للجنة، أن المشكلة الأساسية، هي العلاقات اللبنانية ـ الفلسطينية، وأن القتال سيستمر في لبنان، ما دام السلاح منتشراً. وطالب بسحب السلاح من أيدي الفلسطينيين

واللبنانيين على السواء، وأن يُرَحل من لبنان الفلسطينيون غير المسجلين في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى. وقد عنى هذا الموقف،

أن الرئيس فرنجية، لم يكُن موافقاً على تنفيذ اتفاق القاهرة، الذي قضى بتسهيل العمل الفدائي في لبنان. وأنه أراد أن يتعامل مع الفلسطينيين في لبنان، كلاجئين.

       أما موقف الطرف الفلسطيني من تدويل الأزمة، فقد اتَّضح من خلال محاولة فرنسا إرسال قواتها إلى لبنان. إذ وجهت منظمة التحرير الفلسطينية مذكرة رسمية، إلى

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أشارت فيها إلى تصريح الرئيس الفرنسي، فالاري جسكار ديستانValery Giscard d'Estaing، الذي أعلن فيه عزم فرنسا على إرسال

قوات فرنسية إلى لبنان، والذي صدر عقب اجتماعه بالرئيس الأمريكي، جيرالد فورد. وقد نبهت المنظمة إلى خطر التدخلات العسكرية الخارجية، موضحة أنها تستهدف الثورة

الفلسطينية، وأنها دعوة غير مباشرة إلى مزيد من القتال، وسابقة خطيرة، يمكِن تكرارها في المستقبل. ودعت المنظمة جامعة الدول العربية، إلى تحرُّك سريع ضد هذه

الخطوة، ورفض أي تدخّل أجنبي، وإبقاء زمام الأمور في يد الشعب اللبناني.

حادي عشر: الدور الفلسطيني في الحرب الأهلية اللبنانية

تميزت حركة المقاومة، خلال الحرب الأهلية اللبنانية، بسِمات، جعلتها قادرة على الاستمرار. أهمها:

1. إن مواقف المقاومة، كانت واضحة، ومحددة. وهو ما تبيّن من خلال المذكرة، التي قدمتها المقاومة إلى الهيئة الوطنية للحوار، في 13 أكتوبر 1976، والتي تضمنت ما

يأتي:

أ. إن الاتفاقات المعقودة بين المقاومة والسلطة اللبنانية، هي التي كانت تحدد علاقتهما. وهي تنص على شرعية الوجود الفلسطيني في لبنان.

ب. إن العلاقات اللبنانية ـ الفلسطينية، لا تناقش فيها المقاومة، إلاّ السلطة الرسمية اللبنانية، التي تعبّر عن كافة المواقف الشرعية.

ج. إن المقاومة طلبت من كل الأطراف التعهد، بعدم اللجوء إلى العنف، في حل أي مشكلة، في المستقبل.

2. إن قيادة المقاومة، ممثَّلة في ياسر عرفات، كانت تخاطب الرأي العام اللبناني، مباشرة، وتعرض عليه مواقفها.

3. إن قيادة المقاومة الفلسطينية، استطاعت، إلى حدّ كبير، أن تسيطر على نشاط منظمات المقاومة المختلفة، وأن تجري تنسيقاً كبيراً فيما بينها، وأن تقضي على أي

احتمالات لحدوث اشتباك أو صراع بينها.

4. إن قيادة المقاومة الفلسطينية، حرصت على الوقوف على الحياد، إزاء الصراع بين القوى المحلية، فلم تستجب لنداء جنبلاط بالوقوف إلى جانبه، في رفض نزول الجيش

إلى حلبة الصراع، تأكيداً منها لموقفها الثابت، من عدم إقحام نفسها في أي صراع داخلي في لبنان، ممثلاً في الحرب الأهلية اللبنانية.

5. إن قيادة المقاومة الفلسطينية، لم تعزل نفسها عن العالم، خلال الأزمة؛ إذ والت اتصالاتها مع كثير من الدول والمنظمات الشعبية، في أنحاء العالم. كما جال بعض

الشخصيات الفلسطينية في عدد من الدول، شملت الاتحاد السوفيتي (سابقاً)، وبلغاريا وبولندا وإيطاليا وغيرها، مما أعطى الفرصة لشرح حقيقة الأوضاع في لبنان، وأكد

موقف هذه الدول ودعمها للفلسطينيين.

       كانت خسائر المقاومة الفلسطينية، في الأزمة اللبنانية، فادحة، إلى حدّ، أن ما خسرته على أرض لبنان، زاد على ما فقدته في عملياتها، في مناطق أخرى.

       ومن الممكِن القول إن الوجود الفلسطيني في لبنان، كان عاملاً مهماً في الحفاظ على وحدة هذا البلد، خلال الحرب الأهلية، لأن تضامن المقاومة مع "الحركة

الوطنية اللبنانية"، أعطى هذه الحركة فاعلية، استطاعت بها مواجَهة خصومها، ومواجَهة كل مخططات التقسيم وأشكاله. فلولا الوجود الفلسطيني في لبنان، لكان من الممكِن،

أن تنتهي الحرب الأهلية إلى تقسيم لبنان.

       ومع أن حزب الكتائب، كان يعمل على توريط الجيش، ودفعه إلى تصادم شامل مع المقاومة الفلسطينية، كما أكد بيان رئيس الوزراء اللبناني، في 15 مايو 1975، إلاّ

أن اتجاهاً قوياً في قيادة الجيش، حرص على تجنّب التصادم مع المقاومة، وحاول تهدئة الموقف، وإيقاف الأعمال المسلحة، وتكوين اللجان المشتركة لتنفيذ ذلك.

       وكان من إيجابيات الأزمة، ولادة مقاومة لبنانية جديدة، ممثَّلة في قوات "أمل"، للدفاع عن الجنوب، وصد الاعتداءات الإسرائيلية، وفي تنظيم "حركة أنصار الثورة"

الذي يهدف إلى حماية المقاومة الفلسطينية، ومشاركتها في رد الاعتداءات الإسرائيلية.

       خاضت المقاومة الفلسطينية أولى مواجهاتها مع "الكتائب"، في أبريل 1975، مع بداية الحرب الأهلية، في عين رمانة. واتّضح لها مخطط اليمين لتحويل المقاومة

إلى إحدى فئات الصراع السياسي في لبنان، مما سيعوق، بطبيعة الحال، الكفاح ضد إسرائيل، من جانب، ويدعم وجهة نظر اليمين، في أن المقاومة تهدد سيادة لبنان، من

جانب آخر، مما يبرر دعوة اليمين إلى ضرورة تحديد حجم المقاومة، وحصرها في الجنوب.

       وهكذا، حافظت المقاومة الفلسطينية، طيلة فترة وجودها في لبنان، على حيادها تجاه تطوراته الداخلية، إدراكاً منها أن الهدف الرئيسي لـ "الكتائب" تكرار "أيلول

الأسود"، الذي وقع في الأردن، عام 1970. وفي بداية الحرب، وقعت أزمة بين زغرتا، بلدة رئيس الجمهورية، وطرابلس، مدينة رئيس الوزراء، فرضت على المقاومة أداء دور

حقيقي فيها، باضطلاعها بالوساطة بين أطرافها.

       إلاّ أن اليمين، رأى في هذه الجهود الفلسطينية، نوعاً من التدخل في الشؤون الداخلية. فاتَّهم بيان مشترك، صدر عن الرهبان الموارنة و"الرابطة المارونية"،

المقاومة الفلسطينية بالتدخل في الشؤون الداخلية، وأن وجود لبنان قد أصبح تحت رحمتها. والقصد من وراء ذلك، هو محاولة تصوير الأزمة في لبنان، على أنها نزاع لبناني

ـ فلسطيني. ولهذا، كان بيار الجميل وكميل شمعون، يؤيدهما في ذلك رئيس الجمهورية، يريان ضرورة تدخّل الجيش في الصراع الداخلي، ومن ثم الاصطدام بالمقاومة، الأمر

الذي لقي معارضة جميع الأحزاب والقوى التقدمية، والمسلمين، وكذلك، جميع فصائل المقاومة الفلسطينية، خوفاً من انتقال النزاع الطائفي إلى داخل الجيش، ومن ثَم

إطاحة لبنان، كدولة.

       وإزاء دعوة حزب الكتائب إلى ضرورة تعريب الأزمة، بل تدويلها، متذرعاً بأن لبنان لا يستطيع، وحده، تحمّل عبء الوجود الفلسطيني على أرضه، من دون حل عربي،

ركز الفلسطينيون جهودهم، من خلال الوساطة، في تطويق الصراع في لبنان، ومحاولة حله داخلياً؛ إذ إن تعريبه، سوف يدفع إلى التعرض لمناقشة الوجود الفلسطيني نفسه،

وهو ما لم يكُن أحد على استعداد لإثارته، خاصة أن اتفاق القاهرة، عام 1969، نظّم هذا الوجود.

       ورأت لجنة التنسيق المشتركة، أنه من الضروري تولّي قوات المقاومة الفلسطينية عمليات توطيد الأمن وحفظه، في طرابلس، على سبيل المثال. ففي 22 سبتمبر 1975،

شكلت لجنة أساسية، ضمت "أبو الحسن"، عن المقاومة، وماجد حسن، عن الأحزاب والقوى التقدمية، وداني شمعون، عن "الكتائب" و"الأحرار". وتتولى تنفيذ وقف إطلاق النار،

وإزالة الوجود المسلح من كافة المناطق. وقد أوضح زهير محسن، رئيس الدائرة العسكرية في منظمة التحرير الفلسطينية، أن الاشتراك في أعمال حفظ الأمن، جاء نتيجة

إلحاح الحكومة اللبنانية، وليس نتيجة أي سعي من جانب المقاومة. وأكدت المقاومة، كذلك، أن مثل تلك العمليات يشغلها عن مهامّها الأصلية، في الكفاح ضد إسرائيل،

وأنها ترفض رفضاً تاماً التحول إلى طائفة، ضمن طوائف الصراع في لبنان.

ثاني عشر: رؤية الموارنة إلى الحرب الأهلية اللبنانية

       عوامل عديدة، محلية وإقليمية ودولية، تظافرت، فأثارت الحرب الأهلية اللبنانية. ولا شك أن للوجود الفلسطيني في لبنان، علاقة بها. إلاّ أنها ليست، كما يراها

المسيحيون اليمينيون نزاعاً لبنانياً ـ فلسطينياً فقط. فالوطنيون اللبنانيون، ناضلوا، في أواخر الستينيات من هذا القرن، وقبْل أن توجد المقاومة الفلسطينية في

لبنان، ضد اليمينيين والطائفيين، على مدى أربعين عاماً. وكانت أحداث 1958، قبْل وجود المقاومة الفلسطينية في لبنان. كما أن التجاوزات الفلسطينية، لم تكن هي

سبب الأزمة اللبنانية؛ إذ طالما جاهر اليمينيون، قبْل اندلاع الفتنة، برفضهم الوجود الفلسطيني في لبنان.

       إن الأزمة اللبنانية هي أزمة سياسية، ذات جذور، اجتماعية واقتصادية وتاريخية عميقة، وإن أخذت وجهاً طائفياً؛ إذ اقتضت مصلحة الكيان السياسي في لبنان ذي

النظام الطائفي، الانخراط الاقتصادي الكبير في العالم العربي، وفي الوقت نفسه، الانعزال السياسي الكبير عن قضاياه وصراعاته. واستطاعت الانعزالية اللبنانية،

ولا سيما حزب الكتائب، أن تفرض هذه العزلة على لبنان، وأن تجعل مواقفه السياسية متسمة بالحياد السلبي، وأن تنأى به، إلى حدّ بعيد، عن الانتفاضات، التحررية والاجتماعية،

التي شهدها العالم العربي، قبْل عام 1967. وعلى الرغم من وجود بعض الظواهر، الوطنية أو التحررية، في لبنان، إلا أنه أمكن الكيان اللبناني أن يمتصها، من دون

حدوث تغييرات داخلية عميقة، داخل هذا الكيان. لكن دخول حركة المقاومة الفلسطينية لبنان، قلَب أوضاعه، وحمل كيانه على إعادة النظر في مواقفه وأوضاعه، وتحديد

مواقف واضحة من قضايا المقاومة والتحرر، والخروج من عزلته.

       أما التناقضات الاجتماعية في لبنان، فهي عديد، ومن أبرزها ذلك التخلف، الذي كان سائداً في جنوبي لبنان. فبينما تتمركز المصالح الاقتصادية في العاصمة،

تتردّى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الجنوب. وبينما تشهد العاصمة نمواً وازدهاراً، في كافة المجالات، يعاني الجنوب وأهله الحرمان. وكما يظهر الضد حُسْن

ضده، كذلك، الضد يظهر سوءه الضد، إذ برز تخلّف الجنوب اللبناني في مقابل المستعمرات الإسرائيلية.

       شهد لبنان، قبَيل حربه الأهلية، تحوّلاً اجتماعياً كبيراً. تجلى في نمو قوى طفيلية ورأسمالية، عديدة، وتدهور أوضاع الطبقة الوسطى، واضطرابات طلابية وعمالية،

عنيفة، واستشراء الغلاء، وظهور قوى اجتماعية وتقدمية، جديدة، رأت في التغيير الاجتماعي علاجاً لأوضاع لبنان ومشاكله. لكن هذه التغييرات، لم تكن واضحة لبعض القوى

اليمينية في لبنان، التي رأت في الوجود الفلسطيني في لبنان، أساساً للحرب الأهلية اللبنانية. فشن حزب الكتائب حملة ضارية على حركة المقاومة الفلسطينية، وأمعن

في تدريب أعضائه، عسكرياً، وكثّف تسلحه، ثم بادر إلى التصادم المسلح مع قوات المقاومة، في عين الرمانة، إيذاناً ببدء الحرب الأهلية، التي استهدفت استنزاف قدرات

المقاومة، عسكرياً وسياسياً، وامتصاص طاقات العمل الفدائي، في أعمال جانبية أو ثانوية، تبعده عن هدفه الرئيسي ضد إسرائيل، فيتوقف إطلاق النار في الجبهة الملتهبة

الوحيدة، ويفتح الطريق أمام التسوية النهائية مع العدوّ.

المبحث الثاني

سورية والحرب الأهلية اللبنانية

1. أبعاد التدخل السوري

يُعَدّ لبنان امتداداً جغرافياً لسورية، ويمثّل، بالنسبة إليها، أهمية كبرى، في إطار مجموعة من الضوابط، المحلية والإقليمية والدولية. واستعاض النظام الحاكم

في سورية عن المطالبة بحقوق، تاريخية وجغرافية، في لبنان، بالتركيز في خصوصية العلاقة بين "البلدين التوأمين"، الأمر الذي ظل محل عناية الحكم اللبناني، في عهوده

المتعاقبة. وانعكست هذه الخصوصية في اطِّراح كلٍّ من التوأمين، إنشاء سفارة له لدى التوأم الآخر.

       تبدّى الاهتمام السوري بالوضع اللبناني، عامة، منذ هزيمة يونيه 1967، إلا أنه تضاعف مع بداية الحرب الأهلية اللبنانية، عام 1975. فبعد حرب الأيام الستة،

أصبح تكوين جبهة شرقية، أحد أهم أهداف السياسة العربية السورية. وتتلخص فكرة الجبهة في نشوء وحدة عسكرية بين دول المواجَهة، في المشرق العربي، أي سورية والأردن

والعراق ومنظمة التحرير الفلسطينية، على أن تكون سورية محور هذه الجبهة. إلا أن أحداث الأردن، عام 1970، وترّدد لبنان وخوفه من تحويل أراضيه إلى أهداف للضربات

العسكرية الإسرائيلية، مما يهدد بقاءه، لفتت المعنيين عن فكرة الجبهة. أمّا العراق، فكان ينظر إلى موضوع الجبهة من منظار الثقة المفقودة بين قيادات حزب "البعث"،

في بغداد ودمشق. وهكذا، دخل مفهوم الجبهة الشرقية، بمجمله، في متاهات السياسات الإقليمية للأطراف المعنية. وبينما ظلت سورية ومنظمة التحرير الفلسطينية متمسكتَين

بفكرة الجبهة، وتتصرفان وكأنها قائمة، كان لبنان يتفلت من الفرص، التي كانت يستطيع أن يقدم فيها الدعم إلى هذه الفكرة.

       وبعد حرب أكتوبر 1973، أعادت سورية طرح موضوع الجبهة، وذلك بعد مشاركة قوات، عراقية وفلسطينية وأردنية، في القتال على جبهة الجولان. ونجحت السياسة السورية

في خلق تقارب، سياسي وعسكري، مع الأردن، بينما ظل لبنان على موقفه السابق، بحجة أن الجيش اللبناني، بأوضاعه الحالية، لا يمكنه أن يؤدي أي دور فعال، في أي جبهة

ضد إسرائيل. فَوُئِدَت الجبهة الشرقية.

       ولدى اشتداد القتال في لبنان، بين الفئات المتنازعة، كانت سورية أسرع الأطراف العربية إلى الوساطة، بهدف إيقاف الاشتباكات، أولاً، والتأثير في الموقف

اللبناني، وترتيب الأوضاع اللبنانية ـ الفلسطينية، في مرحلة لاحقة. وانطلقت الوساطة السورية من قناعة دمشق بأنها الأكثر تأثراً بما يجري في لبنان، نظراً إلى

روابطها التاريخية به. فمنذ قوَّض الاستعمار، البريطاني والفرنسي، الوحدة الجغرافية للولاية السورية (سورية ولبنان والأردن وفلسطين)، ظلت النظرة السورية إلى

التطورات، السياسية والاجتماعية، في لبنان، متأثرة بفكرة الوحدة السياسية للكيانات، الناجمة عن الأطماع الأجنبية في المشرق العربي. وأثناء الجولات العسكرية،

التي كان يمر بها النزاع العربي ـ الإسرائيلي، كانت دمشق تستشعر، أكثر من غيرها، الخطر المتمثل في الوضع اللبناني، وإمكانية استغلال إسرائيل له، في ضرب الأمن

السوري.

هذه القناعة، كانت المحرك الرئيسي للوساطة السورية، بين الجماعات المتناحرة في لبنان. وحرصت سورية، خلالها، على أن تطرح نفسها كحَكم خارجي؛ إذ إن التوصل إلى

اتفاق، سيكون من مصلحة جميع الأطراف، بما فيها الوسيط نفسه. وانطلقت الوساطة السورية من منطلقات ثلاثة، تبدو منطقية لجميع الأطراف:

List of 3 items
1. إن ضمان أمْن سورية، في مواجَهة إسرائيل، يتطلب لبنان مستقراً، وقوياً.

2. إن استعمال القوة، بين فئات، اجتماعية وطائفية، مختلفة، سيؤدي إلى تقسيم لبنان إلى دويلات طائفية.

3. إن سورية، وجميع الدول العربية، لن تقبَل التعامل مع أي كيان مسيحي في لبنان. وستكون النظرة إلى مثل هذا الكيان، كالنظرة إلى الكيان الصهيوني، القائم على

الدين.

list end
وكان واضحاً من الموقف السوري، أن سورية ستواصل اضطلاعها بدور الوسيط الحيادي، حفاظاً على استقلال لبنان ووحدته. وأن تعرّض هذا الاستقلال لأي تهديد إسرائيلي

حقيقي، سيحوّل الوساطة إلى تدخّل. فقد أكد وزير الخارجية السوري، في خطاب ألقاه في دمشق (17 نوفمبر 1975)، أن سورية تحذر من أي محاولات، تهدف إلى تقسيم لبنان.

وعندما دعت جامعة الدول العربية، بمبادرة كويتية، إلى عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب، لبحث الأزمة اللبنانية (عُقد الاجتماع في 15 أكتوبر 1975)، لم تستجب

سورية، ورفضت الاشتراك في المؤتمر، ورأت أن الدعوة، في حدّ ذاتها، تتعارض مع جهودها الخاصة. وفسرت القصد من الاجتماع، بأنه تغطية للتحركات الدولية، المحيطة

بالقضية العربية.

2. أُسُس السياسة السورية في لبنان

لا شك أن السياسة السورية، تؤثر تأثيراً واضحاً في الشأن اللبناني؛ إذ إن الساحة اللبنانية هي مجال حيوي، بالنسبة إلى سورية.

وأياً كانت الآراء حول الوجود السوري في لبنان، إلا أنه أسهم في الحفاظ على الكيان اللبناني، من خلال الدور، الذي اضطلعت به القوات السورية في صراعات القوى اللبنانية

المختلفة، إبّان الحرب الأهلية، لمنع تفوق أي منها على القوى الأخرى.

إلاّ أن سورية احتفظت بالورقة اللبنانية، بوصفها أحد عناصر قوّتها في نطاق عملية التسوية السلمية. ونجحت في توظيفها نجاحاً عظيماً. ومن ثم، ربطت أي تسوية بين

لبنان وإسرائيل، بالتسوية بين سورية وإسرائيل. ومن المعروف، أن تحقيق تسوية بين لبنان وإسرائيل لا يعاني الصعوبات القائمة على المسار السوري. واستطراداً، فنجاح

سورية في الربط بين المسارين، يمثّل إحدى الأوراق السورية المهمة. وقد تحركت سورية تحركاً عملياً، في هذا الصدد، تمثّل في الضغط على الرئيس اللبناني، أمين الجميل،

لإلغاء اتفاق مايو 1983 الذي كان قد توصل إليه إسرائيل ولبنان، في ذلك الوقت. وأدركت سورية أهمية تحقيق السلام مع لبنان، بالنسبة إلى إسرائيل، خاصة أنه سيؤدي

إلى تطبيع العلاقات، والتوصل إلى أسلوب للتعاون بينهما، خاصة في مجال المياه؛ وهي مسالة حيوية، بالنسبة إلى الجانب الإسرائيلي.

       كما أن السياسة السورية في لبنان، المشجعة للمقاومة الوطنية اللبنانية، تُعَدّ أحد عناصر الضغط النسبي على الجانب الإسرائيلي. فضلاً عن أن تنسيق سورية

مع إيران، خاصة في نطاق التعامل مع حزب الله في لبنان، وتوظيفه في نطاق الضغط على إسرائيل، يمثّل صورة من صور الضغط السوري على الجانب الآخر. وكان الرد الإسرائيلي

على دمشق رداً واضحاً، كذلك؛ إذ طالما حاولت خلق إدراك واتجاه مضادّين لفاعلية الدور السوري في لبنان، وعملت على إحراج سورية، من خلال بعض العمليات العسكرية،

الهادفة إلى توريط القوات السورية في مواجَهة مع إسرائيل، من دون إعداد كافٍ، وعلى المسرح الإسرائيلي. وهو ما لم تنجح في تحقيقه، في معظَم المحاولات، بل كانت

نتائج عملياتها العسكرية في لبنان غير متلائمة مع حجم القوات، ولا مع نفقات العمليات.

وتعرّض الدور السوري في لبنان للضغط الخارجي، من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، الساعية إلى دور متميز في تحقيق التسوية السلمية للنزاع العربي ـ الإسرائيلي.

فمارست ضغوطاً شديدة على الجانب السوري، في مرحلة ما قبل انعقاد مؤتمر مدريد. ولعل دور الولايات المتحدة الأمريكية، بالتنسيق مع إسرائيل، في وصول بشير الجميل،

ثم أمين الجميل، إلى رئاسة الجمهورية في لبنان، يمثّل أحد التحديات التي وُجِّهت مباشرة إلى الدور السوري في هذا البلد، في نطاق عملية الضغط على سورية، كطرف

معارض، آنئذٍ، للتسوية. كما كان لواشنطن دور مهم في أزمة الفراغ الدستوري في لبنان، المتمثلة في انتهاء مدة رئاسة أمين الجميل، من دون التوصل إلى انتخاب رئيس

بديل، لتعذّر انعقاد مجلس النواب اللبناني، لانتخاب الرئيس الجديد. وأسفر تسليم الجميل السلطة إلى ميشال عون عن ازدواجية، على مستوى الحكومة، وفراغ، على مستوى

مؤسسة الرئاسة الأولى، فبات الخطر يكتنف الكيان اللبناني.

3. جذور التدخل السوري في لبنان

ينمّ تعاقب 133 والياً، على حكم دمشق، خلال العهد العثماني، منهم 100 والٍ لم تبلغ فترة حكم الواحد منهم عامين ـ على اضطراب الشؤون، الإدارية والسياسية، مما

حمل المواطنين على الهرب. فغادر سورية أكثر الموارنة، الذين قطنوا فيها، إلى لبنان.

وما لبثت شوكة الموارنة، أن قويت، داخل لبنان، خاصة في عهد محمد علي باشا. فحاولوا، بمساعدة فرنسا وغيرها من الدول الكاثوليكية، أن يجعلوا لبنان وطناً قومياً

للمسيحيين. وزيّن لهم ذلك تقدُّمهم، العلمي والاقتصادي والفكري، وأغراهم به الفكر الفرنسي، الذي وجدوا فيه ضالتهم المنشودة.

أمّا الرأي العام السوري، فكان مستعداً لتقبُّل أي قوة من الحلفاء، يستعاض بها عن الاحتلال التركي، ولا سيما من إنجلترا، مشترطاً استعادة الحرية، عقب الحرب العالمية

الأولى.

غير أن إعلان بلفور، الصادر في 2 نوفمبر 1917، والمتعلق بتأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين، وهي جزء من الحدود الطبيعية لسورية، أوضح للعرب مدى الخطر الكامن في

الوجود الأجنبي في منطقة الشام بصفة عامة. بيد أن الرؤية الواضحة، جاءت متأخرة، بل إن معالجة الأمر، انطوت، كما هي العادة، على خطر أشد. فبدلاً من تكاتف القوى

العربية، في مواجَهة إعلان بلفور، إذا بها تلجأ إلى بريطانيا، وتكوّن معها قوة، تزحف بها إلى فلسطين، بقيادة اللّنبي، ولورانس، أحد ضباط الاستخبارات البريطانية.

ودخل الزاحفون دمشق، واستولوا على المدن السورية، الواحدة تلو الأخرى. وبذلك، تحققت رغبة لورانس في الإبقاء على التفتت والفوضى السياسيَّين في المنطقة.

وبانتهاء الحرب العالمية الأولى، توطد النفوذ الفرنسي في سورية ولبنان، بل داخل سورية الكبرى. وفي أغسطس 1920، صدر مرسوم فرنسي يقضي بضم بيروت والبقاع وطرابلس

وصيدا وصور إلى جبل لبنان، كدولة مستقلة، تحت الانتداب الفرنسي. وهكذا، قضى الفرنسيون على جذور الوحدة بين سورية ولبنان، مؤكدين ذلك باختيار بعض المواطنين اللبنانيين،

خريجي المعاهد الفرنسية، للمعاونة على إدارة شؤون لبنان.

وعلى الرغم من استقلال الدولتَين عن الاستعمار الفرنسي، إلا أن رواسب الاستعمار، ظلت كامنة في النفوس. فعرف لبنان فريقين. أحدهما مسيحي، يتجه نحو الغرب، ويتماهى

به، روحاً وفكراً وثقافة، ويتعامل معه، من دون تحفظ أو ريبة. والثاني معظَمه من المسلمين، يتجه نحو الداخل العربي.

وفي إطار هذا السياق، استبان هدف سورية، خلال محادثات إنشاء جامعة الدول العربية، إذ جاء على لسان رئيس وفدها، في اجتماع 30 أكتوبر 1943: "كنا، دائماً، نطالب

بأن يكون لبنان، بالنسبة إلى سورية، في وضع طبيعي. فإما أن تكون الصِّلات بيننا وبينه، قائمة على أُسُس الاتحاد؛ وإما أن تُرَدّ إلى سورية الأجزاء التي انتزعت

منها، ويعود لبنان إلى ما كان عليه من قبْل. ولكن الآن، وقد أخذ لبنان يتخلص من كل نفوذ يعترض سبيله، ويحُول دون ممارسته لخصائص الاستقلال والسيادة وصلاحياتهما

ـ فإننا نرى أن ننهج خطة جديدة، فنقيم الصِّلات بيننا وبينه، على قاعدة التعاون على تثبيت الاستقلال، وتسوية المشكلات، التي أحدثها الماضي، بالتعاون والاتفاق

....

4. مراحل الدور السوري

مَرّ دور سورية في لبنان، عبَر ثلاث مراحل: الأولى، كانت دور الوساطة، واحتواء الأزمة. وانتهت إلى تكوين "هيئة الحوار الوطني". والثانية، كانت محاولة البحث عن

حل، وانتهت إلى ما أطلق عليه "الوثيقة الدستورية". والثالثة، هي فرض نهاية للأحداث.

ولكن ذلك، قد يعني أن سورية تورطت في الأزمة، وهو معنى خاطئ، وأمر غير مقبـول، بالنسبة إلى سورية، خاصة أن قيادات المقاومة وقيادات "الحركة الوطنية اللبنانية"،

ولا سيما كمال جنبلاط، قد خاضت معارك حوار مع القيادة السورية، عرّفت كلاًّ من الرئيس الأسد وعبدالحليم خدام، كل الحقائق والاعتراضات.

ودراسة الواقع، تكشف كثيراً من الحقائق، التي يجب أن تكون واضحة. ففي 7 يناير 1975، اجتمع الرئيس الأسد مع الرئيس سليمان فرنجية، في شتوره، قبل بدء الحرب، بثلاثة

أشهر. وفي هذا الاجتماع، عرض الرئيس السوري استعداده لمساعدة الرئيس اللبناني، إلى درجة إرسال قوات سورية للدفاع عن لبنان، أو عقد اتفاقية أمْن بين البلدين.

كما أن سورية كانت تشعر بالقلق من أوضاع لبنان. ويمكِن إرجاع مصادر القلق السوري، طبقاً للوقائع على الساحة اللبنانية، إلى ما يلي:

List of 4 items
1. شعرت سورية، أن لبنان قد أصبح ساحة، تنطلق منها كل الأنشطة والتحركات ضدها. وأن هذه التحركات، ازدادت بعد الاتفاق المصري ـ الإسرائيلي.

2. يمكِن سورية، مع لبنان، وقف أي نشاط فدائي، وفي إمكانهما الحدّ من المقاومة، التي يستخدمها المسلمون في خلافاتهم مع المسيحيين، للحصول على تنازلات من أجل

تحقيق مطالبهم.

3. أخذ السوريون على لبنان مسايرته العراق، وازدياد نشاط البعثيين العراقيين فيه، وتزايد نشاطهم الإعلامي. وطالبت سورية بوقف نشاطهم مع جماعة الرفض والقوميين،

واتّهمتهم جميعاً بالعمل ضد النظام السوري، في لبنان.

4. تعهد المسؤولون السوريون بوقف كل نزف في لبنان. والضغط على المقاومة، بجميع الوسائل، لوقف نشاطها في الساحة اللبنانية، فيفقد المسلمون، واليسار، سلاحهم الأمضى

في تصادمهم مع المسيحيين.

list end
واتَّضح أن ثمة نوعاً من التنسيق السوري ـ اللبناني، يشير إلى وجود معلومات سورية، أن لبنان أصبح مسرحاً لمؤامرات العراق على سورية. وأن النظام اللبناني، تعهد

باتخاذ إجراءات حازمة ضد هذا النشاط، خاصة نشاط الجبهة الشعبية. وبالفعل، صدرت التعليمات إلى الأمن العام اللبناني، في 26 مايو 1975، برصد كافة التحركات العراقية

في لبنان.

واتفق الطرفان على إحياء اتفاق شتوره، بين الرئيسَين، فرنجية والأسد، القاضي بعقد لقاءات شهرية بينهما. واقترحت سورية مشروع معاهدة أمنية، عرضها حسن صبري الخولي

على رشيد كرامي، رئيس الوزراء اللبناني. وهي تُعَدّ ملحقاً لوثيقة، وقعها الرئيسان، في شتوره، من دون أن تعلن، باستعانة لبنان بالقوات السورية، لمدة عام، وأن

تضمن سورية بقاء سليمان فرنجية في الحُكم.

وعلى الرغم من نفي سورية وجود معاهدة أمنية، إلاّ أنه ذكر أن المعاهدة، تتكون من 5 مواد، موزعة على 13 بنداً. وتنص على أن يتولى السوريون حفظ الأمن في لبنان،

لمدة 3 سنوات، وهو تعديل لاتفاق شتوره. كما تنص على أن يتولَّى ضباط سوريون وأجانب، لم تحدّد جنسياتهم، إعادة تنظيم الجيش اللبناني، بالتعاون مع الضباط اللبنانيين،

الذين وقفوا على الحياد في الأزمة. وأكدت المعاهدة تعهد سورية بالعمل، بالوسائل الملائمة كافة، لتطبيق اتفاق القاهرة وملحقاته. كما أعلن الرئيس السوري، أن أمْن

لبنان، يرتبط بأمن سورية. وفي 29 يونيه 1975، أكد مسؤولون سوريون، أن ما يحدث في لبنان، يؤثر في أمْن سورية، وأن الشعب اللبناني توأم للشعب السوري، وأن أي خطوة

نحو تقسيم لبنان، ستعني التدخل، وضمَّه إلى سورية، لأنه كان جزءاً منها، وفقاً لِمَا أعلنه الرئيس الأسد، في مؤتمر حزب "البعث"، سنة 1973. وأنه ليس هناك مبرر

للحساسية من الحديث عن الوحدة بين البلدين، خاصة أن سورية تعرف حقيقة المواقف في لبنان، ربما أكثر من غيرها من الدول العربية، بحُكم أنها الدولة العربية الوحيدة،

التي لها منظمات، وليس أفراداً، تحمل أسماء محلية، وتتحرك على ساحة لبنان بأسماء لبنانية، مثل حزب البعث، عاصم قانصوه، وتنظيم الأسد، كمال شاتيلا (الناصريين

سابقاً)، عدا علاقاتها بقيادة الموارنة، ولا سيما بيار الجميل، "الكتائب"، وسليمان فرنجية.

ويكفي للدلالة على أن الغزو الإسرائيلي للبنان، لم يكن لمواجَهة حدث طارئ، وهو معركة الجبل، بل هي خطوة مدروسة ومتفق عليها ـ أن سليمان فرنجية، بعث إلى الأمين

العام للجامعة العربية رسالة، بعد أسبوع من الغزو، يقول فيها: "إني، كرئيس للجمهورية اللبنانية، أرى الوجود المسلح في لبنان تنفيذاً لما تضمنته الوثيقة الدستورية،

فبراير، من ضمان سوري لالتزام الجانب الفلسطيني بالاتفاقات المعقودة مع السلطات اللبنانية".

واللافت أن إسرائيل، كانت تهدّد باستخدام القوة، إنْ دخلت قوات سورية لبنان. وواشنطن كانت تنذر سورية وإسرائيل من التدخل. وفجأة، حدث تغيُّر، خلال أسبوع واحد،

فتحوّل التهديد إلى ترحيب، والإنذار إلى دعم! وقد فسر بعض الدوائر البريطانية هذا التغيّر، بأن إسرائيل قبِلت منطق الولايات المتحدة الأمريكية، أن سيطرةً سوريةً

على لبنان هي "أهون الشرَّين"، ثم تطور الأمر إلى اتفاق بينهما. وكان صاحب فكرة الاتفاق، هو الملك حسيناً، أثناء زيارته واشنطن، في أول أبريل 1976. وارتأت الفكرة

الأردنية أن تضغط واشنطن على إسرائيل لترفع يدها عن لبنان، إذا تحركت قوات سورية إليه، شريطة أن تبقى القوات السورية بعيدة عن الجنوب اللبناني. ومقابل ذلك،

تجدّد سورية مدة قوات الطوارئ في الجولان، التي كانت ستنتهي بعد شهر.

أمّا مصر، فكانت على خلاف مع سورية، في شأن دخولها لبنان. بيد أنه كان خلافاً حول الأسلوب، وسرعة الحركة فقط. وقد بلور ذلك، بوضوح، أن سورية لم تحصل على مكاسب

من سياسة الخطوة خطوة، ففقدت الدافع إلى رسم سياسة طويلة المدى، لمواجَهة إسرائيل، بل انتابها الخوف على موقفها التفاوضي مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وأصبح الرئيس الأسد، منذ مقابلته جيمي كارترJimmy Carter، في مايو عام 1977، يمثّل نقطة الارتكاز المهمة للولايات المتحدة الأمريكية، في الشرق الأوسط. وظهر أثر

ذلك في ردود فعل دمشق تجاه ما يطلبه الاتحاد السوفيتي، الذي كان أرسل مذكرة، في 11 يوليه 1976، يحذرها من المضيّ في ضرب المقاومة و"الحركة الوطنية"، في لبنان؛

وكانت موسكو نصحت لدمشق، قبْل الغزو، بعدم التصادم مع المقاومة.

وبعد فشل سورية في فرض ما سُمِّي "الوثيقة الدستورية"، بذلت دمشق جهداً مكثفاً مع قادة لبنان، واجتمع الرئيس الأسد إلى ياسر عرفات، في 21 فبراير 1976. بينما

أعلن وزير خارجية مصر، في 24 فبراير من العام عينه، أن كل ما تريده مصر للبنان، هو التخلص من الوصاية، بدفع أي تدخّل في شؤونه الداخلية.

وأصدرت قيادة حزب "البعث"، في دمشق، بياناً، في ذكرى 8 مارس 1976، رأت فيه أن إنشاء جبهة شمالية، هو ضرورة قومية ملحّة، وأن سورية تعمل على تقوية علاقتها بالأردن،

في نطاق هذه الجبهة. أما ياسر عرفات، فأعلن، أن قوات لواء "عين جالوت" الفلسطيني، قد استدعيت من مصر، بأمر منه، وأمل أن تعود هذه القوات إلى مَواقعها، عندما

تنتهي الحاجة إليها في لبنان. وبعد يومين، وقع انقلاب عزيز الأحدب، الذي عَدَّته سورية عملاً عدائياً، موجَّهاً ضد نشاطها في لبنان؛ حتى إن الرئيس الأسد أجّل

زيارته إلى باريس، بسببه.

وفي اليوم نفسه، زار الملك حسين دمشق، لمدة ساعات للتشاور مع الرئيس السوري. وأعلن وزير داخلية الكويت، في 27 مارس 1976، ضرورة عقد مؤتمر عربي، لبحث الوضع المتفجر

في لبنان. وهو اليوم عينه، الذي اجتمع فيه الرئيس السوري إلى كمال جنبلاط، لمدة 9 ساعات، حاول الزعيم اللبناني، خلالها، إقناعه، بأن مصلحة سورية تكمن في دولة

لبنانية، تحكمها "الحركة الوطنية". ولكن الاجتماع انتهى إلى الفشل. وفي اليوم التالي، اجتمع ياسر عرفات إلى الرئيس الأسد، الذي ظَل على موقفه.

ودعا مجلس الأمن القومي المصري، في 28 مارس 1976، إلى تدخّل عربي في لبنان، وإرسال قوات عربية لإنهاء القتال فيه. وسلمت المبادرة المصرية للجامعة العربية، التي

وزعتها على الحكومات العربية. وفي اليوم التالي، وجَّه الملك خالد والشيخ زايد، إثر اجتماعهما، نداء إلى لبنان، شعباً وقيادة، بإنهاء القتال. وأعلن رشيد كرامي،

رئيس وزراء لبنان، بياناً، في 31 مارس 1976، يتهم فيه جنبلاط "بالعمالة والخيانة". وفي اليوم نفسه، وجَّه الرئيس السادات نداء إلى الرئيس فرنجية، يدعوه إلى

عدم المغالاة في كبريائه الشخصية. وطالب بتشكيل قوة عربية، قادرة على وقف إطلاق النار، إذا وافق لبنان على ذلك.

وفي أول أبريل 1976، أعلن الملك حسين، من الولايات المتحدة الأمريكية، أن سورية لن تتدخل، عسكرياً، في لبنان، إلاّ بناء على طلب من السلطات اللبنانية المسؤولة،

وزعماء لبنان الدينيين، من جميع الطوائف. وأعلن تضامنه مع أي تدخّل سوري محتمَل في لبنان، لمواجَهة الساعين إلى تغيير الحكم في لبنان إلى ما فيه مصلحتهم.واتّهم

دمشق بتزويدها المتنازعين في لبنان بالأسلحة. وهاجم كمال جنبلاط، في اليوم عينه، الوجود السوري في لبنان، واجتياح الأراضي اللبنانية من جانب الجيش السوري. وردت

"الصاعقة" السورية بنشر قواتها قرب مصفاة الزهراني، لحمايتها من إسرائيل، التي أعلنت معارضتها للخطوة السورية، فسارعت الوحدات السورية، التي أمكنها دخول لبنان،

إلى الانسحاب منه.

وأعلنت الكويت معارضتها إرسال قوات عربية إلى لبنان، وإنْ كانت تؤيد اتخاذ مبادرة سياسية، لوضع حدّ لإراقة الدماء فيه. وأعلن الأمين العام للجامعة العربية، أن

الحل الحقيقي للأزمة، يتمثل في عقد قمة عربية مصغرة، في أسرع وقت، لحل مشكلة لبنان. في حين، أعلن الملك حسين معارضة الأردن فكرة تشكيل قوة مسلحة من الدول العربية.

ودعا كمال جنبلاط إلى تعريب الأزمة اللبنانية، وفوّض إلى عرفات مهمة تصحيح العلاقات بالقيادة السورية، بعد رسالة من دمشق، أكدت التحالف الإستراتيجي بين المقاومة

وسورية، واستعدادها لبذل المساعي، تصحيحاً للعلاقة بـ "الحركة الوطنية". أمّا العراق، فاقترح، رسمياً، دعوة مجلس الجامعة العربية إلى اجتماع طارئ.

وإثر اجتماع ياسر عرفات إلى الرئيس الأسد، أمكَن التوصل إلى اتفاق، ينص على:

List of 6 items
1. وقف القتال، واتخاذ موقف موحَّد، ضد أي جهة تستأنف القتال.

2. إعادة تشكيل اللجنة العسكرية العليا الثلاثية (سورية ـ لبنان ـ المقاومة)، لتحقيق وقف القتال، ريثما يُنتخب رئيس جديد، يقرر ما يراه من إجراءات الأمن.

3. مقاومة التقسيم، بكل أشكاله، وأي عمل أو إجراء، من شأنه المساس بوحدة لبنان.

4. رفض تعريب الأزمة، سياسياً وعسكرياً.

5. رفض الحلول والخطط الأمريكية في لبنان.

6. رفض التدويل، سياسياً وعسكرياً.

list end
لم يكن الاتفاق سوى عملية تهدئة. ودليل ذلك عدم تشكيل اللجنة الثلاثية، بحجة عدم موافقة قيادة "الجبهة اللبنانية"؛ إذ إن زيارة الملك حسين إلى واشنطن، وإقناع

إسرائيل بعدم الرد، في حالة التدخل السوري، لم يكونا قد أسفرا عن نتيجة بعد.

وفي 17 أبريل 1976، زار وفد سوري السعودية، حاملاً رسالة من الرئيس الأسد إلى الملك خالد، حول تطورات الموقف في لبنان. كما بعث ياسر عرفات برسالة عاجلة إلى الرئيس

القذافي. ثم بعث الرئيس السوري برسالة إلى ملك الأردن، الذي استدعى سفيره إلى لبنان، في اليوم عينه، للتشاور. وما لبث الملك حسين أن زار دمشق، في 8 مايو 1976.

وتقرر، خلال الزيارة، التنسيق بين البلدين، كخطوة على طريق الوحدة بينهما.

في هذه الأثناء، انتُخب إلياس سركيس رئيساً للجمهورية اللبنانية. وأُعلن عقد مؤتمر قمة مصغّر، من المملكة العربية السعودية والكويت ومصر وسورية، لتسوية الخلافات

بين القاهرة ودمشق. وتوجه عبدالسلام جلود، رئيس وزراء ليبيا، إلى دمشق، في 15 مايو 1976، لمناقشة الوضع العربي، ثم زار لبنان، في صحبة ياسر عرفات.

ووسط الحملة العنيفة للمنظمات السورية في لبنان، على كمال جنبلاط، اغتيلت شقيقته، ليندا جنبلاط، في 27 مايو، على أيدي 6 مسلحين ملثّمين. وسارع كل من كميل شمعون

وبيار الجميل إلى استنكار الحادث.

5. الوساطة السورية

جرى، خلال الحرب اللبنانية، مساعٍ كثيرة، للتوسط بين اللبنانيين، أو للاستطلاع، من قِبَل دول وهيئات عديدة، مثل فرنسا والفاتيكان وجامعة الدول العربية والولايات

المتحدة الأمريكية والأمين العام للأمم المتحدة وبعض الدول العربية. ولكنها لم تُؤتِ ثمارها المرجوّة.

وفي 23 مايو 1975، شُكِّلت حكومة عسكرية لبنانية، برئاسة نور الدين الرفاعي، حظيت برضى حزبَي الكتائب والوطنيين الأحرار. لكنها اضطرت إلى الاستقالة، نتيجة لضغط

الشارع الإسلامي، والقوى الوطنية والتقدمية الأخرى.

وفي 2 يوليه 1975، شُكِّلت حكومة "إنقاذ وطني"، برئاسة رشيد كرامي، عُهد فيها إلى السيد كميل شمعون، رئيس حزب الوطنيين الأحرار، بوزارة الداخلية.

كان توقيع اتفاقية سيناء، بين مصر وإسرائيل، في 4 سبتمبر 1975، إيذاناً بانفجار التصادمات المسلحة، بعد فترة من الهدوء، دامت نحو شهرين.

لم تتوقف الاتصالات بين بيروت ودمشق، إذ تواصلت الوساطات السورية، حتى نجحت إحداها، بعد عام كامل من الاشتباكات المسلحة والعنف المتبادل، في التوصل إلى صيغة

للحل، في 14 فبراير 1976، تجسدت في خطة إصلاحية، عرفت، في حينه، باسم "الوثيقة الدستورية".

أوضحت الخطة كيفية تعامل السوريين مع الصراع اللبناني، والحدود التي تتحكم في هذا التعامل. كما تكشف كيفية تحليل الأزمة اللبنانية، من قبل السوريين وسائر الفصائل

اللبنانية.

6. الخطة الإصلاحية السورية، أو "الوثيقة الدستورية"

إن الإشارة الأولى إلى وجود خطة سورية، لإعادة التوازن الطائفي إلى لبنان، تتضمن اتفاقاً لبنانياً ـ فلسطينياً، صدرت عن الإمام موسى الصدر. فعلى أثر تدمير القوات

المسيحية، في 18 يناير 1976، الكرنتينا والمسلخ، في الضاحية الشمالية لبيروت، حيث كان يقيم آلاف من الأكراد، والشيعة الجنوبيين، والفلسطينيين. وسقوط الجيّة

والسعديات والدامور، الواقعة على مسافة عشرين كم، جنوب بيروت، بعد أن اجتاحتها القوات الفلسطينية والتقدمية اللبنانية، في 19 و20 يناير 1976. وصل إلى بيروت،

في 21 يناير 1976، عبدالحليم خدام، وزير الخارجية السوري، يرافقه اللواء ناجي جميل، قائد القوات الجوية السورية، في مهمة وساطة جديدة، أدت إلى اتفاق على وقف

إطلاق النار.

وفي اليوم الثاني، أي في 22 يناير، أعلن سليمان فرنجية، رئيس الجمهورية اللبنانية، قبوله بحل سياسي للأزمة. وفي 28 يناير 1976، وعد الرئيس رشيد كرامي، رئيس الوزراء

اللبناني، بميثاق وطني جديد.

وبعد زيارة دمشق، في 7 فبراير 1976، أعلن الرئيس فرنجية، في خطاب ألقاه في 14 فبراير، عبْر الإذاعة، خطة الإصلاح أو "الميثاق الوطني الجديد"، الذي عُرف، في حينه،

باسم "الوثيقة الدستورية".

وبين 15 و20 فبراير 1976، كان في بيروت وفد سوري، مؤلف من عبدالحليم خدام، وزير الخارجية، واللواء حكمت الشهابي، رئيس أركان الجيش السوري، واللواء ناجي جميل،

يفاوض السيد ياسر عرفات، حول سُبُل جديدة لتطبيق اتفاق القاهرة، استناداً إلى ما أشارت إليه "الوثيقة الدستورية"، التي نصت على ما يلي:

List of 7 items
1. تأكيد العُرف السائد، فيما يتعلق بالتوزيع الطائفي للرئاسات الثلاث، رئاسة الجمهورية للموارنة، ورئاسة مجلس النواب للمسلمين الشيعة، ورئاسة مجلس الوزراء للمسلمين

السُّنة.

2. توزيع مقاعد مجلس النواب، بالتساوي، بين المسلمين والمسيحيين.

3. انتخاب رئيس مجلس الوزراء من قبل النواب، بالأكثرية المطلقة.

4. تصويت مجلس النواب، بأكثرية ثلثَي أصواته، في شأن المسائل الحيوية. وتكون أكثرية الثلثَين ضرورية، في الدورة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية، وتخفّض إلى نسبة

55 %، في الدورة الثانية.

5. إنشاء محكمة عليا، تكون مهمتها محاكمة رؤساء الجمهوريات والوزراء، عند الحاجة. وكذلك، النظر في دستورية القوانين.

6. تأدية رئيس الوزراء والوزراء اليمين، أمام رئيس الجمهورية.

7. توقيع المراسيم والقرارات ومشاريع القوانين، من قِبل رئيس الجمهورية والوزراء معاً، عدا مرسوم إقالة الوزراء.

list end
كما نصت الوثيقة على إصلاحات أخرى، تهدف إلى تدعيم استقلال القضاء، والإسراع في إصدار المراسيم والقرارات، وإلغاء النظام الطائفي في الوظائف العامة. كما أشارت

إلى إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتطوير، وإصلاحات، ضريبية واقتصادية، تهدف إلى التوزيع العادل للثروات، وإقرار التعليم المجاني، والإلزامي. وكذلك، تحديث المناهج

التربوية، وإعداد سياسة دفاعية، وإعادة تنظيم الجيش، والمحافظة على حرية الصحافة.

7. ردود فعل الأطراف المتنازعة إزاء الدور السوري

لم ترضِ "الوثيقة الدستورية" أيّاً من المتنازعين؛ إذ لم تكن عروبة لبنان، ولا الإصلاحات المقترحة، ولا تنظيم وجود الفلسطينيين في لبنان، لتحظى برضى اليمين المسيحي.

كما أن ترسيخ طائفية الرئاسات الثلاث، بنص "دستوري"، أو شبه دستوري على الأقل، وتجميد عملية التغيير، والإشراف السوري، ما كان لها أن تحظى، هي الأخرى، بقبول

أطراف الساحة الإسلامية والتقدمية اللبنانية. وإذا كل الأطراف، تقريباً، بمن فيهم الفلسطينيون، يضيقون بالإشراف السوري المتزايد على الساحة اللبنانية، ويرفضونه.

وبالفعل، أعلن صائب سلام وريمون إده، رفْضهما لترسيخ "طائفية الرئاسات الثلاث". كما عاب كمال جنبلاط، قائد "الحركة الوطنية اللبنانية"، على الوثيقة، خلوّها من

مشاريع الإصلاح، الاجتماعي والاقتصادي. أمّا المنظمات الفلسطينية، فجاهرت برفضها للإشراف السوري على لبنان. وألحّ الزعماء المسيحيون على أولوية إعادة السيادة

الوطنية إلى كل الأراضي اللبنانية، على أي تدابير أو إجراءات أخرى.

وفي تلك الأثناء، كانت حركة أحمد الخطيب، الذي أعلن تمرده على قيادة الجيش اللبناني، وأنشأ "جيش لبنان العربي"، منذ أواخر يناير 1976، تنتشر وتهدد الجيش اللبناني

بالتفكك. ولكن في 11 مارس 1976، عندما أعلن العميد عزيز الأحدب نفسه حاكماً عسكرياً للبنان، وطلب من رئيس الجمهورية، سليمان فرنجية، الاستقالة، خلال أربع وعشرين

ساعة، بغية وضع حدّ للحرب الأهلية، التي كانت تجتاح البلاد، على حدّ قول العميد الأحدب ـ اندلعت الاشتباكات المسلحة من جديد، بعنف لم يسبق له مثيل، وشملت كافة

أنحاء البلاد. وأظهر، خلالها، الفلسطينيون والتقدميون اللبنانيون تفوّقاً ملحوظاً. أما خطة الإصلاح، فأكلتها نار الحرب المتأججة.

لم يرضَ السوريون عن تطورات الوضع على الساحة اللبنانية، وراحوا يعززون وجودهم، السياسي والعسكري، لوقف تصاعد المعارك. الأمر الذي وضعهم في موقف متناقض مع "الحركة

الوطنية اللبنانية" والمقاومة الفلسطينية. وبدا أن التغييرات البنيوية في لبنان، التي يمكن أن يتسامح فيها السوريون أو يتقبلوها، لا يمكن أن تتجاوز ما حددته

"الوثيقة الدستورية".

وكان من الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى نشوب الخلاف بين السوريين ومنظمة "الصاعقة"، من جهة، وسائر منظمات المقاومة الفلسطينية و"الحركة الوطنية اللبنانية"، من جهة

أخرى. وخرج الخلاف إلى العلن، بعد فشل الاجتماع، الذي عقد في دمشق، بين الرئيس حافظ الأسد وياسر عرفات وكمال جنبلاط، في 22 مارس 1976، وبعد استنكار الزعيم اللبناني،

في 30 مارس 1976، محاصرة السوريين الأسلحة المرسلة إلى "الحركة الوطنية اللبنانية".

8. التدخل العسكري السوري في لبنان (1976)

دخلت مرحلة العمل العربي منعطفاً جديداً، مع منتصف عام 1976، بدخول الجيش السوري لبنان، واحتلاله مَواقع إستراتيجية في زحلة، ونشره الحواجز على طريق المصنع ـ

شتوره.

وجاء الغزو السوري للبنان مرتبطاً بظاهرتَين. أولاهما انتصار "الحركة الوطنية" في كل القطاعات في لبنان، حتى أوشكت "الجبهة اللبنانية"، أن تفقد جميع مَواقعها.

والظاهرة الثانية هي بداية تقارب بين الرئيس اللبناني، سركيس، وياسر عرفات، كان منتظراً منه أن يصحح العلاقة بين الرئيس الجديد وقوى "الحركة الوطنية اللبنانية"،

ومن ثَم يخرج سركيس من دائرة سورية.

صمّم السوريون على اجتياح لبنان، خلال يومين، ولكن المقاومة الشعبية، التي نظمتها قوى "الحركة الوطنية اللبنانية" والمقاومة الفلسطينية، أربكت الجيش العربي السوري

وعوقته. وعمد إلى إشغال القوات المشتركة في الجنوب والجبل، لمدة تزيد على الشهر. كما بادر إلى الإسناد، المدفعي والصاروخي، للقوات الانغزالية، في كثير من الأحيان.

مما أنعش قوات "الجبهة اللبنانية"، وشجعها على مهاجمة مَواقع القوات المشتركة، في تل الزعتر وجسر الباشا والنبعة.

واللافت أن إبادة مخيمَي تل الزعتر وجسر الباشا، هو دليل على تأصيل سياسة التقسيم، إذ للمرة الأولى، يصبح للمورانة منطقة مغلقة.

ولئن حققت القيادتان، السورية والانعزالية، مكاسب عسكرية، فإنهما عجزتا عن فرض الانسحاب من خلال الضغط العسكري. وبذلك، تكون "القوات المشتركة"، التي خسرت مواقع

عسكرية، قد حققت نصراً سياسياً كبيراً.

وانقسمت الدول العربية، إزاء دخول جيش سورية أراضي لبنان، في اتجاهين:

List of 2 items
1. اتجاه مثّلته دولتا ليبيا والجزائر، اللتان سارعتا، في 6 يونيه 1976، إلى إرسال وفد، ضم عبدالسلام جلود، رئيس وزراء ليبيا، ووزير التربية الجزائري، مهمته،

بحسب مصادر المقاومة، هي العمل على الانسحاب العاجل للقوات السورية، وإيجاد تسوية للحرب في لبنان، من خلال الأحزاب اللبنانية، تضمنها الجزائر وليبيا وسورية،

التي تضمن، كذلك، وجود المقاومة الفلسطينية و"الحركة الوطنية اللبنانية".

2. اتجاه غالبية الدول العربية إلى عقد اجتماع عربي طارىء. وكان الرأي السائد أن يكون الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية. وفعلاً، عقد مجلس الجامعة العربية اجتماعاً

طارئاً، في 9 يونيه 1976، في القاهرة، حضره كل الدول العربية. انتهى مجلس الجامعة إلى القرار الرقم 3456، الداعي إلى وقف إطلاق النار، من الفور، وتشكيل قوة

أمْن عربية، رمزية، تحت إشراف الأمين العام للجامعة، للحفاظ على الأمن، تحل محل القوات السورية، وتنتهي مهمتها بناء على طلب رئيس جمهورية لبنان المنتخَب. وفي

الوقت نفسه، تشكلت لجنة، تمثّل مجلس الجامعة، من وزير خارجية البحرين، رئيس دورة المجلس، والأمين العام للجامعة العربية، ورئيس وفد كلٍّ من الجزائر وليبيا إلى

الاجتماع، على أن تتعاون هذه اللجنة مع الأطراف المعنية على متابعة الموقف، والعمل على تأمين الأمن والاستقرار في لبنان. إضافة إلى أن مجلس الجامعة عُدّ في

حالة اجتماع دائم.

list end
توجهت اللجنة، بعد انتهاء الاجتماع، إلى دمشق، حيث اجتمعت بالرئيس الأسد، فور وصولها. ثم عادت إلى القاهرة، حيث أعلنت أن الرئيس السوري، وافق على قرار مجلس الجامعة،

وطلب إدخال تعديل، يقضي بإشراك قوات لبنانية في القوات العربية. وكان من المنتظر أن تتكون هذه القوة من وحدات من 6 دول، هي: المملكة العربية السعودية، السودان،

ليبيا، الجزائر، سورية، جيش التحرير الفلسطيني. ورفضت مصر الاشتراك فيها. ولئن قبِلت سورية قرار المجلس، نتيجة المقاومة العنيفة، التي واجهت قواتها في لبنان،

فإنها، في الوقت عينه، تركت الباب مفتوحاً للمناورة؛ إذ أرسل الرئيس اللبناني، سليمان فرنجية، رسالة إلى مجلس الجامعة العربية، في 9 يونيه 1976، يعلن فيها،

أن لبنان لم يتلقّ الدعوة لحضور المؤتمر. ثم يقول، في رسالة إلى أمين الجامعة، إن لبنان لم يكلِّف أي شخص ليحل محل وزير خارجيته. ويترتب على ذلك، أن لبنان غير

ملزم بقرار لم يوافِق عليه.

وقد واجهت قوة الأمن العربية مشكلة أن "الجبهة اللبنانية"، لا تريد قوات جزائرية، كما أن الجزائر نفسها لم ترِد إرسال قواتها إلى لبنان. وكان المطلوب هو 6 آلاف

رجل. ومن الفور، أرسلت ليبيا عدداً من ضباطها؛ ونقلت السعودية كتيبة من لوائها، الذي ما برح في سورية منذ الحرب العربية ـ الإسرائيلية؛ وشارك السودان بكتيبة،

كذلك. وقد دارت في المجلس مناقشة طويلة، حول مشاركة سورية، الموجودة، بالفعل، في لبنان. وكان الرأي الغالب هو اشتراكها، لتكون تحت سيطرة عربية، يمكِن أن تكبح

طموحها الجامح.

اتّسمت مهمة هذه القوات بالصعوبة، نظراً إلى إمكاناتها المحدودة، وسرعة إرسالها، من دون تخطيط سابق، وافتقادها مقومات القيادة، خاصة في مجالَي التنسيق والمعلومات.

لكل ذلك، لم يكن نجاحها ممكناً، خاصة أن مهمتها، كانت حفظ الأمن والسلام. بل إن الذين فكروا في القرار بهذا الشكل، كانوا يدركون عدم جدية دور هذه القوات، في

مواجَهة حرب حقيقية، استخدم فيها أحدث الأسلحة.

أبلغ الرئيس الأسد الرئيس فرنجية، أنه موافق على دخول القوات لبنان. كما أنه قد استدعى قائدَي "الصاعقة" و"البعث" من بيروت، لإبلاغهما القبول السوري. وأبلغت

سورية أمين عام الجامعة العربية موافقتها على سحب قواتها، بشروط.

List of 3 items
1. أولها أن تحل القوات العربية محلها، في بيروت وطرابلس وصيدا والجبل.

2. ثانيها أن يحظى دخول القوات بموافقة سلطات لبنان الشرعية.

3. ثالثها ألاّ يشمل الانسحاب منطقتَي عكار والبقاع، إلاّ بعد أن يتوصل فرقاء الحرب إلى اتفاق نهائي، يتضمن الإفراج عن بعض عناصر "البعث" و"الصاعقة" وإعادة فتح

مكاتبهما.

list end
وأعلن الرئيس السوري، خلال زيارته باريس، في 17 يونيه 1976، بعد اجتماعه إلى الملك خالد، أن القوات العربية، سوف تدخل لبنان. وفعلاً، دخلت وحدات ليبية وسعودية،

في 21 يونيه، مطار بيروت، بينما كانت الحرب تدور حول تل الزعتر.

وتمكنت المملكة العربية السعودية، في 23 يونيه 1976، من جمع رئيسَي وزراء مصر وسورية، في حضور رئيس وزراء الكويت، في الرياض. وانتهى الاجتماع إلى تشكيل لجنة

من وزيرَي خارجية مصر وسورية، مهمتها التمهيد لمؤتمر قمة بين البلدين، ووقْف الحملات الإعلامية بينهما. كما تقرر دعم قرارات مجلس الجامعة العربية، ومناشدة جميع

الأطراف تسهيل مهمة قوة الأمن العربية. ولكن القتال تواصل بين القوات السورية و"القوات المشتركة"، وبين قوات "الجبهة اللبنانية"، ومخيم تل الزعتر. وتعرضت قوات

الأمن العربية، بإمكاناتها الهزيلة لغير هجوم، ولعمليات قنص واعتداءات، حتى بعد استلام الرئيس سركيس مقاليد الحكم، في 23 سبتمبر 1976، وهو ما جعل أمين عام الجامعة

العربية يقرر، في 10 أكتوبر 1976، سحب القوات من لبنان، لاستحالة اضطلاعها بمهمتها. ولكن القرار لم ينفذ، انتظاراً لِما سيسفر عنه مؤتمر قمة الرياض.

وإثر معركة بحمدون، التي عجزت فيها القوات السورية عن اختراق قوات المقاومة، لمدة 3 أيام، رغبت الحكومة السورية في عقد اتفاق مع المقاومة؛ إذ إن الإصرار على

استمرار القتال، يعرض سورية نفسها للخطر. وبمساعدة الوساطة الليبية، اتُّفق، في 29 يوليه، على وقف إطلاق النار، وتشكيل لجنة لبنانية ـ سورية ـ فلسطينية، برئاسة

ممثل للجامعة العربية، تُشرف على وقف إطلاق النار. وينص البند الثالث من الاتفاق على أن سورية ومنظمة التحرير، تشجعان كافة الأطراف اللبنانيين على إجراء حوار

وطني، برعاية الرئيس سركيس، وتكون الوثيقة، التي أُذيعت في 14 فبراير، أساساً له. كما ينص البند الرابع على أنه انطلاقاً من حق لبنان في ألاّ يتدخل الجانب الفلسطيني

في شؤونه الداخلية، فإن من حق المقاومة ممارسة كفاحها من ساحة لبنان، وفق الاتفاقات المعقودة. وقد وقع هذا الاتفاق كلٌّ من عبدالحليم خدام، عن سورية، وفاروق

القدومي، عن منظمة التحرير الفلسطينية. وكان هدف سورية، هو قطع الطريق على أي عمل عربي آخر.

وسعى أطراف لبنانيون في اتجاه آخر، بعد أن ظهر واضحاً، أن كلاًّ منهم أخذ يخسر قواعده الجماهيرية، أمام فداحة الخسائر في الأرواح والأموال. فاتُّفق على وقف إطلاق

النار، بين المقاومة و"الكتائب" و"الحركة الوطنية". وتولت "الكتائب" الحصول على موافقة بقية قيادات "الجبهة اللبنانية"، ليكون الاتفاق الرقم 53. وكان هناك اتجاه

ثالث، هو ضرورة عقد مؤتمر قمة عربية. ولكن الخلافات بين مصر وسورية، حالت دونه. فضلاً عن اتجاه رابع هو عقد مؤتمر قمة مصغّرة، وذلك أمام إصرار مصر على موقفها،

إذ اقترحت سورية أن يكون المؤتمر سباعياً، يضم الأردن إلى الدول الخمس، وهي مصر وسورية والمملكة العربية السعودية والكويت ولبنان، إلى جانب منظمة التحرير الفلسطينية،

مستهدفة تغيير قيادة منظمة التحرير الفلسطينية. وكانت ترشح رجُلها، زهير محسن، بديلاً من ياسر عرفات. وهو موقف يتفق ورأي الملك حسين. وحسمت المملكة العربية

السعودية الأمر، بالدعوة إلى مؤتمر قمة سداسي، في الرياض، في 16 أكتوبر 1976.

وكان سبق الدعوة السعودية اتصالات مكثفة، أجراها الأمير فهد، مع دمشق والقاهرة وبيروت، إلى جانب اتصالات مماثلة، أجرتها الكويت. ولم تكن مشكلة المؤتمر الأولى

هي الحرب الأهلية في لبنان. وإنما الخلاف بين مصر وسورية، إذ وقفت مصر مع المقاومة، بينما سورية تحاربها. وناقش المؤتمرون إيقاف الهجوم الإعلامي السوري على

النظام في مصر، لتوقيعه اتفاق سيناء. وفي المقابل، توافق مصر على حق دمشق في "السيطرة" على لبنان.

وكان من أهم إنجازات المؤتمر قراره تحويل قوات الأمن العربية إلى قوات ردع عربية، تتألف من 30 ألف مقاتل، وعمادها القوات السورية في لبنان (21 ألف جندي)، إلى

جانب الكتيبتَين، السعودية والسودانية. وترك الاشتراك فيها مفتوحاً، أمام الدول العربية. ولعل أهم ما طرأ على القوات العربية، هو انتقال قيادتها من الجامعة

العربية إلى الرئيس اللبناني، سركيس، بناء على طلب سورية. وسلمت قيادتها لضابط لبناني، كان يعيش في سورية، منذ أعوام، عاملاً في استخباراتها. وقدرت نفقات هذه

القوات بمبلغ 90 ألف دولار، تعهدت المملكة العربية السعودية والكويت بدفع معظَمها. وقرر مؤتمر الرياض إنهاء القتال في لبنان، وعودته إلى ما كان عليه قبل أبريل

1975. وحدد لذلك موعداً، في السادسة من صباح 21 أكتوبر.

وعقد وزراء الخارجية العرب مؤتمراً في القاهرة، في 20 أكتوبر 1976، للإعداد لمؤتمر قمة عربية، عقد في 25 أكتوبر، وقرر التصديق على قرارات مؤتمر الرياض. ووافق

المؤتمر على تشكيل لجنة من ممثلي المملكة العربية السعودية والكويت ومصر وسورية، مهمتها التنسيق مع الرئيس اللبناني، لتنفيذ اتفاق القاهرة، بين المقاومة ولبنان.

واقترح ياسر عرفات ضم ممثل للجامعة العربية إلى اللجنة، ولكن الرئيس السوري رأى أن اللجنة نفسها، تمثّل الجامعة العربية، لأن دولها أعضاء فيها؛ فلا داعي أن

يضاف ممثل للجامعة. غير أن ياسرعرفات، طلب تسجيل اقتراحه في محضر الجلسة، ليكون وثيقة في شأن الاتجاه، الذي وضع في الرياض، وتأصل في القاهرة، نحو استبعاد الجامعة

العربية من أحداث لبنان. وهو موقف سورية، طوال الأحداث، إلى درجة أن كامل الأسعد، رئيس مجلس النواب اللبناني، اقترح أن تعلن الجامعة العربية عجزها عن حل مشكلة

لبنان، وتتركها للأقدر على تحمّلها.

وقرر المؤتمر إنشاء صندوق للإنفاق على متطلبات قوات الردع، تسهم الدول فيه بنسب مئوية، كلٌّ حسب طاقتها. ويشرف عليه رئيس جمهورية لبنان. واتُّفق على أن يسهم

كلٌّ من المملكة العربية السعودية والكويت بـ 20 % من ميزانية الصندوق، ودولة الإمارات 15 %، وقطَر 10 %، أي أن العرب سينفقون على القوات السورية، البالغة نسبتها

90 % من قوات الردع في لبنان. وحاول ياسر عرفات إقناع مصر والكويت بالاشتراك في قوات الردع، ضماناً للفلسطينيين و"الحركة الوطنية". ولكن مصر رفضت، بإصرار، متذرعة

بأن قواتها، لا تخرج من بلادها، إلا من أجل تحرير الأرض. فكانت سورية الرابح الوحيد في المؤتمر؛ إذ لم يقرر انسحابها من لبنان، بل أعطي وجودها فيه شرعية عربية.

ناهيك أنه لم يحدد نسبة إسهامها في قوات الردع، بل تولى الإنفاق عليها، كذلك.

وآتت الرياح سفن سورية، عند تشكيل قوات الردع، إذ رفض الاشتراك فيها، إلى جانب مصر والكويت، دول المغرب العربي وقطَر واليمن الجنوبي. واستبعدت ليبيا والجزائر

والعراق والأردن، بسبب التحفظات من مشاركتها. وهكذا، اقتصرت قوات الردع على سورية والمملكة العربية السعودية والسودان واليمن الشمالي والإمارات. وقوامها 30

ألف جندي، منهم 22 ألف جندي سوري.

9. نتائج التدخل السوري

لاحت بواكير التدخل السوري المباشر في لبنان، في أوائل شهر أبريل عام 1976. وأعلن الرئيس الأسد، في الثاني عشر من الشهر نفسه، في خطاب ألقاه في دمشق، أن "سورية

مستعدة للتحرك في اتجاه لبنان، لتدافع عن جميع المظلومين".

وفي 14 أبريل 1976، أعلن هنري كيسنجر، "أن التدخل العسكري السوري، يقترب من الحدود، التي لا يمكِن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، أن تتسامحا فيها".

وفي الثالث من مايو 1976، أعلن بيار الجميل، رئيس حزب الكتائب، أنه لا يمكن إنقاذ لبنان إلاّ بوساطة جيوش عربية، أو دولية.

وفي 19 مايو 1976، أعلن في واشنطن، دين براون، المبعوث الأمريكي إلى لبنان وسورية، أن التدخل السوري في لبنان ضروري، وقادر على المساهمة في إعادة الأمن إلى البلد.

       وعلى الرغم من المساعي الحميدة، التي اضطلع بها، في بيروت، النائب الفرنسي، جورج جورس، ما بين الثامن والخامس عشر من أبريل 1976، وكذلك تعديل المادة 73

من الدستور اللبناني، في العاشر من أبريل، ليصبح في الإمكان انتخاب رئيس الجمهورية، خلال الستة أشهر السابقة على انتهاء ولاية الرئيس فرنجية، في 23 سبتمبر 1976،

وانتخاب السيد إلياس سركيس رئيساً جديداً للجمهورية اللبنانية، في 8 مايو 1976 ـ على الرغم من ذلك، واصلت القوات السورية تقدُّمها في الأراضي اللبنانية. وفي

الوقت نفسه كانت تدور أعنف المعارك بين "القوات المشتركة"، الفلسطينية والتقدمية اللبنانية، من جهة، والقوات المسيحية المحافظة والقوات السورية، من جهة أخرى.

وخلال وجود أليكسي كوسيجين Alexei Kosygin، رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي، في دمشق، ما بين 29 مايو و4 يونيه 1976، بادر السوريون، في الأول من يونيه، إلى أكبر

عملية اقتحام للأراضي اللبنانية. وأشار البيان المشترك، الصادر في نهاية زيارة كوسيجين، إلى الطابع المؤقت للتدخل السوري في لبنان، وأعلن معارضته لفكرة تقسيم

لبنان. أمّا وكالة "تاسTASS" السوفيتية، فأعلنت، في السادس من يونيه 1976، "أن سورية تؤدي واجبها تجاه شعب شقيق".

وعلى الرغم من قرار جامعة الدول العربية، في 10 يونيه 1976، إرسال "قوة سلام عربية" إلى لبنان، وعلى الرغم من جهود عبدالسلام جلود، رئيس وزراء ليبيا ـ أمعن السوريون

في اجتياحهم، فاستولوا، في 30 يونيه 1976، على  مخيم جسر الباشا الفلسطيني. وسقطت منطقة "النبعة"، شمالي بيروت، ومخيم تل الزعتر، الذي يحتضن 30 ألف نسمة، أكثرهم

من الفلسطينيين، ونحو ربعهم من المسلمين الشيعة الجنوبيين. وسط هذه الأجواء، اقترح الرئيس المصري، أنور السادات، أن يجتمع، في الرياض، رؤساء دول لبنان والمملكة

العربية السعودية والكويت ومصر وسورية، إضافة إلى رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، من أجل وضع حد للحرب الأهلية اللبنانية. فكان مؤتمر الرياض، الذي أسفر عن قرار

بوقف إطلاق النار، وتشكيل قوة ردع عربية. وزكىّ قراره مؤتمر القمة العربية، في القاهرة.

حددت مهمة قوات الردع العربية بالسهر على احترام وقف إطلاق النار، والتأكد من انسحاب المتنازعين إلى المواقع التي كانوا يحتلونها، قبل 13 أبريل 1975. فبادرت

إلى تحديد مناطق عازلة، في نقاط التوتر، وأنشأت مراكز للمراقبة والإشراف، تشرف منها على انسحاب العناصر المسلحة، وتصادر الأسلحة الثقيلة، التي يملكها المتنازعون،

وفقاً لجدول زمني محدد، مدته خمسة أيام، في جبل لبنان؛ وخمسة أيام، في الجنوب؛ وسبعة أيام، في بيروت وضواحيها؛ وعشرة أيام، في الشمال. تؤمن قوات الردع، كذلك،

فتح الطرقات الدولية أمام المواصلات، وتنشر مراكز للمراقبة، وتسيِّر الدوريات على طول الطرقات غير الآمنة. على أن يوقَّع اتفاق، في هذا الخصوص، بين جميع الفئات

المعنية وقيادات قوات الردع العربية. كما تسهر هذه الأخيرة على تطبيق اتفاق القاهرة تطبيقياً دقيقاً. وهكذا، حلت قوات الردع العربية محل الجيش اللبناني، ريثما

يعاد بناؤه.

وشملت منطقة عمليات قوات الردع العربية، ثلاثة قطاعات:

List of 3 items
1. المناطق الواقعة تحت النفوذ الفلسطيني ـ اللبناني التقدمي، عدا الجنوب.

2. المناطق الواقعة تحت نفوذ اليمين المسيحي، حيث كان وجود قوات الردع رمزياً، وذلك بسبب تحفظات الزعماء المسيحيين المحافظين، بحجة أن مهمة قوات الردع العربية،

القاضية بإعادة النظام والأمن، يجب أن تنفذ ضد الذين تعرضوا للنظام والأمن، وفي مناطقهم، وحدها. ومن المظاهر ذات الدلالة، أنه عندما كانت القوات السورية، التابعة

لقوات الردع العربية، تنتشر في بيروت، كانت الأحياء المسيحية في المدينة، تشهد إضراباً عاماً، احتجاجاً على هذا الانتشار. في حين كانت المنطقة الوطنية في بيروت

(بيروت الغربية) تستقبلها بشيء من الرضى.

3. منطقة الحدود الجنوبية، "حيث امتنعت قوات دمشق عن عبور نهر الليطاني. وكان الإسرائيليون، يرون، على الصعيد العسكري، أن من إيجابيات تدخّل السوريين في لبنان،

إبعاد خطر التصادم في مرتفعات الجولان"، شرط ألاّ يقتربوا كثيراً من حدودهم. هذا مع العلم أن إسحاق رابين، رئيس وزراء إسرائيل، في حينه، أعلن، في 14 أبريل 1976،

عندما كان التدخل السوري لا يزال في بدايته، أن "حكومته وضعت خطاً أحمر، إذا تجاوزته القوات السورية، استدعى ذلك عملاً إسرائيلياً".

list end
المبحث الثالث

إسرائيل والحرب الأهلية اللبنانية

1. أبعاد الموقف الإسرائيلي

عقب حرب يونيه 1967، أصبح لبنان، فجأة، في قلب الصراع العربي ـ الإسرائيلي، الذي ظل بعيداً عنه، سنوات طويلة. إذ ساعدت تلك الحرب على ظهور وضع جديد، اتّسم بتزايد

الوجود الفلسطيني في لبنان، وارتبط بنشاط حركة التجنيد والتدريب في المخيمات الفلسطينية. وهو ما مثّل أحد العناصر المؤثرة في الحرب الأهلية اللبنانية. يضاف

إلى ذلك، أنه في الوقت الذي تغيّر فيه التكوين الديموجرافي، في مصلحة المسلمين، ذوي الاتجاهات العربية الغالبة، أصبحت الأرض اللبنانية، هي المعقل الرئيسي للمقاومة،

بعد إخراجها من الأردن. ولم يكن الأمر الوحيد، الذي اهتمت به إسرائيل، هو اعتراف لبنان بحق المقاومة في الوجود والعمل على أرضه، بل أولت اهتمامها، كذلك، تحسُّن

العلاقات المطّرد بسورية.

في مواجَهة هذه التطورات، لجأت إسرائيل إلى جعل الجنوب اللبناني هدفاً لعمليات مكثفة، بغرض تفريغه من الكثافة السكانية، والقضاء على العمل الفدائي فيه. وبدت

قدرة الجيش اللبناني على التصدي لهذه العمليات محدودة جداً. ولذا، توالت العمليات الإسرائيلية، من دون رادع، فألحقت بالمدنيين خسائر جسيمة. وأعلن كثير من قادة

إسرائيل، أنها ستستمر حيثما توجد قواعد الفدائيين، حتى لو أدى ذلك إلى وقوع ضحايا بين المدنيين اللبنانيين.

سعت إسرائيل إلى طرح قضية الوجود الفلسطيني في لبنان، من أساسها، وإثارة التصادم بين المقاومة والجيش اللبناني، عسى أن تتكرر التجربة الفلسطينية في الأردن. بيد

أن إسرائيل كانت ترى أن عمليات واسعة، ومؤثرة، في لبنان، ستزيد الإحساس بعدم الأمن وعدم الاستقرار. وإذ تمثّل التجارة والسياحة، بكل ما تتطلبانه من أمْن واستقرار،

العمود الفقري للاقتصاد اللبناني، فإن القوة المرتبطة بالمصالح، الاقتصادية والاجتماعية، السائدة، ستحاول استخدام مؤسسات الدولة، تحت شعار حماية سيادة لبنان،

لتقلّم أظفار المقاومة، في البداية، ثم لتجْهِز عليها، في مرحلة تالية. وفي هذه الحالة، تُعفى إسرائيل من مهمة القضاء على المقاومة بنفسها، الذي تضطلع به أيدٍ

عربية، وعلى الأخص لبنانية. وهو ما ضاعف، بالفعل، من حدّة الحرب الأهلية في لبنان، وجعل لها بُعداً إقليمياً.

2. أهمية لبنان، بالنسبة إلى إسرائيل

قبل عام 1916، كانت الحدود بين فلسطين ولبنان متداخلة، تحت الحكم العثماني. فتاخمت حدود فلسطين الإدارية سنجق بيروت، كما ضم شمالي فلسطين لواءَي نابلس وعكا،

وهما جزءان من ولاية بيروت. ثم جاءت اتفاقية سايكس ـ بيكو، عام 1916، لترسم بينهما خطوطاً فاصلة. وتلاها تصريح بلفور، عام 1917، وتحديد إنجلترا وفرنسا للحدود

السياسية بين مناطق انتدابهما، في معاهدة باريس، في 22 ديسمبر 1920، ثم طرأت تعديلات على هذه الحدود، خاصة بين كل من فلسطين ولبنان.

وجاء في مذكرة، بعث بها اللورد آرثر جيمس بلفورArthur James Balfourإلى لويد جورجLloyd George، في 26 يونيه 1919، عن الدور الصهيوني في رسم هذه الحدود: "إن الشيء،

الذي يجب أن يؤخذ في الحسبان، حول تحديد هذه الحدود، هو جعل السياسة الصهيونية ممكِنة، من خلال إعطاء مجال للتطور الاقتصادي في فلسطين، بما يعني ضرورة أن تعطى

الحدود الشمالية الفلسطينية سيطرة كاملة على مصادر المياه"، وهو ما عنى، طبقاً لآراء المسؤولين الإنجليز، أو اليهود، أن ترسم الحدود في أماكن، تتيح الحصول على

مياه الليطاني، ومياه السفوح الجنوبية لجبل الشيخ، ومياه السفوح الغربية لمرتفعات الجولان، ومياه نهر اليرموك، ومياه نهر الأردن. وبذلت الصهيونية، آنذاك، قصارى

جهدها في ضمّ جنوبي لبنان إلى الأرض، التي وعدت أن تكون وطناً قومياً لليهود. وإذ جاءت الحدود مخيبة لآمالها، فإنها جعلت تغييرها هدفاً لها. وجعلت السيطرة على

جنوبي لبنان أحد الأهداف الرئيسية للحركة الصهيونية، وهو ما كان له أعمق الأثر في الحرب الأهلية اللبنانية.

أمّا الموقف اللبناني في مواجَهة إسرائيل، فارتكز على سياسة ذات طابع دفاعي، انتُهجت منذ توقيع اتفاقية الهدنة في رودس، في 23 مارس 1949، وتستند إلى احترام الوضع

القائم، والحفاظ على هدوء خطوط الهدنة. وتجلت هذه السياسة في عدم ربط الأمن اللبناني بالأمن العربي، والاكتفاء بالسلامة الذاتية، وعدم الاشتراك في أي من مجالات

الصراع العربي ـ الإسرائيلي. بيد أن حرب 1967، ساعدت على ظهور عامل جديد في الصراع، تمثّل في المقاومة الفلسطينية، التي تزايدت فاعليتها في الصراع. وترافق هذا

الوضع مع تغيُّر في التكوين الديموجرافي اللبناني، في مصلحة المسلمين، ذوي النزعات والميول العربية. وبدءاً من عام 1970، وبعد الأحداث التي تعرض لها الفلسطينيون

في الأردن، أصبح لبنان المعقل الرئيسي للمقاومة الفلسطينية، بعد أن كان، عام 1969، قد عقد اتفاقاً معها، يعترف فيه بوجودها الشرعي، ويقر، بموجبه، بحقوق لها

في مواجَهة إسرائيل.

هكذا، شكل الوجود الفلسطيني في لبنان تحدياً لإسرائيل، التي تقع مراكزها السكانية الكثيفة، والصناعية المهمة، على مسافة قريبة منه. وأدى ذلك إلى وقوع عدة حوادث

دامية، بين الجيش اللبناني والمقاومة الفلسطينية. غير أنها لم تؤل إلى ما آلت إليه حوادث "أيلول الأسود" في الأردن، بسبب التركيب الطائفي للمجتمع اللبناني،

وضعف القدرات العسكرية للجيش اللبناني، وتعمق التأييد الشعبي للمقاومة. كما أدت سياسة إسرائيل إلى تفريغ جنوبي لبنان من سكانه، ونزوح عشرات الآلاف من اللبنانيين

والفلسطينيين إلى بيروت وضواحيها، ليزداد اشتداد حزام البؤس حولها، وتزداد مساندة المجتمع الجديد للمقاومة.

وإزاء هذا الوضع، حاولت إسرائيل التقرب إلى اللبنانيين، المناهضين للوجود الفلسطيني. إلا أن التدخل السوري، في المرحلة الأولى من الحرب الأهلية اللبنانية، إلى

جانب القوى اليمينية، حال دون تعاون علني بين من يجمعهم العداء للوجود الفلسطيني في لبنان.

3. التحالف الإسرائيلي ـ الكتائبي

مع بداية الحرب الأهلية، لجأ أحد ضباط الجيش اللبناني (الرائد سعد حداد) إلى إسرائيل، وأنشأ شريطاً أمنياً على الحدود الجنوبية للبنان، وهو ما أسهم في بروز الدور

الإسرائيلي في الحرب الأهلية اللبنانية. وحرصت إسرائيل على دعم حداد، ومدّه بالسلاح. وحينما اجتاحت الجنوب اللبناني، عام 1978، وبسطت سيطرتها على قطاع واسع

منه، جعلت من حداد قائداً لهذا القطاع، المقدر عدد سكانه بنحو 100 ألف نسمة، والمقدرة مساحته بحوالي 600 كم2، من أصل 2085 كم2، هي إجمالي مساحة الجنوب اللبناني.

وعندما تبدلت التحالفات السورية في لبنان، تهيأت لإسرائيل فرصة لتعزيز دورها في الحرب اللبنانية، فتعاونت مع التحالف الكتائبي، في شمالي لبنان، ومَدّته بالأسلحة،

وعملت، في بعض الأحيان، على حمايته في مواجَهة الهجمات، التي تعرّض لها من قِبل القوات السورية، العاملة في نطاق قوات الردع العربية.

ومع إعلان سعد حداد لدولته، "لبنان الحر"، في 14 أبريل 1979، تحت الحماية الإسرائيلية المباشرة، أصبح الدور الإسرائيلي في الأزمة اللبنانية أشد فاعلية. وفي إطار

هذا السياق، واصلت إسرائيل سياسة إفراغ الجنوب اللبناني من سكانه، ومهاجمة المقاومة الفلسطينية، وإضعاف موقف سورية. فساد جنوبي لبنان التوتر وعدم الاستقرار،

نظراً إلى احتلال إسرائيل شريطاً من القرى والبلدات اللبنانية، المحاذية لحدودها الشمالية، منذ عام 1978، وهو ما يعرف بالشريط الحدودي. وتضم قرى هذا الشريط

وبلداته العديد من الطوائف، إلا أن الغالبية فيها من الشيعة. وعمدت إسرائيل إلى إنشاء بوابات عبور، تربط الشريط الحدودي بالمناطق اللبنانية الأخرى، في الجنوب

والبقاع، ووكلت مهمة الأمن الداخلي في الشريط، إلى جيش لبنان الجنوبي، الموالي لها، والذي يقوده أنطوان لَحْد، خلفاً لسعد حداد.

وتحتفظ إسرائيل بهذا الشريط لأسباب أمنية، ومطامع إقليمية في أراضي لبنان ومياهه، فضلاً عن استخدامه، كورقة، للضغط على دمشق، وللتجاذب والمساومة مع واشنطن. ويُعَدّ

جنوبي لبنان الجبهة العربية الوحيدة، التي لا تزال تقاتل إسرائيل. وتحرص الدولة العبرية على أن تحصر القتال في منطقة الشريط الحدودي.

4. أهمية لبنان الإستراتيجية، كبُعد إسرائيلي

تُعَدّ الأهمية الإستراتجية للبنان أهم أبعاد موقف إسرائيل من الأزمة اللبنانية، وذلك لأسباب، إستراتيجية واقتصادية، تفرض عليها اهتماماً كبيراً بالجنوب اللبناني.

إذ تقع هذه المنطقة على مسافة قريبة جداً من مراكز الكثافة السكانية، والإنتاج الصناعي فيها. يضاف إلى ذلك أنها صالحة، من الناحية الطبوغرافية، لتكون قاعدة

تمركز الفدائيين وانطلاقهم. لذلك، تحرص إسرائيل على إخلائها من أي عنصر مسلح معادٍ، لتكون حزام أمن، أو أرضاً مهجورة، يمكِن، في ظروف ملائمة، على المستويين،

الدولي والإقليمي، اجتياحها والسيطرة عليها.

إضافة إلى مقتضيات الأمن، هناك أسباب ذات طبيعة اقتصادية، تتعلق بفرص التوسع الزراعي، واستغلال المياه. ولعل مشكلة المياه، تظل أهم عقبة تواجه مشاريع التنمية

الزراعية في إسرائيل. ولا تزال مسألة التغلب عليها، من طريق تحلية مياه البحر، باهظة النفقات. بينما جنوبي لبنان، يحتوي على مصادر وفيرة للمياه، تنبهت لها الحركة

الصهيونية، منذ الحرب العالمية الأولى، فتضمنت المذكرة، التي قدمتها المنظمة الصهيونية العالمية إلى مؤتمر فرساي، أن حدود فلسطين، يجب أن تشمل جنوبي لبنان حتى

صور، وأن جبل الشيخ ولبنان، هما مصدر المياه الحقيقي لفلسطين، وأنه لا يمكِن فصلهما عنها، من دون إصابة الحياة الاقتصادية فيها بأضرار فادحة. ومع مطلع الستينيات،

كانت مطامع إسرائيل في مياه تلك المنطقة، قد أصبحت حقيقة واضحة، تمثلت في مشروعات محددة. وكان رد فعلها عنيفاً، إزاء كل المحاولات العربية لاستغلال مياه تلك

المنطقة، بخاصة مياه نهر الليطاني.

غير أن سياسة إسرائيل تجاه لبنان، خلال الأعوام الأخيرة، كان تأثرها بالعامل الإستراتيجي الأمني، أكثر منه بأي عامل آخر. كما أنها كانت أحد مداخل الأزمة اللبنانية،

وأحد عوامل تحريكها.

5. خصوصية لبنان في مفهوم الأمن الإسرائيلي

شهدت السبعينيات دخول لبنان، فعلياً، في المجال الحيوي للأمن الإسرائيلي، لأنه الموقع الوحيد بين مواقع "بلدان الطوق"، الذي يوفر لأركان الأمن في إسرائيل، مجالاً

لامتحان خططهم، من طريق الحروب.

أحدثت حرب أكتوبر 1973، تحولاً في مفاهيم إسرائيل الأمنية، حتى إن كثيراً من قادتِها، السياسيين والعسكريين، دعوا، إثر تلك الحرب، إلى التخلي عن نظرية ديفيد

بن جوريونDavid Ben-Gurionالشهيرة، المرتكزة على الحرب الخاطفة، والقتال الهجومي، الذي يتيح إحراز إنجازات تكتيكية في وقت وجيز. ويُنزل بالعدوّ، الذي تجري على

أرضه الحرب خسائر قاصمة، تضطره إلى طلب تسوية ما، تضع نهاية سريعة للحرب. ورأى هؤلاء القادة، أن يستبدل الهجوم السياسي بالهجوم العسكري. بينما احتفظوا، في المجال

اللبناني، بخيارات الحركة المفتوحة، بدءاً بالضربات الوقائية السريعة، إلى حروب الاحتلال، فالرغبة في تشكيل نظام الحكم الملائم لسياسة إسرائيل الإقليمية.

وفي إطار تشكيل إسرائيل لمفاهيمها الأمنية، يمكِن القول إن ثمة خمس مراحل متعاقبة، شكلت العلاقة بين إسرائيل ولبنان. وهو ما سيكوّن أحد أهم العناصر الحاكمة في

الحرب الأهلية اللبنانية. وحين كان مسؤولو التخطيط الإسرائيليون، في الحكومة والجيش، يضعون سياسات أمنية حيال لبنان، فإنهم عادة ما كانوا يأخذون هذه المراحل

في الحسبان. وهي:

List of 4 items
1. مرحلة ما قبل عام 1975، وهي المرحلة التي شهدت معارك الاختبار الأولى، لاستنزاف قواعد الفدائيين الفلسطينيين، في مناطق العرقوب والقرى الجنوبية الأمامية.

كما شهدت عدداً من العمليات الخاطفة، ضد مَواقع حساسة في الأراضي اللبنانية، أبرزها الغارة على مطار بيروت الدولي، واغتيال قادة "فتح" الثلاثة في شارع "فردان"،

وغيرهما من عمليات الكوماندوز، في الفترة الممتدة بين عامَي 1970 و 1974.

2. مرحلة انفجار الحرب الأهلية اللبنانية، في ربيع 1975. وفيها اتسع هامش النشاط الإسرائيلي، وصار لبنان عرضة للاختراقات الإسرائيلية، على جبهتَي الجنوب والداخل،

في آن. وانتهجت إسرائيل، خلال هذه المرحلة، نهجاً أمنياً مزدوجاً: جانبه الأول، اعتماد نظرية القتال الهجومي، عبْر شن الضربات الوقائية، من الجو والبر والبحر،

ضد القواعد المشتركة للأحزاب اللبنانية اليسارية، ومنظمات المقاومة الفلسطينية. وجانبه الثاني، التسرب السياسي، لاختراق الداخل اللبناني. وساعدت البنية اللبنانية،

المتداعية بفعل التمزق الأهلي، على رفع التصعيد الإسرائيلي إلى درجة الرغبة في إنشاء كانتونات طائفية موالية لإسرائيل، بل خلق نظام حكم في لبنان صديق لها.

3. مرحلة حرب 15 مارس 1978، والنتائج التي ترتبت على اجتياح الجنوب حتى حدود نهر الليطاني، شمالاً. وكان الحزام الأمني، أو ما سمي "المنطقة الأمنية"، من أشد

نتائج حرب الاجتياح خطراً، إضافة إلى إيجاد منطقة دولية عازلة، تشرف عليها قوات متعددة الجنسية، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، الرقم 425 الصادر في 19 مارس

1978.

4. مرحلة غزو لبنان، صيف عام 1982. وفيها بلغت مفاهيم الأمن الإسرائيلي ذروتها، إذ عزمت القيادة الإسرائيلية على تحقيق هدفين إستراتيجيين:

list end
أ. تدمير البنية العسكرية الفلسطينية تدميراً تاماً، وإخراج منظمة التحرير الفلسطينية، نهائياً، من لبنان، وهو ما تحقق معظَمه.

ب. خلق نظام حكم في لبنان، يعقد معها معاهدة صلح. وكان اتفاق السابع عشر من مايو 1983، التعبير الأوضح عن هذا الهدف.

List of 1 items
5. مرحلة مؤتمر مدريد للسلام (30 ـ 31 أكتوبر وأول نوفمبر 1991). وفيها سعت إسرائيل، منذ البداية، إلى دخول مؤتمر السلام بجرعة كبيرة من الإحساس بالغلبة، وإلى

ترسيخ مفهوم للأمن، يحقق لها، عبْر المفاوضات، ما لم يكُن ممكناً استكمال تحقيقه، من خلال نظرية الهجوم القتالي، أو نظرية الضربات القوية. وتبيّن أن نقْل هذا

المفهوم إلى المسار اللبناني، سيخضع لآلية معقدة، أساسها المزاوجة بين المفاوضات واستمرار العمليات العسكرية.

list end
لا شك أن المراحل الخمس تداخلت تداخلاً، تصعب معه دراسة كلٍّ منها بمعزل عن الأخرى. فالسلسلة المتصلة لهذه المراحل، يؤلف بينها منطق داخلي واحد، مفاده بلوغ مفهوم

أمني، يقضي بجعل "الضفة الشمالية" مع لبنان، سياجاً أمنياً، لا تشوبه شائبة. غير أن هذا التداخل، أدى، في جانب مقابل، إلى اضطراب إسرائيل في تعيين مفاهيم أمنية

واضحة. وربما لهذا السبب، استمرت المقاومة في الجنوب، وتواصلت معها العمليات الإسرائيلية.

6. رؤية النخبة الإسرائيلية إلى مفهوم الأمن الإسرائيلي

على الرغم من التحولات، التي طرأت على الحرب الأهلية اللبنانية، على امتداد سنوات، إلاّ أن النزاع ظل قائماً بين النخب الإسرائيلية، حول مفهومَين متناقضَين للأمن

في لبنان. وغالباً ما مثّل النزاعَ التياران الرئيسيان، المتعاقبان على الحكم: "العمل" و"الليكود".

فتيار "العمل" بنى نظريته الأمنية على أسُس تكتيكية عسكرية، مستبعداً النظرية الإستراتيجية، القائمة على الأمن المطلق، ولا سيما في غياب الإجماع الأيديولوجي.

وإزاء الخوف من مغبة مواجَهات، يمكِن أن تؤدي إلى إثارة الشقاق في المجتمع الإسرائيلي، وبإيعاز من القيادة السياسية، وخصوصاً من جانب أقطاب "العمل" في السلطة

ـ ظهر مفهوم جديد، هو "حدود يمكِن الدفاع عنها". وقد نظرت حكومات إسرائيل (ابتداء من أواسط الثمانينيات) إلى هذه الحدود، على أنها حدود وقف إطلاق النار، في

يونيه 1967.

انسحب هذا التوجه على لبنان، إذ انتُقدت القيادة الليكودية، التي اجتاحته، عام 1982. إلاّ أن هذه الظاهرة لم تقتصر على المعارضة العمالية، بل تعدتها إلى قادة

عسكريين، شاركوا في الاجتياح نفسه. ومن هؤلاء العقيد الاحتياطي، جيورا فورمن، مساعد رئيس شعبة العمليات في هيئة الأركان، خلال اجتياح لبنان، الذي رأى أن "التورط

في لبنان، ينطوي على عنصرين، يتكون منهما المفهوم، الذي استرشد به المسؤولون. الأول، ينطلق من وجهة النظر القائلة بإمكانية خلق نظام جديد في دولة مجاورة، بالقوة،

يحولها من عدوّ إلى حليف. أما الثاني، فيرى أن محاربة الإرهاب، يمكِن أن تنتهي بعملية عسكرية. في حين يبدو واضحاً للجميع، أن الحل المطلوب هو حل سياسي، وليس

العنصر العسكري، إلاّ مجرد أداة له".

أما تيار "الليكود"، فهو مشبع بثقافة سياسية، قائمة على نزعة القوة، وهي ثقافة، لم ينفرد بها وزير الدفاع، أثناء حرب لبنان، عام 1982، الجنرال أرييل شارونAriel
Sharon، وإنما تعود إلى ما قبل توليه هذا المنصب. لكن شارون، الذي عُدَّ أحد أبرز ممثلي ثقافة النزوع إلى القوة، أصرّ على ضرورة الاحتفاظ بمفهوم الأمن القومي

التقليدي، فيما يتعلق بلبنان، الذي وضع أُسسه الأولى بن جوريون، وشكّل أساس وجود دولة إسرائيل وأمنها. وقد حرص شارون، في تقديمه لحرب ما أسماه "سلام الجليل"،

على ضرورة مقابلتها بالحروب الماضية. وهو ما يعكس وجهة نظر تيار الأمن المطلق في إسرائيل، أي التيار القائل إن كل الحروب الإسرائيلية في لبنان، تنطوي على جوهر

واحد، وإن أي محاكمة للمعطيات الأمنية، الناجمة عن كل واحدة منها، يجب أن تقاس على إيقاع هذا الجوهر. ولتأكيد وجهه نظر التيار الذي يمثله، استعرض أرييل شارون

أربع حالات، كان قد وضعها، قبله، إيجال آلون، وتجيز لإسرائيل البحث في ضرورة اجتياز خط وقف إطلاق النار، سواء من أجْل غارة قصيرة، أو من أجْل احتلال:

الحالة الأولى: إزالة أسباب الحرب الصغيرة والإرهاب والتخريب، التي تنفذ ضد إسرائيل، من قواعد تقع وراء خط إطلاق النار، ولا يمكن كبحها بوسائل أكثر محدودية.

الحالة الثانية: مد يد العون إلى حلفاء محتملين في بلاد مجاورة.

الحالة الثالثة: في حالة حدوث تغيير، يهدد الوضع الراهن في إحدى الدول المجاورة.

الحالة الرابعة: في حالة الهجوم، أو حشد القوات المعادية، تمهيداً للهجوم.

هذه هي الحالات الأربع، التي دعا فيها آلون إلى ضرورة التدخل، في ضوء الظروف، الإقليمية والدولية. ويصفها شارون بأنها مطابقة لعملية "سلام الجليل" في لبنان،

التي كانت "بديلاً من حرب أكثر شمولية، كانت ستقع في وقت لاحق".

وبصرف النظر عن مبررات المؤيدين لنتائج حرب "سلام الجليل"، أو انتقادات المعارضين لها، فإن السنوات، التي تلت تلك الحرب، لم تحسم المناقشة في شأنها. فالإنجازات

التي حققتها عملية الغزو، صيف 1982، ما لبثت أن ولدت معطيات معاكسة، وفرضت وجوب العودة إلى عدد من الثوابت، في مفهوم الأمن عند الإسرائيليين. ولئن كانت الإنجازات

قد تحددت، تقليدياً، بالقضاء على بنية منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، وبتوسيع الحزام الأمني إلى عمق يراوح بين 10 و 15 كم، على الحدود مع لبنان، وإقامة

سياج من القوات الدولية بعمق 30 كم، فإن هذه الإنجازات، لم تمنع الاختراقات الكبرى للأمن الإسرائيلي في الجنوب. ولعل أبرزها حرب الاستنزاف الفعلية، التي قادتها

المقاومة (الوطنية والإسلامية)، ضد جيش لبنان الجنوبي، ومواقع انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ما يسمى "المنطقة الأمنية". وتعكس آراء النخب الإسرائيلية،

حيال النتائج المتعاقبة لحرب عام 1982، ووجهات نظرها المختلفة في الأمن. وهي تعبّر عن مفهومَين، يحكمان دولة إسرائيل، تاريخياً. فالذين قادوا الحرب، ينتمون،

تاريخياً، إلى الأصولية الصهيونية. أمّا المعارضون، فهم أولئك الذين جزموا أن استخدام القوة استخداماً يتخطى المألوف، وهو ما حدث في حرب لبنان، 1982، سيؤدي،

حتماً، إلى إلحاق ضرر سياسي بعيد المدى، بالدولة، هو أكبر من الفائدة التي ينطوي عليها.

قد يكون الحزام الأمني، أو "المنطقة الأمنية"، على حدّ تعبير رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، موشى ليفي، من أهم مكاسب إسرائيل وأشدها خطراً، عبْر اجتياحَين

متواليَين: الأول عام 1978، والثاني عام 1982. والمبررات التي يطرحها ليفي، هي "أننا في حاجة إلى منطقة أمنية في لبنان، لعدم وجود سلطة حقيقية فيه. فنحن لا

نحتاج إلى منطقة أمنية على حدودنا مع الأردن، مثلاً، ولا منطقة أمنية في هضبة الجولان، فهناك ترتيبات لفصل القوات العسكرية. وليس ثمة إرهاب بسبب وجود سلطة مسيطرة

على المنطقة" . ويتبين من كلام ليفي، أن الحزام الأمني، هو ضرورة حيوية، لإقامة حاجز، بشري وجغرافي، يفصل بين احتمالات الهجوم المسلح، من جانب المقاومة، ومستوطنات

منطقة الجليل الأعلى. غير أن الإستراتيجية القائمة على مفهوم المنطقة العازلة، ما لبثت أن تعرضت لاختراقات، لا حصر لها، باعتراف الإسرائيليين أنفسهم.

وأصبح "الحزام الأمني" عاملاً مؤثراً في الحرب الأهلية اللبنانية، إلا أنه أمسى معضلة، أمنية وسياسية، تقلق مسؤولي الأمن في إسرائيل، حتى إن بعضاً منهم، فضّلوا

إزالته؛ إذ رأوا أن هذا "الحزام"، بات في حاجة إلى حزام يحميه، من جراء حرب الاستنزاف، التي شنتها عليه المقاومة. وحرصت القيادة الإسرائيلية على الاستفادة منه،

استناداً إلى مرتكزات واقعية وجيوسياسية، منها إشراف الإسرائيليين على الأمن مباشرة في المناطق المحتلة، مع إعطاء "جيش لبنان الجنوبي" مهمة الاستطلاع والإنذار

المبكر، فضلاً عن استخدامه كمتاريس بشرية للوحدات الإسرائيلية، المتحركة أو الثابتة. إضافة إلى رعاية إسرائيل الميليشيا اليمينية في الشريط الحدودي.

7. الأطماع الإسرائيلية في مياه جنوبي لبنان

مثلت الحرب الأهلية اللبنانية فرصة سانحة لاستغلال إسرائيل مياه جنوبي لبنان، التي طالما طمعت بها. ويتبدّى هذا الطمع في تصريح ليفي أشكولLevi Eshkol، رئيس وزراء

إسرائيل الأسبق، بأن "هناك نصف مليار م3 من مياه نهر الليطاني، تضيع، سنوياً، في البحر. ويجب استغلالها في مصلحة شعوب المنطقة. ولا يَسَع إسرائيل، الظامئة،

أن تقف مكتوفة اليدين، وهي ترى مياه الليطاني، تتدفق إلى البحر. إن القنوات باتت جاهزة في إسرائيل (1967)، لاستقبال مياه نهر الليطاني".

وتفاقمت أزمة المياه العذبة في إسرائيل، بعد أن استنفدت نحو 95 ـ 98 % منها؛ وهي المقدرة بنحو 1610 ـ 1650 م3:

Table with 4 columns and 4 rows
950 مليون م3.

 

مياه جوفية

 

600 مليون م3.

 

نهر الأردن وبحيرة طبرية

 

60 ـ 100 مليون م3.

 

مياه الفيضانات

 

1610 ـ 1650 مليون م3.

 

المجموع

 

table end
وبلغ استهلاك المياه في إسرائيل، عام 1978، أي أثناء الحرب الأهلية اللبنانية، نحو 1950 مليون م3، موزعة على الأغراض التالية:

Table with 6 columns and 3 rows
(80 %).

 

1200  مليون م3

 

الزراعة

 

(15 %).

 

330  مليون م3

 

الاستهلاك الحضري

 

(5 %).

 

70    مليون م3

 

الاستهلاك الصناعي

 

table end
 ويزداد استهلاك إسرائيل للمياه، سنوياً، بمقدار 15 ـ 20 مليون م3، أي حوالي 1% من استهلاكها السنوي. وبناء عليه، فإن استهلاكها من المياه، ازداد، منذ عام 1949،

من 17 % من مواردها المائية القابلة للتجدد، إلى 90 %، عام 1968، وإلى حوالي 95 ـ 98%، عام 1978. ولهذا، فإن النمو الاقتصادي المستقبلي في إسرائيل، سيعتمد اعتماداً

أساسياً، إمّا على تأمين مصادر جديدة للمياه، من خارج إسرائيل، وإمّا على تطوير تقنيات جديدة. وهكذا، فإنه إذا لم يجرِ، عاجلاً، تطوير سريع للموارد المائية

الموجودة، فسيحدث نقص بمقدار 400 ـ 450 مليون م3 من المياه، خلال العقد التالي، كنتيجة لتزايد عدد سكان المدن. إضافة إلى أن تزايدهم، مستقبلاً، وارتفاع مستويات

معيشتهم، سيستدعيان توفير ما يقرب من 400 مليون م3 إضافية من المياه، مع أوائل القرن الواحد والعشرين. وإذا تعذر ذلك، فستضطر إسرائيل إلى تحويل كمية من ثروتها

المائية إلى الاستهلاك المنزلي، تعادل ثلث ما تستهلكه الزراعة، اليوم. وهو ما سيسفر عن انحسار، اقتصادي واجتماعي، فضلاً عن الإضرار بسياسة توزيع السكان (أي

سيؤثر في سياسة إسرائيل في تهويد المناطق الداخلية، واستيعاب الهجرة إليها).

ولبيان أبعاد أزمة المياه، الحالية والمقبلة، في إسرائيل، يبيّن الجدول التالي كمية المياه المتوافرة في إسرائيل، والطلب، الأقصى والأدنى، على المياه، بين عامَي

1970 و2000، وذلك بملايين الأمتار المكعبة.
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table end
 ومـن ثم، فإن إسرائيل، عانت، بالفعل، منذ عام 1985، عجزاً في المياه، بحدّ أدنى 150 مليون م3. وعلى ذلك، فإنه من الأسهل أن تبحث إسرائيل عن مصادر مياه خارجية.

وهكذا، انبرت تطالب بتحويل 400 مليون م3، على الأقل، من مياه نهر الليطاني (أي حوالي 55 % من طاقته الكلية)، وذلك عبْر نفق، يبدأ من نقطة انعطاف النهر 90 درجة،

نحو الغرب، بالقرب من قلعة الشقيف، القريبة من الحدود الإسرائيلية، وذلك خلال ممر عميق، ضيق، يمكن عنده تركيب أنبوب، طوله 6 أميال، يحمل المياه إلى المتولا،

في شمالي إسرائيل.

ويمكن أن تزداد كمية مياه الليطاني إلى أكثر من 700 مليون م3، إذا ما أبطل عمل السد اللبناني، في أعلى نهر الليطاني. فتزداد ثروة إسرائيل المائية ما بين 25 و45

%.

ولم تكتفِ إسرائيل بأطماعها، بل أفسدت على لبنان، في أوائل السبعينيات، بناء سد، يستغل نحو 300 مليون م3 من مياه الليطاني، تنساب إلى البحر، هدراً. بل هي تحتفظ

بالجولان، كنقطة إستراتيجية، تضمن لها السيطرة على منابع أنهر الأردن والليطاني والحصباني.

8. تداعيات الغزو الإسرائيلي للبنان، عام 1982

عقب توقيع اتفاقية السلام المصرية ـ الإسرائيلية، عام 1979، اختل توازن القوى العربي ـ الإسرائيلي، بخروج مصر من دائرة الصراع، ورفْض العرب أسلوبها في تحقيق

التسوية. ومن ثَم، انقسموا، خاصة بعد قمة بغداد، وتوقيع العقوبات على مصر. إلا أن معارضي النهج المصري، لم يستطيعوا أن يقدموا بدائل جديدة لمعالجة الموقف، فبدا

أن المنطقة، ستعود إلى مرحلة جديدة من مراحل اللاسلم واللاحرب. وازداد دور المقاومة الفلسطينية، التي تركزت في الأراضي اللبنانية. وقامت السياسة الإسرائيلية

في المنطقة، على أساس توجيه ضربة إلى معارضي التسوية من الجانب العربي، وفي الوقت عينه، توجيه ضربة وقائية إلى المقاومة الفلسطينية. فكان الغزو الإسرائيلي للبنان

(1982)، الذي أدى إلى إخراج المقاومة الفلسطينية منه. وهو ما فرض عليها ضرورة تغيير أساليبها في القيام بمهامها. كما أن الآثار النفسية لعملية الغزو، وما صاحبه

من ضعف ردود الفعل، العربية، الرسمية والشعبية، أدّيا إلى حالة من الضعف والإحباط لدى العرب. ولذلك، لم يكن غريباً أن يطرحوا، في قمة فاس، بعد انتهاء الغزو،

المبادرة العربية للتسوية السلمية للصراع العربي ـ الإسرائيلي.

هدفت إسرائيل من هذا الغزو إلى تحقيق أمرين أساسيين:

List of 2 items
1. إبادة المقاومة الفلسطينية وحلفائها من القوى اللبنانية، ليس في الجنوب فقط، وإنما في لبنان بأسْره، بعد أن أصبح، خلال الثمانينيات، المكان الوحيد لتمركز

الفلسطينيين، يتحركون منه، كقوة مستقلة، وكذلك، بعد اكتساب منظمة التحرير الفلسطينية شرعية دولية واسعة النطاق، بالاعتراف بها ممثلة شرعية وحيدة للشعب الفلسطيني،

وصار لا بدّ أن تؤخذ في الحسبان، عند أي تسوية، تتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

2. خلوّ الأراضي الملاصقة لإسرائيل من الفدائيين ومن أي جيش معادٍ، في كل تسوية نهائية، أي خلق واقع جديد في المنطقة، يمكِن، من خلاله، تمرير شكل من أشكال التسوية،

بالشروط الإسرائيلية. وخلال أيام الغزو، وبعد اجتياح القوات الإسرائيلية للجنوب، ووصولها إلى بيروت، اتضح إصرار إسرائيل على عدم الانسحاب أو وقف إطلاق النار،

ما لم يوافَق على التسوية التي تريدها. وتمثل الواقع الجديد، الذي سعت إلى خلقه في لبنان، تمهيداً لفرض التسوية، في الجوانب التالية:

list end
أ. ضمان إخراج القوات، الفلسطينية والسورية، من لبنان، حتى لا يشكل الفلسطينيون عنصراً مشاركاً في أي تسوية.

ب. ضمان وجود إسرائيلي فعلي، ومباشر، في منطقة الجنوب اللبناني، يتجاوز الليطاني، في ظل سيطرة شكلية لسعد حداد.

ج. ضمان وجود نظام حكم في لبنان موالٍ لإسرائيل، قوامه الأساسي من المسيحيين، يمكِن، في ظله، نشوء شكل من أشكال التحالف الإسرائيلي ـ اللبناني.

لم تكُن حرب 1982 مفاجئة، على خلاف مبدأ المفاجأة، الذي بنِي عليه المذهب العسكري الإسرائيلي. إذ سُبقت بإنذارات متتالية، ومتكررة، من قِبل عدد كبير من المسؤولين

الإسرائيليين. بل يمكـن تصنيف غزو إسرائيل جنوبي لبنان، عام 1978، تجربة مصغرة لغزو 1982، وتمهيداً له، ولا سيما أن المقاصد الإسرائيلية من الغزوَين (1978 و1982)،

هي متشابهة، مع اختلاف في حجم تلك المقاصد، وعمق التأثير، ومساحة الاحتلال.

9. الحرب الأهلية مناخ مؤاتٍ لغزو عام 1982

أدى اتفاق وقف إطلاق النار، في 24 يوليه 1981، بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، إلى:

List of 4 items
1. تنامي قوة منظمة التحرير الفلسطينية ومكانتها، في لبنان. وهو ما نجم عنه تنامي دورها في الحرب الأهلية اللبنانية.

2. تقييد إسرائيل دون مواصلة "حربها الوقائية"، ضد المقاومة الفلسطينية.

3. إتاحة الفرصة للمقاومة الفلسطينية، كي تعيد تنظيم صفوفها في لبنان، استعداداً لجولة قادمة.

4. تساوي المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، في فرص خرق الاتفاق.

list end
بيد أن المكاسب، التي حازتها المنظمة الفلسطينية، عام 1981، هي نفسها، كانت سبباً كامناً لحرب 1982، وهو القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية. وساعد على ذلك

مسار الحرب الأهلية، إذ هيأت مناخاً مؤاتياً لتصاعد العمليات الإسرائيلية. فضلاً عن الخطر الإستراتيجي، الذي رأته إسرائيل متمثلاً في وجود القوات السورية في

لبنان، وتصريح رئيس وزرائها، مناحم بيجنMenachem Begin، في خطابه أمام الكنيست، في 11 مايو 1981، بأن من يسيطر على جبل صنين والأجواء اللبنانية، سيسيطر على

لبنان كله، حتى الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية. وعندئذٍ، ستواجه إسرائيل خطراً يهدد وجودها.

وانتهزت إسرائيل فرصة الحرب الأهلية اللبنانية، وانهيار التضامن العربي انهياراً كبيراً، ذلّل عدة معضلات عسكرية إستراتيجية، كانت تواجهها، أبرزها:

List of 2 items
1. القتال على جبهتَين أو أكثر، في وقت واحد.

2. انتقال القوات العربية من العمق الإستراتيجي إلى منطقة التحشد العسكري، والتفوق الكمّي العربي.

list end
وفي ظل رياح الحرب الأهلية اللبنانية، المؤاتية للغزو الإسرائيلي، وفي ظل الخلل في ميزان القوى العربي ـ الإسرائيلي، غزت إسرائيل لبنان، عام 1982 وهي مطمئنة

إلى أن النار لن تفتح عليها من مكان آخر، غير الجبهة، فحصرت معاركها في النصف الجنوبي من لبنان، ودفعت إليه معظم قواتها المسلحة، البالغة، من دون تعبئة القوات

الاحتياطية، حين بدء الحرب، 600 169 فرد. والجيش الإسرائيلي مزوّد بنحو 3200 ـ 3500 دبابة، و4 آلاف عربة مصفحة، ونحو 950 مدفعاً ـ 1100 مدفع، من عيارات مختلفة،

و550 ـ 600 طائرة مقاتلة وقاصفة، و140 ـ 160 طائرة استطلاع، و100 طائرة ـ 110 طائرات نقل، و100 ـ 190 طائرة عمودية، و 24 زورقاً صاروخياً، و3 غواصات، و145 منصة

لإطلاق صواريخ بحر ـ بحر، و24 أنبوباً لإطلاق الطوربيد، و42 زورق دورية صغيراً، و6 زوارق إنزال، ومجموعات من الصواريخ المختلفة، برية وبحرية وجوية. وانتظم الجيش

الإسرائيلي في 26 ـ 28 لواء مشاة آلياً، 9 ألوية ـ 12 لواء مشاة، و15 لواء مدفعية، و6 ـ 7 ألوية مظلية. فضلاً عن القوات الجوية والبحرية.

اشترك في عملية غزو لبنان نحو 100 ألف ـ 125 ألفاً من القوات البرية، وجميع تشكيلات القوات الجوية، ومعظم القوات البحرية. ويقدر مجموع ضباط وأفراد القوات المسلحة

الإسرائيلية، المشتركة في العملية، بنحو  125 ـ 150 ألفاً.

10. أثر الغزو الإسرائيلي في المقاومة الفلسطينية والقوات السورية

استهدف الغزو الإسرائيلي للبنان المقاومة الفلسطينية والقوات السورية، اللتين عُدّتا من أهم الأطراف الفاعلة في الحرب الأهلية اللبنانية.

ففي 4 يونيه 1982، عقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعاً، اتخذت فيه قرارها ببدء العملية، التي تحمل الرمز العسكري "أورانيوم"، والرمز السياسي الإعلامي "سلام الجليل".

ونص على "تكليف الجيش الإسرائيلي مهمة إبعاد مستوطنات الشمال عن مدى نيران الإرهابيين، المتمركزين، وقياداتهم وقواعدهم، في جنوبي لبنان". وأشار القرار إلى ضرورة

"إيجاد حل سياسي للأزمة اللبنانية، يتفق والمصالح الإسرائيلية، وأمن المستوطنات الشمالية".

بدأ التمهيد لعملية "أورانيوم" بقذف جوي وقصف مدفعي، كثيفَين وواسعَين، شملا جنوبي لبنان كله، حتى بيروت.

انطلقت القوات البرية في غزوها للبنان، في 6 يونيه 1982، عبْر ثلاثة محاور رئيسية:

المحور الغربي: بمحاذاة الساحل اللبناني، ويتجه نحو مدينتَي صور ثم صيدا، متابعاً تقدُّمه على الساحل نحو بيروت.

والمحور الأوسط: ينطلق من الحدود إلى قرية الطيِّبة، فنهر الليطاني، نحو النبطية، في اتجاه الشمال.

والمحور الشرقي: ينطلق إلى منطقة العرقوب، ويتقدم إلى بلدة حاصبيّا، عبْر السفوح الغربية لجبل الشيخ، ثم يتابع سيره نحو الشمال.

في اليوم السادس (11 يونيه)، أعلنت إسرائيل موافقتها على اقتراح المبعوث الأمريكي، الخاص بوقف إطلاق النار. وبعد ذلك، أعلنت سورية موافقتها على الاقتراح، على

أساس انسحاب جميع القوات الإسرائيلية من لبنان. ولكن، لم يتوقف القتال، لأن إسرائيل، وهي التي طلبت وقف إطلاق النار، تابعت عمليتها العدوانية، لتحقيق هدفَين

عسكريَّين: السيطرة على طريق بيروت ـ دمشق، ومحاصرة بيروت. وهكذا عاد القتال، مرة ثانية، ضارياً، وعنيفاً، سواء ضد القوات الفلسطينية ـ اللبنانية المشتركة ـ

السورية، المحاصَرة في بيروت، أو ضد القوات السورية، في البقاع، وعلى محور طريق بيروت ـ دمشق.

11. مواقف أطراف الحرب الأهلية من الغزو الإسرائيلي

وفي 25 يونيه 1982، أعلن وقف ثانٍ لإطلاق النار. غير أن القوات الإسرائيلية، لم تلتزم به، وتابعت عمليات المواجَهة والاقتحام، ضد القوات الفلسطينية ـ اللبنانية

المشتركة والقوات السورية، وأحكمت حصار بيروت، براً وبحراً وجواً.

وكان المسؤولون الإسرائيليون، قد حددوا، في تصريحاتهم، في الأيام الأولى من بدء العملية الهجومية، أن هدف إسرائيل هو إبعاد المقاومة الفلسطينية عن الحدود اللبنانية

ـ الإسرائيلية مسافة 40 ـ 45 كم. وتنطبق هذه المسافة على خط عرض، يمتد، تقريباً، من بلدة الصرفند، على الساحل اللبناني (بين مدينتَي صور وصيدا)، إلى بلدة حاصبيّا،

شرقاً. ويقع هذا الخط العرضي في منتصف المسافة، تقريباً، بين الناقورة، في أقصى الجنوب على الساحل، وبين العاصمة بيروت. غير أن إسرائيل لم تتوقف عند هذا الخط،

وتابعت قواتها المسلحة التوسع والاحتلال، حتى زادت المساحة المحتلة على ضعفَي المساحة المحددة كهدف للعملية.

ثم أكدت إسرائيل أهدافها من هذا الغزو، وهي الأهداف التي كان لها أعمق الأثر في مسار الحرب الأهلية اللبنانية، ومن أهمها:

List of 3 items
1. إخراج القوات الفلسطينية والسورية من الأراضي اللبنانية، واتخاذ ترتيبات، تضمن عدم عودة المقاومة الفلسطينية إلى الأراضي اللبنانية.

2. إنشاء منطقة منزوعة السلاح، تبعد 40 ـ 45 كلم عن الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية.

3. إقامة حكومة قوية في لبنان، تكون مستعدة لتوقيع معاهدة صلح مع إسرائيل، وذلك بعد سعيها إلى تفجير الأوضاع الداخلية في لبنان، وإذكاء حدّة الحرب الأهلية.

list end
ثم أردف شارون، في 11 أغسطس 1982، تعديلاً لهذه الأهداف، ومفاده أن إسرائيل لن تخرج من لبنان، إلا بعد خروج جميع القوات السورية منه.

12. إستراتيجية الغزو الإسرائيلي، وآثارها في الحرب الأهلية

اتبعت إسرائيل، في حرب 1982، أحد أهم مبادئ توجهها العسكري، وهو "نقل الحرب إلى أرض العدو"، متذرعة بغياب العمق الإستراتيجي، وقرب الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية

من مراكز التجمعات السكانية. وهو ما كان له أعمق الأثر في مسار الحرب الأهلية اللبنانية. وكانت إسرائيل قد تلقت درساً قاسياً، في حرب أكتوبر 1973، حين فاجأها

الجيشان، السوري والمصري، وقاتلا على أراض، تحصن بها الجيش الإسرائيلي. لهذا، أرادت في حرب 1982، أن يكون زمام المبادرة في يدها، وأن تبدأ هي الحرب، وأن تنقلها

إلى "أرض العدوّ"، تحقيقاً للعمق الإستراتيجي الذي تفتقده. وأدى انتقال الحرب إلى الأراضي اللبنانية إلى تأثيرها في مسار الحرب الأهلية اللبنانية، نتيجة تأثير

طرف إقليمي في النزاع الداخلي، وسعيه إلى إعادة تشكيل الأوضاع في لبنان.

وطورت إسرائيل هدفها، في حرب 1982، في شأن المقاومة الفلسطينية في لبنان، التي تُعَدّ أهم أطراف النزاع في الحرب الأهلية اللبنانية. فبعد أن كان الهدف هو إبعادها

إلى الشمال من الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية، أصبح الهدف خروجها من لبنان كله. واستغلت ظروف حرب 1982، وبخاصة الحرب الأهلية في لبنان، وغياب المواجهة العربية،

وهزال الموقف الدولي، في إطار الأمم المتحدة، وعون الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها وحمايتها، لكي تسعى إلى تحقيق بعض متطلبات عمقها الإستراتيجي. ولعل بعض

هذه "المتطلبات"، تتجسد في مدّ إسرائيل عمقها الإستراتيجي، بدءاً من الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية حتى حدود لبنان في الشمال. أي أن يصبح لبنان كله امتداداً

لعمق إسرائيل الإستراتيجي.

13. اتفاق 1983، بين إسرائيل ولبنان

سنحت الفرصة لإسرائيل، وبعض حلفائها اللبنانيين من الموارنة، في فترة الثمانينيات، لإرجاع التقدم السوري ـ الفلسطيني في لبنان إلى الوراء، وإيجاد نظام، تهيمن

عليه إسرائيل. وأخذ كلا الطرفين، وهو مدرك توجُّه الولايات المتحدة الأمريكية، ونزوع إدارة الرئيس رونالد ريجان Ronald Wilson Reagan، إلى النظر إلى المشاكل

في العالم الثالث، كامتداد للحرب الباردة، يعرض قضيته في إطار الصراع الأمريكي ـ السوفيتي.

لقد وجد الإسرائيليون، بعد غزوهم لبنان، عام 1982، فرصة ذهبية لخلق نظام جديد فيه، آملين أن توافق الولايات المتحدة الأمريكية، وأن يهاجم الموارنة الائتلاف الفلسطيني

ـ اليساري. بيد أن هذا الوضع، سيشكل خطراً سياسياً على رئيس الجمهورية، آنذاك، بشير الجميل، قائد الميليشيات المسيحية. ومع أن الجميل، اعتمد على إسرائيل للحصول

على السلاح والتدريب والمعونات الأخرى، ومع أنه رجا أن تهزم إسرائيل أعداءه السابقين، فإنه لم يستطع أن يقاتل إلى جانب الإسرائيليين. كان مدركاً، إدراكاً تاماً،

القيود، المحلية والعربية، التي لا يسعه تجاهلها، إلا بتعريض نفسه للأخطار. وسرعان ما فشل الخيار الإسرائيلي باغتيال الجميل، في 14 سبتمبر 1982. كذلك، أدرك

الموارنة، وهم الفئة المؤمنة بخصوصية لبنان، عيوب الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل، لتغيير ميزان القوى، محلياً وإقليمياً.

ومع ذلك، زار عدد من الزعماء اللبنانيين واشنطن، وحاولوا التودّد إلى إدارتها الجديدة، فوعدوا المسؤولين الأمريكيين بأن من الممكن أن يصبح لبنان، بدعم من واشنطن،

قاعدة إستراتيجية للغرب، وجسراً إلى الوطن العربي، في حالة السلام مع إسرائيل. وكان هؤلاء يطمحون إلى إعادة تركيب الخريطة السياسية في لبنان، ومنهم بشير الجميل،

الذي عقد ميثاقاً تكتيكياً مع إسرائيل، ثم توجه إلى الأمريكيين، مقترحاً عقد حلف إستراتيجي معهم، بمعزل عن الإسرائيليين.

وأوضح الرئيس ريجان للمسؤولين اللبنانيين، "أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لمساعدة لبنان، لكي تنتهي الحرب، ويسترد استقراره". وإزاء تشجيع الولايات المتحدة

الأمريكية ودعمها، أحس أمين الجميل بالارتياح، لوجود دولة عظمى صديقة، ستساعده على دحر أعدائه. فكانت ثقته بالتزام واشنطن "لا حدود لها". لهذا، صار أقلّ اندفاعاً

إلى إجراء إصلاحات جادّة، وأكثر شجاعة على التفاوض مع إسرائيل، متجاهلاً السوريين وحلفاءهم اللبنانيين. كان الجميل، كشمعون في عام 1958، يؤكد صلاحية جهاز الدولة

في اتِّباع سياسة خارجية مستقلة. وفي إطار هذا السياق، أعلن وزير خارجيته، إيلي سالم: "كان القرار بالتفاوض قرارنا. كنا نتناول أمر الأرض اللبنانية فقط. وشعرنا

أن من غير الضروري إشراك السوريين إشراكاً تاماً، قبْل إحراز تقدم في المحادثات مع الأمريكيين والإسرائيليين".

وتمخضت سياسة الجميل نحو الولايات المتحدة الأمريكية، بتوقيع اتفاق 17 مايو 1983، بين إسرائيل ولبنان. وأبلغ الإسرائيليون الحكومة الأمريكية، أنهم لن ينسحبوا،

إلاّ إذا انسحب السوريون ومنظمة التحرير الفلسطينية. وهكذا، وجدت سورية في الاتفاق المذكور تهديداً مباشراً لمصالحها. فحذرت الجميل من توقيعه؛ وإذا لبنان بين

حَجَرَي الرحى. بيد أن الرئيس اللبناني، واصل اعتماده على إدارة ريجان، وعلى دعمها جهود لبنان، في التخلص من القوات الأجنبية كلها، الموجودة على أراضيه. إلا

أنه اكتشف أنها ليست مستعدة للمضيّ في لبنان أكثر مما ينبغي. بل قيل لإيلي سالم، بصراحة تامة: "إن لبنان ليس مهماً، بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وما من أحد في واشنطن، اعتقد أن لبنان مثّل حجر الزاوية، في نجاح فشل السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط أو فشلها". وحين سحبت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية

مشاة البحرية من بيروت، في أوائل عام 1984، أيقن الجميل بالهزيمة، فمزق اتفاق 17 مايو، وعيّن حكومة جديدة، دخلها وزراء مؤيدون لسورية.

14. العلاقة الخاصة بين إسرائيل والموارنة

في 29 يوليه 1937، قال بن جوريون، تعليقاً على لجنة بيل: "إن إحدى الميزات الأساسية في الخطة الصهيونية، هي أنها تجعل لنا حدوداً مشتركة مع لبنان. فهو الحليف

الطبيعي لفلسطين اليهودية. وهو محاط، مثلنا، ببحر إسلامي. وهو، مثلنا، جزيرة حضارية في صحراء بدائية. ولذلك، فلبنان في حاجة إلى دعمنا وصداقتنا، قدر ما نحن

في حاجة إلى دعمه وصداقته. وسوف تجد الدولة اليهودية فيه حليفاً وفياً، منذ اليوم الأول لوجودها. ولن يكون مستبعداً أننا سنجد، عبْر لبنان، الفرصة لتوسيع عملنا

مع جيراننا".

ناهيك مطامع إسرائيل المعروفة في جنوبي لبنان حتى نهر الليطاني، التي تحدث عنها حاييم وايزمانChaim Weizmann، في مؤتمر باريس. فضلاً عما كشفته الرسائل المتبادلة

بين بن جوريون وموشي شاريتMoshe Sharettوإلياهو ساسون، موضحة أن بن جوريون اقترح، عام 1954، العمل على إنشاء دولة مارونية مستقلة في لبنان، وأن ذلك يخدم مصالح

إسرائيل. ولكن موشي شاريت، عارض الفكرة. أمّا ساسون، فأبدى شكوكه في إمكانية تحقيق ذلك.

إذا كان هذا هو الموقف في الماضي، فإن الموقف، قبْل الحرب الأهلية مباشرة، عبرت عنه جريدة "هاآرتس" الإسرائيلية، في يناير عام 1975، حين رأت أنه يجب على إسرائيل،

أن تدرس الوسائل الفاعلة، لدفع نظام الحكم في لبنان إلى العمل على تقليص عمليات "المخربين" من أراضيه. وأوضح تعليق لحاييم هرتسوجChaim Herzog، من إذاعة إسرائيل،

بعد خمسة أيام، أن هناك شعوراً بأن النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوبي لبنان، ليس فاعلاً. ولذلك، كان لا بدّ من البحث عن وسيلة أخرى. ويذكر إسحاق رابين، بعد

اندلاع الحرب الأهلية، وكان رئيساً للوزارة الإسرائيلية، "أن الحرب اللبنانية، قد تركت المستعمرات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية تحس بالأمان".

وذلك يعني:

List of 5 items
1. أن إسرائيل ترى في موقف الموارنة حليفاً طبيعياً، منذ البداية.

2. أن نشوء دولة للموارنة في لبنان، هو في مصلحة إسرائيل، التي سعت إلى تحقيقه.

3. أن إسرائيل تفهمت جيداً سلبيات تجربة الحكم في لبنان، فأمكنها التعامل معها.

4. أن استمرار أزمة لبنان، يحقق لإسرائيل الراحة والأمان من العمل الفدائي.

5. أن ما طرحه بيار الجميل، في يناير 1975، على الساحة اللبنانية، هو عينه ما طالبت به إسرائيل.

list end
ودحضت حقائق عدة نفي إسرائيل لأي دعم أو تنسيق، بينها وبين "الجبهة اللبنانية". لعل أولاها الاجتماعات بين قيادة الجبهة وإسرائيل، إثر زيارة شربل القسيس، رئيس

الرهبانيات، إلى إسرائيل، في 5 أبريل 1975، والتي انتهت مساء 13 أبريل، أي بعد ساعات من مذبحة عين الرمانة. ثم متابعة الاجتماعات، من طريق البحر، في إسرائيل،

أو في ميناء جونيه، البلدة التي عدتها "الجبهة اللبنانية" عاصمة لها. وقد أعلن عبدالحليم خدام، وزير خارجية سورية، أن كميل شمعون، اتصل بإسرائيل أربع مرات،

حتى 10 يناير 1976، وأن شيمون بيريزShimon Peres، وزير دفاع إسرائيل السابق، زار جونيه 3 مرات، آخرها كان في 10 أغسطس 1977، واجتمع خلالها بكميل شمعون. وكانت

أولاها في مايو 1976، حين تحركت ثلاث سفن صاروخية، من ميناء حيفا إلى جونيه، وكانت إحداها تحمل إسحاق رابين، رئيس وزراء إسرائيل، وشيمون بيريز، وزير الدفاع.

وانضم إليها سفينتان، تحمل الأولى كميل شمعون، وكان وزيراً للداخلية. والأخرى تحمل بيار الجميل، ويقودها رجال الضفادع البشرية الإسرائيليين. كما أن الزعيمين

رفضا التقاء رابين معاً. وقد طلب كلٌّ منهما التدخل الإسرائيلي المباشر في الحرب الأهلية.

وقدرت المساعدات الإسرائيلية لـ "الجبهة اللبنانية" بما قِيمته 35 مليون دولار، مساعدة مباشرة، ترتفع إلى 100 مليون، بالمساعدات غير المباشرة. ومنها نفقات فرض

الحصار على الساحل اللبناني. وضمت قائمة الأسلحة، التي قدمتها إسرائيل إلى الجبهة، 110 دبابات، مع 5 آلاف بندقية آلية، علاوة على 12 ألف بندقية، إضافة إلى الملابس

والمأكولات. ودربت إسرائيل في معسكراتها 1500 من متطوعي الجبهة. فضلاً عن أن ضباط إسرائيل، كانوا على اتصال هاتفي مباشر مع قوات الجبهة.

وقد بلغ تدفق الأسلحة إلى "الجبهة اللبنانية" حدّاً، أقفل معه ميناء جونيه، في أول يوليه، لأسبوعين، أفرغت، خلالهما، سفينتا شحن إسرائيليتان حمولتهما من الأسلحة؛

إذ لم يقتصر دور السفن الإسرائيلية على شحن الأسلحة الإسرائيلية، بل تعداه إلى شحن أسلحة حلف شمال الأطلسي، المرسلة إلى الموارنة، وشاركتها في الشحن منظمة إيوكا

EOKA القبرصية. وأكد دين براون، المبعوث الأمريكي إلى لبنان، أن إسرائيل قدمت المساعدات العسكرية إلى "الجبهة اللبنانية"، التي وجّه قادتُها خطاب شكر إلى وزير

الدفاع شيمون بيريز، لدعمه قرى الجنوب اللبناني المسيحية. بل تشكلت في إسرائيل "لجنة مساعدة جنوبي لبنان"، التي تقنعت بتقديم الأغذية والأدوية. وأسقط قناعها

نقلها، مثلاً، 40 طناً من الأسمنت، لبناء تحصينات عسكرية لقوات "الجبهة اللبنانية".

طالما سعت إسرائيل إلى "تعويد" اللبنانيين، في الجنوب، شيعة وموارنة، التعامل معها، في مجالات مختلفة، حتى ترتبط مصالحهم بإسرائيل. فلم يتردد جيشها في تقديم

مساعدات طبية إلى عدد من اللبنانيين، في مستشفاه على الحدود، وفي توفير الملجأ المؤقت أو الدائم لهم، إلى جانب المساعدات الغذائية، وتسويق منتجاتهم الزراعية.

فضلاً عن التنسيق بين الجنرال أرييل شارون، قائد الاحتياطي الإسرائيلي، في القطاع الجنوبي، وسعد حداد، قائد قوات "الجبهة اللبنانية" في الجنوب.

15. مواقف القيادات اللبنانية من إسرائيل

لعل من أهم النتائج، التي أفرزتها حرب 1967، تأجيج التوترات الداخلية اللبنانية، في شأن دور لبنان في الصراع العربي ـ الإسرائيلي.

إذ نادى بعض القيادات اللبنانية، المؤيدة لخصوصية لبنان، بالحياد في هذا الصراع. في حين ارتأى بعض الفئات، ذات التوجه القومي العروبي، أن تمنح منظمة التحرير

الفلسطينية أقصى قدر من الحرية، للعمل داخل لبنان، وأن تقطع بيروت روابطها بواشنطن. وأخفق جهاز الدولة في مواجَهة تصاعد المقاومة العسكرية، وفي إيجاد سياسة

أمنية لمعالجة هذا الوضع، وأصبح لبنان، بعد أن تحطمت البنية العسكرية لمنظمة التحرير الفلسطينية في الأردن، مسرح المنظمة الرئيسي، لشن عملياتها ضد إسرائيل،

وأمست المواجهة فلسطينية ـ إسرائيلية، فتقوّضت وحدة لبنان السياسية، كدولة ذات سيادة، وتفاقمت من حدّة التوترات الداخلية.

المبحث الرابع

دور جامعة الدول العربية في الحرب الأهلية اللبنانية

1. رؤية الجامعة العربية إلى الحرب الأهلية اللبنانية

دفع تفجر الأوضاع اللبنانية الجامعة العربية، إلى البحث عن صيغة قانونية لتعريب الأزمة، بعد أن تجاوز خطرها لبنان، ليؤثر تأثيراً مباشراً في السلام والأمن العربيين.

وظلت الأمانة العامة للجامعة العربية ترقب تطور الأحداث، وتحوم حول الأزمة، حتى جاءت مبادرة الكويت إلى دعوة وزراء الخارجية العرب لاجتماع طارئ، وموافقة لبنان

على الدعوة. وعندئذٍ، وجدت الأمانة العامة المبررات القانونية، لمناقشة "الأزمة اللبنانية"، وهي سابقة في تاريخ الجامعة العربية. وأيّاً كانت مبررات الاجتماع

الطارئ، فإن نتائجه أكدت، من جديد، خصوصية الواقع اللبناني، بتوازناته الدقيقة، وأنه على الرغم من التدخلات، العربية والأجنبية، المعلنة والواضحة، فإن "الحل

الأفضل، لن يكون إلاّ حلاً لبنانياً"، نظراً إلى عجز وزراء الخارجية العرب عن الاقتراب من جوهر الأزمة اللبنانية، واكتفائهم بمناقشة انعكاساتها على الساحة العربية.

وقد أثار ذلك، من جديد، علاقة لبنان "الحساسة" بالجامعة العربية، منذ إنشائها، حين اضطرت الدول العربية، التي وقعت بروتوكول الإسكندرية، في 7 أكتوبر 1944، قبَيل

إنشاء الجامعة، إلى تأكيد "احترامها لاستقلال لبنان وسيادته، بحدوده، الحاضرة. وهو ما سبق لحكومات هذه الدول أن اعترفت به، بعد أن انتهج سياسة استقلالية، أعلنتها

حكومته، في بيانها الوزاري، الذي نالت عليه موافقة المجلس النيابي".

وعلى الرغم من مناصرة الجامعة العربية لقضية استقلال لبنان وسيادته، فقد ظل بعض القوى السياسية اللبنانية، تتشكك في فكرة الانضمام إلى الجامعة، بدعوى الحفاظ

على التوازن الطائفي. بل عارضت توقيع لبنان معاهدة الدفاع المشترك، كما رفضت فكرة إنشاء تنظيم خاص للمغتربين العرب في دول المهجر، وتنظيم صفوفهم، للاستفادة

منهم في خدمة القضايا العربية. وخلال الأزمة اللبنانية، ما بين مايو وأكتوبر 1958، تحاشى مجلس الجامعة العربية، المنعقد في بنغازي، في يونيه 1958، التدخل في

جوهر الأزمة، لتعقيداتها، واكتفى بتوجيه نداء إلى أبناء لبنان، حكاماً وقادة وشعباً، يناشدهم فيه جمع الكلمة، وتوحيد الصفوف، ونبذ العنف، واستقبال بعثة صداقة

وأخوّة، حاملة رسالة العروبة والودّ والسلام، مستهدفة العمل على وقف الاضطرابات والقلاقل، وتسوية الخلافات بالسبُل الدستورية السليمة. وبانتهاء الأزمة، تحت

شعار "لا غالب، ولا مغلوب"، ومع تزايد تيار العمل العربي المشترك، ازداد دور لبنان في الشؤون العربية، حتى إنه بادر إلى تشكيل بعثة دائمة لدى الجامعة، عام 1960،

واضطلع بدور الوسيط في كثير من القضايا بين دولها.

وبوقوع العدوان الإسرائيلي، عام 1967، وجد لبنان نفسه، طرفاً في مواجهة إسرائيل، نظراً إلى وجود المقاومة الفلسطينية على أرضه، الذي جعله هدفاً تكتيكياً للاعتداءات

الإسرائيلية المتكررة، التي بلغت، في أوائل عام 1975، حدّاً، جعل الحكومة تطلب عقد دورة خاصة لمجلس الدفاع العربي المشترك، لاتخاذ "التدابير اللازمة لمواجهة

الموقف. وقد أقر المجلس، إثر اجتماعه، يومَي 5 و6 فبراير 1975، بياناً، أعلن فيه اتخاذ "التدابير اللازمة، الكفيلة بمواجهة الموقف. والتزام الدول العربية كلها

بالتضامن مع لبنان، في دفاعه عن أراضيه وسيادته الوطنية، ودعم موقفه الصامد ضد العدوان الإسرائيلي، وذلك وفق ما حددته الحكومة اللبنانية". كما أعلن البيان استعداد

الدول العربية لبذل المزيد من التضحيات، لكفالة أمن لبنان وسلامته، وأمن الوطن العربي واستقراره، وللإسهام في تعزيز الأمن والسلام الدوليين، على أُسُس عادلة،

ودائمة.

ونجم عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على جنوبي لبنان، تزايد هجرة سكانه إلى داخل البلاد، مما أدى إلى تفاقم الوضع، الاجتماعي والسياسي. ولقد سبق هذا وواكبه

تفجر الصراعات الاجتماعية، لأسباب عديدة منها: الهوة الكبيرة بين الأغلبية الفقيرة والأقلية الغنية، ووجود مناطق شديدة التخلف في لبنان، وظهور ملامح تشير إلى

اختلال التوازن التقليدي بين الطوائف المختلفة.

2. مبادرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

ومع تفجر الأوضاع اللبنانية، أصدرت الأمانة العامة بياناً، في 21 سبتمبر 1975، وصفت فيه أحداث لبنان بأنها تجاوزت كل تصور، ولا يستطيع أحد تبريرها. ورأت الأمانة

العامة، أن ثمة أخطاراً تهدد الوطن العربي، يمكِن تلخيصها في ما يلي:

List of 4 items
1. تعرُّض لبنان للتقسيم، تنفيذاً لما تردَّد عن وجود مخططات مشبوهة، لإنشاء دويلات عنصرية صغيرة، مجاورة لإسرائيل.

2. استدراج الدول العربية إلى صراعات فيما بينها، تهدد التضامن العربي وتضعفه.

3. إتاحة الفرصة لإسرائيل، لتحقيق جزء من سياستها التوسعية التقليدية، بضمها جنوبي لبنان، والاستيلاء على منابع نهر الليطاني.

4. التأكيد للرأي العام العالمي، أن النظرية التي تنادي بها منظمة التحرير الفلسطينية، والتي وجدت صدى لدى بعض قطاعات من الرأي العام، بإنشاء دولة فلسطينية،

يتعايش فيها اليهود والمسلمون والمسيحيون، هي غير قابلة للتطبيق عملياً، بدليل ما يحدث في لبنان.

list end
وإزاء هذه الأخطار المرتقبة، التي لا تهدد لبنان فحسب، بل يمكِن أن تؤثر تأثيراً مباشراً في الوطن العربي كله ـ واصلت الأمانة العامة تحركها، دبلوماسياً، بإجراء

اتصالات مع سفير لبنان والسفراء العرب إلى القاهرة، ومع وزراء الخارجية العرب، ورؤساء الوفود العربية، في مقر الأمم المتحدة، في نيويورك، لبحث الوسائل المجدية

لتطويق الأحداث في لبنان، ووقف المذابح الدموية فيه. وقد اقترح الأمين العام على وزراء الخارجية العرب عقد اجتماع على هيئة مجلس الجامعة، وإصدار بيان، يناشد

لبنان المحافظة على وحدته الوطنية. إلا أن رد بيروت على هذه الاتصالات، كان رداً سلبياً، برفض تعريب القضية، على أساس أن الحل سيكون لبنانياً.

لم تفتر جهود الأمانة العامة، بل أخذت تبحث عن صيغة قانونية، لأداء دور في معالجة الموقف المتدهور. وعندما انطلق نداء البطريرك الماروني، خريش، يطلب، في برقية

له، تدخّل الجامعة العربية، كثفت الأمانة العامة اتصالاتها. ولكن برقية البطريرك الماروني، التي أعلن عنها، ولم تصِل، لأسباب مجهولة، لم تكن مبرراً قانونياً

كافياً لتدخّل الجامعة. وظل الحال على ما هو عليه، حتى جاءت مبادرة الكويت، في 8 أكتوبر 1975، إلى طلب عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب (انظر ملحق

بيان مجلس الوزراء الكويتي حول الدعوة الى عقد اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب للبحث في أحداث لبنان).

فوجدت الأمانة العامة في هذه الدعوة، وموافقة لبنان عليها، الصيغة القانونية المنشودة، لتشارك في إيجاد حل للقضية اللبنانية.

3. الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب

رحبت الأمانة العامة للجامعة العربية بمبادرة الكويت. وصرح الأمين العام بأن دعوة الكويت، هو عمل عربي مهم. ودعا إلى تضافر كل الجهود، لإعادة الأمن والاستقرار

إلى لبنان، من خلال الحفاظ على وحدته الوطنية. وجاءت موافقة الحكومة اللبنانية على الدعوة الكويتية، في برقية رئيسها، الذي أعلن الموافقة على هذه الدعوة، في

المكان والزمان، اللذين تقررهما الجامعة العربية. بينما رفضت الأحزاب والقوى الوطنية التقدمية اللبنانية، في بيان أصدرته في 14 أكتوبر 1975 (انظر ملحق

تصريح ناطق باسم الأحزاب والقوى الوطنية والتقدمية في لبنان حول الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب)

، أي تعريب للنزاع اللبناني. وطالب البيان الدول العربية ببذل جهودها، من أجل الإسهام في تسوية النزاع، في الإطار الداخلي اللبناني.

لم تلتفت الأمانة العامة إلى أصوات المعارضة أو الرفض، سواء من جانب بعض الحكومات العربية، أو المقاومة الفلسطينية، أو القوى السياسية اللبنانية. وبناء على اتصالاتها

مع سفير لبنان إلى القاهرة، لمناقشة أسلوب معالجة الأزمة اللبنانية، حُدِّد ميعاد الاجتماع الطارئ في منتصف أكتوبر 1975. ولم تنتظر الأمانة العامة أي ردود من

الدول الأعضاء، نظراً إلى أن الدولتَين، الداعية، وهي الكويت، والدولة المعنية، وهي لبنان، قد وافقتا على الاجتماع.

وفي الموعد المحدد، عقد الاجتماع الطارئ، في حضور 13 وزيراً للخارجية، وخمسة سفراء، كرؤساء وفود 18 دولة عربية. وتولى وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات

العربية، رئاسة الاجتماع. وتغيب عنه ليبيا وسورية ومنظمة التحرير الفلسطينية. وبينما اكتفت ليبيا بعدم تلبية الدعوة، فإن سورية أعلنت، رسمياً (انظر ملحق

تصريح ناطق رسمي سوري حول امتناع سورية من حضور الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب)

، عدم اشتراكها، وادّعت أنه من الأفضل، أن ينصب الاهتمام على مناقشة اتفاقية سيناء، التي تشكل الخلفية لأحداث لبنان. كما أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية (انظر

ملحق

تصريح السيد فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية، حول رفض المنظمة حضور الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب للبحث في الوضع

الراهن في لبنان)

، أن الاجتماع هو محاولة لإبعاد الاهتمام عن اتفاقية سيناء، ولإقحام العرب في معركة جانبية، وأكدت أن عدم حضورها، كان بدافع حرصها على تجنّب الدخول في معارك،

جانبية وثانوية.

بدأت الاجتماعات بجلسة علنية، تحدث فيها الأمين العام للجامعة، وأكد الحقائق التالية:

List of 3 items
1. إن هذا الاجتماع هو تجسيد لحقيقة أساسية، وهي أن كل ما يمس أمن الشعب العربي وسلامته، في أي جزء من أجزاء الوطن العربي، إنما يمس أمن الأمة العربية وسلامتها.

ومن هذا المنطلق، كان كل المبادرات العربية، بهدف مساعدة لبنان على أن يستعيد أمنه وصيانة وحدته الوطنية.

2. إن على العرب أن يتظافروا، من أجل عودة الأمن والوحدة إلى لبنان؛ ذلك أن إسرائيل، رأت في ما يجري في لبنان، انهياراً لفكرة التعايش السمح بين الطوائف المختلفة،

داخل دولة واحدة، وهي، لذلك، تسعى إلى تعميق الخلاف.

3. إن على اللبنانيين أن يقطعوا الأيدي، التي تعمل في الظلام، من الخارج، لأن لبنان، في النهاية، ملك لشعبه، مسلمين ومسيحيين، ولأن حل المشكلة اللبنانية، يقع،

أساساً، على عاتق اللبنانيين أنفسهم، وأنه لا جدوى من إصدار القرارات لحل المشكلة اللبنانية، إذا لم تحظَ بقبول اللبنانيين واستعدادهم لتنفيذها.

list end
وألقى وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس الاجتماع، كلمة، دعا فيها كل الأطراف اللبنانيين إلى أن يضعوا السلاح جانباً، ويقبِلوا

على الحوار، لحل المشاكل التي تثير الخلاف بينهم، مهما اختلفت مناهجهم، الفكرية والعقائدية.

ثم ألقى وزير الخارجية الكويتي كلمته، التي عبّر فيها، باسم حكومته، عن تقديرها لاستجابة الدول العربية حضور الاجتماع.

وفي بداية الجلسة المغلقة، ألقى وزير الخارجية اللبنانية، كلمة، شرح فيها الموقف في لبنان، وما اتخذته السلطات اللبنانية من إجراءات لتهدئة الأوضاع، وإعادة الأمن

إلى حالته الطبيعية. ولكنه لم يحدد أي مطالب. وكان الحذر سمة واضحة في أسلوب الوزير اللبناني. كما تحدث وزير الخارجية المصري، داعياً إلى وقف كل صور التدخل

في شؤون لبنان. وأوضح الوزير المصري وجهة نظر مصر، مؤكداً حرصها على وحدة لبنان، وسلامة أراضيه، ومساندة الشعب اللبناني على الخروج من مِحنته الحالية.

ثم تناوب وزراء الخارجية إبداء وجهات النظر، المتعلقة بالمشكلة. فقال وزير الخارجية العراقي، إن مشكلة لبنان هي مشكلة داخلية. وإن الاجتماع، يجب ألاّ يتجه إلى

التدخل في هذه القضية الداخلية، وإنما يجب أن يتجه إلى الجانب القومي منها. كما اقترح الوزير السعودي تشكيل لجنة رباعية، من وزراء خارجية كلٍّ من لبنان والكويت

ودولة الإمارات والأمين العام للجامعة العربية، لبلورة المقترحات، التي ترِد من رؤساء الوفود العربية، في شأن حل المشكلة اللبنانية. وقد أعدت اللجنة بيان وزراء

الخارجية العرب إلى الشعب اللبناني، الذي أقروه الوزراء في جلستهم الثانية والختامية، في اليوم التالي (16 أكتوبر) (انظر ملحق

بيان صادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب حول الموقف في لبنان).

ناشدوا فيه الأطراف المتصارعين في لبنان ضبط النفس، والتحلي بالحكمة والروية، وإنهاء الاقتتال. وأكد وزراء الخارجية العرب حرص دولهم على سيادة لبنان ووحدة أراضيه

وشعبه، وأن أي عدوان عليه، هو عدوان على الدول العربية كلها. وأشار البيان إلى أن الدفاع عن لبنان ضد أي عدوان إسرائيلي، هو مسؤولية عربية جماعية، طبقاً لأحكام

ميثاق الجامعة العربية. وناشد البيان الدول العربية، أن تواصل، مجتمعة ومنفردة، تقديم العون إلى لبنان. وطلب وزراء الخارجية من الأمين العام للجامعة، أن يظل

على اتصال وثيق مع الحكومة اللبنانية، وباقي الدول الأعضاء، وأن يدعو إلى اجتماع عربي، على أي مستوى، يرى لبنان عقده ضرورياً أو مفيداً.

4. نتائج الاجتماع الطارئ، وردود الفعل

يمكن إلقاء الضوء على نتائج الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية، وردود الفعل إزاءها، في نقطتَين رئيسيتَين. أولاهما، تتعلق بالضغوط المختلفة، التي تعرض لها الاجتماع.

وثانيتهما، تتعلق بمسألة تعريب الأزمة اللبنانية.

والملاحظ أن اجتماع وزراء الخارجية العرب، قد سبقه، وواكبه، وأعقبه حملات إعلامية عنيفة، خاصة من جانب أجهزة الإعلام، السورية والفلسطينية، والأحزاب والتجمعات

التقدمية اللبنانية. استهدفت، أساساً، تغيير جدول أعمال المؤتمر، شكلاً ومضموناً.

وثمة ضغوط أخرى، وإن كانت تختلف، في اتجاهاتها، عن الضغوط السورية والفلسطينية، تعرّض لها وزراء الخارجية العرب، عشية اجتماعهم الطارئ؛ إذ حاول بعض القوى تصعيد

التوتر المسلح في بيروت، وحول المخيمات الفلسطينية بالذات، للتأثير في مناخ الاجتماع، وإعطاء انطباع خاطئ، أن الصراع الدائر في لبنان، هو صراع لبناني ـ فلسطيني

محض، استجابة لبعض القوى، الراغبة في طرح المشكلة اللبنانية ـ الفلسطينية، بكل أبعادها وأخطارها، على مجلس الجامعة العربية.

أما الخط السياسي الرئيسي في البيان الختامي للاجتماع، فقد تضمن نداء متوازناً لكل الأطراف، دون محاولة الوصول إلى عمق المشكلة، وتحديد الأطراف التي تهدد أمن

لبنان. وكان طبيعياً، أن يعلن وزير خارجية لبنان عن رضاء حكومته الكامل عن نتائج الاجتماع، التي جاءت، على حدّ تعبيره، متوازنة، ومتماشية مع الأطراف المحيطة

بلبنان، داخلياً وعربياً ودولياً. كما صرح الأمين العام للجامعة، أنه ليس في الإمكان أكثر مما كان. فلبنان لا يعاني مشكلة دامية فحسب، وإنما هو يواجِه، كذلك،

تهديداً خارجياً باستغلال الموقف. ولذلك، فقد أعلنت الدول العربية استعدادها للوقوف ضد أي محاولة لاستغلال الموقف اللبناني من الخارج.

وهكذا، أكد مجلس الجامعة العربية، من جديد، ما قرره مجلس الدفاع العربي، في فبراير 1975، حول مسؤولية الدول العربية في التضامن مع لبنان، في دفاعه عن أراضيه

وسيادته الوطنية. أمّا جوهر الأزمة، فقد تأكد، من خلال البيان الختامي، قناعة بأن حل الأزمة اللبنانية، لا يمكن أن يكون إلا حلاً لبنانياً، وهو ما نصت عليه

الفقرة الأخيرة من البيان، رهنت أمر العودة إلى مثل هذا الاجتماع، برغبة لبنان نفسه.

5. مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية

تواصلت جهود الأمانة العامة، وتكثفت، إثر الغزو الإسرائيلي للبنان، في بداية صيف عام 1982، لمواجهة نتائج هذا الغزو، والتصدي لأخطاره. ومتابعة لهذه الجهود، زار

الأمين العام للجامعة العربية لبنان، في 3 أغسطس 1984، حيث اجتمع إلى رئيس الجمهورية اللبنانية.

ونتيجة لاجتماع العمل الطارئ، الذي عقده الأمين العام، في أغسطس 1984، أصدر قراراً بتشكيل فريق عمل مختص بجنوبي لبنان، في الأمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة

الأمين العام المساعد للشؤون العربية، وعضوية ممثلين لمختلف إدارات الأمانة العامة ذات العلاقة. وناط الأمين العام بهذا الفريق مهمة متابعة الوضع في لبنان من

جميع نواحيه، واقتراح خطوات التحرك اللازمة.

وبناء على مبادرة الأمين العام هذه، بدأ تحرك مخطط لدعم قضية الجنوب والأراضي اللبنانية المحتلة، شمل المستويَين، العربي والدولي، ومن جميع الجوانب، الدبلوماسية

والإعلامية والاقتصادية والاجتماعية.

ففي إطار التحرك على المستوى العربي:

List of 5 items
1. وجّه الأمين العام رسائل إلى الملوك والرؤساء ووزراء الخارجية العرب، تلفت إلى التطورات النوعية الخطيرة، التي يشهدها جنوبي لبنان، نتيجة الاحتلال الإسرائيلي،

نظراً إلى ما له من أثر في تصعيد الحرب الأهلية، وتناشد القيادات العليا للأمة العربية اتخاذ موقف عربي موحد، سريع، في شأنها. كما وجّه رسائل إلى جميع وزراء

الخارجية العرب، تدعو إلى ضرورة عودة السفراء العرب إلى بيروت، دعماً لجهود حكومة الوفاق الوطني في إعادة معالم الحياة الطبيعية إلى العاصمة اللبنانية. وبالفعل،

استجاب الملوك والرؤساء ووزراء الخارجية العرب، لمبادرة الأمين العام.

2. واتخذ المجلس، الاقتصادي والاجتماعي، في دورته السابعة والثلاثين (في عمان 27 ـ 30 أغسطس 1984) (انظر ملحق

قرارات الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي)

، واستكمالاً للجهود، التي كانت بذلتها الأمانة العامة، وللقرارات السابقة، قراراً ناشد فيه الدول العربية فتح أسواقها أمام المنتجات الزراعية، ذات المنشأ اللبناني

المؤكد، دعماً لصمود الشعب اللبناني في مواجَهة العدوان الإسرائيلي، ودعوة السلطات اللبنانية إلى اتخاذ الإجراءات الإضافية اللازمة للحيلولة دون تسرب المنتجات

الإسرائيلية عبر أراضيها.

3. وبادرت الأمانة العامة إلى إدراج موضوع جنوبي لبنان والأراضي اللبنانية المحتلة، في جدول أعمال مجلس الجامعة، في دورته الثانية والثمانين (تونس 24 ـ 25 سبتمبر

1984). واتخذ المجلس، في هذا الشأن، قراراً مطولاً (انظر ملحق

مواجهة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان)

،أكد فيه سيادة لبنان وحقوقه الوطنية الثابتة. ودعا الأمين العام للجامعة إلى متابعة مساعيه، لتنفيذ القرارات العربية، الرامية إلى دعم الصمود اللبناني في الجنوب.

4. ووجّه الأمين العام رسائل إلى المجالس الوزارية العربية، وإلى المنظمات العربية المتخصصة، والاتحادات العربية ذات العلاقة، تشرح الوضع الخطير في جنوبي لبنان،

وتطلب إدراج قضيته في جداول أعمال اجتماعاتها، واتخاذ القرارات والإجراءات، الكفيلة بدعم صمود الجنوب، ومساندة مقاومته الوطنية، وكذلك، التحرك الفوري، في شأن

هذة القضية، على الصعيدَين، العربي والدولي، كلٌّ في نطاق اختصاصه.

5. وقد استجابت المجالس الوزارية العربية، والمنظمات العربية المتخصصة، التي عقدت اجتماعاتها خلال هذه الفترة، لدعوة الأمين العام، فأدرجت موضوع جنوبي لبنان

في جداول أعمالها، واتخذت عدداً من القرارات والإجراءات المهمة، في هذا الخصوص.

list end
فعلى سبيل المثال، واستجابة لمبادرة الأمين العام، وفي ضوء الرسائل التي وجّهها، قرر "مجلس إدارة منظمة العمل العربية"، في دورته السابعة عشرة (بغداد 29 سبتمبر

ـ 3 أكتوبر 1984)، تكليف المدير العام لمكتب العمل العربي، إجراء الاتصالات العاجلة مع أطراف الإنتاج في الجمهورية اللبنانية، تمهيداً لإقرار برنامج للتعاون

الفني، لدعم جنوبي لبنان، إضافة إلى التحرك مع المنظمات، الإقليمية والدولية، لإدانة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب.

وتنفيذاً لهذا القرار:

List of 5 items
1. أبدى المدير العام لمكتب العمل العربي استعداده لزيارة لبنان، للاتصال مع أطراف الإنتاج مباشرة، والوقوف على حاجاتهم.

2. كما طلب المكتب من وزارة العمل اللبنانية موافاته بالاقتراحات، حول البرنامج المقترح لدعم الجنوب. وقد تلقى المكتب، بالفعل، في 26 ديسمبر 1984، المشروع اللبناني

المقترح لبرنامج التعاون الفني لدعم الجنوب، الذي كان سيعرض على الدورة الثالثة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة العمل العربية، في مارس 1985.

3. واتخذ مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، في دورته الخامسة (تونس 4 و5 ديسمبر 1984)، قراراً، أعرب فيه عن تقديره لمبادرة الأمين العام للجامعة، في شأن جنوبي

لبنان، وقرر تقديم معونة نقدية عاجلة إلى الحكومة اللبنانية، لمواجَهة بعض النفقات الاستثنائية، لإغاثة المنكوبين من أبناء الجنوب، ودعوة المكتب التنفيذي لتحديد

مبالغ المعونة، في حدود موجودات الصندوق العربي للعمل الاجتماعي، ودراسة سُبُل تأمين المساعدات للجنوب اللبناني. وتنفيذاً لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية

العرب، اتخذ المكتب التنفيذي للمجلس قراراً بصرف مبلغ ثلاثمائة ألف دولار، كمعونة عاجلة للحكومة اللبنانية، لإغاثة المنكوبين من أبناء الجنوب، وتكليف الأمانة

الفنية الاتصال مع الجهات اللبنانية، لتحديد الجهة، التي سيحوَّل إليها المال ولإعداد دراسة حول كيفية إيصال المساعدات إلى الجنوب اللبناني، مستقبلاً.

4. وبحث مجلس وزراء الداخلية العرب موضوع جنوبي لبنان، والأراضي اللبنانية المحتلة، في دورته الثالثة (تونس 1 ـ 3 ديسمبر 1984)، وأصدر في شأنه بياناً، ناشد فيه

الدول العربية مساندة الدولة اللبنانية، على جهودها الهادفة إلى سحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، ودعم الحُكم اللبناني في مسيرته

الإنقاذية.

5. وكانت الأمانة العامة قد بادرت إلى إدراج موضوع جنوبي لبنان، والأراضي اللبنانية المحتلة، في جدول أعمال مجلس وزراء الإعلام العرب، في دورته العشرين (تونس

15 و16 أكتوبر 1984) (انظر ملحق

قرارات مجلس وزراء الإعلام العربي في دور انعقاده العادي العشرين).

واتخذ المجلس، في هذا الشأن، قراراً بتكثيف العمل الإعلامي، على المستويَين، العربي والدولي، من أجل تبيان التطورات الخطيرة، التي يشهدها الجنوب والبقاع الغربي،

نتيجة مخططات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته، فضلاً عن تعزيز جهود الحكومة اللبنانية، الرامية إلى إنهاء الاحتلال، وتقديم الدعم إلى الدولة اللبنانية، لتثبيت

مسيرة الإنقاذ.

list end
وفي إطار التحرك على المستوى الدولي، شملت مبادرة الأمين العام عدداً من رؤساء الدول الكبرى، وأهم المنظمات، الإقليمية والدولية، ذات العلاقة، والبعثات الخارجية

للجامعة ومجالس السفراء العرب.

وكان موضوع جنوبي لبنان، والأراضي اللبنانية المحتلة، موضوعاً رئيسياً في الاتصالات الدولية المباشرة، التي أجراها الأمين العام للأمانة العامة، إذ:

List of 7 items
1. زار الأمين العام، في 4 سبتمبر 1984، أيرلندا، لكونها رئيسة الجماعة الأوروبية، خلال الدورة، التي تواصلت حتى نهاية عام 1984. وأجرى خلال زيارته مباحثات مع

كلٍّ من رئيس الوزراء ووزير الخارجية، ركز، خلالها، في أخطار استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجنوب والأراضي اللبنانية الأخرى، وفي تصاعد مخططات الممارسات الإسرائيلية

ضد الجنوب، أرضاً وسكاناً ومياهاً. وطالب الجماعة الأوروبية بمساعدة لبنان على تحرير أراضيه، واتخاذ الإجراءات الرادعة لإسرائيل.

2. أمّا رئيس وزراء أيرلندا ووزير خارجيتها، فأوضحا رأي الحكومة الأيرلندية، في ضرورة انسحاب إسرائيل من لبنان، وضرورة طرح موضوع تحويل المياه اللبنانية على

مجلس الأمن الدولي، والتركيز في فضح السياسة الإسرائيلية أمام الرأي العام العالمي. كما أكدا أن أيرلندا، كرئيسة للجماعة الأوروبية، آنذاك، سوف تعمل على مساندة

لبنان، خلال اجتماعات وزراء خارجية دول الجماعة.

3. طرح الأمين العام قضية الجنوب اللبناني، والأراضي اللبنانية المحتلة، في المحادثات، التي أجراها مع مستشار النمسا، فريد سينوفاتس Fred Sinowatz، إبّان زيارته

النمسا، في 23 و24 أكتوبر 1984. وأكد مستشار النمسا للأمين العام، أن بلاده تؤيد وجهة النظر العربية، في صدد هذا الموضوع، وأنها ستواصل العمل من أجْل انسحاب

القوات الإسرائيلية من لبنان، بما يمهد لتهدئة الحرب الأهلية.

4. زار الأمين العام إيطاليا، حيث قابل المسؤولين فيها، وفي مقدمتهم السيد بتينو كراكسيBettino Craxi، رئيس الوزراء الإيطالي. وأكد الأمين العام، أن الجماعة

الأوروبية مطالبة باتخاذ موقف حازم لمواجَهة إسرائيل، وحمْلها على الانسحاب اللامشروط من لبنان، وأنه في إمكان الجماعة تقديم مساعدة فاعلة، في نطاق قوات الأمم

المتحدة، التي ستتركز في الجنوب اللبناني، وأن مشاركتها في تهدئة الأوضاع، سوف تساعد على تأكيد الوحدة والشرعية اللبنانيتَين. وركز رئيس الوزراء الإيطالي في

أن إيطاليا موافقة على دعم لبنان، من خلال دعم المشاركة الأوروبية، ضمن قوات الأمم المتحدة، وأنها تؤكد تأييد الجماعة الأوروبية ضمان وحدة لبنان واستقلاله،

ودعم حكومته الشرعية.

5. قابل الأمين العام، أثناء زيارته إيطاليا، المسؤولين في الفاتيكان، وفي مقدمتهم وزير خارجيتها. وطالب الفاتيكان بتقديم الدعم إلى الحكومة اللبنانية. وركز

وزير خارجية الفاتيكان في دعم الموقف، اللبناني والعربي، المنادي بضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وتكليف القوات الدولية بمهمة مراقبة الشريط الحدودي، بين

لبنان وإسرائيل.

6. بحث وفد من الأمانة العامة للجامعة (الإدارة العامة السياسية الدولية)، موضوع جنوبي لبنان، مع وفد وزارة الخارجية البلجيكية، في 10 أكتوبر 1984.

7. بادرت الأمانة العامة للجامعة العربية إلى طرح موضوع الجنوب اللبناني، والأراضي اللبنانية المحتلة، في اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز، المطلة على البحر

الأبيض المتوسط (مالطة 10 ـ 11 سبتمبر 1984). وبناء على هذه المبادرة، اتخذ الاجتماع الوزاري قراراً قوياً، دان فيه الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته وممارساته

في الجنوب.

list end
وتنفيذاً لقرار مجلس الجامعة، في دورته الثانية والثمانين (تونس 24 و25 سبتمبر 1984)، وبناءً على الاتصالات، التي أجرتها الأمانة العامة، ركز وزراء خارجية الدول

العربية، والدول الصديقة، في الدورة التاسعة والثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في الأوضاع الخطيرة في الجنوب اللبناني، والأراضي اللبنانية المحتلة، لِما

لها من آثار في الأمن اللبناني، وفي احتدام الحرب الأهلية، وضرورة العمل الفوري على إيقاف المخططات والممارسات الإسرائيلية، وإنهاء الاحتلال.

وأصدرت الأمانة العامة توجيهاً عاجلاً إلى بعثاتها الخارجية، أن تُولِي موضوع جنوبي لبنان، والأراضي اللبنانية المحتلة، اهتماماً خاصاً، وأن تدرجه في رأس أنشطتها،

الإعلامية والدبلوماسية، وأن تبدأ التحرك، من الفور، بالتعاون مع مجالس السفراء العرب، في إطار مخطط شامل، على الساحتَين، الأمريكية والأوروبية.

ولم تقتصر جهود الأمانة العامة، في مناصرة قضية الجنوب اللبناني، على تنفيذ ما اتخذته مجالس وزراء الإعلام العرب في دوراتها السابقة، بل طرحت القضية على جدول

أعمال "الاجتماع الأول لعمداء السلك الدبلوماسي العربي في أوروبا الغربية"، الذي عُقد في باريس، في أواخر سبتمبر 1984. وعرضت تحركاتها في مواجَهة الوضع الخطير،

الناشئ، في جنوبي لبنان، عن الإجراءات الإسرائيلية، المتمثلة في عزله عن سائر البلاد، وبدء الاستيلاء على مياه أنهاره، وتصاعد الممارسات الإسرائيلية القمعية،

في محاولة لضرب الجنوب والمقاومة، وتصعيد الحرب الأهلية.

وفي إطار هذه المساعي الدولية، سواء على مستوى الأمانة العامة للجامعة، أو الدول العربية، يمكِن الإشارة إلى قرارَين من قرارات الجماعة الأوروبية، في شأن الجنوب

اللبناني والأراضي اللبنانية المحتلة:

List of 2 items
1. قرار البرلمان الأوروبي، في 25 أكتوبر 1984، وإن خلا من الدعوة إلى الانسحاب الإسرائيلي، إلا أنه حمّل إسرائيل، صراحة، مسؤولية تدهور الأوضاع في الجنوب اللبناني،

والأراضي اللبنانية المحتلة. وطالبها باحترام اتفاقية جنيف لعام 1949، في إدارتها المناطق المحتلة. كما طالب باحترام سيادة استقلال لبنان ووحدة أراضيه.

2. قرار دول السوق الأوروبية المشتركة، في ختام اجتماعات قمة "دبلن"، في 3 و4 ديسمبر 1984، الذي أمل أن تفضي مفاوضات الناقورة إلى انسحاب إسرائيل من لبنان، وفق

نداء مجلس الأمن. وجدد تمسكه بسيادة لبنان الكاملة واستقلاله ووحدة أراضيه.

list end
الفصل الخامس

البُعد الدولي للحرب الأهلية اللبنانية
المبحث الأول

الدور الأمريكي في الحرب الأهلية اللبنانية

أولاً: الأبعاد التاريخية للدور الأمريكي تجاه المسألة اللبنانية

       النفوذ الأمريكي في لبنان حديث العهد، وليس عميق الجذور، ولم يظهر واضحاً، إلاّ بعد استقلال البلد. وقد استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية، أن تحظى بأفضلية

على فرنسا، في سياسة لبنان، لسببَين:

List of 2 items
1. الصِّلات بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية، الناجمة عن الهجرة اللبنانية إلى أمريكا، منذ حوالي قرن.

2. المساعدات، المالية والاقتصادية، التي تقدمها واشنطن إلى لبنان، والتي مهدت السبيل للنفوذ الأمريكي في لبنان، المتمثل، أولاً، في النفوذ الثقافي. ومن مظاهر

ذلك الإرسالية الأمريكية البرسبتارية (Presbyterian)، وتضم 63 مدرسة ومؤسسة تعليمية. جمعية الكويكرز (Quakers)، وتضم 14 مدرسة. فضلاً عن الجامعة الأمريكية في

بيروت، التي أنشئت عام 1866، وكانت تعرف باسم "الكلية السورية الإنجيلية". وكان الهدف من إنشائها تبشيرياً محضاً، ثم تطور هدفها، ليشمل، إلى جانب الناحية التبشيرية،

الدعاية لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية، مستغلة إعلان الرئيس وودرو ولسونWoodrow Wilsonمبادئه الأربعة عشر، خلال الحرب العالمية الأولى. ثم تكليف أمريكي،

هو المستر "تشالز كرينCharles R. Crane"، بترؤس لجنة لاستطلاع الآراء، حول إجراء استفتاء في سورية ولبنان، لتقرير مصيرهما. وكان لموقف اللجنة، التي يرأسها "كرين"،

أثر طيّب في شعور الأهالي تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أيدت اللجنة الأهداف الوطنية. وحينما أيقن المسلمون، أن هذه الأهداف لم تتحقق، طالب بعضهم بأن

تكون أمريكا هي الدولة المنتدبة، في حالة عدم إمكان تحقيق الاستقلال التام.

list end
       إلا أن السمعة الطيبة، التي اكتسبتها الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال نشاطها الدبلوماسي، ومساندتها الشعوب الصغيرة، وسعيها إلى تحقيق مصالح تلك الشعوب

وأمانيّها في الحرية والاستقلال، بدّدتها مساندتها اليهود على حساب العرب، ثم إسهامها بدور في الحرب الأهلية اللبنانية، عام 1958، ومساندتها الرئيس اللبناني،

كميل شمعون وحكمه.

       وتعيش في الولايات المتحدة الأمريكية جالية لبنانية كبيرة، تقدر بنصف مليون لبناني، معظمهم من الموارنة. وهم يشكلون إحدى الأقليات المؤثرة في الانتخابات

الأمريكية. ولذلك، حرصت واشنطن على علاقتها بموارنة لبنان، أثناء الحرب الأهلية الأخيرة، وذلك من خلال إرسال شحنات السلاح، خاصة أن الموارنة، قد أملوا أن تتدخل

لمساندتهم في الحرب الأهلية، على غرار ما حدث عام 1958.

ثانياً: الدور الدبلوماسي الأمريكي، والأزمة في لبنان

       يُعَدّ اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية، ومشاركتها ودورها في المشاكل والأزمات، التي تنشب في العالم، إحدى أبرز حقائق العلاقات الدولية في عالمنا المعاصر،

لقدرتها على استخدام أساليب دبلوماسية، تتراوح بين الضغط الدبلوماسي، لفرض حل أو لرفض آخر، والوساطة الدبلوماسية الهادفة إلى إيجاد مخرج لمشكلة ما. إضافة إلى

استخدام العنف المسلح، كالتدخل في الحروب المحدودة، وإثارة القلاقل والاضطرابات الداخلية، لتفتيت طاقة نظام ما على المواجَهة. علاوة على أساليب الضغط الاقتصادي،

والأساليب الدعائية.

الموقف الرسمي المعلَن للولايات المتحدة الأمريكية، وبداية الحرب الأهلية

       اتسمت التصريحات المعلنة، حول الموقف الرسمي للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في بداية الحرب، بالندرة النسبية. وفي هذا الصدد، لم يكن، في عام 1975،

سوى تصريحين، من البيت الأبيض، ووزارة الخارجية الأمريكية، يعلنان مساندة واشنطن لاستقلال لبنان وسيادته. ففي أواخر أكتوبر 1975، صرح السكرتير الصحفي للبيت

الأبيض، بأن "الموقف في بيروت يتدهور"، وأن "إدارة الرئيس جيرالد فورد، تتشاور مع المسؤولين اللبنانيين، لتقرر ما تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تقدمه

من مساعدة".

       وفي الفترة عينها، صرح روبرت أندرسون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بأن "الولايات المتحدة الأمريكية، تساند استقلال لبنان. لكنها لا تدرس التدخل

في الحرب الأهلية اللبنانية". وأضاف أندرسون يقول: "حتى اليوم، ما زلت أرى، أن ليس هناك احتمال للتدخل الخارجي".

       إزاء اقتصار موقف الولايات المتحدة الأمريكية على هذين التصريحيَن، واتصافهما بعدم التحديد، تضاربت تفسيرات الأطراف المختلفة لحقيقة الموقف الأمريكي.

فثمة من دافع عنه، ورأى أنه هدف، بالفعل، إلى الحفاظ على استقلال لبنان وسيادته، وأن ما يحدث في لبنان، لا يعدو أن يكون "مؤامرة شيوعية"، لتقسيمه. وهناك، على

النقيض، من هاجم الموقف الأمريكي، واتّهم واشنطن بالتدخل في لبنان، من خلال سعيها إلى مزيد من الاستفزاز الكتائبي للفلسطينيين، مما يدفع المقاومة إلى صراع مسلح

مع الجيش اللبناني، لإضعافها، ومن ثم، التمكن من فرض أي تسوية أمريكية في المنطقة. وقد ذكرت جريدة "البعث" السورية، أن الاتهامات، التي أُشيعت حول تدخّل سورية

في الأوضاع اللبنانية، لا يمكن أن تفسر، "إلاّ بكونها شعارات للتضليل، أولاً، وذريعة تمهد لاحتلال جزء من الجنوب اللبناني، ثانياً، وهي الخطوة الأولى على طريق

التقسيم". ورأى أصحاب هذا الرأي، أن ما يجري في لبنان، هو تنفيذ لمخطط أمريكي، يهدف إلى القضاء على الثورة الفلسطينية في الأردن، ثم في لبنان، وحصرها في سورية.

وأن أولى حلقات هذا المخطط، تتمثل في مذبحة "أيلول الأسود"، عام 1970، في الأردن. وليست أحداث لبنان سوى الحلقة الثانية في المخطط، بدأ الإعداد لها منذ عام

1970، كذلك، بتقوية ميليشيا "الكتائب"، وتكوين ميليشيا "النمور"، التابعة لحزب "الأحرار"، إضافة إلى "جيش التحرير الزغرتاوي". ويستطرد أصحاب هذا الرأي، فيقولون

إنه عندما تهيأ المناخ لطرد الثورة الفلسطينية من لبنان، انفجرت أحداث الحرب الأهلية، في أبريل 1975.

       والواقع أن كلاًّ من الرأيَين السابقَين، يتضمن تطرفاً، يبتعد به عن حقيقة المشكلة، إذ صوّراها على أنها نتاج لإرادة إحدى القوّتين العظمَيَين وتأثيرها،

مع تجاهل تأثير القوى المحلية، والقوى الإقليمية فيها.

ثالثاً: الخيارات الأمريكية

1. التدخل المسلح، المباشر

عندما سئل السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، عمّا إذا كانت واشنطن، قد تلقت أي طلب، لكي ترسل قوات أمريكية إلى لبنان، "لتساعد الحكومة هناك"، كما فعل الرئيس الأسبق

دوايت أيزنهاور، أثناء أزمة 1958 ـ كانت إجابته: "لم أسمع قَط بمثل هذا الطلب". أمّا الأسباب، التي منعت الولايات المتحدة الأمريكية من اللجوء إلى هذا البديل،

فترجع إلى "شدة المخاوف" من إنزال مشاة البحرية الأمريكية على السواحل المجاورة لبيروت. ناهيك أن التدخل الأمريكي المسلح، لم يكن ليحافظ على المصالح الأمريكية

في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن تنميتها، في ظل الظروف السائدة، أمريكياً ولبنانياً وإقليمياً ودولياً. ففي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بات الشعب الأمريكي

يرفض أن يكرر تجربته الأليمة في فيتنام وكمبوديا. زد أن الحرب الأهلية اللبنانية، لا مكان لها في أولويات القيادة الأمريكية.

ومن العناصر الداخلية لأزمة لبنان، ما حال دون التدخل الأمريكي المسلح، المباشر. لعل أبرزها:

List of 4 items
1. أن الأزمة اللبنانية عرفت، في مراحل متقدمة منها، انفجاراً للصراع السياسي، بين رئيس الجمهورية اللبنانية، سليمان فرنجية، ورئيس الوزراء اللبناني، رشيد كرامي.

وهو الصراع الذي حرم النظام السياسي اللبناني من وحدة الصف والرأي، ومن ثم، منع أي احتمالات للجوء إلى جهة أجنبية، لكي تتدخل، عسكرياً، إلى جانب السلطة اللبنانية.

2. أن معظم الأطراف الداخلية للصراع، لم ترِد تدخلاً أجنبياً مسلحاً.

3. أن المشكلة في لبنان، عكست، في بنيانها المعقد، الكثير من ملامح التشابه مع مشكلة الشرق الأوسط؛ فهي مثقلة بتاريخ من الصراع بين جماعاتها وأطرافها المتنوعة.

4. أن التدخل الأمريكي المسلح، قد يكتل معارضة، لها وزنها، من الدول المساندة للمقاومة الفلسطينية أو اليسار اللبناني أو المسلمين، الأمر الذي يمكن أن يسيء إلى

علاقات الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الدول.

list end
إضافة إلى ذلك، حالت الظروف النابعة من الإطار الإقليمي للمشكلة، دون تدخّل أمريكي مسلح. فالأزمة في لبنان، أثّرت وتأثّرت بمشكلة الشرق الأوسط، حتى استحال الفصل

بينهما، أو بين   تأثير كل منهما في الأخرى. وظهر تأثّر أزمة لبنان وتأثيرها في مشكلة الشرق الأوسط، في إحجام الولايات المتحدة الأمريكية عن التدخل العسكري

في لبنان، وذلك لحرصها على استمرار المكاسب، التي حققتها دبلوماسيتها في الاقتراب من مشكلة الشرق الأوسط، بعد حرب أكتوبر 1973.

2. الإحجام عن التدخل غير المباشر

رأت واشنطن، في بداية الأزمة اللبنانية، أنه إذا تدخلت سورية، عسكرياً، في لبنان، فإنه سيكون من حق إسرائيل، أن تتدخل، عسكرياً، كذلك، وبمساندة أمريكية. بيد

أن تدخّل الولايات المتحدة الأمريكية، غير المباشر، عبْر تدخّل إسرائيل، سينسف الجهود، التي بذلتها وتبذلها الدبلوماسية الكيسنجرية، من أجْل الحفاظ على المصالح

الأمريكية وتنميتها، في منطقة الشرق الأوسط.

رابعاً: الخطوط العامة للسياسة الأمريكية

       عُدَّت الولايات المتحدة الأمريكية، بالنسبة إلى كثير من أطراف الحرب الأهلية اللبنانية، طرفاً رئيسياً في إذكاء حِدّة الصراع، كلٌّ من وجهة نظر خاصة.

إذ رأى ريمون إده، زعيم حزب "الكتلة الوطنية"، أن الاستخبارات الأمريكية، هي التي دبرت نشوب الحرب الأهلية في لبنان. أمّا شربل القسيس، رئيس الرهبانيات، فرأى،

أن السياسة الأمريكية سياسة غير رشيدة. بينما اعتقد كميل شمعون، أن السياسة الأمريكية قاصرة، لأنها لم تتدخل بقوات الأسطول السادس، مثلما فعلت عام 1958، وهي

لا تعرف حليفها من عدوها. واتَّهمت القيادات الإسلامية واشنطن بالتخطيط للحرب الأهلية اللبنانية، بينما تقلّل اليسار، اللبناني والفلسطيني، هذا الاتهام، ورأى

فيه تبسيطاً للأمور. وساد لديه أن الولايات المتحدة الأمريكية، تحركت بعد الأحداث، للاستفادة منها.

       والواقع، أنه كان للولايات المتحدة الأمريكية مصالح واتجاهات، جعلتها تولِي لبنان بعض اهتمامها. فزيارة ريتشارد نيكسونRichard Milhous Nixonإلى المنطقة،

والتي قيل إنها تهدف إلى إقرار السلام في الشرق الأوسط، وكانت إيذاناً ببدء سلسلة من الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على مخيمات الفلسطينيين في لبنان ـ ارتبطت

بظاهرتين:

الأولى: وردت في البيان المشترك، الأمريكي ـ الإسرائيلي، ودعت الدول العربية إلى وقف تشجيع "الإرهاب" الفلسطيني ضد إسرائيل. وأنه يجب على كل دولة الامتناع عن

تنظيم وتشجيع إنشاء قوات غير نظامية، أو عصابات مسلحة أو (فرق مرتزقة)، للإغارة على أراضي دولة أخرى.

الثانية: تُستشف من التصريحات الرسمية الإسرائيلية، التي تنمّ على أن ثمة اتفاقاً أمريكياً ـ إسرائيلياً، على تفويض ضرب الفلسطينيين، على أساس أنهم، في نظر الرئيس

الأمريكي، إرهابيون و"عصابات" و"مرتزقة". ولذلك، أعلن إسحاق رابين، رئيس وزراء إسرائيل، أنه ما دام لبنان لا يضطلع بمسؤوليته، من منع تسرب الفلسطينيين، عبْر

حدوده، فإن إسرائيل تشعر بحرية ضرب قواعد الفدائيين وتجمعاتهم.

       ويضاف إلى ذلك ارتباط الولايات المتحدة الأمريكية، بمجموعة من العلاقات، الاقتصادية والسياسية، بمراكز قوى، اجتماعية وسياسية وعسكرية، متنوعة ومتفاوتة،

في لبنان.

       بعد مرور شهر واحد على حادث عين الرمانة، وقبل عام من تدخّل سورية في لبنان، اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية إرسال قوات سورية إليه. غير أن مجلس الشيوخ

الأمريكي، أقر، في 4 نوفمبر 1975، بأغلبية 12 صوتاً، مشروعاً تقدَّم به السيناتور اللبناني الأصل، جيمس أبو رزق، يمنع أي تدخّل أجنبي، من أي دولة كانت، في الصراع

الدائر في لبنان.

       وما لبثت السياسة الأمريكية أن تبدلت، إذ أعلن ناطق باسم الخارجية، في 8 يناير 1976، أن واشنطن تعارض أي تدخّل أجنبي في لبنان، سواء من جانب سورية أو

إسرائيل. وهو ما أكده الرئيس الأمريكي، فورد، بعد ذلك بأيام. ولئن اعترف الناطق باسم الخارجية الأمريكية، في 29 يناير، بالدور البنّاء، الذي تؤديه سورية في

لبنان (من خلال الوثيقة الدستورية)، بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، فإن اعترافه لم يغيّر رفض واشنطن التدخل العسكري. إذ أعلن كيسنجر، في 19 مارس 1976،

أن الولايات المتحدة الأمريكية، لا يمكنها أن تقوم بأي عمل مادي، للمساعدة على حل الأزمة. ولكنها، حذرت كل الأطراف، كذلك، بما فيها إسرائيل وسورية، من أي تدخّل

في لبنان، لأنها لا تؤيد، بل هي تعارض أي تدخّل فردي. "وبعد ذلك بأسبوع، حذر بيان أمريكي سورية وإسرائيل، من التدخل العسكري في لبنان، لأنه ينطوي على خطر كبير،

يجب تلافيه. ودعا إلى وقف إطلاق النار، وحل مسألة الرئاسة، دستورياً. وفي اليوم التالي، فسر الناطق الرسمي الأمريكي البيان، بأنه ليس ضد أي تدخّل مقبول من السلطات

اللبنانية".

       وبادر الرئيس الأمريكي، في 31 مارس 1976، إلى إرسال مبعوثه، دين براون، إلى بيروت، الذي أعلن، فور وصوله، أنه ليس وسيطاً، وإنما يؤدي مهمة السفير الغائب.

وأنه سوف يقدِّم تقريراً إلى الرئيس الأمريكي، بعد أن يتصل بجميع الأطراف. واللافت أن دين براون، كان هو نفسه سفيراً لواشنطن إلى عَمان، وقت مذابح "أيلول الأسود"،

في الأردن، عام 1970.

       وبينما كان براون يقابل، في بيروت، أطراف الأزمة اللبنانية، عدا الفلسطينيين، اقترح، من واشنطن، زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي،

مانسفيلد، في 6 أبريل 1976، إرسال قوة دولية إلى لبنان، مكونة من وحدات، عربية وإسرائيلية. وفي اليوم نفسه، أعلن جوزيف سيسكو، مساعد وزير الخارجية الأمريكية،

في شهادة أمام الكونجرس، أن استمرار التوتر في لبنان، يهدد جهود السلام، التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد أن دور سورية، يُعَدّ دوراً بناءً، لأنه

يهدف إلى تحقيق أمرين: وقف إطلاق النار، وإجراء إصلاحات سياسية.

       واقترح براون، لحل مشكلة الأمن، تشكيل ميليشيا موحدة، متطوعة من جميع الأحزاب، والاعتماد عليها، كقوة ردع، ريثما يُنظّم الجيش اللبناني. وأشار براون،

طبقاً لوثيقة الصاعقة، إلى أنه "يمكن الاستعانة بخبراء أجانب، من باكستان والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية، لإعادة بناء مؤسسات الدولة. ولكن جنبلاط، رفض

اقتراحات براون". وفي 2 مايو 1976، أي قبل إجراء انتخابات الرئاسة اللبنانية الأولى، اجتمع براون بكل من المرشحَين، ريمون إده وإلياس سركيس، مما عَدّته القيادات

اللبنانية، من الطرفين، خطأ دبلوماسياً، كشف عن التدخل في عملية الانتخابات، بينما حرص المبعوث الفرنسي على الحياد فيها، فرفض مقابلة المرشحَين.

ولعل أبرز ما اتَّسمت به السياسة الأمريكية، مع بداية الحرب الأهلية اللبنانية، ما يلي:

List of 5 items
1. ضرورة استمرار الحرب، حتى تحقق الهدف، وهو إجهاد الفلسطينيين، وتفتيت الموقف العربي؛ إذ إن مجرد الاستمرار، يكشف التناقضات بين الدول العربية ويعمقها. وهو

ما يجعل أصوات المعتدلين فيها أكثر قبولاً، فيزيل عقبة من طريق الجهود الأمريكية لتسوية الأزمة في الشرق الأوسط، كما تتصورها واشنطن.

2. رفض تقسيم لبنان رفضاً حاسماً. وهو أمر لو أخذ على ظاهره، لكان موقفاً حميداً للسياسة الأمريكية. إلاّ أن فلسفة القيادة الأمريكية فيه، تنطلق من أن التقسيم

يعني قيام دولتَين، صحيح أن إحداهما مارونية، ولكن الأخرى، سوف تكون في أيدي اليسار، اللبناني والفلسطيني. وهو ما لا يمكِن أن تقبَل به واشنطن. ولما تأكدت قيادة

"الجبهة اللبنانية"، أن فكرة التقسيم مرفوضة من كل الحلفاء، باستثناء إسرائيل، طلبت البحث عن بديل. فقدمت الولايات المتحدة الأمريكية فكرة الكانتونات أو المقاطعات،

ذات الاستقلال الذاتي، على غرار سويسرا. وكان أول من طرح الفكرة، علناً، هو الدكتور شارل مالك، وزير خارجية لبنان السابق؛ إذ أعلن، في 5 يوليه 1976، أنه ليس

لديه معلومات عن خطة أمريكية للتقسيم. ولكنه يتصور، بعد كل الذي حدث في لبنان، "أن الولايات المتحدة الأمريكية على استعداد للنظر في المساهمة في إيجاد نوع من

التنظيم الداخلي، الذي يؤدي إلى الاستقرار. وهو ما قد يشمل شيئاً من الفيدرالية، أو نظام الكانتونات". وما لبث شارل مالك أن دعا إلى اعتماد نظام الكانتونات،

والعمل باللامركزية، في مجالَي الاقتصاد والإدارة، ناعتاً لبنان بأنه سويسرا الشرق. فتلقفت قيادات "الجبهة اللبنانية" نظام الكانتونات، ولم تكفّ عن الحديث فيه،

حتى أعلن كيسنجر تأييده لمشروع إعادة توحيد لبنان، من طريق الكانتونات. وقال إنه يجب أن يكون لكلٍّ من الطائفتَين، المسيحية والإسلامية، نمط حياة خاص، يتوافق

مع تقاليدها.

3. الحؤول دون تحوُّل لبنان إلى جبهة قتال ضد إسرائيل.

4. إن الولايات المتحدة الأمريكية، أرادت أن تُطبِّق القاعدة اللبنانية العريقة: "لا غالب، ولا مغلوب"، إجهاضاً لانتصار "القوات المشتركة"، الفلسطينية واللبنانية.

5. الإيحاء لسورية بإمكانية التدخل، عسكرياً، في لبنان، قبْل ما يزيد على العام من خروج الفكرة إلى حيّز التنفيذ، بلبلةً لفكر صانع القرار في سورية، تحت تأثير

الضغوط: اقتراح مانسفيلد، طلب كميل شمعون تدخّل الأسطول السادس، ناهيك تصريح جيمس شلسينجر James R. Schlesinger، وزير الدفاع السابق، في 17 مايو 1976، بأن على

الولايات المتحدة الأمريكية، أن تبعث بقواتها العسكرية إلى لبنان، مثلما فعلت عام 1958. فضلاً عن تصريح الرئيس فورد، في 20 مايو 1976: "أنه لن يرسل قوات أمريكية،

للتورط في الحرب الأهلية اللبنانية.

list end
خامساً: الموقف الأمريكي من الغزو الإسرائيلي

       في خضم الحرب الأهلية اللبنانية، غزت إسرائيل لبنان، عام 1982، مما أسهم في إذكاء حدّة الصراع فيه. وأجمع معظم المراقبين على علم واشنطن المسبق بالغزو

الإسرائيلي، وإقرارها إياه، ما يجعلها "شريكاً" مباشراً فيه. ونمّ على ذلك اللامبالاة الأمريكية بالغزو، ثم التأييد الأمريكي المباشر له. فبعد الغزو مباشرة،

عقد ألكسندر هيج Alexander Megis Haig، وزير الخارجية الأمريكي، مؤتمراً صحفياً، في أوروبا، صرح فيه بأن الولايات المتحدة الأمريكية، لم تحدد موقفاً واضحاً،

بعد، من الغزو، إذ ليس من الواضح ما إذا كانت التحركات الإسرائيلية، تجري في إطار "الدفاع عن النفس" أم لا. وأضاف أن "من حق جميع الدول، أن تمارس حق الدفاع

عن النفس، مثلما تمارسه بريطانيا، الآن، في فوكلاند. ونحن نؤيد ذلك". وفي الوقت عينه، أعلن رونالد ريجان ضرورة التكاتف، من أجل استئصال الإرهاب من الشرق الأوسط.

إضافة إلى أن واشنطن استخدمت حق النقض (Veto)، الشهير في مجلس الأمن، للحيلولة دون اتخاذ قرار، يدين إسرائيل، ويدعو إلى انسحاب قواتها الغازية من لبنان. وأخيراً،

اتضح جوهر الموقف الأمريكي، بدعوة المسؤولين الأمريكيين إلى "انسحاب كل القوات الأجنبية من لبنان، كشرط لتسوية الأزمة.

سادساً: تطور الموقف الأمريكي، بعد غزو 1982

       منذ منتصف الثمانينيات، اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية، ضمناً، بدور سوري متميز في لبنان، مقابل إبداء الدبلوماسية السورية بعض المرونة، إزاء التحركات

الأمريكية السياسية في المنطقة.

       وفي هذا الإطار، زار جورج شولتز George Pratt Shultz، وزير الخارجية الأمريكية، في 13 أبريل 1988، الشرق الأوسط، حيث اتفق مع الرئيس السوري حافظ الأسد

على أن تضطلع سورية، عبْر السيطرة على القوى المناصـرة لهـا، بالحدّ من الوجـود الفلسطينـي المناصـر لعرفات، وضبط الأوضاع في لبنان، ولا سيما الأمن في بيروت

الغربية والمطار اللبناني، على أن تتكفل واشنطن بالسيطرة على الأوضاع في المنطقة الشرقية، من خلال الاتفاق مع الرئيس اللبناني، الجميل، على أن يتولى الجيش اللبناني

مسألة الأمن في بيروت الشرقية، ومحاصرة نفوذ "القوات اللبنانية"؛ وهو ما كان شولتز والجميل قد اتفقا عليه، في مطار لارناكا، في قبرص.

       وفي حين نفذت سورية ما التزمت به، لم تفِ الإدارة الأمريكية بما تكفلت به؛ إذ إن الرئيس الجميل، بدلاً من مواجَهة "القوات اللبنانية"، مستخدماً الجيش،

لجأ إلى التحالف معها، بل حاصر نفوذ الجيش، محاولاً إبعاده عن أي تدخّل في شأن الاستحقاق الدستوري. وهو ما أزعج السياسة السورية، وأثبت نكوص الإدارة الأمريكية

عمّا تعهدت به، بل أيدت التحالف بين الرئيس الجميل وسمير جعجع. وانحازت إليه، إذ أبلغ المبعوث الأمريكي، ريتشارد ميرفي Richard Murphy، الرئيس الأسد، في الخامس

من أغسطس 1988، أسماء سبعة مرشحين للرئاسة اللبنانية: ميشال الخوري ـ ميشال إده ـ رينيه معوض ـ بيار حلو ـ مانويل يونس ـ داني شمعون وجان عبيد؛ وهم الذين اقترحهم

الرئيس الجميل و"القوات اللبنانية"، على أن تختار سورية أحدهم. كما أبلغه معارضة الإدارة الأمريكية لترشيح فرنجية، الذي أيدته سورية، بقوة.

المبحث الثاني

الدور الفرنسي في الحرب الأهلية اللبنانية

أولاً: أبعاد العلاقة التاريخية بين فرنسا وموارنة لبنان

       حظي الموارنة، على مدى فترات طويلة، بعطف فرنسا ومساعدتها. وخير دليل عليهما، ما جاء في رسالة لويس التاسع Louis  IX ، ملك فرنسا، عام 1250م، إلى موارنة

لبنان: "إننا موقنون، أن هذه الأمة، التي قامت تحت اسم القديس مارون، هي جزء من الأمة الفرنسية".

       ويُعيد المؤرخون، الفرنسيون واللبنانيون، تاريخ العلاقات الفرنسية ـ المارونية، إلى الحروب الصليبية، بل إلى شارلمان Charlemagne. ولكن من المسلَّم به،

أن حق فرنسا في حماية الكاثوليك في لبنان، يعود إلى معاهدة 1535. وترسخت الحماية الفرنسية بتعهد لويس الرابع عشرLouis XIV، عام 1649، حماية الكنيسة المارونية

وطائفتها، إذ يقول، في رد على رسالة من البطريرك: "ليكن معلوماً، أننا نضع تحت حمايتنا ورعايتنا بطريرك ورعايا وإكليروس المارونية المسيحية، الذين يعيشون ويعملون

في جبل لبنان". وقد جدَّد الملوك الفرنسيون اللاحقون هذا التعهد، حتى أصبح، في القرن الثامن عشر، تقليداً محدد الأُسُس.

       وفي عام 1840، حينما أصبح لبنان حجراً أساسياً في "المسألة الشرقية"، اعترف معظم الدول، وخاصة الكبرى منها، بحق فرنسا في حماية الموارنة. وهذه المرحلة

شهدت بدء السعي الماروني، داخل فرنسا، إلى كسب مساعدة حكومة فرنسا ومؤسساتها التشريعية ورأيها العام. أما في عام 1860، فقد تحولت الحماية الفرنسية المعنوية،

إلى حماية صريحة، حينما نزلت في لبنان، قوة فرنسية، مؤلفة من ستة آلاف جندي، لحماية الموارنة والمسيحيين، ضد الدروز والمسلمين. وظهرت الحماية الفرنسية، كذلك،

خلال انعقاد اللجنة الدولية في بيروت، حين تبنّى المندوب السامي الفرنسي المطالب المارونية؛ وكان لفرنسا الدور الأساسي في إنشاء متصرفية جبل لبنان. وعلى الرغم

من أن التسوية الشاملة، عام 1861، منحت الدول الأوروبية، ومنها فرنسا، حق حماية المسيحيين في لبنان، إلاّ أن الموارنة تشبثوا بالحماية الفرنسية. وجانسوا الفرنسيين،

حتى لقبوا أنفسهم بفرنسيي الشرق. وكان الاحتلال الفرنسي، بل اتحاد لبنان وفرنسا، مطلباً قومياً مارونياً؛ إذ يخلصهم من السيطرة العثمانية الإسلامية، التي طالما

قاوموها، ويضعهم تحت حكم قوى مسيحية، تربطهم بها علاقات، ثقافية ودينية واقتصادية، متينة.

       "لبنان أُنشئ لأسباب دينية"، هي خلق ملجأ لمسيحيي الشرق، كما يرى المفكرون الفرنسيون. وهذا هو السبب الأساسي، الذي دعا القوى الأوروبية لإنشاء متصرفية

جبل لبنان، ذي الحكم الذاتي، عام 1860. وهو عينه، ما دعا فرنسا إلى إنشاء دولة لبنان الكبير، عام 1920. وتزامن ازدياد الطموحات المسيحية اللبنانية، مع سرعة

انهيار الدولة العثمانية، خصوصاً بعد هزيمتها في حروب البلقان، التي هددت وجودها بالخطر. فشعر الموارنة أن وقت تحقيق آمالهم قد حان، وأذكته في نفوسهم السياسة

الفرنسية في المشرق، الساعية إلى مواكبة السرعة في انهيار الإمبراطورية، وازدياد تنافس الدول الأوروبية. وأسرعت فرنسا إلى إظهار وجودها في المنطقة، فازدادت

تحركات مبعوثيها بين السكان، وتوالت زيارات سفنها الحربية إلى الموانئ اللبنانية، وتواترت زيارات ضباطها إلى مقر البطريرك الماروني.

       وفي فرنسا عينها، ازداد الاهتمام بالمسألتين السورية واللبنانية، وواكب ذلك حملات دعاية لدعم النفوذ الفرنسي في المشرق. وجاءت تصريحات السياسيين الفرنسيين،

خاصة خطبة رئيس الوزراء، ريموند بوانكاريهRaymond Poincare، أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، في 21 يناير 1912، لتبرهن للبنانيين المسيحيين، أن فرنسا تمهد الطريق

لاحتلال سورية ولبنان. مما دفع الموارنة إلى حثّها، جهاراً وسراً، على تعجيل احتلال لبنان، وإقامة دولة مسيحية فيه، تحت حماية فرنسية. وعملوا على إقناع المسيحيين

الآخرين به، خاصة الروم الأرثوذكس المترددين. وغشَّوا مطامحهم بأقنعة حديثة ومبادئ وطنية، بعيدة عن التعصب الديني واللغة الطائفية. وبات كثير من المسيحيين اللبنانيين،

يرون أنفسهم جزءاً من أُمّة، تطالب بدولة مستقلة، أقلية، تطالب بالحكم الذاتي والحماية الأجنبية.

       في 31 أغسطس عام 1920، أعلن الجنرال جورو، المندوب السامي الفرنسي في سورية ولبنان، نشوء دولة لبنان الكبير، التي ضمت المنطقة الساحلية ووادي البقاع،

بأغلبيتهما السكانية الإسلامية، إلى جبل لبنان، الذي يهيمن عليه المسيحيون الموارنة، بنزعاته الاستقلالية، وروابطه الوثيقة بالغرب. فتحقق حلم الموارنة القديم.

وتلاشت آمال المسلمين، الراغبين في دولة عربية موحدة. ونشطت الإرساليات الدينية الفرنسية، مثل الآباء اليسوعيين، الذين كانت لهم مؤسسات تربوية في لبنان، كجامعة

القديس يوسف في بيروت. كذلك أسسوا المستشفيات ودُور الأيتام، وغيرها من المؤسسات الخيرية. وكان لمؤسسات فرنسية مدنية أنشطة أخرى في المنطقة، مثل "التحالف الفرنسي".

وقُدِّر أن نحو أربعين ألف تلميذ، درسوا، قبل الحرب، في 80 مدرسة فرنسية في لبنان، وأن الحكومة الفرنسية، كانت تدفع مليون فرنك، سنوياً، لدعم هذه المدارس. وأصبحت

اللغة الفرنسية لغة كثير من مسيحيي لبنان.

       وأدى إنشاء دولة لبنان الكبير إلى انقسام اجتماعي عميق، عملت فرنسا، من خلاله، على تغذية الطائفية، وبث روح الفرقة بين المسيحيين والمسلمين، سياسة "فرق

تسد". كما كانت المناطقية عنصراً آخر، عاق اندماج السكان المختلفين في بوتقة واحدة: الموارنة في شمالي لبنان ووسطه، والدروز في شرقيّه وجنوبيّه، في حاصبيّا

وراشيّا، والشيعة في صور وجبل عامل وشمالي سهل البقاع ووسطه، والسُّنة في المدن الساحلية الرئيسية وسهل عكار، والروم الأرثوذكس في الكورة وبيروت وطرابلس، والروم

الكاثوليك في جنوبي البلاد وزحلة. وتَوزَّع بيروت، المركز، السياسي والاقتصادي، للبلاد، كافة الطوائف، بأعداد متساوية.

       أسهمت السياسة، التي اتّبعها المندوبون السامُون الثلاثة الأُوَل، في سورية ولبنان، خلال ست سنوات من الانتداب الفرنسي، في تكوين الوجه، السياسي والاقتصادي

والاجتماعي، للبنان، وتحويله إلى دولة مستقرة، نسبياً، بنظام سياسي، تستطيع الطوائف المختلفة، أن تتعايش في ظله، على الرغم من أن الوجود الفرنسي، زاد في حجم

التناقض بين المسيحيين والمسلمين، وشجع المواقف المعادية تجاه الدولة اللبنانية. وواجه الفرنسيون مصاعب كبيرة، أثناء محاولتهم وضع نظام، سياسي وإداري، للبنان؛

إذ إن الهوّة بين المسيحيين والمسلمين، كانت واسعة، وكلٌّ منهما كان مقسماً إلى مذاهب مختلفة، يحاول كلٌّ منها تحقيق مصالحه على حساب مصالح الفئات الأخرى. وكل

مذهب، كان منقسماً على نفسه، تبعاً لمصالح عائلية، وشخصية. بيد أن هذه الصعوبات، لم تحُل دون نجاح الفرنسيين واللبنانيين أنفسهم، خلال عام 1920، في إرساء نظام،

سياسي وإداري، استطاع، على ثغراته، البقاء أكثر من نصف قرن.

       وزاد الهوة بين اللبنانيين اتساعاً، التنافس بين بريطانيا وفرنسا، وصراعهما من أجْل النفوذ والسيطرة، إذ استعمل كلٌّ منهما الدعاية والتخريب لزعزعة مواقع

الطرف الآخر. فآزر البريطانيون الصهاينة والعرب المسلمين، بقيادة الهاشميين، للتشدّد في شروطهم في اتفاق إنهاء الحرب مع فرنسا، واقتسام الشرق الأوسط. أمّا فرنسا،

فقد دعمت المسيحيين اللبنانيين، من أجْل تقوية ادعاءاتها في سورية ولبنان.

       إن سياسة فرنسا في لبنان، غذت فيه الانقسام الطائفي، والتجزئة بمختلف أشكالها. لقد شعرت فرنسا بخطر التيار القومي العربي الوحدوي، فعملت على ضربه بشتّى

الوسائل. ولم تكتفِ بسلخ مناطق عن سورية، وضمها إلى لبنان، الدولة التي يهيمن عليها المسيحيون، بل عمدت إلى تقسيم سورية نفسها دويلات، على أساس طائفي، عيّنت

عليها حكاماً فرنسيين. فأنشأت دولة في جبل الدروز، وأخرى في اللاذقية وجبال العلويين، ودولة في لواء الإسكندرونة، وأخرى في الداخل السوري. وقد وجدت السياسة

الفرنسية أرضاً خصبة في لبنان، ولا سيما بين زعماء المسيحيين، الذين استماتوا في المطالبة بالانتداب الفرنسي، مما أشعر سكان المناطق، التي سلخت عن سورية، وضمت

إلى لبنان، بالظلم الذي سيلحق بهم، من جراء تسلط الانتداب الفرنسي، ومحاباته لفئة من أبناء وطنهم.

       ولم يترك الفرنسيون مجالاً لزرع الفتن بين الطوائف، إلاّ استغلّوه. فلم يترددوا في سياسة قهر المناطق الإسلامية، وحرمانها أبسط حقوقها الاقتصادية، في

مقابل تنمية المناطق والقطاعات، التي تتلاءم مع أهدافهم التجارية، فحصل المسيحيون منها على نصيب الأسد. أمّا المسلمون، الذين رفضوا، منذ البداية، التعاون مع

الانتداب، فاستغلّوا عيوبه، ونادوا بالانفصال عن لبنان. ولم تقتصر التفرقة على المسيحيين والمسلمين، بل تعدّتهما إلى المسيحيين أنفسهم، "فالروم الأرثوذكس، امتعضوا

من العناية الخاصة، التي أظهرها الفرنسيون نحو الموارنة. وأحجموا عن إظهار الولاء الكامل لدولة، كان الموارنة فيها العنصر المسيطر".

       هكذا، قوّت سياسة التفرقة والتحيز، التي انتهجتها فرنسا في لبنان، الطائفية، وعمقتها، وهيأت المناخ، مبكراً، للحرب الأهلية اللبنانية. إضافة إلى أن فرنسا،

عمدت إلى استعمال البنى التقليدية في المجتمع، بدل أن تساعد على القضاء عليها، وتحديث البلاد. فكان ذلك عاملاً من عوامل التخلف والتجزئة الطائفية.

       لم يقتصر هدف الاستعمار الفرنسي على السيطرة على الاقتصاد، ونهب خيرات البلاد، وتصريف المنتجات فقط، وإنما عمد إلى إعداد بنية اجتماعية، فيها من التناقضات،

ما يسمح له بالبقاء فترة طويلة. وجاءت ظروف الانقسام الطائفي، لتشكل لهذا الاستعمار أرضاً خصبة، تمكنه من تعميق التباعد بين الطوائف، على الصعيد، الثقافي والاجتماعي

والسياسي. وبذلك، تكون الطائفية سبب الاختلاف الاجتماعي ونتيجته، فالنضال ضدها، كان يفرض استعمال كل الوسائل لخلق جيل موحَّد، ذي وطنية حقة، وهو ما عملت عكسه

الإرساليات والمدارس الأجنبية، إذ جعلت الولاء، أولاً، للطائفة، وليس للوطن! ثمّ لهذه الدولة الاستعمارية أو تلك. كذلك، المؤسسات التعليمية الوطنية الطائفية،

التي كان معظمها يتلقى المساعدات الأجنبية، ويوفَد إليها أساتذة التعليم، كذلك. وكان تلاميذها يتقدمون لنيل الشهادات الأجنبية. وأغلبيتها الساحقة، كانت مسيحية،

قدرت بنحو 650 مدرسة، عام 1900، موزعة كما يلي: 120 مدرسة إسلامية، مدرسة واحدة درزية، والباقية مدارس مسيحية (مارونية ـ أرثوذكسية ـ ملكية ـ بروتستانتية).

       كان التغلغل الثقافي، من طريق الإرساليات، وجهاً من وجوه الاستعمار. أدى إلى إرساء الطائفية وترسيخها في البنية الاجتماعية، حتى أصبحت عقيدة، لها أتباع

ومدافعون، في جمعيات وأحزاب وتنظيمات، بل لها فلاسفة، يبررونها، ويعزون إليها وجود لبنان.

ثانياً: مراحل الدور الفرنسي في الحرب الأهلية اللبنانية

       تحركت الوساطة الفرنسية الفعلية، بعد حوالي ثمانية أشهر من بداية الحرب الأهلية اللبنانية، عام 1975، بعد أن اتضحت أبعاد الموقف، وظهرت قوة كل طرف من

أطراف النزاع.

       غير أن فرنسا، كانت تتابع الأحداث، منذ البداية، وتحاول أن تجد مخرجاً، خاصة أن روابطها التقليدية بلبنان عامة، والموارنة خاصة، تُعَدّ إحدى حقائق الحياة

السياسية في لبنان. فبعد شهر واحد من حادث عين الرمانة، وبالتحديد في 17 مايو 1975، أبلغ شارل حلو، الرئيس اللبناني السابق، سليمان فرنجية، رئيس الجمهورية اللبنانية،

آنئذٍ، أن المسؤولين الفرنسيين، على كل المستويات، مهتمون بالوضع اللبناني، انطلاقاً من العلاقات التاريخية، التي تربط لبنان بفرنسا.

       وكانت أول خطوة، للتعبير عن استعداد فرنسا لتجاوز مرحلة القلق إلى دور أكثر إيجابية، في أول يوليه 1975، حين أعلن الرئيس الفرنسي، ديستان، أن الوضع في

لبنان يثير قلق فرنسا، وأنها مستعدة لأن تشارك الحكومات الصديقة للبنان، في مساعدته على العودة إلى السلام والاستقرار. وبدأت فرنسا، بعد ذلك، من خلال النشاط

الدبلوماسي، استطلاع رأي الدول، التي تهمها المشكلة، كي تحدد باريس خطوتها التالية. وإزاء تسارع الأحداث، أعلنت الحكومة الفرنسية، في 17 سبتمبر 1975، أنها تؤكد

ضرورة الحفاظ على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه، في وقت تزايدت فيه الصيحات الداعية إلى التقسيم، وهو ما كبح جماح "الجبهة اللبنانية"، فخفتت صيحاتها.

وإضافة إلى الأطراف، المحليين والعرب، شملت اتصالات فرنسا الولايات المتحدة الأمريكية. إذ أعلن وزير خارجية فرنسا، في 9 أكتوبر1975، أنه بحث الأزمة اللبنانية،

طويلاً، مع هنري كيسنجر. وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئيس الفرنسي، في 2 نوفمبر 1975، أن جيسكار ديستان مهتم بإعداد مبادرة فرنسية، من شأنها أن تسهل إيجاد

حل سلمي في لبنان. وفي اليوم نفسه، اجتمع السفير الفرنسي إلى بيروت، بالرئيس فرنجية، وأبلغه أن فرنسا مستعدة لإرسال شخصية فرنسية، تتوسط بين جميع الأطراف.

       وبعد موافقة الحكومة اللبنانية على المبادرة الفرنسية، بعث ديستان، في 18 نوفمبر، برسالة إلى الرئيس اللبناني، يُعلِمه فيها بإرسال "بعثة صداقة" إلى بيروت،

يرأسها موريس كوف دي مورفيل Maurice Couve de Murville، ومهمتها استقصاء الآراء، وجمع المعلومات. وهي لا تُعَدّ تدخلاً في شؤون لبنان، وإنما هدفها مساعدته.

وفي اليوم عينه، الذي سلمت فيه رسالة ديستان، اجتمع سفيرا فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية إلى بيروت، بعد أن أعلن كيسنجر تأييده لبعثة فرنسا. وفي اليوم التالي،

19 نوفمبر، وصل كوف دي مورفيل، رئيس وزراء فرنسا السابق، إلى العاصمة اللبنانية، مبعوثاً من الرئيس الفرنسي. وبدأ، فور وصوله، اجتماعاته إلى كل القيادات اللبنانية.

وخلال مقابلاته، حرص المبعوث الفرنسي، أن يؤكد، في تصريحاته الصحفية، أن التقسيم كارثة على جميع الأطراف، وأن الحل في يد اللبنانيين، والمصالحة تبدأ بمصالحة

قادتِهم.

       وحاولت جماعة الكسليك، أو الرهبانيات، إقناع المبعوث الفرنسي بوجهة نظرها. فقدَّمت إليه مذكرة، تنص على أن "كل الدول العربية دول إسلامية، تعامل المسيحيين

كأهل ذمة، محرومين من حقوق المواطَنة الفعلية. وأن المسيحيين، خاصة الموارنة، يفضلون الموت على العيش كأهل ذمة. وأن لبنان هو، في الواقع، ملجأ الأقليات الهاربة

من الخطر السُّني". والخروج من الأزمة، حسب تصور الرهبانيات المارونية، هو العودة إلى صفة لبنان القديمة، بضمانة الدول الكبرى، وأن الخطر في لبنان، يرجع إلى

الوجود الفلسطيني فيه.

       ونجح المبعوث الفرنسي، في 29 نوفمبر1975، في إقناع الرئيسين فرنجية وكرامي، بإصدار كلٍّ منهما بياناً يفتح الطريق نحو المصالحة، بعد ما رفض رئيس الجمهورية

مشاركة رئيس الوزراء في إصدار بيان واحد. واقترح كوف دي مورفيل، أن تكون المصالحة على أساس اتفاق ضمني على إجراء بعض الإصلاحات. وفي المقابل، تتعهد فرنسا بضمان

موافقة سورية والمقاومة على الاتفاق. وغادر المبعوث الفرنسي بيروت، في اليوم التالي، متجهاً إلى دمشق، ومنها إلى باريس.

       وعلى أثر تجدد القتال، تسلمت وزارة الخارجية اللبنانية، في 27 مارس 1976، رسالة من سفارتها في باريس، مفادها أن فرنسا، لن تقف مكتوفة اليدين، وتقترح،

في حالة فشل سورية، دعوة مجلس الأمن، أو الدول الكبرى، إلى إرسال شخصية دولية للوساطة، على أن يكون واضحاً، أن فشل هذه الوساطة، يمكِن أن يؤدي إلى تدخّل عسكري

دولي.

       وكان رد الرئيس فرنجية عليها، أنه ينتظر نتائج الوساطة السورية، وأن الظروف لا تسمح بانتظار نتيجة وساطة جديدة، وأن دعوة قوات دولية، بقرار من مجلس الأمن،

يصبح ضرورياً، إذا فشلت الوساطة السورية. كما أن لبنان، بوضعه الحالي، يصعب عليه اتخاذ قرار في شأن اللجوء إلى مجلس الأمن. ولذلك، لا بدّ أن تبادر دولة أخرى

إلى دعوة مجلس الأمن، بصورة عاجلة. وذكر الرئيس اللبناني في رده، أنه أعلم الرئيس السوري بأنه في حالة فشل سورية، سوف يلجأ إلى الوسائل الدولية الممكنة. وأن

مصر عرضت فكرة إرسال قوات مشتركة.

       أمّا مجلس الأمن، فكانت الدولة المرشحة لدعوته هي إسرائيل. ولكن إسحاق رابين رفض، وأبلغ كلاًّ من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، أنه لا يرى أي مصلحة

لإسرائيل في أداء هذه المهمة.

       وفي نهاية مارس 1976، أصدرت الحكومة الفرنسية نداءً إلى كل الأطراف، تناشدهم وقف إطلاق النار، وأعلنت استعدادها لمبادرة جديدة. وأعلن كوف دي مورفيل، أن

إطلاق النار في لبنان، لن يتوقف، إلا إذا فُرض من الخارج. كما أن الدعوة إلى وقف القتال، لا بدّ أن ترتبط بسرعة الحل السياسي. وبدلت فرنسا مبعوثها، فاختارت

جورج جورس، الذي وصل إلى بيروت في 8 أبريل، وأعلن أنه سوف يلتقي ياسر عرفات؛ على عكس دين براون، المبعوث الأمريكي الذي رفض ذلك. وسعى المبعوث الفرنسي إلى تحقيق

قدر من النجاح للوساطة السورية. وبعد خمسة أيام، غادر إلى دمشق، حيث اجتمع بالرئيس الأسد، وعرض عليه فكرة تنسيق سوري ـ فرنسي في لبنان.

       لم يستطع بيار الجميل إعلان تأييده الصريح للفكرة، واكتفى بالقول إنه من الخطأ معارضة دخول قوات غير لبنانية إلى لبنان. أما كميل شمعون، ففضّل أن يتمكن

اللبنانيون من حل مشاكلهم، من دون حاجة إلى دولة أجنبية، مهْما بلغت صداقتها. وإذا كان لا بدّ من قوات أجنبية، فلا بأس أن تكون فرنسية. والتزمت إسرائيل الصمت،

تجاه الاقتراح الفرنسي. ولكن الرئيس اللبناني المنتخَب، سركيس، طلب تعليق الاقتراح.

       كان الاقتراح فرنسي الدور، أمريكي الفكرة. إذ ليس إعلان الرئيس الفرنسي اقتراحه من مدينة أمريكية، ليس هو من باب الخطأ أو المصادفة. ومن خلال هذا الاقتراح،

أوحت فرنسا بأن هناك مَن يفكر في إرسال قوات إلى لبنان، بعد أن أصابت خيبة الأمل "الجبهة اللبنانية"، التي كانت تتوقع حدوث ذلك منذ البداية.

       وأرادت واشنطن من إيعازها إلى باريس بالاقتراح، أن تظهر فرنسا بمظهر الدولة الطامعة في استعادة نفوذها، فتفقد ما كسبته، في عهد ديجول، من صداقة العرب،

فتنفرد الولايات المتحدة الأمريكية، بترتيب الأوضاع في لبنان. ومصداق ذلك أن هنري كيسنجر، صاحب الفكرة، هو نفسه، صرح، يوم أعلنها، أن الاقتراح موضع دراسة، شرط

موافقة العرب والدول الأخرى، وإنْ كان يعارض، أصلاً، فكرة تدخّل خارجي.

هكذا، أخفقت فرنسا في مبادرتها، وأعلنت أنه إذا ما أدت الظروف إلى خلق موقف، يرجى فيه إسهامها في تهدئة الوضع في لبنان، فإنها سوف تردّ على مثل هذا الطلب بالإيجاب،

أي أن الظروف، لم تساعدها على تحقيق إقرار الأمن.

       وفجأة، أعلن أن كيسنجر بحث مع ديستان، في 7 مايو 1976، الموقف في لبنان، وأن البحث تطرق إلى موضوع إرسال قوات فرنسية إلى لبنان. وذلك قبل يوم واحد من

عقد جلسة مجلس النواب اللبناني، لانتخاب سركيس رئيساً. وفي 12 مايو 1976، قرر مجلس وزراء فرنسا، إرسال جورج جورس إلى لبنان، في مبادرة فرنسية ثالثة. وسارع المبعوث

الفرنسي إلى الإعلان، أن سورية أدت دوراً إيجابياً في عملية انتخاب الرئيس الجديد، وتدخلت لمنع المذابح. وفي 16 مايو 1976، أعلن جيسكار ديستان، من نيوأورليانزNew
Orleans، في الولايات المتحدة الأمريكية، استعداد فرنسا لإرسال قوات إلى لبنان، في غضون 48 ساعة، بشرطين: الأول، هو طلب السلطات اللبنانية. والثاني، هو موافقة

الأطراف المعنيين. وقال إن مهمتها هي توفير الأمن. ولكنه لم يستبعد احتمال أن يكون على هذه القوة أن تقاتل، في بعض المناطق الحرجة. وإنها لن تكون تحت راية الأمم

المتحدة. ويمكِن ذكر عدد من الملاحظات، في خصوص الاقتراح الفرنسي، أهمها:

List of 4 items
1. أن الاقتراح أعلن، إبّان زيارة الرئيس الفرنسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وكان كيسنجر قد طرح هذه الفكرة، من قبْل، ولم تجد أي رد فعل في باريس. وهو

ما أثار الشك في أن يكون اقتراحاً أمريكياً، أو على الأقل بإيحاء أمريكي.

2. أنه أعلن وجود بعثة فرنسية ثالثة في لبنان، تلتقي القيادات اللبنانية، أي أن فرنسا، كان لديها فكرة جيدة عن موقف كل قيادات لبنان والمقاومة.

3. أن ظروف الحرب الأهلية اللبنانية وطبيعتها، يجعلان من الصعوبة البالغة، نزول قوات، من دون أن تخوض معارك حقيقية، قد تواجه، خلالها، خطأً، أطرافاً حليفة.

4. أن باريس لم تكن، من الناحية العسكرية، قادرة، آنذاك، على إرسال قوات فرنسية إلى خارج فرنسا.

list end
       واتّسمت ردود الفعل، إزاء الاقتراح الفرنسي، بالرفض الحاسم من زعيم "الحركة الوطنية"، كمال جنبلاط. وهو الموقف نفسه، الذي اتخذته المقاومة. كما عارض الاقتراح

رشيد كرامي، رئيس وزارء لبنان، بدعوى أنه لا بدّ من الانتظار، ريثما يتولى الرئيس الجديد السلطة، لإقرار مثل هذا الطلب.

ثالثاً: السياسة الفرنسية تجاه الغزو الإسرائيلي للبنان

       أثناء الحرب الأهلية، تعرض لبنان للغزو الإسرائيلي، خلال عامَي 1978 و1982،  مما أثر في مسارها، وحمل فرنسا على الاضطلاع بدور أساسي، نظراً إلى:

List of 4 items
1. المصالح الاقتصادية الفرنسية في المنطقة، إذ يزيد حجم الارتباطات الاقتصادية الفرنسية بدول المنطقة، على حجم ارتباطات أي دولة أوروبية أخرى بها.

2. العلاقات التاريخية بين فرنسا والعالم العربي.

3. سعي فرنسا إلى تمييز سياستها عن السياسة الأمريكية، في المنطقة.

4. تميّز علاقات فرنسا، الثقافية والتاريخية والاقتصادية، بلبنان.

list end
       والخلاف داخل الجماعة الأوروبية، في شأن الموقف من غزو إسرائيل لبنان، حمل فرنسا على التحرك منفردة، مدفوعة بعاملَين رئيسيَّين: الأول، هو حماية المصالح

الفرنسية في المنطقة. والثاني، الاستجابة للتوقعات العربية بدور فرنسي ناشط، يوازن الدور الأمريكي المنحاز إلى إسرائيل. فضلاً عن خوفها من انتصار أمريكي ـ إسرائيلي

ساحق، قد يؤدي إلى الاستغناء عن أي إسهام أوروبي مستقل في تحقيق السلام في المنطقة، وإطفاء نار الحرب الأهلية، ومن ثم، فرض تسوية، لا تراعي المصالح الأوروبية.

ومن ثم، فإنه يجب محاولة الاستفادة من الوضع الشائك، الذي نجم عن غزو إسرائيل لبنان، لإيجاد حل دائم في المنطقة. وتجلى هذا المفهوم الفرنسي في عدد من المواقف،

التي تبنّتها فرنسا، خلال الأزمة، والتي دارت حول مسألتَين أساسيتَين:

أولاهما، العمل على الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية، لكونها عنصراً مهماً من عناصر حل الأزمة. وظهر ذلك في:

List of 4 items
1. دعوة فرنسا، في مشروعها، الذي قدم إلى مجلس الأمن، إلى الفصل بين القوات المتحاربة، وانسحاب الإسرائيليين عدة كيلومترات من حول بيروت. بينما كان المطلب الإسرائيلي

ـ الأمريكي إخراج قوات منظمة التحرير الفلسطينية، نهائياً، من بيروت، وهو ما سيؤثر في مسار الحرب الأهلية.

2. اقتراح فرنسا أن يقتصر دور القوى الدولية، المتجهة إلى بيروت، على الفصل بين القوات المتحاربة، وليس الإشراف على ترحيل الفلسطينيين.

3. معارضة فرنسا نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، أو القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية، لأن ذلك، كما رأى شيسون، سيؤدي إلى زوال جهة، تمثّل الشعب الفلسطيني،

ويمكن أن يؤدي إلى نشوء وضع غامض، لا يمكن التكهن بنتائجه.

4. تكثيف الاتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينية. فالتقى كلود شيسون فاروق القدومي. كما تحدث الرئيس فرانسوا ميتران Francois Maurice Marie Mitterand، هاتفياً،

مع ياسر عرفات، وهو أول اتصال بين مسؤول أوروبي رفيع المستوى، والزعيم الفلسطيني، الأمر الذي يُعَدّ دعماً دبلوماسياً للمنظمة.

list end
       وقد نظرت القيادة الفلسطينية إلى ذلك الموقف الفرنسي بعين التقدير، فأرسل ياسر عرفات برسالة إلى كلود شيسون، وزير الخارجية الفرنسي، شكر له فيها الموقف

الفرنسي، المؤيد لحقوق الفلسطينيين، وجهود فرنسا لإنهاء الأزمة، من طريق تسوية، تحفظ للكفاح الفلسطيني شرعيته، وحقه في النضال المسلح.

       وثانيتهما، ربط فرنسا، في كل خطواتها وسياساتها المعلَنة، بين تسوية الأزمة اللبنانية والتسوية الشاملة لأزمة الشرق الأوسط. فقد دعا المشروع الفرنسي في

مجلس الأمن، إلى بدء مفاوضات، تكفل الوجود والأمن والحقوق الشرعية، لجميع الدول والشعوب المعنية، وذلك بعد تسوية الأزمة الناتجة من غزو إسرائيل الأراضي اللبنانية.

كما دعت فرنسا، في مبادرتها المشتركة مع مصر، إلى تأكيد الحقوق الوطنية الشرعية للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير، وتمثيله في المفاوضات كافة،

المتعلقة بالشرق الأوسط، واشتراك منظمة التحرير الفلسطينية في تلك المفاوضات، وحثّ الطرفَين الرئيسيَّين في الصراع، على الاعتراف المتبادل بينهما.

       أدت المواقف الفرنسية إلى تأزم العلاقات الفرنسية ـ الإسرائيلية، وتبادُل الطرفَين الاتهامات. وقدَّمت إسرائيل مذكرة رسمية إلى الخارجية الفرنسية، احتجاجاً

على مقترحات الرئيس ميتران، الذي لم تَعُدّه صديقاً لها. كما عارضت إسرائيل اشتراك فرنسا في القوة الدولية، المشْرفة على ترحيل رجال المقاومة من بيروت الغربية،

أو أن تكون القوة الفرنسية طليعة هذه القوات. ولم تتخلّ عن معارضتها، إلاّ بعد أن تعهدت فرنسا، في رسالة بعث بها الرئيس ميتران إلى بيجن، بأن قواتها ستعمل ملتزمة

بالاتفاق، الذي شكلت القوة على أساسه، وأنها ستنسحب، من الفور، إذا رفضت المقاومة مغادرة بيروت.

رابعاً: اشتداد المعارك، وتنامي الدور الفرنسي (1989)

       إثر تفاقم الصراع، عام 1989، بين قوات العماد ميشال عون النظامية، وحليفتها "القوات اللبنانيـة"، التابعـة لسمير جعجع، وبين ميليشيات الأحزاب اليسارية

والأحزاب المؤيدة لسورية، ولا سيما بعد معركة سوق الغرب، أرسلت فرنسا وحدات من أسطولها إلى السواحل اللبنانية. وعلى الرغم من إعلانها، أن مهمة قواتها هي مهمة

إنسانية، فقد أثارت جماعات المختطفين، الذين يحتجزون العديد من الرهائن الأمريكيين، وجعلتهم يستخدمون الرهائن كورقة سياسية للضغط. الأمر الذي دفع فرنسا إلى

تقديم مبادرة سلمية لحل الأزمة اللبنانية، أعلنها، في 28 أغسطس 1989، رولان دوماسRoland Dumas، وزير خارجيتها. وتدعو إلى وقف إطلاق النار، وفرض حظر على وصول

الأسلحة إلى الفئات اللبنانية المتصارعة. يلي ذلك إجراء إصلاحات سياسية. وفي النهاية، انسحاب القوات، السورية والإسرائيلية، من لبنان، على أن يكون انسحاب القوات

السورية على مراحل. إلاّ أن نجاح هذه المبادرة، كان مرهوناً بتخطي أزمة الثقة بين مختلف الأطراف المعنية. وهو ما كان يصعب تحقيقه.

المبحث الثالث

الاهتمام الأوروبي بلبنان، وأثره في الحرب الأهلية اللبنانية

       منذ إعلان البندقية، وأوروبا لم تجرِ أي تطوير لمواقفها في شأن الصراع في المنطقة. وكانت المعارضة الأمريكية لتطوير الموقف الأوروبي، سبباً في تجميد السياسة

الأوروبية، في المنطقة، عند مستوى إعلان البندقية. وهو ما عنى، استطراداً، تقليص الدور الأوروبي في شأن الحرب الأهلية اللبنانية. ويذكر، في هذا الصدد، تهديد

واشنطن باستخدام حق النقض (الفيتو)، إذا تقدمت أوروبا إلى مجلس الأمن بمشروع لتعديل القرار 242 تعديلاً، يمكنه من استيعاب الحقائق الجديدة في المنطقة، خاصة

المتعلق منها بالقضية الفلسطينية.

       وكحل وسط، قبِلت أوروبا تأجيل التقدم بأي مبادرة جديدة، ريثما يبذل كل المحاولات لإنجاح اتفاقات كامب ديفيد، وهو ما عكس تراجع الدور الأوروبي في محاولة

إيجاد حل للحرب الأهلية في لبنان. وكانت أوروبا قد بدأت في تكثيف جهودها في المنطقة، تمهيداً لبدء مرحلة جديدة من السعي إلى إيجاد تسوية للصراع في المنطقة.

فكانت جولات شيسون ولينوتند مانز، في دول المنطقة، وزيارات ميتران وكارينجتون وهانز ديتريش جينشر Hans-Dietrich Genscher إلى إسرائيل. وكان بعض هذه الجولات

ذات طبيعة استطلاعية، كما كان بعضها الآخر تتعلق بتحسين العلاقات الأوروبية ـ الإسرائيلية، لفتح قنوات للاتصال مع إسرائيل، بما قد يسمح بالتأثير فيها. واستهدف

بعض التحركات الأوروبية، تحقيق انغماس أوروبا، عملياً، في المنطقة، بما يمكنها من المشاركة في رسم مستقبل الشرق الأوسط. ومن تلك التحركات، المشاركة الأوروبية

في قوة حفظ السلام في سيناء، وزيادة المشاركة الأوروبية في قوة الطوارئ الدولية، في جنوبي لبنان، إذ عزّز كلٌّ من أيرلندا والنرويج وفرنسا، في مايو 1982، قواتها

المشاركة بوحدات إضافية.

       وإذ تشكل السياسات الوطنية لدول الجماعة الأوروبية، قاعدة الموقف الأوروبي العام، فإنه ليس بمستغرب ذلك التباين، الذي ظهر في مواقفها المختلفة، تجاه بعض

الأحداث في لبنان، مثل الغزو الإسرائيلي. لكنها توصلت، في شأنه، إلى موقف يمثّل نقطة التقاء بينها، أُعلن في البيانَين الصادرَين عن اجتماع وزراء خارجية الدول

الأوروبية، وعن القمة الأوروبية، المنعقدة بعد ذلك بأسبوع. وكاد البيانان يكونان بياناً واحداً؛ إذ كرّرا ما سبق وروده في بيان البندقية، الصادر عن اجتماع قمة

الجماعة الأوروبية، في صيف 1980، فأعادا تأكيد المبادئ الآتية:

List of 4 items
1. الدعوة إلى مفاوضات، ترتكز على مبادئ الأمن والعدل لجميع الدول والشعوب.

2. إشراك الفرقاء في هذه المفاوضات.

3. تحقيق الأماني المشروعة للشعب الفلسطيني، الذي يجب أن تتاح له فرصة لممارسة حقه في تقرير المصير.

4. ضرورة إشراك منظمة التحرير الفلسطينية في المفاوضات.

list end
       أمّا في شأن الموقف من الغزو الإسرائيلي للبنان، الذي كان له أعمق الأثر في الحرب الأهلية اللبنانية، من خلال تأثيره في أطراف النزاع، خاصة سورية والمقاومة

الفلسطينية والموارنة، فقد تبنّت أوروبا الدعوة إلى ما يلي:

List of 5 items
1. إدانة الغزو الإسرائيلي للبنان، والدعوة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية منه.

2. الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

3. الفصل بين القوات المتحاربة، بإشراف الجيش اللبناني، ومساعدة مراقبين من الأمم المتحدة. وهو ما عكس رغبة أوروبية في اضطلاع الجيش اللبناني بدور، في هذا المجال.

4. مغادرة جميع القوات الأجنبية، باستثناء التي تسمح لها الحكومة الشرعية بالبقاء.

5. الدعوة إلى بسط سلطة الحكومة اللبنانية على جميع أراضي البلاد.

list end
       غير أن الموقف الأوروبي المعلن، إزاء غزو إسرائيل لبنان، تضمن تغيّراً مهماً، تمثل في الدعوة إلى انسحاب قوات منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت. بعد

أن كان الموقف الأوروبي يدعو إلى اشتراكها في المفاوضات، لأجْل تسوية الصراع في المنطقة، على أساس أنها حركة مسلحة، تمثّل الشعب الفلسطيني، وتوجد على أرض لبنان،

وتؤثر في مجريات حربه الأهلية. ومن ثَم، فإن الدعوة إلى إخراجها من بيروت، هو قبول بإضعاف الطرف الفلسطيني، بحرمانه أهم قواعده العسكرية، وإن كان يمكن أن يسهم

في تهدئة الحرب الأهلية اللبنانية. ويتمثّل التحول في الموقف الأوروبي، في ما وَرَدَ في الفقرة الأخيرة من بيان وزراء خارجية الجماعة الأوروبية: "الدول العشر

تودّ أن ترى الشعب الفلسطيني في موقف، يطالب بالوسائل السلمية". ومن ثَم، فإن إضعاف القوة العسكرية للمنظمة، عبْر إخراجها من بيروت، يصبح جزءاً من دعوة أشمل

إلى تحويل منظمة التحرير الفلسطينية إلى مجموعة من الدعاة للقضية الفلسطينية، وتخلِّيها عن الكفاح المسلح. هكذا، عالجت أوروبا المسألة اللبنانية على حساب منظمة

التحرير الفلسطينية، مرتَين. الأولى، عندما دعت إلى إخراج المقاومة الفلسطينية من غربي بيروت. والثانية، عندما طالبت بإخراج جميع القوات الأجنبية من لبنان،

مساوية بين الوجود الإسرائيلي والوجود الفلسطيني فيه.

       وعلى الرغم من اتفاق الدول العشر على وجهة النظر، التي أعلنها في اجتماع القمة، رئيس وزراء بلجيكا، رئيس الاجتماع، والتي تتلخص في أنه ينبغي لأوروبا الغربية

اتخاذ خط واضح، إزاء تفرّد واشنطن بمسألة الشرق الأوسط، عامة، والحرب الأهلية اللبنانية خاصة، فإن الخلافات قد أثيرت حول عدد من الموضوعات:

List of 4 items
1. الإجراء الواجب اتخاذه، في حالة عدم امتثال إسرائيل لنداءات الانسحاب في لبنان.

2. دور منظمة التحرير الفلسطينية.

3. تكوين قوة لحفظ السلام في لبنان.

4. كيفية إدارة العلاقات بالولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بالموقف إزاء الوضع في لبنان .

list end
       ذلك أن الدول العشر، انقسمت، في شأن الأزمة المترتبة على الغزو الإسرائيلي للبنان، إلى قسمين. الأول، يعارض تطوير الموقف الأوروبي، المستقل عن السياسة

الأمريكية، وتزعمته ألمانيا الغربية وهولندا. والثاني، يدفع في اتجاه مزيد من تميّز الموقف الأوروبي عن السياسة الأمريكية، والسعي إلى فرض هذا الموقف. وتزعمته

فرنسا واليونان. فبينما اقترحت ألمانيا الغربية وهولندا عدم ذكر منظمة التحرير الفلسطينية، بالاسم، في بيانات الأُسْرة الأوروبية، الصادرة في شأن الغزو، فإن

فرنسا أصرت على ورود اسم المنظمة، على أساس أنه مسألة حيوية. وفي المقابل، فإن الطريقة التي عالجت بها الجماعة الأوروبية علاقة الأزمة اللبنانية بالمسألة الفلسطينية،

كانت استجابة للاتجاه، الذي تزعمته ألمانيا الغربية، والذي أعلنه وزير خارجيتها، ديتريش جينشر، في بداية الغزو، عندما قال إن إعادة الوضع السابق إلى ما كان

عليه، لن تؤدي إلى نتائج إيجابية. وقرن ذلك بالدعوة إلى إقرار سيادة السلطة اللبنانية. وهو، بالضبط، ما أعلنه البيان، كطريق إلى حل الأزمة اللبنانية، عندما

ربط بين الحل وإخراج القوات الأجنبية من لبنان، بما فيها القوات الفلسطينية.

       أما في شأن توقيع عقوبات ضد إسرائيل، فقد تبنّت اليونان وفرنسا الدعوة إلى توقيع عقوبات شديدة ضدها وممارسة الضغوط، التي تضطرها إلى الانسحاب. بينما رفض

الفريق الآخر توقيع أي عقوبات ضد إسرائيل. إلاّ أن وزراء خارجية الأُسْرة الأوروبية، أصدروا قراراً بتعليق اتفاق معونة مع إسرائيل، قدره 40 مليون دولار. وهو

القرار الذي استقلته اليونان. كما أصدر مؤتمر القمة الأوروبية، بعد ذلك، قراراً بوقف شحن المعدات الحربية إلى إسرائيل. وهو، كذلك، قرار محدود القيمة، بسبب اعتماد

إسرائيل شبه الكامل على السلاح الأمريكي.

       كذلك، ثار الخلاف في شأن دور قوة حفظ السلام في لبنان، بين الاتجاه، الذي تقوده فرنسا، والداعي إلى اقتصار مهمة القوات الدولية على الفصل بين القوات المتحاربة؛

وبين الفريق الآخر، الذي حبّذ أن تتولى هذه القوات إخراج القوات الأجنبية من لبنان، بما فيها الفلسطينية، والحلول محلها.

       وأخيراً، كان موقف الفريق الذي قادته ألمانيا، في خصوص العلاقة بواشنطن، كما حدده وزير خارجيتها، عندما زار الأردن، في منتصف يوليه 1982، بقوله: "إن التحرك

الأوروبي، لن يتعارض مع جهود الوساطة الأمريكية، التي يضطلع بها فيليب حبيب Philip  Charles Habib، في لبنان وإسرائيل". بينما تقدمت فرنسا إلى مجلس الأمن بمشروع

قرار، تعرّض للنقض الأمريكي (الفيتو)، وهو الذي دفع الخارجية الفرنسية إلى إصدار بيان، عبّرت فيه عن أسفها لاستخدام واشنطن حق النقض، كونها الدولة الوحيدة،

التي عارضت المشروع الفرنسي.

       وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة الأوروبية، كانت تتحرك في مناخ، فرضته إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وينفي أي إمكانية لممارسة أوروبا لدور فعال

ومستقل، خلال الأزمة. فعندما اجتمع وزراء خارجية الجماعة الأوروبية، أرسلوا مجموعة من الأسئلة إلى إسرائيل، تدور حول سماحها بأعمال الإنقاذ في الأراضي المحتلة،

والاعتراف بالسيادة اللبنانية، وألاّ يكون لها نيات عدوانية ضد الشعب العربي الفلسطيني، أو ضد سورية. وردّت إسرائيل، بصلف شديد، على تلك الأسئلة، موحية إلى

الجماعة الأوروبية، بأن تدخّلها لن يكون مجدياً. وذكرت في ردها، أنها لن تسمح بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الغزو، وأنه لا بدّ من البحث عن حل سياسي.

وما لم يحدث ذلك، فإنها لن تنسحب من لبنان. وكذلك، فإنها لن تضع في حسبانها أي ضغوط، تحاول أن تدفعها إلى ذلك.

       إلى جانب التأثير في مسار الحرب الأهلية اللبنانية، فجّر الغزو الإسرائيلي للبنان التناقضات داخل الجماعة الأوروبية، في ما يتعلق بالصراع في المنطقة.

وأصاب جهودها بالشلل التام؛ إذ توقفت عن ممارسة أي جهود جماعية، من أي نوع، منذ بيان القمة، المنعقدة في أواخر يونيه 1982. وتحولت الجماعة الأوروبية إلى سياسات

منفردة لبعض دول الجماعة. من قبِيل الجهود الأيرلندية في مجلس الأمن، إذ تقدمت أيرلندا بغير مشروع، أحبطها النقض الأمريكي (الفيتو). واستقبال اليونان عدداً

من الجرحى الفلسطينيين، لعلاجهم في مستشفياتها. ومشاركة إيطاليا في القوة الدولية، المشْرفة على ترحيل الفلسطينيين عن بيروت.

المبحث الرابع

الأمم المتحدة والحرب الأهلية في لبنان

       تحرم المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، على المنظمة الدولية التدخل في شؤون الدول الداخلية، ومنها الحروب. بيد أنه يمكنها الاضطلاع بدور إنساني؛

العناية باللاجئين وضحايا الحرب الأهلية، وحقوق الإنسان، وذلك بعد موافقة الحكومة المركزية.

أولاً: الحرب الأهلية اللبنانية، ودور الأمم المتحدة

       اقتصر جهد الأمم المتحدة، إزاء الحرب الأهلية اللبنانية، على نداء، وجّهه أمينها العام، كورت فالدهايمKurt Waldheim، في 30 أكتوبر 1975، ناشد فيه الشعب

اللبناني وقادة الحرب الأهلية، أن يضعوا حدّاً لإراقة الدماء. وأمل فالدهايم، في ندائه، أن تعزز مناشدته الجهود، التي يبذلها الزعماء اللبنانيون أنفسهم، من

أجْل المحافظة على السلام والنظام في لبنان.

ويتضح من مناشدة فالدهايم، الدلالات الآتية:

List of 3 items
1. ليس للأمم المتحدة حول ولا قوة، في الحروب الأهلية.

2. قرار السلام في لبنان، راجع، من وجهة النظر الرسمية للمنظمة الدولية، إلى زعماء لبنان وقادتِه أنفسهم.

3. خشية الأمم المتحدة من شيوع الفوضى في لبنان، إلى درجة تغري بالتدخل في شؤونه.

list end
       وثمة عوامل جوهرية، "خارجة عن العوامل الشكلية، أو الإجرائية، أو العامة"، فرضت على الأمم المتحدة الاكتفاء بدور المشاهد، في الحرب الأهلية اللبنانية.

أهمها انعدام الإجماع العربي على موقف معين، إزاء هذه الحرب، وعدم تقدُّم لبنان بشكوى إلى مجلس الأمن، ضد دولة أخرى. واتضح انعدام الإجماع العربي في المِحنة

اللبنانية، في اختلاف سياسات الدول العربية إزاءها. فبينما أيدت ليبيا الطرف الإسلامي، قيل إن الأردن أيّد، سراً، في بداية الحرب، الطرف المسيحي، خوفاً من أن

يزداد نفوذ منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان. في حين عملت سورية ومنظمة التحرير الفلسطينية، في بداية الحرب، على تهدئة الموقف داخل لبنان، خوفاً من تقسيم

البلد، واندفاع إسرائيل إلى احتلال الجنوب اللبناني. فضلاً عن أن دولاً عربية، شاركت إسرائيل والغرب، في تسليح الطرف الماروني المسيحي، بينما سلّح بعض الفصائل

الفلسطينية ودول عربية "تقدمية"، اليسار اللبناني.

ثانياً: جهود منظمة الأمم المتحدة

       لئن حظر ميثاق الأمم المتحدة، في مادته الثانية، على المنظمة الدولية التدخل في المسائل، التي تُعَدّ من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، فإن الفصل السابع

منه، أباح التدخل، وتطبيق تدابير قمعية، ولكنه قصر ذلك على مجلس الأمن، وحده، لمواجَهة تهديد السلم الدولي أو الإخلال به.

       إذ جاء في مادته التاسعة والثلاثين: "يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، أو إخلال به، أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان. ويقدِّم في

ذلك توصياته، أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير، طبقاً لأحكام المادتين 43 و48 لحفظ السلم والأمن الدوليين".

       لذا، استصدر مجلس الأمن خمسة قرارات، تستهدف إيجاد حل للصراع اللبناني، منذ بدايته، خاصة في الفترة من 19 مارس 1978 حتى 19 يناير 1979 مع صدور القرار

الرقم 444. وكان أهم هذه القرارات، هو القرار الرقم 425، الصادر في 19 مارس 1978، والمتضمّن:

List of 4 items
1. احترام سيادة لبنان واستقلاله السياسي، وسلامة أراضيه، وحدوده الدولية المعترف بها.

2. الوقف الفوري لعمليات إسرائيل العسكرية، وسحب قواتها، من دون تأخير، من كل الأراضي اللبنانية.

3. إرسال قوات سلام، تابعة للأمم المتحدة، إلى لبنان، وفقاً لِما تطلبه الحكومة اللبنانية، تعمل تحت إشرافها في الجنوب اللبناني، ومهمتها نشر السلام والأمن الدوليَّين،

ومساعدة الحكومة اللبنانية على إعادة السلام إلى المنطقة، لِمَا لها من أثر في الحرب الأهلية في لبنان.

4. إصدار أمين عام الأمم المتحدة تقريراً، خلال 24 ساعة، من صدور قرار مجلس الأمن، يتضمن كيفية تطبيقه.

list end
ثالثاً: إرسال القوات الدولية إلى لبنان (1978)

       تعرض لبنان، عام 1978، لغزو إسرائيلي، كان الهدف منه احتلال منطقة "حزام أمني"، بعمق حوالي 10 كم، تصل ما بين الجيوب المسيحية. وقد تحقق هذا الهدف، خلال

الأربع والعشرين ساعة الأولى للعملية. لكن المعارك بين الجيش الإسرائيلي و"القوات المشتركة"، التابعة للمقاومة الفلسطينية و"الحركة الوطنية" اللبنانية، كانت

لا تزال مستمرة، بضراوة، مما دفع الجيش الإسرائيلي، إلى متابعة تقدمه نحو الشمال، في اتجاه نهر الليطاني، لإبعاد هذه القوات إلى ما وراء النهر.

       وفي 17 مارس 1978، أي بعد ثلاثة أيام من بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية، تقدَّم كلٌّ من حكومتَي لبنان وإسرائيل، بطلب دعوة مجلس الأمن الدولي إلى

الانعقاد. وبعد ثلاثة أيام من المشاورات، تقرر إرسال القوة الدولية إلى جنوبي لبنان. إذ تبنّى المجلس، في 19 مارس 1978، قرارين:

List of 2 items
1. الأول، هو القرار الرقم 425 (1978)، الذي تقرر فيه إنشاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة، في لبنان.

2. الثاني، هو القرار الرقم 426 (1978)، الذي صادق فيه المجلس على تقرير الأمين العام، حول تطبيق القرار الأول.

list end
       وعلى الرغم من تباين مواقف الأعضاء في مجلس الأمن، في ما يتعلق بإرسال قوات دولية إلى لبنان، إلاّ أن آراءهم المختلفة، تبلورت في موقفَين: أحدهما مؤيد

لإرسال القوات، والآخر معارض له.

1. الموقف المؤيد

وقفت أكثرية أعضاء مجلس الأمن إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية. وثمة دول أيدت المشروع الأمريكي، لعِلمها بما يجري. وأخرى أيدته لأسباب، إنسانية أو سياسية،

مثل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. وثمة دول أخرى، أيدته، بتحفّظ. ففرنسا، مثلاً، لم تكتفِ بمساندة المشروع الأمريكي، بل أعلنت استعدادها للمشاركة، مباشرة،

في القوة التي سترسل إلى جنوبي لبنان. أمّا المملكة المتحدة، فقد رأت أن إرسال القوات، يستجيب للأماني، التي عبّر عنها، مراراً، وبإلحاح، ديفيد أوين، لمواجهة

خطر الوضع السائد. بينما رأت الدول الأخرى، أنه لا يحق للأمم المتحدة "أن تضاعف مصاعب دولة عضو، هي ضحية عدوان، في محاولة للاستفادة من وضع غير طبيعي، يسود

أراضيها. ومن المهم جداً، ألاّ تأتي قوات الأمم المتحدة، لتتحمل مهمات وواجبات، ذات صِلة بالشؤون الداخلية للدولة، أي بالحرب الأهلية اللبنانية".

2. الموقف الرافض

وقف الاتحاد السوفيتي (السابق)، وتشيكوسلوفاكيا، من القرارين 425، 426، موقفاً سلبياً. إذ رأى مندوب تشيكوسلوفاكيا، أن المهمات الموكولة إلى القوات الدولية،

ليست محددة بوضوح. أمّا المندوب السوفيتي، فرأى أن الفقرة الثالثة من القرار الرقم 425، تنيط بالقوات مهمات، ليست من اختصاصها، مثل نقل السلطة الفعلية في الجنوب

اللبناني إلى الحكومة اللبنانية. وكان قد اقترح، خلال المشاورات، أن تُحدد فترة انتداب القوات، وأن توفَّر الحماية لمصالح ضحايا العدوان الإسرائيلي، وأن تطبق

مبادئ الميثاق، في ما يتعلق بالإجراءات الواجب اتِّباعها، أثناء اضطلاع القوات بمهامّها. وكان قد طلب، كذلك، ألاّ يمس إرسال قوات الأمم المتحدة إلى لبنان، بحقوق

السيادة، العائدة إلى الحكومة اللبنانية. ومع ذلك، أخذت الدولتان في الحسبان الطلب المقدم من لبنان، في هذا الخصوص. وقررتا الامتناع عن التصويت، لكي لا يشكل

موقفهما عقبة في طريق تبنّي القرارَين المذكورَين.

       كما تحفظت الصين من مشروع القرار الأمريكي، لأنه لا يدين العدوان الإسرائيلي على لبنان، ولا يساند النضال العادل للشعوب العربية، خاصة الشعب الفلسطيني.

والتزمَت بموقفها، المعلَن مراراً، بالنسبة إلى عمليات حفظ السلام، لأنها ترى أن إرسال قوات تابعة للأمم المتحدة، يمكِن أن يفتح الطريق أمام تدخّل القوى الكبرى

في شؤون الدول الصغرى. وقررت الامتناع عن التصويت.

رابعاً: مواقف الأطراف المعنية من القرار 425، وأثرها في مسار الحرب

على أثر تبنّي القرار الرقم 425، وجّه الأمين العام نداءً إلى كل الأطراف المعنية، "لكي تتخذ كل التدابير الممكِنة، من أجْل وضع حدّ فوري للأعمال العدوانية في

المنطقة، وتقديم أكبر قدر من التعاون إلى عناصر الأمم المتحدة، وبشكل خاص إلى المراقبين العسكريين، غير المسلحين، في جنوبي لبنان". وأعلن، في تصريح له، أنه

طلب موافقة هذه الأطراف، قبل إرسال المجموعات الأولى من القوات. والأطراف المعنية هي الحكومة اللبنانية، والحكومة الإسرائيلية، ومنظمة التحرير الفلسطينية.

       وأسهم الغزو الإسرائيلي في خلق الشروط الملائمة لإرسال قوة دولية إلى جنوبي لبنان. إذ "القوات المشتركة"، الفلسطينية والتقدمية اللبنانية، أُبعدت إلى

خارج المنطقة إبعاداً كاملاً. ولم يكن للحكومة اللبنانية أي وجود فعلي فيها، منذ عام 1976. وكان جنود الجيش اللبناني، البالغ عددهم بضع مئات، بقيادة الرائد

سعد حداد، وإلى جانبهم الميليشيات المسيحية المحافظة، يتعاونون تعاوناً وثيقاً مع قوات الجيش الإسرائيلي، على الرغم من ادعائهم بأنهم خاضعون للسلطة اللبنانية.

وكانوا يُعَدّون، عملياً، جزءاً من الجيش الإسرائيلي.

       هكذا، يمكن القول إن إرسال القوات الدولية، توافَق، إلى حدّ ما، مع الرغبة الإسرائيلية. كما استجاب لرغبة الحكومة اللبنانية، في استعادة سلطتها. وتواءم،

كذلك، مع رغبة الفلسطينيين واليسار اللبناني، في تحقيق انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوبي لبنان.

1. الموقف اللبناني الرسمي

إن القرار الرقم 425 (1978)، الذي ينص على أن مجلس الأمن، قرر إرسال قوة الأمم المتحدة المؤقتة إلى جنوبي لبنان، وكان قد نوقش منذ عام 1977، جاء بناءً على طلب

الحكومة اللبنانية، الساعية إلى استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها. وفي 23 مايو 1978، تبنّى مجلس النواب اللبناني، بالإجماع، اقتراحاً، يدعم عمل رجال "القبعات

الزرقاء" في جنوبي لبنان.

2. الموقف الإسرائيلي

على الرغم من أن مندوب إسرائيل، أعلن أن القرار الرقم 425، "غير مناسب، ويحتوي على عدة ثغرات"، فإن إسرائيل لم تعترض على إرسال القوات الدولية. إنما أرادت أن

تكون مهمة القوات الدولية المؤقتة في لبنان، أكثر وضوحاً، وألاّ تكون سبباً لإعادة النظر في "الحزام الأمني". كما كان الإسرائيليون يرغبون، بالفعل، في أن يُمنح

المسيحيون في هذا الحزام، بمساعدة إسرائيل، الوسائل التي تسمح لهم بالتصدي للهجمات الفدائية، والوقاية منها.

3. موقف الفلسطينيين و"الحركة الوطنية" اللبنانية

كان كلٌّ من الفلسطينيين، و"الحركة الوطنية" اللبنانية، بعد الغزو الإسرائيلي، في تضعضع وفوضى. إذ إن الحرب في الجنوب، لم تقتصر على مقتل مائة من الفدائيين الفلسطينيين،

والمدنيين، اللبنانيين والفلسطينيين، وإنما أدت، كذلك، إلى طرد أعداد كبيرة من القوات التابعة لهما إلى ما وراء نهر الليطاني. كما أن الهجرة الكثيفة من الجنوب،

لِما يقرب من ربع مليون لبناني وفلسطيني، كانت تزيد في بلبلة الوضع في المنطقة، التي يوجد فيها الفلسطينيون والتقدميون اللبنانيون، الواقعة بين بيروت وصيدا،

والتي كانت، في الوقت نفسه، تقع تحت سلطة قوات الردع العربية. لذلك، اتخذت منظمة التحرير الفلسطينية موقفاً مهادناً، حيال الأمم المتحدة وقواتها الدولية، خاصة

أن موسكو ودمشق، لم تكونا تعارضان إرسال هذه القوات. إذ أكدت سورية مساندة وتأييد "انتشار القوات الدولية المؤقتة، على أساس أنها ستحل محل القوات الإسرائيلية،

ولن تكون مكملة لها". ووجهت تحذيراً، غير مباشر، إلى المقاومة الفلسطينية، عبْر بيان صادر عن قوات الردع العربية، أعلنت فيه أن "كل تدهور للوضع في الجنوب، بعد

تدخّل منظمة الأمم المتحدة، يشكل عقبة أساسية في وجْه الجهود، الهادفة إلى الحصول على انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب".

       لكن منظمة التحرير الفلسطينية، كانت تريد، في الوقت نفسه، أن تؤكد مبدأين اثنين، في علاقاتها بمنظمة الأمم المتحدة:

List of 2 items
• أنها مفاوض رئيسي مع الأمم المتحدة، في ما يتعلق بانتشار قواتها في الجنوب اللبناني، ونشاط هذه القوات. وكانت ترى أنها ستنال، بذلك، اعترافاً دولياً أكثر قبولاً.

• أنها لا تريد أن تتصدى لقرارات الأمم المتحدة، التي تعتمد عليها، غالباً، في نضالها من أجل التحرير، بينما تجد إسرائيل نفسها فيها معزولة.

list end
       كما أن "الحركة الوطنية" اللبنانية، بالتنسيق مع منظمة التحرير الفلسطينية، لم تكن ضد إرسال القوات الدولية، ولكنها بدت حذرة. وكانت تحاول أن تحدد، ما

أمكنها ذلك، منطقة عمليات القوات الدولية وسلطاتها، وذلك عبْر صياغة جملة من التحفظات، والمطالبة بالتطبيق الدقيق للقرار الدولي.

خامساً: رفض بعض الأطراف إرسال قوات دولية إلى لبنان

فريقان هما على طرفي نقيض، التقيا في موقفهما الرافض للقوات الدولية. إذ ساوت التنظيمات اليمينية بين الاحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبناني والوجود الفلسطيني

فيه. لذا، لم تخفِ عدم موافقتها على القرار 425، بل عداءها له، لأنه لم ينص إلاّ "على قيام قوة عازلة بين إسرائيل والفلسطينيين، من دون أن يأتي بأي حل للنزاع

اللبناني ـ الفلسطيني. وعلى الرغم من تبنّي مجلس النواب اللبناني، دعم عمل رجال "القبعات الزرقاء"، في جنوبي لبنان، فإن الزعماء المسيحيين المحافظين، لم يتلقوا

بارتياح تدخّل منظمة الأمم المتحدة، ضمن الحدود المقررة في القرارَين 425 و426. فرأى كميل شمعون وحلفاؤه، أن على الحكومة اللبنانية، "أن تلجأ إلى مجلس الأمن،

ليس لبحث العدوان الإسرائيلي فقط، ولكن لبحث المشكلة، التي يطرحها على لبنان الوجود الفلسطيني، ككل".

       وكان العداء الأشد حدّة لتدخّل الأمم المتحدة، من قِبل الميليشات المسيحية، والرائد سعد حداد، في جنوبي لبنان. إذ أعلنوا رفضهم القاطع لوجود قوات الأمم

المتحدة في الشريط الحدودي، الواقع تحت سيطرتهم، والذي يشكل ما يعرف بـ "الحزام الأمني".

       أمّا "جبهة الرفض" الفلسطينية، فأعلنت تصديها الحازم لإرسال القوات الدولية، وانتشارها في الجنوب. إذ كانت ترى، مسبقاً، أن وجود القوات الدولية فيه، سيؤدي،

حتماً، إلى عرقلة النشاط الفلسطيني، وخدمة المصالح، الإسرائيلية والأمريكية، في منطقة الشرق الأوسط. فضلاً عن ذلك، كانت الجبهة المذكورة، تأخذ على عرفات موقفه

المهادن، وتتهمه بالوقوف إلى جانب السياسة المصرية ـ السعودية، الموالية لواشنطن. ودانت موقف منظمة التحرير الفلسطينية "التي أبدت استعدادها لمنع كل المظاهر

المسلحة في جنوبي لبنان".

الفصل السادس

الطريق إلى حل الأزمة اللبنانية
المبحث الأول

الاتجاهات المطروحة

       على مدى الحرب الأهلية اللبنانية، طُرح العديد من مشروعات الحلول، تراوحت بين التغيير الجذري والتغيير المحدود. وأهمها ثلاثة توجهات رئيسية:

1. الاتجاه إلى الإلغاء الكامل للطائفية

استهدف هذا الاتجاه الإلغاء الكامل للطائفية في النظام اللبناني. إذ تصبح المواطَنة، لا الطائفية، هي أساس تولّي الوظائف العامة، ومحور المشاركة السياسية. فلبنان،

في رأي أصحاب هذا الاتجاه، أصغر من أن ينقسم بين عدة طوائف، في إطار متطلبات التنمية. ولذلك، رأوا ضرورة إلغاء الطائفية، وعلمنة الدولة، لا فرق بين أبناء طائفة

وأخرى، بما يتجاوز المعايير والخصوصيات الروحية، على أساس أنه المدخل الضروري لبناء لبنان الموحَّد، الديموقراطي. فالديموقراطية الحقيقية في تصورهم، هي التي

تتجاوز كل المعايير، المذهبية أو الطائفية، لتركز في المواطن وحقوقه.

ظهر هذا الاتجاه، للمرة الأولى، في أغسطس 1975، ضمن  إطار "برنامج الإصلاح الديموقراطي"، الذي قدَّمته جبهة الأحزاب القومية اللبنانية. واتضح، كذلك، من ورقة

العمل، التي قدَّمتها لجنة الإصلاح السياسي، المنبثقة من هيئة الحوار. وتضمنت إلغاء الطائفية في الوظائف العامة، وقانون الجيش وتنظيماته، وإلغاء المواد التي

تشير إلى الطائفية في الدستور والقوانين، وإدخال نظام التمثيل النسبي، مع الاستناد إلى مبدأ الاستفتاء الشعبي.

ولكن سيطرة حركة "أمل" على بيروت الغربية، أوضحت أن عملية خلق سلطة خارج إطار البنية الطائفية، هي عملية وهمية. إلاّ أن زعيمها نبيه بري، رد على هذا الادعاء،

بأن حركته هي أبعد الأحزاب اللبنانية عن الطائفية، على الرغم من أنها تدافع عن مصالح الشيعة. فميثاقها، الذي وضـع عـام 1975، يـدعو إلى إلغاء النظام الطائفي،

وإلى المساواة بين جميع المواطنين، بلا استثناء. وقد أقر هذا الميثاق 80 شخصاً، نصفهم، تقريباً، من المسيحيين، بل إن الموقف العلماني لحركة "أمل"، هو الذي دفع

إيران الخميني، إلى أن تقطع كل علاقة بها، منذ عام 1981.

2. الاتجاه إلى الإصلاح المحدود

وهو اتجاه وسطي، جمع بين القيادات، المارونية المعتدلة، والإسلامية المحافظة، الرافضة للتغيير "الانقلابي" في النظام اللبناني، على حدّ تعبير الرئيس سليمان فرنجية،

الذي لم يرَ ضرورة لإلغاء الميثاق الوطني، لأنه، في رأيه، "صيغة التعايش الأخوي بين اللبنانيين. ولذلك، سيبقى كما  هو، بعكس الدستور، الذي يمكِن تعديله بطريقة

شرعية
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وقد طرح أنصار هذا الاتجاه عدة مشروعات لحل الأزمة اللبنانية، مثل برنامج الإصلاح السياسي، في 14 فبراير 1976، الذي انطلق من الإبقاء على توزيع الرئاسات الثلاث

كما هي: رئيس الجمهورية ماروني، ورئيس الوزراء سُني، ورئيس مجلس النواب شيعي.

ويرجع إصرار القيادات المارونية بالذات، من بين أصحاب هذا الاتجاه، على الحفاظ على التوزيع الطائفي للرئاسات، إلى أن منصب رئاسة الجمهورية، يمثل للموارنة معنى

خاصاً. وأكد البيان، الذي أصدرته "الرابطة المارونية"، في 13 مايو 1976، ضرورة استمرار صيغة الميثاق الوطني، وأن منصب رئيس الجمهورية، يتجاوز الإطار اللبناني،

لأن شاغله يمثل جميع الموارنة في العالم العربي. وفي إطار هذا السياق، خشيت الطائفة المارونية أن تؤدي إعادة النظر في صيغة الميثاق الوطني، إلى حرمانها الكرسي

الأول.

فالموارنة اللبنانيون، وطليعتهم السياسية حزب الكتائب، تشبثوا، طيلة أربعين عاماً، بمنصب رئاسة الجمهورية. وباستثناء استقالة بشارة الخوري، أول رئيس للبنان المستقل،

عام 1952، وقفت المؤسسة المارونية ضد إرغام أي رئيس لبناني على الاستقالة، كما حدث عام 1958، مع كميل شمعون، وعام 1976، مع سليمان فرنجية؛ إذ استقالة الرئيس،

في ظل حرب أهلية، يمكِن أن تمس الموقع المتميز للطائفة المارونية في الكيان اللبناني.

ولذلك، تجنّب الزعماء الموارنة، في الإصلاحات التي اقترحوها، في إطار هذا الاتجاه، التطرق إلى الرئاسات الثلاث: الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي. وتدور هذه

الإصلاحات حول توزيع مقاعد المجلس النيابي، بالتساوي، بين المسلمين والمسيحيين، وتعديل قانون الانتخاب، لضمان تمثيل أفضل للمواطنين، ولكن، من دون المساس بجوهره

الطائفي. إلى جانب إعادة النظر في توزيع الوظائف، واعتماد مبدأ الأهلية، بدلاً من الطائفية، التي تقتصر على وظائف الفئة الأولى.

وشارك الموارنة في اقتراحاتهم الزعماء المسلمون المحافظون، مثل تقي الدين الصلح. وإن كان بعضهم تجاوز هذه الإصلاحات، ورأى إمكانية وضع ميثاق لبناني جديد، لكنهم

لم يحددوا معالم هذا الميثاق، كما لم يقتربوا من توزيع الرئاسات الثلاث. وأبرزهم رشيد كرامي والشيخ حسن خالد، مفتي لبنان. وعلّل بعض أنصار هذا الاتجاه موقفهم

بأن النظام السياسي الأفضل، هو الذي يتخذ الواقع المتحول أساساً لمبادئه، بما يعكس تلك التحولات، ويواجهها، في سبيل الاستقرار. فالنظام اللبناني، القائم على

التعددية الطائفية، خدم واقع لبنان زمناً، ليس بالقصير، حتى نشوب الحرب الأهلية، وإطاحتها العمران والتقدم الاقتصادي.

3. الاتجاه الفيدرالي

وهو نفسه اتجاه التقسيم. فأصحاب هذا الاتجاه، لم يروا تقسيم لبنان إلى دول مستقلة ذات سيادة، وإنما إلى مقاطعات (كانتونات) أو ولايات، يجمع بينها اتحاد  فيدرالي،

على النمط السويسري، أو الأمريكي. وتعود فكرة هذا الاتجاه إلى موسى برنس، عضو المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار، الذي يرأسه كميل شمعون، فهو أول من وضع،

عام 1975، مشروعاً متكاملاً لنظام لبناني فيدرالي، بين أربع مقاطعات، على أساس أنه نموذج لدولة لبنانية ديموقراطية، فيدرالية. وهي دولة غير طائفية، عدا رأس

الهرم، إذ يظل رئيس الاتحاد اللبناني مارونياً، اعترافاً بحق تاريخي، ولإعطاء ضمانة سياسية لفئة الأقليات الطائفية، إزاء الأكثرية العددية في هذا الشرق. وفي

إطار هذا السياق، فإن هذا النظام الفيدرالي كفيل بوضع حدّ للمزايدات بين الطوائف، وتمكينها من أن تحقق ذاتها، كلٌّ ضمن بيئتها. وبذلك، تحافظ كل طائفة على ميزاتها

الخاصة، من غير الافتراء على الميزات اللبنانية الأصيلة، فيصبح لبنان مجمع ميزات، لا مجموع امتيازات.

ووفقاً لهذا المشروع، يضم الاتحاد اللبناني الفيدرالي أربع مقاطعات:

أ. مقاطعة جبل لبنان، وعاصمتها برمانا. وتضم محافظة جبل لبنان الحالية، ويضاف إليها البترون والكورة وحدث الجبّة والزاوية في الشمال، وزحلة في البقاع، وجزين

في الجنوب.

ب. مقاطعة لبنان الشمالي، وعاصمتها طرابلس. وتضم الباقي من محافظة الشمال، حالياً، مضافاً إليه بعلبك والهرمل.

ج. مقاطعة لبنان الجنوبي، وعاصمتها النبطية. وتضم الباقي من محافظة الجنوب، حالياً، مضافاً إليها البقاع الغربي وحاصبيّا.

د. مقاطعة بيروت الكبرى. يحدها جسر كفرشيما جنوباً، وبلدة الكَحَّالة شرقاً، وصولاً إلى نهر الكلب شمالاً، والبحر غرباً. وهي عاصمة الاتحاد اللبناني.

وقد انطوى المشروع، كذلك، على تصور كامل لتكوين الحكومة الفيدرالية وحكومات المقاطعات، والعلاقة بينها، وهو يحاكي النموذج الأمريكي لعلاقة الولايات بالإدارة

الفيدرالية. كما يتضمن المشروع إنشاء مجلس شيوخ طائفي، لإلغاء الطائفية في مجلس النواب. لكن هذا المشروع تراجع  بسرعة، على الرغم من أن شبح التقسيم، ظَل يخيّم

على لبنان.

ورأى أنصار اتجاه الفيدرالية، أنه يضمن حرية الاعتقاد والقول والعمل، ضمن حدود المصلحتَين، الإقليمية والفيدرالية، كما يكفل حرية التنقل بين المقاطعات جميعاً،

ويتجاوز الطائفية السياسية، في التمثيل الشعبي والإدارة والقضاء والشرطة، على المستويَين، الإقليمي والفيدرالي. كما رأوا أن لا خوف من الفيدرالية، شرط وجود

سلطة اتحادية قوية، تؤمن الانصهار، وتحُول دون التفكك. واعترف أنصار هذا الاتجاه بأنه قد يواجه صعوبات عملية في التطبيق، من أهمها مصير الأقلية، التي تسكن في

مناطق الأكثرية: هل تبقى أو تهاجر إلى منطقة أخرى؟ فالمشكلة، إذاً، هي كيف يمكن الجمع بين فيدرالية الطوائف والفيدرالية الجغرافية، في بلد صغير مختلط؟

وفي إطار هذا السياق، أصبح لبنان، آنذاك، مقسماً، عملياً، إلى ستة كانتونات طائفية، واضحة:

أ.  كانتون شيعي، يقع شمال الحدود الإسرائيلية.

ب.  كانتون شيعي آخر، في البقاع، قرب الحدود السورية.

ج.  كانتون مسيحي خاضع للقوات اللبنانية.

د.  كانتون مسيحي خاضع لسليمان فرنجية.

هـ. كانتون سُني، في طرابلس وعكار.

و.   كانتون درزي، في الشوف.

وبقيت بيروت عاصمة فيدرالية.

وواجه هذا الاتجاه معارضة شديدة، ليس من أنصار العلمنة فقط، ولكن من المؤسسة الدينية الإسلامية في لبنان، كذلك. فالشيخ حسن خالد، مفتي لبنان، رأى أن الفيدرالية،

ستجعل اللبنانيين فئات طائفية منعزلة بعضها عن بعض. كذلك، عارضته القيادات السياسية الإسلامية، التقليدية. فسليم الحص، رئيس الوزراء الأسبق، رأى أن هذا الاتجاه،

لا يمثل حلاً نهائياً لأزمة لبنان، وإنما سيكون نهاية فصل من الأزمة، وبداية فصل جديد؛ فالتداخل السكاني الشديد، بين الطوائف والفئات في لبنان، لا يسمح، حتى

بعد عمليات التهجير القسري الواسعة، التي فرضتها تطورات الأزمة، برسم حدود بين المناطق، التي يمكن أن تشكل مقاطعات أو كانتونات في أي مشروع فيدرالي، من دون

إحداث مشكلات لا نهاية لها. وحذر الحص من أن يؤدي هذا الحل إلى تطور النزاع اللبناني إلى حرب، على حدود المقاطعات.
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ويلاحظ أن القيادات المارونية، رفضت أي مساس بالدستور.

المبحث الثاني

مؤتمر الحوار اللبناني (1984)

       انعقد مؤتمر الحوار اللبناني في جنيف، في 31 أكتوبر حتى 4 نوفمبر 1983، ثم استؤنف في لوزان، في 12 مارس واستمرت حتى 20 مارس 1984. وعلى عكس حوار جنيف،

الذي تميز بعدم الفاعلية، كان حوار لوزان أكثر إيجابية، لعدة أسباب، تتعلق بتطورات الوضع، الداخلي والإقليمي والدولي.

       وكان أهم تطور شهده لبنان، في الأسابيع الأولى من عام 1984، هو تحقيق الميليشيات الإسلامية (الدرزية والشيعية) انتصارات واضحة، كفلت لها سيطرة ميدانية

على القسم الغربي من بيروت. وواكب ذلك انقسام الجيش اللبناني، في بيروت، وانسحاب فرقتَين من القتال، وانضمام عدد منهما إلى ميليشيا "أمل" الشيعية. وعُدَّ هذا

التطور دليلاً على قرب انهيار سلطة الجميل. فبدأ الحديث عن البديل.

       وعلى أثر القرار الأمريكي، سحب مشاة البحرية الأمريكية (المارينزMarines)من لبنان، في فبراير 1984، ونقلهم إلى السفن والبوارج الأمريكية، بالقرب من الساحل

اللبناني، تفاقم مأزق الرئيس اللبناني، الذي أدرك أنه لا مفر من التعامل مع قوى المعارضة اللبنانية وحلفائها (سورية)، من دون اعتماد على دعم أمريكي، بعد أن

تراجع الرئيس الأمريكي، ريجان، إثر نسف مقر قيادة (المارينز) في لبنان، في 23 أكتوبر 1983 عمّا كان قد أعلنه: "إننا لا نسمح لقوى الشر، أن تخرجنا من تلك المنطقة

من العالم، التي لنا فيها مصالح حيوية".

       هكذا، وجد أمين الجميل نفسه وحيداً في قصر "بعبدا"، يواجه مصيره، والمصير اللبناني المجهول، بعد أن هجره الذين راهن عليهم، إلى السفن الراسية أمام الساحل.

وإزاء هذا التطور، كان على الرئيس اللبناني، أن يعيد ترتيب أوراقه، على الصعيد الإقليمي، كمقدمة ضرورية لإنجاح الحوار الداخلي، الذي دعا إلى استئنافه، مؤكداً،

للمرة الأولى، أن "كل شيء مطروح للتفاوض". وبدأ بخطوَتَين، بالتنسيق مع الدبلوماسية السعودية:

أ. زيارة دمشق، في آخر فبراير 1984، وعقد لقاء قمة مع الرئيس السوري، حافظ الأسد، بحث، خلاله، جميع القضايا اللبنانية.

ب. إلغاء الرئيس الجميل اتفاق 17 مايو، اللبناني ـ الإسرائيلي، استرضاءً لسورية. وصدر بيان رسمي بذلك من مجلس الوزراء اللبناني، في 5 مارس 1984 (انظر ملحق

بيان مجلس الوزراء اللبناني بإلغاء الاتفاق اللبناني - الإسرائيلي).

وقرر المجلس، في الوقت عينه، استئناف مؤتمر المصالحة الوطنية اللبنانية، في لوزان، في 12 مارس 1984
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وبذلك، نجح الرئيس الجميل في التمهيد لمؤتمر حوار وطني، كان أوفر حظاً من سابقه، الذي عقد في جنيف، في أكتوبر 1983، على الرغم من أن أطراف المؤتمَرَين، كانوا

هم أنفسهم: الرئيس أمين الجميل، ووالده الشيخ بيار الجميل، والرئيسان السابقان كميل شمعون، وسليمان فرنجية، ورئيسا الوزراء السابقان، صائب سلام، ورشيد كرامي،

ورئيس مجلس النواب الأسبق، عادل عسيران، والزعيم الشيعي، نبيه بري، رئيس حركة "أمل"، والزعيم الدرزي، وليد جنبلاط، زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي. ولذلك، كان

تركيب مؤتمر الحوار الوطني الثاني، أهم مواطن ضعفه، لغياب ممثلي ثلاث طوائف مهمة، هي الروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس والأرمن. وهي تمثل ما لا يقلّ عن نصف

مليون لبناني. كما كان لها 11 نائباً في مجلس النواب (من أصل 99 نائباً). والملاحظ أن المشروعات، التي طرحت في مؤتمر الحوار في لوزان، لم تخرج، في مجملها، عما

طُرح قبلها. فورقة العمل المشتركة، لبري وجنبلاط، انطلقت من العلمنة. وأهم ما تضمنته:

أ. انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب، مباشرة، لا داخل مجلس النواب، كما هو معمول به الآن.

ب. النواب لا يُنتخَبون على أساس طائفي، بل على أساس التمثيل النسبي.

ج. استحداث مجلس شيوخ، يُنتخَب أعضاؤه على أساس طائفي، تحقيقاً للتوازن مع مجلس النواب.

د. انتخاب رئيس الوزراء من قِبل مجلس النواب.

هـ. إلغاء الطائفية السياسية، على كل الأصعدة.

و. إقرار مبدأ الاستفتاء الشعبي.

ز. إعادة النظر في قوانين الجيش، وفي تركيبته.

بينما قدمت "الجبهة اللبنانية"، عبْر قطبَيها، بيار الجميل وكميل شمعون، مشروعاً، يدعو، صراحة، إلى تحويل لبنان إلى جمهورية اتحادية، تضم أربع مناطق.

أما الرئيس أمين الجميل، فقد قدم ورقة عمل موسّعة للإصلاح السياسي. عكست اتجاه الإصلاح المحدود، أو غير الجذري. وقال إنها نتيجة جهد لجنة، تشكلت بعد مؤتمر جنيف،

ووَفَّقت بين مختلف مطالب الإصلاح.

[1]

يلاحظ أن الجميل، لم يعلن إلغاء الاتفاقية خلال وجوده في دمشق، مفضلاً إسناد هذه المهمة إلى المؤسسات الدستورية اللبنانية. متجنّباً بذلك، الهجوم المتوقع على

إلغاء اتفاق 17 مايو.

الفصل السابع

الحرب الأهلية اللبنانية، قُبَيْل اتفاق الطائف

أولاً ـ الأوضاع السياسية، قُبَيْل الطائف

       اتسمت هذه المرحلة بفراغ دستوري، من جراء تعذر انتخاب رئيس للجمهورية، والانقسام الطائفي للجيش، وتحوُّله إلى ميليشيات، مسيحية وإسلامية. إذ ترك أمين

الجميل الحكم، ولم يكن قد اتُّفق، بعد، على رئيس للجمهورية. فعُيِّنت حكومة عسكرية انتقالية، برئاسة قائد الجيش، العماد ميشال عون. وفي إطار هذا السياق، سيطرت

سورية على نصف بيروت والجبل والبقاع والشمال، وثلثَي الجنوب، وسيطرت حكومة العماد عون على جبيل وكسروان والمتن، ونصف بيروت الآخر.

1. حكم ميشال عون (الحكومة الانتقالية)

في 22 سبتمبر 1988، صدرت مراسيم تعيين حكومة عسكرية، برئاسة قائد الجيش العماد ميشال عون، الذي سارع، في 23 سبتمبر 1988، إلى الإفصاح، في تصريح صحفي، عن نيته

البقاء في الحكم فترة، تتجاوز الفترة الانتقالية لانتخاب رئيس جديد. وعرض على السوريين التفاهم، واقترح إرسال مندوب (النائب ألبير منصور) لمفاوضتهم. وكان الرد

استقالة الوزراء العسكريين المسلمين، في حين تشبث الرئيس الحص ووزراؤه بمهامهم، مما أدى إلى انقسام الحكم.

وهكذا حكم العماد عون المناطق الشرقية من لبنان، لمدة أربعة أشهر (من أكتوبر 1988 إلى فبراير 1989)، من دون حرب.

2. حرب التحرير

نشط العرب إلى مصالحة القيادات المنقسمة: فالمسيحيون، يقودهم الموارنة، يمثّلهم ميشال عون، والمسلمون (شيعة وسُنة)، يرأسهم حسين الحسيني وسليم الحص، رئيسا الحكومة

ومجلس النواب. والمجلس النيابي بقي موحَّداً، إلاّ أنه حظر عليه الاجتماع، خشية انتخاب رئيس للجمهورية. فتمسك ميشال عون، بالرئاسة، في حين قرر السوريون ضرورة

استرضائهم، بجعلهم يختارون رئيساً للبنان.

وفي 14 فبراير 1989، قصفت الميليشيات مرفأَي بيروت وجونيه، رداً على حصار مرفئها غير الشرعي. ثم قصف العماد عون منطقة الأونسكو، في بيروت الغربية. فبادر السوريون،

والميليشيات المتحالفة معهم، إلى قصف وزارة الدفاع اللبنانية، فأصيب مكتب ميشال عون؛ ولم يكن فيه. وفي مساء اليوم عينه، أعلن العماد عون ما سمي "حرب التحرير".

وفي فبراير 1989، عقد اجتماع "بكركي" الأول، الذي حضره النواب والسياسيون، المقيمون بمنطقة سيطرة الجيش اللبناني و"القوات اللبنانية". وأجمعوا على التنصل من

إعلان "حرب التحرير"، إذ تخوفوا من نتائجها.

3. الوضع الإقليمي

رافق "حرب التحرير" التقاء مصالح، بين حركة "فتح" والعراق. فدعم الفلسطينيون ميشال عون في حربه ضد سورية، بتقديم بعض المال والسلاح، وبعض التسهيلات في المداخلات

والتحركات الخارجية، خاصة في فك الحصار، الذي ضرب حول مناطق سيطرته.

فبدت الحرب اللبنانية، في بعض جوانبها، حرباً بين دمشق وبغداد والفلسطينيين، على أرض لبنان وبوساطة اللبنانيين. فشاب هذا الانطباع، على الصعيدين، العربي والدولي،

حركة ميشال عون، كما شكك في أهداف "حرب التحرير"، إضافة إلى الشوائب الذاتية الأخرى، النابعة من واقع تلك الحرب، وطريقة إعلانها، ووسائل ممارستها. وبدا أن للمملكة

العربية السعودية شأناً مهماً، نتيجة ما ظهر من حيادية مصالحها، بالنسبة إلى لبنان، ومن رعايتها لجميع الأطراف والدول المعنية بالصراع. وزاد من شأنها صراع كلٍّ

من سورية والعراق، في المشرق العربي. فكان من الطبيعي، أن يحوم دور الإنقاذ حولها، ومعها بعض دول المغرب العربي (المغرب والجزائر)، الأوطد علاقة بالغرب، ولا

سيما بواشنطن.

ثانياً ـ نهاية الحرب الأهلية اللبنانية

1. التحضير لمؤتمر الطائف

بدأ التحضير الجدي لإنهاء الأزمة اللبنانية، على قاعدة الوفاق، في مؤتمر القمة العربية، غير العادي، المنعقد، لهذه الغاية، في الدار البيضاء، بين 23 و26 مايو

1989. وكان انعقاد المؤتمر إشارة واضحة إلى أن قرار الحل قد اتُّخذ، وأن الأزمة اللبنانية، في سبيلها إلى الحل، إذ وضعت نتائج المؤتمر ومقرراته الأسُس الرئيسية،

شبه النهائية، للحل المطلوب.

بعد استعراض أخطار الوضع اللبناني، أكد قادة العرب أن الأزمة اللبنانية، يجب حلّها في الإطار العربي، تأكيداً لعروبة لبنان، وللمسؤولية العربية حياله. وقرروا

تأليف لجنة عليا من ملك المغرب، الحسن الثاني، وخادم الحرمَين الشريفَين، الملك فهد بن عبدالعزيز، ورئيس الجمهورية الجزائرية، الشاذلي بن جديد، كانت صلاحياتها

مطلقة، وحددت مهمتها في برنامج عمل دقيق وأهداف واضحة. أمّا الأهداف، فهي:

"مساعدة لبنان على الخروج من مِحنته، وإنهاء معاناته الطويلة، وإعادة الأوضاع الطبيعية إليه، وتحقيق الوفاق الوطني بين أبنائه، ومساندة الشرعية اللبنانية، القائمة

على الوفاق، وتعزيز جهود الدولة اللبنانية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سلطة الدولة كاملة على كافة التراب اللبناني، بهدف حماية أمنها واستقرارها بقواها

الذاتية، وبسط سيادة الدولة وسلطتها الفعلية ومؤسساتها المركزية على كافة التراب اللبناني، تمهيداً لإعادة إعمار لبنان، وتمكينه من استئناف دوره الطبيعي ضمن

الأُسرة العربية".

أمّا البرنامج المرسوم، لتنفيذ هذه الأهداف، فهو:

أ. عقد اجتماع للنواب اللبنانيين، داخل لبنان أو خارجه، لوضع صيغة للوفاق والإصلاحات السياسية.

ب. عقد اجتماع للمجلس النيابي اللبناني، لتصديق صيغة الاتفاق والإصلاحات السياسية.

ج. انتخاب رئيس للجمهورية، بعد التصديق على وثيقة الوفاق.

د. تأليف حكومة وفاق وطني، تلتزم بوثيقة الوفاق، وتعمل على وضعها موضع التنفيذ.

هـ . دعم حكومة الوفاق، في اتخاذ الإجراءات، التي تراها ضرورية لممارسة سيادتها الكاملة على الأراضي اللبنانية.

و. إعطاء مهلة ستة أشهر، لإنجاز المهمة.

ورافق ختام المؤتمر تصعيد عسكري وامتعاض سوري من تأليف اللجنة، لأن الرئيس الأسد، خمن أنها ستكون رباعية، حتماً، بوجوده فيها. إلا أن رفض العاهل السعودي المشاركة

السورية في اللجنة، لتقديره أن دمشق طرف من أطراف الصراع، عقّد الأمور، وأعطى الانطباع بأن اللجنة في غير مصلحة سورية.

نشطت اللجنة العليا، عبْر مندوبها، الأخضر الإبراهيمي، لوضع  الخطوط  العريضة لوثيقة الوفاق. وأصدرت بياناً، انتقدت فيه سورية وموقفها، محملة إياها تبعة فشل

اللجنة في مهمتها، مقدرة أن فهْمها للسيادة اللبنانية، هو غير الفهْم الذي أقره مؤتمر الدار البيضاء، وهو يتنافى، كذلك، مع فهْم اللجنة للسيادة الوطنية اللبنانية.

ولا شك أن موقف اللجنة المعلَن، أزعج دمشق. ولكن الرئيس الأسد، وفي ظل مؤتمر القمة التاسع لدول عدم الانحياز، الذي عقد في يوغسلافيا، في سبتمبر 1989، توصل إلى

تسوية مع الرئيس الجزائري، قضت بتعديل مشروع الوثيقة، أبدلت فيه عبارة "إعادة تجميع القوات السورية" بعبارة "انسحاب الجيش السوري".

في إطار هذا السياق، عاودت اللجنة عملها. وأصدرت قراراً، في سبتمبر 1989، في شأن دعوة النواب اللبنانيين إلى الاجتماع، في الثلاثين من شهر سبتمبر 1989. وأعلنت

وقف إطلاق النار في لبنان، وتأليف لجنة أمنية، برئاسة الأخضر الإبراهيمي، للإشراف على تنفيذه، ورفع الحصار البحري، وفتح مطار بيروت الدولي، والإشراف على وقف

إرسال السلاح إلى لبنان؛ إذ تعهد الفرقاء الأساسيون بضمان وقف إطلاق النار، والتقيد به.

وحضر الأخضر الإبراهيمي إلى بيروت، في 17 سبتمبر 1989، وبدأ مهمته، وكان الجزء الأصعب فيها، إقناع العماد عون بالموافقة على مشاركة النواب، المقيمين بالمنطقة

الواقعة تحت سيطرته، في المؤتمر المزمع عقده في مدينة الطائف، في المملكة العربية السعودية. فعقد اجتماع عام في قصر الرئاسة، في بعبدا، بين العماد عون والنواب،

تقرر، خلاله، أن يذهب النواب إلى الطائف، لأن أغلبيتهم راغبون في إيجاد حل. واتخذ القرار في حضور عون، وعدم معارضته المعلَنة.

2. انعقاد المؤتمر في الطائف

حضر إلى الطائف من مجموع ثلاثة وسبعين نائباً، اثنان وستون، وتغيب أحد عشر، ثمانية لأسباب غير سياسية، وثلاثة عُدُّوا مقاطعين، رافضين، هم: ريمون إده وألبير

مخيبر وإميل روحانا صقر. ولم يعد منهم إلى الندوة النيابية، سوى سبعة عشر. ولم يعد من المسيحيين، الذين تحملوا مسؤولية الموافقة على الاتفاق، سوى ثمانية.

اكتمل عدد النواب، مساء 29 سبتمبر. وافتتح المؤتمر، صباح الثلاثين منه، بكلمة خادم الحرمَين الشريفَين، باسم اللجنة الثلاثية العربية العليا، ألقاها وزير خارجية

المملكة، الأمير سعود الفيصل، وبكلمة رئيس مجلس النواب اللبناني، السيد حسين الحسيني.

وبدا، منذ اللحظة الأولى، أن محورَي النقاش هما: الإصلاحات السياسية، والسيادة. وتوزع النواب مجموعات، يحمل كلٌّ منها اتجاهاً ورأياً. من بينها:

أ. مجموعة "الشرقية"، وتمحورت حول "الكتائب" و"الموارنة المستقلين" و"الأحرار"، مثّلهم جورج سعادة وبطرس حرب وبيار دكاش.

ب. مجموعة "الغربية"، وتمحورت حول صائب سلام ونزيه البزري.

ج. مجموعة "البقاع والجنوب"، وتمحورت حول حسين الحسيني.

د. مجموعة "سعاة الخير"، الذين يناصرهم بعض الأرمن، وبعض الروم، مثّلهم خاتشيك بابكيان ونصري المعلوف.

هـ. أمّا صوت الطائفة الدرزية، فمثّله توفيق عساف، الذي عرض ما سمي المطالب الدرزية.

و. وكان زاهر الخطيب صوت الميليشيات الحليفة لسورية.

ز. ثم مجموعة الراغبين في تسوية وطنية عامة، تؤمّن المساواة بين المواطنين، وتحفظ سيادة الدولة، وتوقف الحرب، وتمثّلت في العدد الأكبر من النواب، الذين لا مواقف

مسبقة لهم، سوى الحرص على الإنقاذ ووقف الحرب.

أكد بعض المؤتمِرين، أن أسباب الحرب اللبنانية، هي داخلية، وأنها حرب أهلية بين اللبنانيين أنفسهم، ومن ثَم، فإن علاجها في الإصلاحات السياسية. في حين ركز بعضهم

الآخر في الأسباب الخارجية. ورغب بعضهم الآخر في إظهار الحرب على أنها حرب لبنانية ـ سورية، علاجها في استعادة السيادة الوطنية التامة.

وبدا أن الفرقاء الأساسيين محرَجون، كذلك، بمواقف أطراف وقوى، ليس لها وجود مباشر في المؤتمر، وإنما يثقل ظلها أجواءه. فالطرف المسيحي مثقَل بالإحراج من قِبل

العماد عون، والطرف المسلم مثقَل بالإحراج من قِبل السوريين. وانعكست هذه الأثقال والإحراجات على مسار النقاش، تسهيلاً وتعقيداً، تبعاً للمواقف والمَواقع. إلاّ

أن التصميم على الإنقاذ، كان هاجساً أساسياً لدى جميع الأطراف وممثليهم، بل هاجس المؤتمِرين كافة.

2. المشروعات المطروحة

لم يكُن مشروع اتفاق الطائف أول مشروع وفاق، يبحثه اللبنانيون، إذ بدأ طرح المشروعات الإصلاحية، منذ بداية الحرب اللبنانية، ورافقه النقاش حول داخلية الصراع

أو خارجيته، منذ يومه الأول. فالرافضون للإصلاح، والراغبون في استمرار نظام الهيمنة، والثنائية، كانوا يرون، أن الحرب في لبنان، هي حرب من قِبل غير اللبنانيين،

فلسطينيين كانوا أم سوريين. والداعون إلى الإصلاح، والمتحالفون مع الفلسطينيين، أو مع السوريين، كانوا يرون، أن الحرب اللبنانية، هي حرب أهلية، وأن أسباب الصراع

داخلية، في أساسها، ترتبت عليها أسباب خارجية.

وتوالت مشروعات الحلول الداخلية، في مجال الإصلاح السياسي، مع كل انفراج في  الصراع، أو هدنة. وكثرت الوثائق والثوابت والنقاط. وكانت أولاها الوثيقة الدستورية،

التي اتُّفق عليها، في بداية الحرب، بين الرئيسَين، الأسد وفرنجية. وأهم تعديل فيها، على مستوى الإصلاح الداخلي، كان اقتراح المناصفة بين المسيحيين والمسلمين،

في المجلس النيابي. تلاها النقاط الأربع عشرة، إلى الثوابت الإسلامية، إلى الوثيقة، التي أقرها المجلس النيابي بالإجماع. وجميعها نصت على مبادئ عامة، هي مرتكزات

النظام السياسي في لبنان. ولعل أكثر ما دار النقاش حوله، هو موضوع عروبة لبنان. فالمسيحيون يقرون بالعروبة هوية عامة، لا يترتب عليها أي أمر سياسي معين، سوى

ما يترتب على أعضاء جامعة الدول العربية، وبالإجماع، محاذرين أن يتحول الإقرار بالانتماء إلى العروبة، مطالبة بالوحدة السياسية بين لبنان وسورية، أو بين لبنان

وأي دولة عربية أخرى.

وإضافة إلى الخوف من الوحدة السياسية، وضياع الهوية، تخوَّف بعض المسيحيين من الخلط بين العروبة والإسلام. فالتسليم بالعروبة، يعني، في رأيهم، القبول بسيطرة

المسلمين السياسية، ومن ثَم، العودة إلى التمييز بين مسلم وذمِّي، وتحويل المسيحيين إلى مواطنين ثانويين، لا حقوق سياسية لهم، ويُغلبون على حقوقهم الأخرى، عند

كل خلاف.

وقد جمع مشروع الوثيقة، التي عرضت على النواب في الطائف، العديد من نقاط الوفاق، التي حملتها الوثائق السابقة. إلاّ أنه حمل بعض الجديد في الصيغة الداخلية، والكثير

في صيغة العلاقات بسورية.

والمشروع، الذي طرح على النواب للنقاش، يلخص مشروعات عديدة، بدأ نقاشها بين بعض المسؤولين اللبنانيين، ثم بينهم وبين المندوبين العرب، فبينهم وبين بعض المعنيين

من الأمريكيين. ومن الذين أسهموا في إعداد المشروعات، وصولاً إلى المشروع النهائي: الرئيس الحسيني والرئيس الحص، ولجنة من النواب المسيحيين، اختارهم البطريرك

الماروني، منهم رينيه معوض، وجورج سعادة، وبطرس حرب. وعن اللجنة العربية الأخضر الإبراهيمي ورفيق الحريري، بإشراف الأمير سعود الفيصل، ووزيرا خارجية المغرب

والجزائر. وعن سورية عبدالحليم خدام، وعن الولايات المتحدة الأمريكية السيدة أبريل جلاسبي April Glaspie.

وقد سبق المشروع النهائي مشروع، لم توافق عليه سورية، ولا سيما في ما يتعلق بموضوع استعادة سيادة الدولة اللبنانية على أرضها، بقواها الذاتية.

مضمون مشروع الاتفاق وموقف سورية منه:

النص الذي وافقت عليه

النص الذي لم توافق عليه

تقوم ... أُلغيت عبارة "في جميع الأماكن، حيث توجد القوات السورية" ... في فترة زمنية محددة، أقصاها سنتان. تقرر الحكومة السورية، بالاتفاق مع الحكومة اللبنانية،

إعادة تمركز القوات السورية، في منطقة البقاع ومدخل البقاع الغربي، في ضهر البيدر، حتى خط حمانا ـ المديرج ـ عين دارة، وفي نقاط أخرى …

تقوم القوات السورية، مشكورة، بمساعدة قوات الشرعية اللبنانية، لبسط سلطة الدولة اللبنانية في جميع الأماكن، حيث توجد القوات السورية، في فترة زمنية محددة، أقصاها

ستة أشهر. تتجمع، خلالها، القوات السورية، وتتمركز في منطقة البقاع.

كذلك، يتم التوقيع على اتفاق، يتم، بموجبه، تحديد مركز وحجم ومدة تواجد القوات السورية في البقاع، بين الحكومتَين، السورية واللبنانية، وبرعاية اللجنة الثلاثية

العربية العليا.

إن النص الذي حذف في التعديل الأول، يشير إلى رغبة السوريين في مساعدة السلطة الشرعية على بسط سلطتها، في جميع المناطق اللبنانية، وليس في محل وجودها فقط.

أمّا التعديل الثاني، فيعبّر عن رغبة السوريين في الإبقاء على وجودهم، ليس في البقاع فقط، بل في ضهر البيدر، كذلك، وعلى خط حمانا ـ المديرج ـ عين دارة، وفي نقاط

أخرى. حجتهم في ذلك حماية قواتهم الموجودة في البقاع.

ويتعلق التعديل الثالث بعدم رغبة السوريين في رعاية اللجنة العربية العليا للاتفاق، الذي سيعقد مع الحكومة اللبنانية، حول عدد القوات السورية، ومدة وجودها في

البقاع وضهر البيدر، واستبدال المساعدة بالرعاية، شرط طلبها، ومن قِبل الحكومتَين اللبنانية والسورية.

ويشمل التعديل الرابع، تمديد المدة، التي تضطلع، إبّانها، القوات السورية بمساعدة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها، من ستة أشهر إلى سنتين.

ويتضمن التعديل الخامس بتغيير صيغة قرار تجميع القوات السورية، وجعله، على الزاميته في الوقت المحدد، نتيجة قرار مشترك بين حكومتَي البلدَين.

ويستبدل التعديل السادس عبارة "في شتى المجالات" بعبارة "حيث تدعو الحاجة"، مما يؤكد رغبة السوريين في عقد اتفاقات تفصيلية مع لبنان، في شتى المجالات، وليس حيث

تدعو الحاجة فقط.

ويعبّر التعديل السابع عن رغبة السوريين في إجراء اتفاق أمني مباشر مع لبنان، من دون تدخّل اللجنة العربية ورعايتها.

الفصل الثامن

اتفاق الطائف
المبحث الأول

مشروع وثيقة الوفاق الوطني، وبيان اللجنة الثلاثية

       اللجنة الثلاثية، المكوَّنة من خادم الحرمَين الشريفَين، الملك فهد بن عبدالعزيز، عاهل المملكة العربية السعودية، والملك الحسن الثاني، عاهل المغرب، والرئيس

الجزائري، الشاذلي بن جديد ـ أعلنت، في 31 يوليه 1989، وصول مهمتها إلى طريق مسدود، في شأن حل الأزمة اللبنانية. وكانت قد كُلفت، في 26 مايو 1989، في ختام قمة

الدار البيضاء الطارئة، بالعمل على إيجاد مخرج للأزمة اللبنانية، في غضون ستة أشهر. فأجرت حوارات مع الأطراف المعنية بالأزمة، من خلال عدة جولات، شملت بغداد

ودمشق وبيروت، إضافة إلى الرباط وجُدة.

وتضمن مشروع وثيقة الوفاق الوطني النقاط التالية:

1. على الصعيد السياسي

أ. مشروع إصلاح سياسي، يؤمّن مشاركة حقيقية، بين المسلمين والمسيحيين، بما يضمن التوازن بين السلطتَين، التنفيذية والتشريعية، في البلاد. واقتُرح، كمرحلة أولى،

عقد اجتماع للبرلمانيين، خارج لبنان، من أجْل التشاور، والاتفاق على إعادة الحياة إلى كل المؤسسات الدستورية اللبنانية، وإجراء الإصلاحات السياسية المطلوبة.

ب. بسط سلطة الدولة اللبنانية على كل التراب اللبناني، بقواتها الذاتية، وفقاً لقرار القمة العربية، غيرالعادية، المنعقدة في الدار البيضاء.

ج. تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بالعمل بالوسائل كافة، على تنفيذ القرار الرقم 425، وسائر قرارات مجلس الأمن الدولي، المتعلقة بإزالة الاحتلال،

مع التمسك باتفاقية الهدنة، الموقعة عام 1949.

د. تأكيد علاقات لبنان بسورية، التي تستمد قوّتها من جذور القربى والتاريخ والمصالح الإستراتيجية المشتركة. وضرورة التنسيق والتعاون بين البلدَين، بموجب اتفاقات

في شتى المجالات. وكذلك، تأكيد ألاّ يكون لبنان مصدر تهديد لأمن سورية، وألاّ تمثل سورية، في المقابل تهديداً لأمن لبنان، بأي شكل من الأشكال.

2. على الصعيد الأمني

وضعت خطة أمنية شاملة، لكل لبنان، تتسم خطوطها العريضة بما يلي:

أ. الإعلان عن حَلّ جميع الميليشيات، اللبنانية وغير اللبنانية، وتسليم أسلحتها إلى الدولة اللبنانية، خلال مدة زمنية محددة.

ب. تعزيز قوى الأمن الداخلي، من خلال:

(1) فتح باب التطوع أمام جميع اللبنانيين، من دون استثناء، والبدء بتدريبهم، مركزياً، ثم توزيعهم على الوحدات، مع إلحاقهم بدورة تدريبية دورية، ومنظمة.

(2) تعزيز جهاز الأمن، بما يتلاءم وضبط عمليات، دخول وخروج الأشخاص، عبْر الحدود، براً وبحراً وجواً.

(3) تعزيز القوات المسلحة.

(4) حَلّ مشكلة المهجَّرين اللبنانيين، والسماح لكل مهجَّر لبناني، منذ عام 1975، بالعودة إلى المكان الذي هجِّر منه.

وفي ما يتعلق بموضوع العلاقات بين سورية ولبنان، حثت اللجنة على ضرورة توقيع اتفاق أمني بين حكومتَيهما، برعايتها، يحدَّد، بموجبه، عدد القوات السورية، ومراكزها،

ومدة وجودها في البقاع. فظهر الخلاف في وجهتَي النظر، بين اللجنة الثلاثية وسورية، خاصة في شأن مسألتَي بسط السيادة اللبنانية على كل التراب الوطني، ومستقبل

العلاقات السورية ـ اللبنانية. إذ ارتأت دمشق أن بسط السيادة اللبنانية، هي مسألة يجب ألاّ تُحسم مسبقاً، وفق فترة زمنية محددة، وإنما يجب أن تترك إلى ما بعد

تمكُّن حكومة الوفاق الوطني في لبنان. وفيما يخص مستقبل العلاقات السورية ـ اللبنانية، رأت الشام أن اقتراح اللجنة، لا ينسجم مع نظرتها إلى ما يجب أن تكون عليه

هذه العلاقات، من النواحي، الإستراتيجية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وغيرها. كما واجَه عمل اللجنة عدة عراقيل أخرى، دفعتها إلى إعلان بيانها، المشار

إليه آنفاً. من بينها:

أ. تأخر فتح المعابر، بين المنطقة الشرقية للعاصمة بيروت، والمناطق المجاورة لها.

ب. استمرار الحصار البحري، المضروب على ميناء جونيه.

ج. تأكيد العديد من أعضاء مجلس النواب اللبناني، ضرورة رفع الحصار، قبْل الدعوة إلى اجتماع النواب، داخل لبنان أو خارجه.

وتزامن ذلك مع عودة مسألة الرهائن إلى مسرح الأحداث، بقوة، بعد اختطاف الشيخ عبدالكريم عبيد، أحد قادة الشيعة في لبنان، وما تبعه من مقتل أحد الرهائن الأمريكيين،

هو الكولونيل هيجنز، على يد خاطفيه، الأمر الذي فتح ملف العلاقات الأمريكية ـ الإيرانية، من جديد. إذ طالب الرئيس الإيراني، علي أكبر هاشمي رافسنجاني، الإدارة

الأمريكية، بالإفراج عن الأرصدة المالية الإيرانية، المجمدة في المصارف الأمريكية منذ عشر سنوات، والمقدرة بنحو 21 بليون دولار، في مقابل المساعدة على إطلاق

الرهائن. إلاّ أن الإدارة الأمريكية، أصرّت على ضرورة إنقاذ الرهائن، بلا شروط مسبقة، ومن دون أي تنازلات، لأن مثل هذه التنازلات من شأنه أن يدفع عناصر أخرى،

مستقبلاً، إلى اختطاف رهائن أمريكيين آخرين، ومقايضتهم بمزيد من التنازلات.

3. على صعيد العلاقات اللبنانية ـ السورية

اهتم اتفاق الطائف بتحديد نوعية العلاقات السورية ـ اللبنانية، في إطار وجود مصالح بين البلدَين، نعتها مشروع الوثيقة، بأنها مصالح إستراتيجية مشتركة. بينما

أصرّ الفريق الكتائبي، ومعه الموارنة، بصورة عامة، على عدم إستراتيجية تلك المصالح، وتقديرها مصالح مشتركة، بالأخوّة، لا بالإستراتيجية. أمام إصرار رئيس حزب

الكتائب على موقفه، وافق المؤتمِرون على استبدال عبارة "المصالح الأخوية المشتركة"، بعبارة "المصالح الإستراتيجية المشتركة"، فكان التعديل الأول في نص مشروع

العلاقات. أما التعديل الثاني، فهو الإصرار من قِبل المؤتمِرين على وضع الاتفاقات، المزمع عقدها بين لبنان وسورية، في إطار سيادة كلٍّ من البلدَين واستقلاله.

وأصبح النص، بعد التعديل: "سوف تجسّده اتفاقات بينهما، في شتى المجالات، مما يحقق مصلحة البلدَين الشقيقَين، في إطار سيادة كلٍّ منهما واستقلاله"، بعد أن كان:

"وسوف تجسّده اتفاقات بينهما، في شتى المجالات، مما يحقق مصلحة البلدَين الشقيقَين". فأكد المؤتمِرون، مجدداً، وضع العلاقات بين لبنان وسورية، في إطار الاستقلال

والسيادة، معبّرين، بذلك، عن قلقهم الدائم وهاجسهم الأساسي، هاجس استعادة الاستقلال والسيادة.

رفض مؤتمر الطائف نظرية الحقوق المشروعة للدول الكبيرة في الدول الصغيرة، المجاورة لها، وأصرّ النواب المؤتمِرون على سيادة لبنان كاملة، غير منقوصة، خاصة أن

للسيادة شرعية مستمدة من الشرعية الدولية، التي تعترف بسيادة الدول على أراضيها سيادة كاملة، تامة.

فضلاً عن أن الشرعية الدولية، هي السلاح الذي حمله مؤتمر الطائف، في وجْه الاحتلال الإسرائيلي لجنوبي لبنان، مصرّاً على اتفاق الهدنة، والحدود المعترف بها دولياً،

وتنفيذ القرار الرقم 425، الصادر عن مجلس الأمن، وحقوق الشعب اللبناني في الدفاع عن أرضه، بكافة الوسائل المتاحة، وواجب الدولة في تحرير الأرض كاملة. وقد رفض

مؤتمر الطائف الربط بين الانسحاب الإسرائيلي والانسحاب السوري، والتزامن بينهما، إذ رأى الوجود الإسرائيلي احتلالاً غير مشروع للأرض، يمكِن مواجهته باللجوء

إلى الشرعية الدولية، أو بالحرب لتحرير الأرض. أمّا الوجود السوري، فيجب أن توضع له أصول وقواعد، تتفق عليها بيروت ودمشق، في الإطار العربي، الذي يجمعهما في

ظِل انتماء قومي، ومن خلال المنظمة الإقليمية العربية، وهي جامعة الدول العربية.

وانطلاقاً من الانتماء القومي، ومن خلال الإطار العربي، عمل مؤتمر الطائف على معالجة العلاقات اللبنانية ـ السورية، والوجود العسكري السوري في لبنان. فنظّم الانسحاب

السوري، وفقاً لخطة مرحلية محدَّدة. المرحلة الأولى، تقضي بانسحاب القوات السورية من جميع المناطق اللبنانية الموجودة فيها، انسحاباً عسكرياً وأمنياً تاماً،

إلى منطقة البقاع، ومداخل البقاع الغربي، وإلى ضهر البيدر، على خط ممتد من عين دارة إلى المديرج، فحمانا. ويكون انسحابها في مصلحة القوات الشرعية اللبنانية،

من جيش وقوى أمن، وتساعد هذه القوات على بسط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها كاملة. وتنتهي المرحلة الأولى بعد مرور سنتين على إقرار الإصلاحات الدستورية.

تساعد القوات السورية، خلالهما، الدولة اللبنانية، على بسط سلطتها، بقواتها الذاتية، على المناطق اللبنانية كافة. وفي نهايتهما تنسحب، وتعيد تجميع قواتها في

منطقة البقاع.

المرحلة الثانية، تبدأ بعد إعادة تجميع القوات السورية في المواقع الجديدة، ووفقاً لاتفاق بين الحكومتَين، اللبنانية والسورية، يحدد مدة بقاء الجيش السوري في

البقاع ومداخل البقاع الغربي، وحجم قواته، وعلاقتها بسلطات الدولة اللبنانية، في أماكن وجودها.

وكان واضحاً، في المؤتمر، أن القوات السورية، الموجودة في البقاع، لأسباب دفاعية، في وجْه إسرائيل، سيكون وجودها عسكرياً محضاً، ولا علاقة لها بالوضع الأمني

اللبناني، حتى في منطقة وجودها، لأن الشأن الأمني، يصبح، حصراً، من مهام قوات الشرعية اللبنانية الذاتية. وفي حال تعثّر الاتفاق بين بيروت ودمشق، يمكِن طلب

مساعدة اللجنة الثلاثية العربية العليا على إنجازه.

وأما العلاقات اللبنانية ـ السورية، فرسمها مؤتمر الطائف على قاعدة الصداقة المميزة، والأخوّة والتعاون بين بلدَين شقيقَين، وفي إطار سيادة كلٍّ منهما واستقلاله،

على أن تجسّد في اتفاقات تفصيلية، وفقاً للحاجة.

المبحث الثاني

الوفاق الوطني

       عند نقاش إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي في الوظائف العامة، المدنية والعسكرية، أُثيرت، من قِبل رئيس حزب الكتائب، الدكتور جورج سعادة، مسألة عدم إقبال

المسيحيين على التطوع في الجيش وقوى الأمن. وتخوف من إخلال كبير بالتوازن، إذا ما أصبح الجيش وقوى الأمن، بأغلبية عناصرهما، من المسلمين، قبْل أن تكون العصبيات

الطائفية، قد أُزيلت من النصوص والنفوس. الأمر الذي يهدد العيش المشترك، والتوازن الداخلي، والوفاق الوطني، وكل ما يحفظ الكيان اللبناني.

       وقد لقي تحفّظ رئيس حزب الكتائب تجاوباً من قِبل المؤتمِرين، من منطلق الحرص على الوفاق الوطني، والتوازن الداخلي، خاصة في المرحلة الانتقالية لإلغاء

الطائفية، وقبْل أن يرافق إلغاءها من النصوص، إلغاؤها من النفوس.

       وفي المقابل، أجمع المؤتمِرون على أن هذا التحفظ، يجب ألاّ يعوق مبدأَي الأهلية والاختصاص، في تولّي الوظائف العامة. فاعتمدت قواعد وأسُس، تحمي الوفاق

والتوازن الوطنيَّين، ولا تمس بمبدأَي الأهلية والاختصاص، فكان الاتفاق التالي:

List of 2 items
1. يقتضي التعيين في الوظائف العامة مباراة، يؤخذ بنتائجها، أيّاً كانت هذه النتائج، من دون مراعاة للتوزيع الطائفي. فيكون الاختصاص والأهلية، قد غلبا في المستويات

العامة، من الوظيفة العامة، وفي المراكز الإدارية الفاعلة.

2. يُكتفى، في الوظيفة العامة، بامتحان عادي، أي لا إلزام للإدارة بالتقيد بترتيب الناجحين، وفقاً لعلاماتهم، وإنما لها حق الاختيار من بين الناجحين. وتراعى

مقتضيات الوفاق الوطني بين الناجحين، ويعيَّن، بالأفضلية، وبالتساوي، الناجحون من المسيحيين والمسلمين، حتى استنفاد حاجة الإدارة. فإن لم تستنفد في إطار التوازن،

يستكمل التعيين، ولو خارج الإطار الطائفي.

list end
       هكذا، حدِّد العمل على إلغاء الطائفية السياسية، في وثيقة الوفاق الوطني، كهدف وطني أساسي، وضعت له آلية عمل معينة، قوامها هيئة وطنية، تقترح خطة مرحلية،

وتدابير تُعرض على المجلس النيابي لبتِّها. وتبدأ هذه الآلية بعد انتخاب أول مجلس نيابي على أساس المناصفة، أي أنها ستبدأ مع المجلس المنبثق من انتخابات 1992.

ويرأس الهيئة رئيس الجمهورية. ويشترك في عضويتها رئيس المجلس النيابي ورئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية، يعيّنهم المجلس النيابي.

وتكون مهمتها دراسة واقتراح الوسائل الكفيلة بإلغاء الطائفية، وتقديمها إلى مجلسَي النواب والوزراء لبتِّها، اعتماداً أو رفضاً، ووضع خطة على أساسها، تتولى

الهيئة رعاية تنفيذها.

المبحث الثالث

مضمون اتفاق الطائف ومِحوَراه

       لاتفاق الطائف محوران أساسيان: الإصلاح، والعلاقات بسورية، مبنّيان على قاعدة إنهاء حال الحرب، ومرتبطان بشبكة وثيقة متلازمة: لا سيادة، ولا استقلال،

من دون إعادة نظر أساسية في النظام، تثبيتاً للمساواة والمشاركة. وفي المقابل، لا تعديل في النظام، إلاّ بشرط تأمين استعادة الاستقلال والسيادة. معادلة وتلازم،

فرضتهما الأطراف، اللبنانية والسورية، المتداخلة، والمتشابكة، ليُصبحا أساساً للمشروع المقدَّم للمناقشة، والاتفاق عليه في الطائف.

1. رؤية اتفاق الطائف إلى الكيان والمجتمع في لبنان

أ. الكيان اللبناني

شمل اتفاق الطائف مقدمة للدستور، تحتوي على المبادئ والأُسُس، التي يجب أن يُبنى عليها الكيان والمجتمع والنظام السياسي في لبنان. إذ لم يكن للدستور مقدمة، وكانت

مبادئ الكيان والمجتمع والنظام، تستخلص من نصوص موادّه، حتى تبدت، صراحة، في الطائف، وشكلت أساس بنيان الاتفاق. وهي تشكل، اليوم، جزءاً لا يتجزأ من الدستور،

ولها فاعلية الدستور تماماً. ومنها: "لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه …"، أي أنه ليس دولة فحسب. إنه وطن، أي شعب وأرض، لهما دولة. إنه كيان

قائم بذاته، شعباً وأرضاً. وللمرة الأولى، ينال لبنان، باتفاق أبنائه، بخاصة مسلموه، وموافقة العرب كلهم أجمعين، والعالم بأسْره، اعترافاً بكينونته، كوطن. وللمرة

الأولى، يقر لبنان، بإجماع أبنائه، بخاصة مسيحيوه، بعروبته وانتمائه العربي.

ولا شك أن هذه القرارات، تُعَدّ تاريخية، حققها وأنجزها مؤتمر الطائف، وأنهى بها صراعاً، عقائدياً سياسياً، رافق لبنان منذ تأسيس دولته المستقلة. صراع استمر

بين تياران، أحدهما يدعو إلى الوحدة العربية، أو السورية، منكراً على الكيان اللبناني أصالته، ويرى وجوده اختراعاً استعمارياً، والآخر ينفي أي صِلة للبنان بالعروبة،

ويرجعه، تاريخياً، إلى الفينيقيين الكنعانيين، وهو، جغرافياً، حلقة وصْل بين شرق وغرب؛ جسر تواصل، صِلته بالغرب على قدر صِلته بالشرق.

ب. المجتمع اللبناني

أما المجتمع، الذي رسمه المؤتمِرون في الطائف، فهو مجتمع موحَّد، يشهد تعدداً طائفياً. ومن مدخل العدالة، ولج مؤتمِرو الطائف، ليؤكدوا مطلبَين أساسيَّين: مطلب

الإنماء المتوازن، والعدالة الاجتماعية. "فالنظام الاقتصادي الحر، يكفل المبادرة الفردية، والملكية الخاصة، والإنماء المتوازن للمناطق، ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً،

فهو ركن أساسي من أركان وحدة الدولة، واستقرار النظام". وارتبطت خصوصيات الاقتصاد اللبناني، التي تشبث بها مؤتمِرو الطائف، بالسرية المصرفية، وحرية القطع، واحتياطي

الذهب.

وفي ما يتعلق بخصوصيات البنية المجتمعية للبنان، أَولى اتفاق الطائف شؤون التربية والتعليم والإعلام وحرية الرأي، اهتماماً خاصاً، وذلك لدورها في إذكاء حدّة

الحرب الأهلية. فأكد أولوية العِلم، وتوفيره للجميع، وجعله إلزامياً في المرحلة الابتدائية، على الأقل، هذا إلى جانب تأكيد حرية التعليم، وحماية التعليم الخاص.

ورأى المؤتمِرون أن كتاب التاريخ، يجب أن تُعاد صياغته، وتوحَّد، لضمان توحيد الذاكرة الاجتماعية، فهو خطوة مهمة على طريق الانصهار الوطني، وتعزيز الانتماء.

وفي الوقت عينه، ألحّ المؤتمِرون على الانفتاح، الثقافي والروحي. أمّا بالنسبة إلى الإعلام، فقد أشار الاتفاق إلى إعادة تنظيمه، في إطار الحرية المسؤولة، بما

يخدم التوجهات الوفاقية، وإنهاء حالة الحرب.

2. النظام السياسي، في اتفاق الطائف

أ. أُسُسه العامة

نص اتفاق الطائف على أن لبنان جمهورية ديموقراطية نيابية، وأن الشعب مصدر السلطات، كما أن النظام قائم على فصْل السلطات، وتوازنها، وتعاونها. ونصّت مقدمة الدستور

اللبناني، التي وضعت في الطائف، على شكل النظام السياسي. وللمرة الأولى في تاريخ لبنان، يكون هناك مقدمة للدستور، تنص على المبادئ والقواعد العامة، وتُعَدّ

جزءاً أساسياً منه، ولها فاعلية موادّه. ونصّ اتفاق الطائف على أن يوزع النواب على المناطق، وعلى الطوائف الدينية، كذلك، وهو واقع يعكس الخصوصية اللبنانية.

ويمثّل هؤلاء الشعب في مجلس النواب، مناصفة بين المسلمين والمسيحيين. واللافت أنه لا يوجد في أي نظام ديموقراطي نيابي، مناصفة بين أعضاء المجلس النيابي، تبعاً

لدينهم، أو وفقاً للنسبة العددية لطوائفهم. فالديموقراطية اللبنانية ديموقراطية تمثيلية صحيحة، في شأن توزيع السلطات، إلا أنها، في خصوص تولّي هذه السلطات،

فهي ديموقراطية نيابية، اصطلاحية، مركبة، وليست عددية بسيطة، كما في الأنظمة الديموقراطية النيابية. والسلطات في لبنان، لها خصوصيتها الفريدة، إذ إن توزيع رئاساتها

بين الطوائف، لا مثيل له في أي بلد آخر. بعض البلدان (غير الديموقراطية) تحصر الرئاسة في طائفة أو دين. أمّا في لبنان، فالرئاسات الثلاث (جمهورية، حكومة، مجلس)

محصورة في طوائف معينة، وكذلك، نيابة الرئاسات.

ب. مبادئه

نص اتفاق الطائف على عدد من المبادئ، ضماناً لعدم تجدد الحرب الأهلية. من بينها إلغاء هيمنة طائفة بعينها على الطوائف الأخرى، وهي الطائفة المارونية، المهيمنة،

بوساطة رئيس الجمهورية الماروني، الممسك بالسلطة الإجرائية، بل المحتكر السلطات الأساسية كافة، خارج إطار المسؤولية والمؤسسات: من السلطة السياسية (في مجلس

الوزراء)، إلى السلطة العسكرية (بوساطة قائد الجيش)، إلى السلطة الأمنية (بوساطة مديرَي الأمن العام والاستخبارات)، إلى السلطة المالية (حاكم مصرف لبنان)، إلى

السلطة القضائية (مدعي عام التمييز والرئيس الأول)، إلى السلطة التوجيهية والإعلامية (رئيس الجامعة ومدير الإعلام).وقد ألغت وثيقة الوفاق في الطائف هذه الهيمنة،

فعادت السلطات كلها إلى المؤسسات الخاضعة لمجلس الوزراء. وهو ما حقق المناصفة في الحكم، بين المسلمين والمسيحيين، والمناصفة في كل من المجلس النيابي ومجلس الوزراء،

فتحققت مشاركة جماعية في الحكم.

هكذا، يمكن القول، إن أهم الأُسُس، التي ركز فيها اتفاق الطائف، في ما يتعلق بالمؤسسات وصلاحياتها، تمثلت في إلغاء الهيمنة، وتثبيت المشاركة، وإقرار المناصفة،

وحكم الجماعة، والأكثرية المركبة بطلب الثلثَين.

3. اتفاق الطائف، والتغيير المؤسسي

أ. رؤية اتفاق الطائف إلى رئاسة الجمهورية

تحول رئيس لبنان من رئيس للسلطة التنفيذية والسلطة الإجرائية، إلى رئيس للدولة. فهو يعمل، وفقاً لاتفاق الطائف، على السهر على احترام الدستور، والمحافظة على

استقلال لبنان، ووحدته وسلامة أراضيه. كما يعمل على تحقيق هذه الغاية، وفقاً لأحكام الدستور، بممارسة صلاحيات محدَّدة، فصّلها الاتفاق والدستور الجديد. وأعطته

رئاسة الدولة حق رئاسة المؤسستَين الأساسيتَين، وهما مجلسَا النواب والوزراء، وبحكم هذه المهمة، فإن رئيس الجمهورية مسؤول عن علاقاتهما.

فهو يصدر القوانين. وله أن يطلب إعادة النظر فيها، منفرداً، من دون الحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء، مكتفياً بإطلاعه عليها فقط. وهذا الانفراد ينسجم مع كونه

رئيساً للدولة، وراعياً لمؤسستَي مجلس الوزراء ومجلس النواب. ويمارس رعايته لمجلس النواب منفرداً، وفقاً لأصول وقواعد دستورية. وله أن يصدر أي تشريع، وإن أصرّ

المجلس على رفض إصداره. إلاّ أنه بممارسة هذه الصلاحية، أعطي دور رئاسة الدولة الراعية لجميع المؤسسات رعاية كاملة. إذ إن النصوص الدستورية تفرض، عند إعادة

النظر، أكثريات ونصاباً معيّنين، يطمئن معهما رئيس الجمهورية إلى حسن التدبير المتخذ.

إضافة إلى رد القوانين، نتيجة رعايته للمجلس النيابي، أعطي رئيس الجمهورية صلاحية مقابلة، تتعلق برعايته لمجلس الوزراء. وهي صلاحية رد قرارات مجلس الوزراء، في

مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغها، إن رأى فيها تعارضاً مع مصلحة الدولة، أو مع أحكام الدستور. وهو يحيل مشاريع القوانين، المقررة في مجلس الوزراء، إلى

المجلس النيابي لدراستها وإقرارها.

ومُنح رئيس الجمهورية صلاحية حضور جلسات مجلس الوزراء وترؤسها، وإبداء الملاحظات والرأي في كل أمر يطرح، والمشاركة في النقاش، من دون حق التصويت في المجلس؛ لأنه

ليس منه، بل هو فوْقه، لكونه رئيساً للجمهورية، ورئيساً للدولة. فرئيس الدولة، وفق تعديل الطائف، يُعَدّ رئيساً لمجلس الوزراء، كما هو رئيس لمجلس النواب، ولكن

بصفته رئيساً للدولة، وليس رئيساً مباشراً لهاتَين المؤسستَين، لأن لهما رئيسَين مباشرَين. ورعاية الرئاسة لمجلس الوزراء، خولّت رئيس الجمهورية دعوته، استثنائياً،

بالاتفاق مع رئيس الحكومة. وله عرض أي طارئ على مجلس الوزراء، خارج جدول الأعمال.

هكذا، أصبح مجلس الوزراء، مجتمعاً، هو السلطة الإجرائية. ورئيس الحكومة هو الرئيس المباشر لمجلس الوزراء. إن هذا التحول في الصلاحيات، فرض على رئيس الجمهورية

استشارات نيابية ملزِمة، يشهد على نتائجها رئيس المجلس النيابي، ويسمي رئيس الجمهورية، بنتيجتها، رئيس الحكومة، ويصدر مرسوم تعيينه، منفرداً.

وبالاتفاق مع رئيس الحكومة، وهو الرئيس المباشر لمجلس الوزراء، يصدر رئيس الجمهورية مراسيم تشكيل الحكومة. بعد أن كان يعيِّن الوزراء، ويسمي من بينهم رئيساً،

بصفته رئيساً مباشراً للسلطة الإجرائية المنوطة به، وحده. وكان يعيّن معاونين له في الحكم. أما اليوم، فهو ينفذ رغبة المجلس النيابي (أي رغبة الشعب) في اختيار

"شركاء حكم في مجلس جماعي". وبصفته رئيساً للدولة، مُنح رئيس الجمهورية صلاحيات، تتيح تمثيل الدولة، كل الدولة.

أما المهمة، التي أُسندت إلى رئيس الجمهورية، وهي مسؤولية المحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه، فقد أعطته صلاحية محدودة، وهي أن يرأس المجلس الأعلى

للدفاع، الذي يجتمع لدى تهديد استقلال لبنان أو وحدته أو سلامة أراضيه. أمّا القيادة العليا للقوات المسلحة، فنالها لكونه رئيس الدولة، ورمز الوطن. فلم يعطِه

اتفاق الطائف أي سلطة مباشرة على هذه القوات، فسلطة القرار، بالنسبة إليها، تعود إلى مجلس الوزراء (لأنها تخضع لسلطته، بحكم الدستور)، وسلطة تنفيذ القرار، تعود

إلى الوزراء المختصين، والموظفين الآخرين، في نطاق القوانين.

هكذا، رسم اتفاق الطائف دور رئيس الجمهورية ومهامه وصلاحياته. فهو رئيس الدولة، ورئيس جميع مؤسساتها. ورئاسته هي رئاسة رعاية وتنسيق وتصويب، لا رئاسة مباشرة.

هو حكم بين المؤسستَين الرئيسيتَين: مجلس النواب ومجلس الوزراء. يصوب مسارهما وعملهما، بموجب صلاحيات محددة، فهو حامٍ للحدود والأرض والاستقلال، يرأس المجلس

الأعلى للدفاع، ويدعو، استثنائياً، مجلس الوزراء إلى الانعقاد، ويرأس جلسته. وهو ممثل للدولة برّمتها، وله، وحده، أن يمثلها بأسْرها. ويعتمد السفراء، ويفاوض

الدول، ويمنح العفو الخاص.

وقد عكس هذا الواقع، في مجمله، تراجعاً لسلطة رئيس الجمهورية، الماروني، لحساب رئيس الوزراء، المسلم السُّني.

ب. مجلس النواب، وتعديلات الطائف

لم يعدل اتفاق الطائف مهام مجلس النواب، فهو السلطة التشريعية، ويمارس الرقابة الشاملة على سياسة الحكومة وأعمالها. وربما كانت التعديلات الأساسية، هي تلك المتعلقة

بحل رئاسة المجلس، وبمدة رئاسته، وبإنشاء مجلس للشيوخ.

وكان الهدف من التعديل الأول، هو التوازن بين السلطات والرئاسات، الموزعة توزيعاً طائفياً. فالمشاركة الفعلية في الحكم، والتعاون المطلوب بين المؤسسات والرئاسات،

فرضا إعطاء بعض الاستقرار والاستمرار لرئاسة المجلس، تأكيداً لإلغاء هيمنة رئاسة الجمهورية، والطائفة التي تمثل، على رئاسة المجلس، والطائفة التي تمثل.

أمّا التعديل الثاني، فحدد، حصراً، الحالات التي يمكن فيها السلطة الإجرائية طلب حل مجلس النواب. وحددت بثلاث حالات فقط: عدم الاجتماع، رد الموازنة، والإصرار

على تعديل الدستور. وعدا ذلك، لا يحل مجلس النواب. مما يعزز دوره وصلاحياته ومكانته في التوازن مع السلطة الإجرائية، وفقاً لتصور النواب المؤتمِرين في الطائف.

أمّا التعديل الثالث، فيرتبط بأفق السعي الجادّ إلى انصهار وطني تام، يصدر عنه تمثيل شعبي بسيط، غير مركب.

ما أقره اتفاق الطائف، هو، إذاً، تعزيز للسلطة التشريعية، من خلال ضمان الاستقرار في رئاستها، بما يؤمن التوازن مع استقرار رئاسة الجمهورية. فقد تحول المجلس

التمثيلي إلى مجلس منتخب على أساس وطني، لا طائفي، ومجلس للشيوخ، يحفظ ذاكرة الوطن وخصوصياته، ويمثل العائلات الروحية. وتنحصر صلاحياته في الأساسيات، التي تهم

الوطن والدولة، بشؤونهما العامة، لا الحكم وشؤونه اليومية.

ج. مجلس الوزراء، والتمثيل العادل للطوائف

عُدّ مجلس الوزراء السلطة التي تناط بها السلطة الإجرائية. ويتمثل فيه مختلف الطوائف تمثيلاً عادلاً. أمّا صلاحياته، وفقاً لاتفاق الطائف، فهي:

(1) وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات، ووضع مشاريع القوانين والمراسيم، واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها.

(2) السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة.

(3) الإشراف على أعمال كل أجهزة الدولة، من إدارات ومؤسسات، مدنية وعسكرية وأمنية، بلا استثناء. وهو السلطة المقررة، التي تخضع القوات المسلحة لقراراتها.

(4) تعيين موظفي الدولة، وصرفهم، وقبول استقالتهم.

حدد مؤتمر الطائف سلطة القرار التنفيذي في مجلس الوزراء وشكله، بطريقة المشاركة بين الطوائف، وفقاً لتمثيل عادل. فبعد مؤتمر الطائف، أصبح لزاماً تمثيل جميع الطوائف

في مجلس الوزراء تمثيلاً عادلاً. فأمسى غير ممكن تشكيل حكومة، يقلّ عدد أعضائها عن أربعة عشر عضواً، كي تمثّل فيها الطائفة الأرمنية. وقواعد التأليف، عرفاً:

المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، والمساواة بين الطوائف الكبرى الثلاث: الموارنة، السُنَّة والشيعة، والمساواة بين طائفتَي الدروز والروم الكاثوليك، إلى جانب

تمثيل جميع الطوائف الأخرى.

كما أن أهم إنجاز إصلاحي في مؤتمر الطائف، هو تقرير الصيغة الجماعية للحكم، استناداً إلى قاعدة المشاركة والعدل، وتقرير الانتقال من سلطة الفرد إلى سلطة المؤسسة:

من دولة الرؤساء إلى دولة المؤسسات. وإمعاناً في الحرص على أن يتحول الحكم إلى حكم مؤسسي، وضع مؤتمر الطائف قواعد للحكم الجماعي، تكفل تحوله إلى حكم مؤسسي.

ففرض مقراً خاصاً لمجلس الوزراء، وأميناً عاماً له. كما فرض وضع محضر لجلساته، يوقعه رئيسه. كذلك، وضع أصولاً لانعقاد جلساته، واتخاذ القرارات فيه، تتمثل في

ضرورة وضع جدول أعمال محدد، وانعقاد الجلسة بنصاب ثلثَي أعضاء المجلس، لأن الأمور الأساسية والخلافية، يقتضي إقرارها أكثرية الثلثَين.

وقد درست هذه النصوص بعناية فائقة، في مؤتمر الطائف، اقتناعاً بأن مقتضيات الوفاق، واستمرار العيش المشترك، والحفاظ على خصوصيات لبنان الوطن النهائي، تقتضي كلها

دراية كبرى بتأليف الحكومات وممارساتها للحكم.

ويمكِن القول، إن اتفاق الطائف قلّص صلاحية رئيس الجمهورية، كرئيس للسلطة التنفيذية، فأصبح دوره تمثيلياً، بل صار رئيساً للدولة، ورمز وحدتها. وهو إن بقي القائد

الأعلى للجيش، ورئيس مجلس الدفاع، فإن نفوذه فيهما مرتبط بقرارات الحكومة.

وقضى اتفاق الطائف، ألاّ يترأس رئيس الجمهورية جلسات مجلس الوزراء بشكل دَوري، مثلما كان يحدث قبل عام 1989، بل عندما يرغب فقط، ولا يحق له التصويت، ولا يمتلك

في قرارات الحكومة، إلاّ حق النقض (الفيتو)، لتأجيلها. وأمسى غير قادر على اتخاذ قرار، منفرداً، بتعيين رئيس الحكومة، بل هو ملزَم بالتشاور، في هذا الشأن، مع

مجلس النواب. ولا يحق له عزل، أو إقالة الحكومة.

وفي المقابل، تعاظم دور رئيس الحكومة؛ فهو الذي يرأس جلسات مجلس الوزراء، وهو المسؤول عن تنفيذ السياسة العامة للحكومة، ويوقع كل المراسيم، باستثناء مرسوم تعيينه.

ولكن يحق لمجلس النواب إقالته. كما جرى تدعيم دور رئيس مجلس النواب، فرفعت مدة ولايته من سنة إلى أربع سنوات، أي طيلة دورة كاملة للمجلس. وبما أنه يشرف على

المشاورات الإلزامية لرئيس الدولة مع النواب، لتشكيل الوزارة، فقد أصبح "صانع الملوك"، أي رئيس الدولة، ورئيس الحكومة.

ويتولّى الثلاثي الأكبر في لبنان، والذين يطلق عليهم الرؤساء الثلاثة، رئيس الدولة، رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب، تعيين المائة والعشرين شخصاً، الذين يشغلون

أرفع مناصب الإدارة، على أن يكون المعيار الأساسي للاختيار طائفياً.

على هذا النحو، استمرت الطائفة المعيار الأساسي، الذي يحكم الحياة السياسية، ومن ثم، النخبة في لبنان. وبينما كان الميثاق الوطني اللبناني، عام 1943، قضية بين

طائفتَين، هما "الموارنة" و"المسلمون السُّنة"، فإن ميثاق الطائف استبدل بثنائية الحكم الماروني ـ السُّني، جهازاً جماعياً، يتألف من كل الطوائف، وعليه اتخاذ

قرارات "توافقية" بينها. وقاد ذلك التغيير النسبي في وزن الطوائف، الاجتماعي ـ السياسي، بدوره، إلى رفع عدد أعضاء مجلس النواب، من 99 عضواً، قبْل الطائف، إلى

108 أعضاء، في مطلع مايو 1991، وإلى 128 عضواً، في يوليه 1992.

المبحث الرابع

ما بعد الطائف

       توصل النواب اللبنانيون، في 23 أكتوبر 1989، إلى صيغة للوفاق الوطني؛ على أن يعقد المجلس النيابي لانتخاب رئيس الجمهورية، في موعد أقصاه 7 نوفمبر 1989،

تمهيداً لتشكيل حكومة وفاق وطني، تستعيد شرعية الحكم المركزي، وتبسط سلطة الحكومة المركزية على جميع أنحاء لبنان، وتحل الميليشيات، خلال ستة أشهر. وبالفعل،

نجح مجلس النواب في عقد جلسة خاصة، في مطار القليعات، صباح الأحد، 5 نوفمبر 1989، وانتخاب رينيه معوض، رئيساً للجمهورية (اغتيل في 22 نوفمبر 1989، وتولى إلياس

الهراوي رئاسة الجمهورية).

       وكان اتفاق الطائف، وعودة المؤسسات الشرعية إلى لبنان، من العوامل الحاسمة، التي وضعت، بالفعل، نهاية للمأساة اللبنانية. إذ توقفت الحرب، بعد خمسة عشر

عاماً من القتال، وشرع الحكم في لبنان يستعيد زمام الأمور. وفي النصف الثاني من عام 1990، تمكن الرئيس اللبناني من إصدار التعديلات الدستورية، التي قال بها

اتفاق الطائف، والحصول على موافقة مجلس النواب عليها، مما كان إيذاناً ببدء عهد جديد للجمهورية في لبنان. كما حقق الرئيس اللبناني التعهد، الذي أخذه على نفسه،

يوم تسلّمه الحكم، بإنهاء تمرد العماد عون.

       وبعد فرار العماد عون إلى السفارة الفرنسية، طالباً اللجوء السياسي، أعلن قرار حلّ الميليشيات المسلحة. التي وافقت على حلّ نفسها وتسليم أسلحتها، تدريجاً،

للجيش اللبناني. وبعد إنهاء تمرد عون، ببضعة أسابيع، استقالت حكومة سليم الحص المصغرة (14 وزيراً)، وحلت محلها، في 24 ديسمبر 1990، حكومة وفاق وطني جديدة موسعة

(30 وزيراً) برئاسة عمر كرامي، شقيق رئيس الوزراء الأسبق رشيد كرامي، الذي لقي مصرعه في 1 يونيه 1987. وقد ضمت الحكومة الجديدة قيادات الميليشيات، لتكون حكومة

وفاق، تضم كل القوى السياسية الرئيسية في البلاد. ولكن "الجبهة اللبنانية" (الكتائب والقوات اللبنانية) اعترضت على تشكيلها، ورفضت المشاركة فيها، بحجة أنها

تفتقد التوازن الطائفي. ولكن ذلك لم يمنع الشرعية اللبنانية من المضيّ قُدُماً في تنفيذ اتفاق الطائف، لإعادة السلام إلى لبنان.

1. تنفيذ اتفاق الطائف

إن خطة التنفيذ، التي وضعها مؤتمر الطائف، لم ترد مستقلة عن محتوى الحلول المقترحة، وإنما وردت مبعثرة في النص، على أنها تشكل تصوراً متكاملاً، يمكن تلخيصه على

النحو التالي:

بعد التصديق على الوثيقة، التي اصطُلح على تسميتها "وثيقة الوفاق الوطني"، نشط السعي إلى تأمين إجماع الأطراف كافة عليها، خاصة العماد ميشال عون. واتُّخذت هذه

الخطوة بناء على إصرار النواب المسيحيين، ورغبة النواب الآخرين في الوفاق التام. واضطلع بها مندوب اللجنة العربية، الأخضر الإبراهيمي، إلا أنه جُبِهَ بالرفض.

فكان لا بدّ من السعي إلى تأمين مكان آمن لانعقاد المجلس النيابي، استكمالاً لخطوات التنفيذ، وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية، ثم تشكيل حكومة وفاق وطني، تتولّى

وضع الاتفاق موضع التنفيذ.

تمثلت خطوة التنفيذ الأولى، في صياغة الإصلاحات، التي يحتاج تطبيقها إلى تعديل دستوري، وتصديقها من قِبل المجلس النيابي، ثم استكمال المجلس النيابي بالتعيين.

فوضعت خطة أمنية، مدتها سنة واحدة، تتسلم، خلالها، القوى المسلحة اللبنانية الأمن في جميع مناطق لبنان، فتُحل الميليشيات، وتسلّم أسلحتها إلى الدولة اللبنانية،

التي تستفيد منها في تعزيز القوات المسلحة. ويُفتح باب التطوع في قوى الأمن الداخلي، لزيادة عددها، وتشكَّل وحدات توزَّع على المناطق. وإن ازداد عدد المتطوعين،

نظراً إلى تطوع عناصر الميليشيات، تُنشأ منهم وحدات تدخّل، وحرس حدود.

خلال هذه الفترة، ومواكبة لها، يعاد بناء الجيش وتوحيده، ليؤمّن أمرَين أساسيَّين: أولهما، الإسهام في الدفاع الفاعل في مواجَهة أي عدوان إسرائيلي على لبنان،

أو على سورية. وثانيهما، الإسهام في مؤازرة قوى الأمن على بسط سيادة الدولة، بالقوى الذاتية، على كامل الأراضي اللبنانية.

وبعد حل الميليشيات، يبدأ العمل على إعادة المهجَّرين، إلى المناطق التي هجِّروا منها. ثم انسحاب القوات السورية إلى البقاع، واقتصار دورها على وجود عسكري دفاعي

محض. ويلي ذلك إجراء تقسيمات إدارية، فإجراء انتخابات نيابية جديدة.

وبموازاة هذه الخطوات، التوحيدية والأمنية، توضع خطة إنمائية شاملة، تعهدت اللجنة الثلاثية، باسم العرب أجمعين، بدعمها والإسهام في تمويلها. ويبادر المجلس النيابي

الجديد إلى إنشاء الهيئة الوطنية المنوط بها دراسة واقتراح الوسائل المؤدية إلى إلغاء الطائفية. كما يُنشأ مجلس اقتصادي اجتماعي، إلى جانب المجلس النيابي، لتأمين

مشاركة القطاعات، الاقتصادية والعمالية وسائر قوى الإنتاج، في مسيرة السلام وإعادة الإنماء.

أ. نجاح الجيش اللبناني في توحيد العاصمة، بيروت الكبرى

رأى مجلس الوزراء ضرورة تحقُّق أمرَين أساسيَّين، في عملية استعادة وحدة لبنان:

(1) توحيد العاصمة، وتوسيع نطاقها، واستلام الأمن فيها، والبدء انطلاقاً منها ببسط سلطة الدولة.

(2) توحيد الجيش، من الفور، ووضع الخطة اللازمة لذلك، وتنفيذها في أسرع وقت.

كانت منطقة الأشرافية، ومناطق الضاحية الشمالية، تحت سيطرة "القوات اللبنانية". في حين كانت الضاحية الجنوبية تحت سيطرة حزب الله. أمّا منطقة المَتْنَين، فكانت

تحت سيطرة الجيش اللبناني والجيش السوري، وبعض الحزبيين. وفي بيروت الغربية، انتشرت مكاتب للميليشيات كافة.

وقرر مجلس الوزراء بسط سلطة الشرعية في بيروت الكبرى، من نهر الكلب إلى جسر الدامور، على الساحل، وإلى المتنين في الجبل. وكلف لجنة من وزيرَي الزراعة والدفاع،

الاتصال مع الأطراف المعنيين، تمكيناً للجيش من الانتشار في جميع المناطق، من دون استثناء، وبسط سلطة الدولة بسطاً فعلياً، لا بالتراضي.

وبادرت اللجنة، من الفور، إلى الاتصال مع جميع القوى، التي أعلنت جميعها استعدادها الكامل لذلك. بيد أن اللجنة واجهت صعوبات كبيرة، إذ عاقت تعديات الميليشيات،

التابعة لسورية، المفاوضات مع "القوات اللبنانية"، كما أضعفت إمكانات لجنة الوزيرَين التفاوضية. يضاف إلى ذلك، أن العداوة الحديثة، بين الجيش و"القوات"، والعداوة

الدموية السابقة بينه وبين الحزب التقدمي الاشتراكي، شكلتا العقبة الرئيسية الثانية. وكان لا بدّ، في البداية، أن يُحسَن اختيار وحدات الجيش، التي ستمارس بسط

سلطة الدولة، بما لا يفسح المجال لتجاوز حدّ السلطة، وممارسة الانتقام والقهر. فتقرر أن تدخل المناطق الشرقية قوات اللواء الثاني، مع كتيبة من عناصر الجيش،

التي لم تشارك في القتال ضد "القوات"، وتجمعت في كسروان. وأن تدخل مناطق عالية والدامور قوات اللواء الحادي عشر.

وفي أواخر عام 1990، اتُّفق على خطة بيروت. وعقد اجتماع في المقر الرئاسي، حضره، إلى جانب الرئيس، وبناءً على طلبه، وزير الدفاع، وقائد الجيش، والعميد غازي كنعان،

ووفد من "القوات"، برئاسة نادر سكر. بحث فيه تفاصيل انتشار الجيش، وانسحاب "القوات". فأزيلت، في اليوم التالي، آخر عقبة أمام توحيد العاصمة، وبسط سلطة الشرعية

على بيروت الكبرى. فأعدّت قيادة الجيش خطة توحيد المؤسسة العسكرية، التي استهدفت تشكيل جيش مندمج موحَّد، في قطع ووحدات مختلطة، طائفياً، على أن تُسلَّح وتوزَّع

على المواقع، من دون أي تحفّظ، وفقاً لمقتضيات المصلحة الوطنية.

وكانت أولى مراحل الخطة، هي تشكيل القيادات، خاصة قيادات الوحدات الكبرى. ثم أتبعت بتشكيل قيادات الكتائب، على أن تستتبع، تدريجاً، وصولاً إلى اندماج الضباط

والجنود، ووحدة العاصمة، ووحدة الجيش، في مراحل متوازية، نفذت أُولَياتها بدقة ونجاح.

ب. دور حكومة الحص، وأسباب إسقاطها

فور الاتفاق على خطة بيروت الكبرى، قرر رئيس الجمهورية، وقائد "القوات اللبنانية"، العمل على إسقاط حكومة الرئيس الحص. وكانت غاية "القوات" من إسقاط الحكومة،

مشاركتهم في حكومة جديدة، بعد أن امتنعوا عن المشاركة في الحكومة الأولى، مراعاة لأوضاعهم حيال العماد عون، في حينه. أما غاية رئيس الجمهورية من ترحيل الحكومة،

فمختلفة تماماً. إذ بدأ الرئيس الهراوي يضيق بنهج الحص في تنفيذ اتفاق الطائف، وتمسُّكه بمشاركة رئيس الحكومة والوزراء، وفقاً لما نصّ عليه الاتفاق.

وفي جلسة عادية لمجلس الوزراء، في النصف الأول من ديسمبر 1990، تقدّم رئيس الوزراء، سليم الحص، باستقالته، بعدما أنجزت حكومته مهام كبيرة، شكلت الأساس الصلب

لانطلاقة الشرعية، واستعادة وحدة الوطن، وانتهاء حالة الحرب، أبرزها:

(1) قضت على تمرد العماد عون، وأنهت معه الحرب في لبنان.

(2) وحّدت العاصمة، وحققت بيروت الكبرى، قاعدة انطلاق للشرعية، لبسط سلطتها على الأراضي اللبنانية كافة.

(3) وحّدت المؤسسة العسكرية، وصهرت الجيش، مؤمنة بسط السلطة الشرعية، بالقوى الذاتية.

(4) وضعت الإصلاحات الدستورية، وعملت، مع مجلس النواب، على تصديقها، وجعلها دستوراً جديداً، وضع مبادئ المشاركة والسلام موضع التنفيذ.

ج. الجيش اللبناني بعد الطائف، والتخوف من عودة الحرب الأهلية

ساد فترة ما بعد الطائف، وضع عسكري شبه ميليشيوي، مع افتقار شديد إلى العتاد والسلاح، اللذين يسيطر عليهما العماد عون. أمّا الوحدات التابعة لقيادة اللواء سامي

الخطيب، الذي أنشأ قيادة موازية لقيادة عون، فقد اقتصر تسليحها على بعض الدبابات، التي زوّده بها السوريون. وكان لبقية الوحدات ولاؤها الميليشيوي. فوالى اللواء

السادس حركة "أمل". واللواء الحادي عشر، منح ولاءه للحزب التقدمي الاشتراكي. واللواءان، الأول والثاني، دانا للسوريين، مباشرة. أمّا وحدات "أنصار الجيش"، فكانت،

في الواقع، ميليشيا تابعة لحركة "أمل". وتبع اللواء السابع، فعلياً، قيادة "المردة". وروعي في إعادة تنظيم الجيش اللبناني نقاط عدة، منها:

(1) إعادة بناء الجيش، من دون تدخّل سوري مباشر، ومن دون معاداة سورية.

(2) محاولة تخليص الجيش من هيمنة الميليشيات، من دون الاصطدام بها، وذلك احتراساً من قوّتها. وعهد بقيادة الجيش اللبناني إلى إميل لحود، الذي حاول فرض استقلالية

المؤسسة العسكرية عن أي سلطة. ونظراً إلى أخطار الوضع الطائفي، فقد تقرر:

List of 2 items
• إبقاء الوضع على ما هو عليه، إلى حين إعادة التوحيد.

• العمل على تجديد عناصر الجيش، وإنشاء وحدات جديدة، سميت، فيما بعد، "وحدات التدخل". وكان تجديد عناصر الجيش من طريق التطوع، لأن متوسط عمر جنوده، أصبح يقارب

35 سنة.

list end
د. الصراع بين "القوات اللبنانية" والجيش اللبناني

تسببت "حرب الإلغاء"، بين الجيش و"القوات"، بتدميرهما، وتهديم البنية التحتية للمنطقة الشرقية. فضلاً عن إخلالها بالتوازن بين الميليشيات الحليفة لسورية، والمدعومة

من الجيش السوري، وميليشيات "القوات اللبنانية" والجيش اللبناني، وذلك في مصلحة سورية وحلفائها.

وإزاء ضعف الجيش اللبناني، الناجم عن "حرب الإلغاء"، كان لا بدّ من الدعم السوري لتنفيذ اتفاق الطائف.

وأكملت حرب الخليج ما بدأته "حرب الإلغاء"، فما فعلته هذه، على صعيد التوازن الداخلي، حققته تلك على صعيد التوازن الإقليمي. إذ انبثق اتفاق الطائف من توازن عربي

واضح: صراع وتوازن، بين سورية والعراق والفلسطينيين، وفي ظلهما، نشطت القوى والدول العربية المعتدلة، كالمملكة العربية السعودية والمغرب والجزائر. فجاء الاتفاق،

في إطاره العربي، محكوماً بالاعتدال، وبرعاية إجماع عربي فعال، تمثل في اللجنة العربية الثلاثية العليا. ولم يكن في مقدور سورية أو العراق، حينئذٍ، رفض الحل

والمبادرة العربيين، ولا رفض أو عرقلة رغبة الرياض فيهما. فأنجز، في الطائف، اتفاق وطني لبناني، برعاية المملكة، التي حققت بعض المكاسب فيه، إذ أسهمت إسهاماً

فعالاً في اختيار الرئيس اللبناني الجديد، مشاركة، بذلك، سورية. ولا عجب. فالرئيس شهاب تولّى الحكم، عبْر اتفاق كلٍّ من واشنطن والقاهرة. وكذلك الرئيس شارل

حلو. وحملت سليمان فرنجية إلى الرئاسة الصراعات الداخلية. أمّا إلياس سركيس، فقد هيّأ له الكرسي الأول تفاهم أمريكي ـ سوري. وبلغ بشير الجميل وأمين الجميل سدة

الحكم، من خلال تفاهم أمريكي ـ إسرائيلي. وأسفر تفاهم أمريكي ـ سعودي ـ سوري عن رئاسة رينيه معوض. وأخيراً، جاء السوريون بإلياس الهراوي، منفردين، من دون معارضة

أمريكية.

وجاءت حرب الخليج الثانية، لتخل بالتوازن العربي، ولتصرف العرب، ولا سيما المملكة العربية السعودية، إلى قضاياهم الداخلية، فانفردت سورية بتنفيذ اتفاق الطائف.

هـ. القضاء على تمرد العماد ميشال عون

فور انتخاب الرئيس الهراوي في 24 نوفمبر 1989، بادر إلى استدعاء رئيس الوزراء، سليم الحص وجدد تكليفه برئاسة الحكومة (انظر ملحق

خطاب الياس الهراوي، الرئيس اللبناني، الذي ألقاه بعيد انتخابه خلفاً للرئيس الراحل رينيه معوض والذي أقسم فيه اليمين الدستورية).

وبدأ معه ومع الرئيس الحسيني، مشاورات، لتأليف الحكومة الجديدة. وصدرت، بالفعل، مراسيمها، في 25 نوفمبر 1989، وتألفت من أربعة عشر وزيراً.

ولكن العماد ميشال عون، رفض الإقرار بالشرعية الجديدة، فعُدَّ متمرداً على الحكم. ومع تفاقم حالة التمرد، أصبح لا بدّ من القضاء عليها، إذ باتت تهدد بشلل الدولة،

الإداري والعسكري والاقتصادي.

وإثر اغتيال الرئيس معوض، بدأت القوات السورية تعزيز وجودها، في حشد عسكري ضخم من الآليات، على خطوط التماسّ، بشكل مكثف، وعلني. وفي أول تصريح للرئيس الهراوي،

أكد أن قضية التمرد ستحسم، في فترة وجيزة، مما عزّز القناعة بأن الحشد العسكري السوري، هو حشد جدي للقضاء على حالة التمرد. فبدأت حملة ضغط داخلية، إلى جانب

ضغوط عالمية، قادها كل من الفاتيكان وفرنسا، تستهدف معالجة الوضع سياسياً، والحؤول دون عملية عسكرية سورية. فسعى المسؤولون إلى القضاء على التمرد، بإطلاق مبادرة

سياسية، على أساس وثيقة الوفاق الوطني، أقرت خطوطها في مجلس الوزراء، وصدرت في 11 يوليه 1990، دُعي إلى المشاركة فيها الأطراف كافة، بمن فيهم العماد عون.

وإمعاناً في الرغبة في الحل الوفاقي، بادرت الحكومة، بوساطة مندوب اللجنة العربية العليا، الأخضر الإبراهيمي، إلى مسعى توفيقي لدى العماد عون. وإزاء رفض مبادرتها،

قرر مجلس الوزراء تشكيل قوات عسكرية لمواجهته، وبمشاركة سورية. واللافت أن ميليشيا حليفة لسورية خرقت الحصار، فنقلت العتاد إلى العماد عون. وعلِّل ذلك برغبتها

في محاولة كسب بعض العطف المسيحي، وإفشال الحصار، إمّا لإفساح المجال أمام عودة الاقتتال إلى المنطقة الشرقية، وإمّا لاستمرار الوضع التقسيمي، إفشالاً للحل،

ككل، وإمّا تمهيداً لعملية عسكرية، تسفر عن دخول الجيش السوري إلى مناطق بعبدا والمَتْنَين وكسروان.

نقل رئيس الجمهورية اللبنانية قرار مواجَهة ميشال عون، إلى المسؤولين السوريين، طالباً مؤازرتهم. فاتفقت القيادتان، السورية واللبنانية، على موعد العملية. ولم

يطّلع عليه إلاّ المسؤولون المعنيون: قائد الجيش، ووزير الدفاع، ورئيسا الجمهورية والحكومة.

فوجئ العماد عون بالعملية العسكرية، لظنه أن دونها المعارضة الفرنسية، والتحفظ الفاتيكاني، وانفتاح بعض أركان الميليشيات الموالية لسورية على التعامل الإيجابي

معه، وتشجيعه على متابعة القتال ضد "القوات"، فضلاً عن اطمئنانه إلى أن استغلال الطيران غير مسموح به، دولياً وإقليمياً، إضافة إلى جو التعبئة الشعبية، الذي

خلقه حول قصر بعبدا، علاوة على الاتصالات المباشرة، التي كان يجريها بعض الضباط التابعين له مع الاستخبارات السورية.

وما لبث عون أن طلب من السفير الفرنسي وقف إطلاق النار. فاشتُرط عليه، لاستجابة طلبه، أن يطلب من القوات التابعة له الالتحاق بالجيش اللبناني، بقيادة لحود. فأذعن.

المبحث الخامس

تنفيذ اتفاق الطائف ونتائجه

1. على مستوى الحكم

بدأ تنفيذ اتفاق الطائف يوم اجتماع المجلس النيابي، في مطار القليعات، في 5 نوفمبر 1989. وعلى الرغم من التلكؤ في تنفيذه، فقد حققت حكومة الرئيس الحص إصلاحات

سياسية بصورة دستورية، بدءاً من 11 يوليه 1990، معيدة توحيد لبنان والجيش، ومزيلة كل العقبات أمام تنفيذ الاتفاق، بدءاً من آخر أكتوبر 1990. كما مهدت للشرعية

بسط سيادتها، واستعادت لها مؤسساتها وأبنيتها وهيبتها، في بيروت الكبرى، التي أخضعتها لسلطة الجيش وقوى الأمن اللبنانيَّين.

كان تحقيق الإصلاحات السياسية، بصورة دستورية، إيذاناً بوجوب تنفيذ خطوط الاتفاق الأساسية، خاصة تلك المتعلقة بالسيادة، وبسط سلطة الدولة، بقواها الذاتية، وإعادة

تجميع القوات السورية، تمهيداً لانسحابها من جميع المناطق اللبنانية، باستثناء البقاع المواجِه لإسرائيل، وبعض النقاط في الجبل، التي تحمي المواقع البقاعية.

وشروعاً، كذلك، في تنفيذ مبادئ الإصلاح السياسي، وممارستها وفقاً للدستور الجديد، من خلال مؤسسة مجلس الوزراء، ومشاركة الطوائف كافة في الحكم، والإقلاع على

الهيمنة والتسلط والتفرد، وبناء دولة المؤسسات.

بعد انتخاب الرئيس معوض واغتياله، وانتخاب الرئيس الهراوي، وبعد توقف قسري لمدة عام كامل، نتيجة معاندة العماد عون، وعدم تسليمه بشرعية الحكم الجديد، أسفر تنفيذ

الاتفاق عن نتائج مغايرة تماماً لِمَا كان قُرِّر في الطائف، إن لم تكن مناقضة له. فبدل الحكم من داخل مجلس الوزراء، مورس الحكم من خارجه؛ كما كان يحدُث قبْل

نقل السلطة الإجرائية إليه. بل إن ثمة مَن يرى أن كثيراً من القرارات، المهمة والأساسية، كانت تتخذ خارج مجلس الوزراء، ثم تُطرح فيه للتصديق عليها، مثل قرار

حل الميليشيات، واستيعاب عناصرها، وقرار تعيين النواب، وقرارالتعيينات الأمنية العسكرية، وقرار تعيين السفراء، وقرار إجراء الانتخابات. ناهيك أن الاتفاق الأمني

العسكري، بين لبنان وسورية، لم يسمح لمجلس الوزراء بإجراء أي تعديل في صدده.

وهكذا، رأى الموارنة أن تنفيذ اتفاق الطائف، قد أرسى، بدل حكم المشاركة، صيغة للحكم خارج مجلس الوزراء، من خلال تركيبة نخبوية، غالباً ما كان يلمح إليها أمراء

الميليشيات، باسم "الغرفة السوداء". وتوزعت هذه التركيبة، طبقاً للرؤية المارونية، ثلاث حلقات. تضم أولاها كلاًّ من الرئاسة وبعض الساسة المقرَّبين إلى الرئيس،

وبعض رجال الأعمال، السابقين والحاليِّين.

أما ثانيتها، فهي حلقة رئيس الوزراء، رفيق الحريري، التي بدأ تأثيرها في الحكم، عبْر بعض التعيينات المختارة، في مواقع مؤثِّرة. وأدى ذلك إلى تحكّمها في الحقل

المصرفي، والوسط الإعلامي؛ إذ امتلكت وسائل إعلامية، مثل "تليفزيون خاص، ثلثَي أسهم القطاع الخاص في تليفزيون لبنان، صحيفة "صوت العروبة"، صحيفة "المستقبل"،

إذاعة الشرق الأوسط ...".

أما ثالثتها، فتضم كلاًّ من الأحزاب والميليشيات، المتحالفة مع سورية، التي تحكّمت، بعد الطائف، في معظم مؤسسات الدولة.

2. على مستوى السيادة والاستقلال

حققت حكومة الرئيس الحص الإصلاحات السياسية، بصورة دستورية، وأرست، في 21 سبتمبر 1990، دعائم دستور جديد، وأزالت آخر عقبة دون تنفيذ الاتفاق، متمثلة في تمرد

العماد عون. ولكن العديد من الإصلاحات السياسية لم ينجز؛ إذ لم يكتمل حل الميليشيات، ولم يُسلَّم سلاحها إلى الدولة اللبنانية، في حين انتهت مهلة هذه المرحلة،

في 21 سبتمبر 1991، فمددت إلى نهاية 1992.

أمّا على صعيد بسط سلطة الدولة، بقواها الذاتية، فالوجود الفعلي للجيش اللبناني، اقتصر، لفترة طويلة، على كلٍّ من المتن وكسروان وجبيل. بينما خضعت منطقة الجنوب

لنفوذ الفلسطينيين وهيمنتهم. وسيطرت "أمل" وحزب الله، حيثما وجدا. وبقي وجود الجيش اللبناني رمزياً، في مناطق الجبل الأخرى، وفي بيروت والبقاع والشمال، حيث

كان الوجود الفعلي للجيش السوري وللميليشيات الحليفة له.

كذلك لم يُعَدْ تجميع القوات السورية، ولم يحصر وجودها في الأماكن المحددة له. فضلاً عن أن المهام، التي تحقق السيادة الوطنية، وتساعد على إنشاء علاقات مميزة،

على أساس التعاون والتنسيق، في إطار استقلال كلٍّ من سورية ولبنان وسيادتهما، لم تنفذ على النحو المرسوم لها.

هكذا، تحوّل اتفاق الطائف، لدى التنفيذ، من تنظيم للانسحاب السوري من لبنان، على قاعدة الأخوّة والتعاون والتنسيق، إلى تنظيم للبقاء السوري في لبنان. وبدلاً

من أن يحل الميليشيات، ويساعد على بسط سلطة الدولة، بقواها الذاتية، إذا به يطلق يد الميليشيات في الدولة ومؤسساتها.

3. توازنان واتفاق

"لا نريد أن نرى دماء، بعد اليوم، في لبنان" . تلك هي مشيئة الرئيسَين، الأمريكي والسوفيتي، المجتمعَين في مالطة. وانعكست تلك الرغبة سلاماً، على منطقة الشرق

الأوسط، إذ حالت الدولتان العظميان دون أي تغيير في خريطتها. وانبثق من توازن القطبَين العالميَّين توازن إقليمي، أتاح لبعض دول المنطقة دوراً فاعلاً، نجم عنه

اتفاق الطائف. غير أن التوازن الإقليمي، كان قصير العمر، إذ اضطرب في إثر غزو العراق الكويت. وقضي عليه باندلاع حرب تحرير الكويت، التي أجبرت العراق على الانسحاب،

ودمرت جزءاً من البنية الأساسية العراقية، المدنية والعسكرية، على السواء. وصرفت المملكة العربية السعودية إلى معالجة ما ترتب على الغزو العراقي، وانكفأت الجزائر

إلى متاعبها الداخلية. وأدى كل ذلك إلى انفراد سورية برعاية تنفيذ اتفاق الطائف في لبنان.

4. اختلال توازن القوى الداخلي

تمثّل التوازن الداخلي اللبناني، في المرحلة الأخيرة من الحرب، في توازن قوى، قوامه الجيش اللبناني، بألويته الأربعة (الثاني، والخامس، والتاسع، والعاشر،)، مضافاً

إليها وحدات المساندة الأساسية (المغاوير، المكافحة، الشرطة العسكرية، الحرس). وتوافر لها العتاد والسلاح والذخيرة. علاوة على ميليشيات "القوات اللبنانية"،

التي كانت، في آخر مراحلها، على درجة عالية من التدريب والتسليح.

وفي مقابل الجيش و"القوات"، كان ثمة الأحزاب والميليشيات المسلحة الأخرى، وبعض وحدات الجيش، غير المنظمة، والقليلة الفاعلية، بقيادة اللواء سامي الخطيب. وهذه

القوى، على تناثرها وصراعتها، كانت منضبطة، تحت مظلة الجيش السوري.

وبدأ الاضطراب يتسرب في توازن القوى الداخلية، في فبراير 1989، أي بعد اجتماعات تونس مباشرة، حين نشب الاقتتال الأول بين الجيش و"القوات". ثم تزايد مع إعلان

حرب المرافئ غير الشرعية، وما استتبعها من "حرب التحرير"، التي أفقدت المناطق الشرقية عناصر أساسية، من توازنها الداخلي، منها: التماسك ووحدة القوى ووحدة الموقف

السياسي؛ إضافة إلى فقدان الازدهار الاقتصادي النسبي، والخدمات الاجتماعية. إن "حرب التحرير"، شكلت بداية الاختلال الفعلي في توازن القوى الداخلية اللبناني.

وكان لها أثر كبير في إضعاف موقف المتشددين في وجه سورية، لدى مناقشة مشروع وثيقة الوفاق. غير أنها لم تكن كافية لترجيح أي من القوى المتصارعة، وظل التوازن

في القوى شبه متعادل.

وعلى أساس هذا التوازن بين القوى الداخلية، وتوقُّع استمراره، وقّع اتفاق الطائف، ووضعت آلية تنفيذه. ومع بداية التنفيذ، بدأ الاختلال الفعلي في توازن القوى،

وبدأت آلية التنفيذ تغيّر بعض ملامح ذلك الاتفاق.

الخلل الأول، تمثل في رفض العماد عون التسليم بشرعية الرئيس معوض. فإلى جانب الانتقادات، التي وجهت إلى العماد عون، في شأن قراره إعلان حربَي المرافئ والتحرير،

وُوجِه عدم اعترافه بشرعية الرئيس معوض برفض من العديد من أطراف الصراع. ولعل مما ضاعف من فداحة هذا الخطأ، أن العماد عون، عاد، بعد مرور سنة، إلى التسليم بشرعية

الرئيس الهراوي، من خلال الخطاب، الذي سلَّمه للسفير الفرنسي، رينيه، ونشر في 12 أكتوبر 1992، وتضمن:

أ. رفع الحصار.

ب. الاعتراف بالهراوي.

ج. استقالة عون والحص في وقت واحد.

أما الخلل الثاني، الذي أدى إلى ضرب توازن القوى الداخلي، فهو الحرب، التي سميت "حرب الإلغاء"، بين الجيش اللبناني و"القوات اللبنانية"، والتي نجم عنها تدمير

قوة الطرفَين معاً، وتدمير البنية الاقتصادية للمناطق الشرقية. فضلاً عن هجرة بعض اللبنانيين إلى الخارج.

5. توتر العلاقات بين الرؤساء الثلاثة (الترويكا)

اتسمت العلاقة بين كلٍّ من رئيس الدولة، ورئيس الوزراء، ورئيس السلطة التشريعية، بالتوتر الشديد، خاصة بين الرئيسَين الهراوي والحسيني، على الرغم من انتسابهما،

في السياسات المحلية، إلى تحالف واحد. وتبدّى هذا التوتر، لحظة تأليف الحكومة الأولى، بعد تولّي الهراوي السلطة؛ إذ إن تضامن الرئيس الحسيني مع الرئيس الحص،

أحرج الهراوي، واضطره إلى تعيين الرئيس الحص، وأغلبية أعضاء الحكومة، التي كان يُعِدّها مع الرئيس معوض. وهو ما عنى رفض الهراوي للحص، ورفض الحسيني للهراوي.

وسرعان ما لجأ رئيس الجمهورية، إلى التخلص من رئيس الحكومة، إذ ربطت "القوات اللبنانية" انسحابها، باستقالة الحص، على الرغم من نجاحه في إنهاء حالة التمرد،

وتوحيد العاصمة، بيروت، وتوحيد الجيش، وإقرار الإصلاحات الدستورية، وإنهاء حالة الحرب.

6. السياسة السورية، بعد الطائف

عرف التدخل السوري المعلَن في لبنان، مراحل أساسية ثلاثاً: التدخل الشرعي الأول، بناء على استدعاء المسؤولين الشرعيين، والقيادات المسيحية. وأضفيت عليه الصفة

الشرعية، من خلال قوات الردع العربية، في آخر عام 1976. التدخل الثاني، لإنقاذ بيروت وطرابلس من الاقتتال الداخلي، في عامَي 1984 و1987، بناء على استنجاد قيادات

لبنانية رسمية، في المدينتَين. والتدخل الثالث، بناء على دعوة رسمية، وبرعاية عربية، تنفيذاً لاتفاق الطائف، عام 1990. ومنذ التدخل الأول لم تُخْلِ القوات السورية

البقاع والشمال، لحظة واحدة. أمّا العاصمة، بيروت، والجبل، فأخليا خلال الاجتياح الإسرائيلي، عام 1982، حتى عام 1987.

وعُلِّل التدخل الأول بمنع التقسيم، وحماية المقاومة الفلسطينية. والتدخل الثاني، بمنع الاقتتال بين اللبنانيين، وحماية المواطنين. والتدخل الثالث، بمساعدة الدولة

اللبنانية على اإستعادة سيادتها، وبسط سلطتها، وتأمين إقرار الإصلاحات السياسية الداخلية.

ونفِّذ مشروع تنظيم العلاقة اللبنانية ـ السورية، المثلى، من وجهة نظر سورية، على مراحل ثلاث: المرحلة الأولى، خلال فترة حكم الرئيس إلياس سركيس. وقد فشلت هذه

المحاولة، بسبب وجود الميليشيات، ورفض رئيس الجمهورية للمشروع، إلى جانب معارضة أكثرية الطبقة السياسية، في الحكم وخارجه.

المرحلة الثانية، تمثلت في محاولة ضبط الوضع في لبنان، عبْر إقرار الاتفاق الثلاثي بين حركة "أمل" والحزب الاشتراكي و"القوات اللبنانية". وفشلت هذه المحاولة،

كذلك، بسبب معارضة جميع القوى، التي استثنيت من الاتفاق؛ ابتداء من رئيس الجمهورية، ووصولاً إلى مختلف القوى السياسية الأخرى.

أمّا المحاولة الثالثة، فاستدركت ما تسبب بفشل المحاولتَين السابقتَين، أي ضمان مؤسسات الحكم والأرض معاً؛ إذ إن المواقف المعلَنة للمسؤولين السوريين، خاصة الرئيس

السوري، طمأنت اللبنانيين، بالاعتراف العلني، للمرة الأولى في تاريخ الدولتَين، باستقلال لبنان وسيادته. إلا أنه، وللمرة الأولى، كذلك، في تاريخ الدولتَين،

يصبح التدخل السوري في الشأن اللبناني الداخلي، تدخلاً بلا حدود. وآية ذلك تصريح للرئيس السوري، قال فيه:

"ما يهمنا هو النص الذي وافقنا عليه، والذي أقره مجلس النواب اللبناني، وأصبح الوثيقة الوطنية. وهدفُ النص أمران: الأمر الأول، أن نساعد الدولة اللبنانية على

تكوين قواها الذاتية، للتمكن من بسط الأمن وسلطة القانون. والأمر الثاني، أن سورية ضمان لإقرار الإصلاحات السياسية، في صورة دستورية. الإصلاحات السياسية، أُقر

قسم كبير منها، ولكنْ هناك قسم أساسي، لم تجرِ مناقشته، حتى الآن، وهو متعلق بإلغاء الطائفية السياسية ...".

أمّا اتفاق الطائف، فورد فيه: "ومن واقع العلاقات الأخوية، التي تربط سورية بلبنان، تقوم القوات السورية، مشكورة، بمساعدة قوات الشرعية اللبنانية على بسط سلطة

الدولة اللبنانية، في فترة زمنية محددة، أقصاها سنتان، تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني، وانتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وإقرار

الإصلاحات السياسية، بصورة دستورية. وفي نهاية هذه الفترة، تقرر الحكومتان، الحكومة السورية وحكومة الوفاق الوطني اللبنانية، إعادة تمركز القوات السورية في

منطقة البقاع ومدخل البقاع الغربي، في ضهر البيدر، حتى خط حمانا ـ المديرج ـ عين دارة؛ وإذا دعت الضرورة، في نقاط أخرى، يتم تحديدها بواسطة لجنة عسكرية لبنانية

ـ سورية مشتركة. كما يتم اتفاق بين الحكومتين، يجري، بموجبه، تحديد حجم ومدة القوات السورية في المناطق المذكورة أعلاه، وتحديد علاقة هذه القوات مع سلطات الدولة

اللبنانية في أماكن تواجدها".

7. موقف سورية من بعض المستجدات على الساحة اللبنانية، بعد اتفاق الطائف

أدت أزمة الخليج الثانية، وما ارتبط بها، وترتب عليها من تحالفات وتوازنات، إلى تدعيم الدور السوري في لبنان، إلى الحدّ الذي جعل دمشق الفاعل الإقليمي الرئيسي

على الساحة اللبنانية. وفيما يتعلق بالانتخابات النيابية، وهي أحد أهم المستجدات على الساحة اللبنانية، فقد عكست زيارات المسؤولين اللبنانيين المتوالية إلى

دمشق، خلال الفترة من يوليه حتى أكتوبر 1992، الدور الذي ما زالت تؤديه سورية في لبنان. فضلاً عن تدخّلها للتغلب على بعض الخلافات بين ترويكا الحكم في لبنان.

ولجأت سورية في هذه الانتخابات، إلى تفنيد حجج وادعاءات بعض القوى والأحزاب السياسية، التي قاطعت الانتخابات، ووجهت اتهامات إلى دمشق. فأكد المسؤولون السوريون

عدة أمور منها: عدم تحديد اتفاق الطائف موعداً لإعادة انتشار القوات السورية في البقاع، بل جعلها بعد عامين من الإصلاحات السياسية. وعلى هذا الأساس، فإن الاتفاق

لم يحدد موعداً لإجراء الانتخابات النيابية، ولم يأتِ على ذكر ربطها بإعادة انتشار القوات السورية، وأي شروط تطرحها المعارضة، من هذا النوع، تُعَدّ غير صحيحة.

وأكد السوريون أن مسألة إعادة انتشار القوات السورية في البقاع ومناطق أخرى، ستكون، حسبما جاء في اتفاق الطائف، موضوعاً للنقاش والتباحث والتفاهم، بين الحكومتَين،

اللبنانية والسورية، بمساعدة بعض اللجان العسكرية، فيما بعد.

إضافة إلى ذلك، أكدت سورية ضمانها لنزاهة الانتخابات، وعدم تدخّلها فيها. كما رأت في الانتخابات اللبنانية مدخلاً لبناء لبنان، القادر على مواجَهة فترة ما بعد

الحرب، فضلاً عن كونها بنداً أساسياً من بنود اتفاق الطائف.

وعلى هذا النحو، رأت سورية، أن القوى الرافضة لإجراء الانتخابات، تمثّل قوى مدعومة من إسرائيل. وطالبت النظام اللبناني بعدم الاستجابة لمطلب تأجيلها، تأكيداً

لهيبة الدولة اللبنانية. وساعدت الجيش اللبناني على تأمين سير العملية الانتخابية، بما منع قوى المعارضة من اللجوء إلى استخدام السلاح، لتعطيل الانتخابات. ويمكن

إرجاع هذا الموقف السوري في لبنان إلى رغبة دمشق في تثبيت دورها في لبنان، على صعيد المؤسسات الدستورية الرسمية. ومن ثَم، فإن وجود مجلس نيابي لبناني، منتخَب،

يضم غالبية مؤيدة أو متفهمة الدور السوري في لبنان، يُعَدّ أمراً مهماً من وجهة النظر السورية. فمثل هذا المجلس لن يثير قضايا، ولن يوافق على قرارات، من شأنها

إحراج سورية، أو التأثير، سلباً، في دورها في لبنان، وبخاصة في ضوء التطورات الحالية، الإقليمية والدولية. كما لم تسمح سورية لأي قوى لبنانية داخلية، بأن تناقش

الدور السوري في لبنان، خاصة أن القوى، التي عارضت الانتخابات، عام 1992، قد عرضت قبولها إياها بشروط، من بينها إعادة تركيز القوات السورية في البقاع، بل إن

هناك من طالب بالانسحاب السوري الكامل من لبنان، كشرط لإجراء الانتخابات.

الفصل التاسع

بعض آثار الحرب الأهلية اللبنانية
المبحث الأول

الانعكاسات الاقتصادية للحرب الأهلية اللبنانية

         تعود جذور الأزمة الاقتصادية، التي عاناها لبنان، إلى ما قبل الحرب الأهلية اللبنانية. فهي في جزء منها، ناتجة من اعتبارات هيكلية بنيوية، لأن تركيبة

الاقتصاد اللبناني، أصبحت متنافرة مع ظروف المحيط العربي ومعطياته. كما أن تراكم التشوهات، الاقتصادية والاجتماعية، التي انطوى عليها النظام الاقتصادي اللبناني،

غدا ثقيل العبء، بخاصة في ضوء التطورات، السياسية والاجتماعية والديموجرافية، التي عرفتها البلاد، طيلة فترة الرخاء الاقتصادي. هكذا، بدأ الاقتصاد اللبناني

يعاني صعوبات عديدة، تمثلت في الإضرابات، وارتفاع نسب الغلاء، وعدم كفاية المرافق العامة (مرافئ، طرقات، وسائل اتصال ... إلخ) وقصور مستوى أداء القطاع العام

عن اللحاق بالتطور الكبير، الذي شهده القطاع الخاص. ولقد جاءت الفورة النفطية الأولى (1973 ـ 1974)، لتبرز بوضوح مكامن الضعف والوهن في هيكلية الاقتصاد اللبناني.

         إذاً، كان الوضع، الاقتصادي والاجتماعي، عشية الحرب، معبأً تعبئة، تنذر الانفجار الكبير، في أي لحظة. ولا شك أن الأوضاع، الاقتصادية والاجتماعية، كان

لها دور غير بسيط، في تفجير الحرب اللبنانية، وتأجيج نارها، وتعميق مداها وتوسيعها. وأسهمت الحرب، بدورها، في تفاقم الأزمة الاقتصادية، إسهاماً مباشراً، من

طريق تهديم وسائل الإنتاج (من بنى تحتية ووسطية وفوقية، تشكل مجموع الاستثمار الوطني)، وإعادة توزيع القوى العاملة البشرية، على أُسُس غير اقتصادية؛ وتهجير

أعداد كبيرة منها إلى الخارج؛ وانهيار حكم القانون، وتدهور الأوضاع الأمنية؛ وتقسيم السوق الواحدة إلى عدة أسواق؛ واضطراب مختلف مجالات النشاط الاقتصادي، من

إنتاج وتوزيع، وتبادل في الداخل ومع الخارج؛ وشلل أو هجرة عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية؛ وانهيار الإطار، القانوني والمؤسسي، الذي يحكم النشاط الاقتصادي

ويرعاه. كذلك، أسهمت الحرب في تفاقم الأزمة الاقتصادية إسهاماً غير مباشر، بوساطة بعض إفرازاتها ونتائجها؛ إذ شكلت سبباً مهماً في تفاقم الأزمة الاقتصادية،

التي توشك أن تنفجر. إلاّ أنها طمست مكامن الأزمة البنيوية وأسبابها، لتتصدر شواغل الشعب اللبناني. وقد يكون مفيداً، في مجال البحث في الآثار الاقتصادية السلبية

المباشرة للحرب، تفصيل المراحل، التي مرت بها الحرب، على الشكل التالي:

1. المرحلة الأولى والآثار السلبية للحرب الأهلية

تمتد بين بداية الحرب، في أبريل 1975، والاجتياح الإسرائيلي، في يونيه 1982. وعلى الرغم من تخريب وسائل الإنتاج، خلال حرب السنتين، وانخفاض الناتج المحلي، فإن

الدخل الفردي تابع مسيرة ارتفاعه، بسبب ارتفاع حجم تحويلات اللبنانيين، الذين هاجرو بأعداد كبيرة، ومتزايدة، للعمل في الخارج، خاصة في البلدان العربية النفطية،

التي شهدت، في هذه الفترة، أوسع مراحل النمو الاقتصادي وأكبرها. فضلاً عن تدفق الأموال السياسية والمشابهة إلى لبنان. هكذا، تزامنت الحرب الأهلية اللبنانية،

التي مثلت قوة طاردة للعديد من فئات الشعب اللبناني، مع قوى الدفع إلى البلدان العربية، التي حرصت على اطِّراد نموّها. ومع أن مستوى الأسعار، سجل ارتفاعاً ملحوظاً،

بالنسبة إلى السابق، إلا أنه بقي، مع مستوى سعر صرف الليرة اللبنانية، ضمن حدود معقولة. يضاف إلى ذلك أن احتياطيات لبنان النقدية الأجنبية، ارتفعت بنسب واضحة،

وسجل ميزان المدفوعات فوائض كبيرة، ومتمادية، باستثناء عام 1976، الذي يُعَدّ عام التأقلم والتكيّف، والانتقال من أوضاع السلام إلى أوضاع الحرب.

2. المرحلة الثانية

تبدأ مع الاجتياح الإسرائيلي، في يونيه 1982، وتنتهي مع نهاية سبتمبر 1988. إذ شكل الاجتياح الإسرائيلي للبنان، نقطة تحول أساسية في مسار الاقتصاد اللبناني وأدائه،

خلال الحرب. فهو، بما نتج منه من انهيار للركائز والمقومات الاقتصادية، ومن تحولات وتطورات سياسية جذرية، داخلياً وإقليمياً ودولياً ـ شكل أحد أهم الأسباب الكامنة

وراء الانهيار الاقتصادي. فخلال هذه الفترة، عرف لبنان أقسى مظاهر الحرب الأهلية (حرب الضاحية، إعادة انقسام بيروت وتفتت الجيش، حرب شرق صيدا ... إلخ)، الأمر

الذي أدى إلى تهجير اللبنانيين، داخل وطنهم، على نطاق واسع، وإلى المزيد من تفتيت السوق ووضع العوائق أمام انتقال البضائع والأشخاص. كذلك، عرفت هذه الفترة محاولة

عزل لبنان عن محيطه العربي، وربطه بإسرائيل، عبر اتفاق 17 مايو 1983، وانحيازه، في مجال الصراع الدولي. وأخيراً، شهدت هذه المرحلة دخول الدولة اللبنانية، والجيش

اللبناني، كطرف في الصراع الداخلي المسلح، على نطاق واسع، لم تعرفه البلاد من قبْل، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع هائل في النفقات الحكومية.

3. المرحلة الثالثة

انحصرت في فترة الحكومتَين، التي امتدت بين سبتمبر 1988، وقيام الشرعية الجديدة، المنبثقة من وثيقة الوفاق الوطني، في نوفمبر 1989. وقد عرفت هذه الفترة المزيد

من تقسيم المؤسسات، الشرعية والرسمية، كما عرفت قدراً كبيراً من التهديم والهجرة، الناجمين عن القتال العنيف الذي خاضه ميشال عون، القائد السابق للجيش، تحت

شعار ما أسماه "حرب التحرير".

4. المرحلة الرابعة

امتدت من نوفمبر 1989، إلى أكتوبر 1990، وشهدت إزالة حالة التمرد، والبدء بعملية إعادة توحيد الجيش اللبناني، المنقسم منذ فبراير 1984. وخسر لبنان، خلال هذه

الفترة، كذلك، المزيد من وسائل الإنتاج والاستثمارات، وشهد هجرة واسعة للمهارات والمؤسسات، بسبب القتال الدائر بين القائد السابق للجيش و"القوات اللبنانية".

أمّا السبب الأساسي للأزمة الاقتصادية، التي عاناها لبنان، فيرجع إلى التضخم النقدي. إذ بدأ العجز الكبير، في أواخر عام 1982، وتحديداً مع بداية عام 1983. وكانت

نشأته الأولى بسبب ارتفاع النفقات العسكرية، من أجْل تأهيل الجيش، وزيادة عديده وتسليحه، بعد إقحامه في الصراعات الداخلية، ابتداءً بحرب الجبل، خلال صيف 1983.

وإضافة إلى النفقات العسكرية، اتّبع لبنان سياسة إنفاق توسعية، شملت مشروعات تأهيلية، إنشائية، لم يكن لها أولوية اقتصادية أو اجتماعية، بل كانت دوافعها، في

الغالب، سياسية وحزبية. الأمر الذي أدى إلى زيادة متضاعفة في حجم الكتلة النقدية. فكان التضخم (بالنظر إلى انخفاض الناتج المحلي)، وارتفعت الأسعار، وانخفض سعر

صرف الليرة اللبنانية. ومع ارتفاع الأسعار، وانخفاض سعر صرف الليرة، ارتفع الإنفاق الحكومي و(الخاص)، بخاصة أن جزءاً من هذه النفقات، كان بالعملات الأجنبية،

التي ارتفعت أسعارها، بالنسبة إلى العملة اللبنانية، ولا سيما إثر تولّي حكومة الوحدة الوطنية، في ربيع 1984. وهكذا، قفز العجز المالي للدولة قفزات كبيرة، بسبب

ارتفاع النفقات، في البداية، وانخفاض الواردات، فيما بعد. فوصل لبنان، مع بداية عام 1985، إلى أعلى درجة من التضخم. كذلك، أسهم في ارتفاع حدّة التضخم والأسعار،

ارتفاع النفقة، الناتج من انخفاض الإنتاجية بشكل عام، ومن تفتيت السوق، والعوائق المصطنعة أمام الأشخاص والبضائع، ومن النفقة الإضافية، المتمثلة في انهيار الخدمات

العامة، وزيادة الإتاوات والضرائب غير الشرعية، الناجمة عن نشوء وتسلُّط الوحدات الاقتصادية، التي لا تستند إلى الأهلية والإنتاجية والتنافس، وإنما إلى مجرد

قربها من قوى الأمر الواقع.

وبدلاً من أن تعمد السلطات اللبنانية إلى اتّباع سياسات التصحيح، فتستوعب التطورات السلبية، وتخفف من وطأتها وحدّة تفاقمها ـ اتّبعت سياسات زادت الأزمة حدة،

إذ لجأت إلى انتهاج سياسات التصعيد. ففي مجال السياسة المالية، والنقدية على وجه الخصوص، مثلاً، عرف لبنان مفارقة عجيبة، إذ كلما كانت الدولة تنجح في تخفيض

بعض نفقاتها (كما حدث عندما ألغي الدعم على البنزين مثلاً)، كان يرتفع حجم عجز الخزينة بنسبة مضاعفة، بدل أن ينخفض. والسبب أن توفير بعض المال، نتيجة خفض النفقات،

كان يدفع النخبة الحاكمة إلى الإنفاق في مجالات أخرى، مستغلة هذا الوفر في تبرير الإنفاق الإضافي.

وأخيراً، لا بدّ من ذكر العوامل والتطورات الخارجية، السلبية، التي ترافقت وتزامنت مع هذه السلبيات الداخلية، وساعدت على تفاقم الأزمة الاقتصادية، مثل حرب الخليج

الأولى، بين العراق وإيران، وانخفاض أسعار النفط، أوائل الثمانينيات، والانكماش الاقتصادي الناتج منه، في الأقطار العربية النفطية، وحرب الخليج الثانية ...

إلخ.

أ. هروب رأس المال، المحلي والأجنبي

حالت الحرب الأهلية اللبنانية، دون ممارسة العديد من المؤسسات والهيئات، الوطنية والأجنبية، نشاطها الاستثماري، في بيروت، بصفتها مركزاً رئيسياً لمنطقة الشرق

الأوسط كافة. وقد قدِّر، مؤخراً، عدد المؤسسات التي غادرت البلاد بألفَي شركة، منها أربعمائة شركة ومصرف دوليَّين، والأخرى شركات لبنانية أو عربية أو شركات

خاصة.

وتوافق التوتر وعدم الاستقرار السياسي، اللذان سادا بيروت، مع عدة تطورات في العديد من دول الشرق الأوسط، ومن ثم، انعكست في جذب الاستثمار. وأبرز هذه التطورات

حالة الاستقرار السياسي في العاصمة اليونانية، أثينا، وصدور القانون (89)، الذي يعفي من الضرائب كل شركة أجنبية، يقع مركزها في العاصمة، ولا تمارس أي نشاط تجاري

داخلها. فضلاً عن أن موقع اليونان الجغرافي، كحلقة اتصال بين منطقة الشرق الأوسط والقارة الأوروبية، يُعَدّ عنصراً مهماً في جذب العديد من المؤسسات الأجنبية،

وبخاصة الأمريكية واليابانية.

وقد تنافست العواصم الخليجية، مثل دبي، والمنامة، وكذلك الكويت، في اجتذاب رؤوس الأموال والأنشطة الاقتصادية الدولية. وكذلك طهران. وبرز الأردن بديلاً من لبنان،

فأصدر التشريع الذي يمنح امتيازات واضحة لكلٍّ من الشركات والأفراد، الذين يتخذون عمّان قاعدة لأنشطتهم الاقتصادية، مع إتمام التوزيع خارج البلاد. وسمح التشريع

بفتح حسابات غير مقيمة، وإعادة تحويل الأرباح، من دون أي قيود، كما لم يتطلب وجود شريك أردني، مع الإعفاء من ضريبة الدخل، بالنسبة إلى الدخول الأجنبية. فنزح

عن بيروت، العديد من المؤسسات الأجنبية، مثل تشيس مانهاتن بنك، وسيتي بنك، ولوكهيد، وشيراتون، وجنرال موتورز، والعديد من الشركات اليابانية.

ب. التحول إلى موانئ البحر المتوسط الأخرى

ولعل من أبرز النتائج الاقتصادية، التي ترتبت على حرب لبنان الأهلية، تحوّل سفن الشحن المختلفة، إلى موانئ متعددة، في كلٍّ من تركيا، وقبرص، واليونان، وإيطاليا،

وأسبانيا والبرتغال، خشية أن تفسد شحناتها بعد أن طال انتظارها خارج ميناء بيروت.

ولكن، لم تكن هذه الاختناقات وليدة الحرب الأهلية، وإنما هي ناجمة عن عدم المواءمة بين إمكانات الميناء اللبناني والتزايد في حجم النشاط التجاري. وقد أشار رشيد

كرامي، رئيس الـوزراء اللبنانـي، إلى هـذه الحقيقة، في 15 أغسطس 1975، حينما أعلن أن السفن، لا تفرَّغ في ميناء بيروت، إلا من طريق الرشوة والسمسرة. وهدد باتّخاذ

إجراءات صارمة، في مواجَهة هذه التصرفات.

وتبلورت الأسباب السابقة مجتمعة، إضافة إلى توقف النشاط السياسي، وإتلاف 60% من الإنتاج الزراعي وإحراق المخزون السلعي أو الاستيلاء عليه، وكذلك تدمير سوقَي

سرسق واللعازارية، في تقلّص حجم الدخل القومي، بما يعادل ستة مليارات ليرة، في بداية الأزمة، طبقاً لتقديرات غرفة التجارة والصناعة اللبنانية، التي رأت أن الدخل

القومي، قبل الحرب، كان يعادل ثمانية مليارات ليرة، وكان يتوقع أن يصل إلى تسعة مليارات، لولا الأحداث الدامية. إضافة إلى الخسائر، التي تحمّلها الاقتصاد القومي

اللبناني، على مدى سنوات الحرب، والتي وصلت إلى مليون ليرة سنوياً.

ج. بعض النتائج الاقتصادية الأخرى

تمثلت أهم النتائج الاقتصادية، التي أفرزتها الحرب الأهلية اللبنانية، في التضخم الكبير، الذي عرفه، أثناءها، الاقتصاد اللبناني. إضافة إلى أن عملية توزيع الدخل

والثروة كانت عشوائية، لا تستند إلى أي معايير إنتاجية تنافسية، فضلاً عن أن خسارة أصحاب الرواتب والأجور والأشخاص والمؤسسات (أي المجتمع المدني عامة)، قابلها

ربح أصحاب الدخول الكبيرة وأفراد ومؤسسات الاقتصاد الموازي (أي مجتمع الحرب).

قد يكون من أشد نتائج الأزمة الاقتصادية خطراً، تلك السلبيات العديدة، التي أصابت القطاع الخاص في الاقتصاد اللبناني، وهو القطاع الذي شكل، تقليدياً، ركيزته

الأولى والأساسية، وسبب ارتفاع مستوى معيشة اللبنانيين. وأهم هذه السلبيات:

(1) انكفاء القطاع الخاص عن طلب التحديث ومواكبة التطورات المستجدة، في المجالات، العلمية والتقنية والمهنية والإدارية، مادياً وبشرياً، على السواء، وذلك بسبب

محدودية أفق العمل الناجمة عن الحرب، وضعف قوة الدفع الناجمة عن المضاربة الخارجية، في اتجاه التحديث والتطوير والعصرنة، وانخفاض المنافسة الداخلية، وهبوط المستوى

في غير مجال، وضآلة حوافز الربح الناتجة من الأداء والمهارة العالية، وتوافرها في مجالات أخرى، لا تعتمد، بالضرورة، على الاعتبارات الاقتصادية البحتة، إضافة

إلى النفقة المتزايدة التي أصبحت عقبة في غير مجال. وعليه، بات يخشى من الفجوة المتسعة باستمرار، بين مستوى أداء القطاع الخاص في لبنان، حالياً ومستقبلاً، ومستواه

في البلدان المنافسة، إقليمياً ودولياً. وهكذا، ضربت الحرب والأزمة الاقتصادية، لبنان، في صميم أفضليته المقارنة، وزعزعت قدرته التنافسية.

(2) إن عدداً كبيراً من كبار رجال الأعمال وأصحاب المشروعات، هجروا لبنان إلى حيث مجالات العمل أكثر اتساعاً، أو هم نقلوا المركز الرئيسي لعملهم إلى الخارج،

واقتصر وجودهم في لبنان على الحضور الرمزي. واقتدت بهم النخبة من الطاقة البشرية في لبنان، الأمر الذي أفقد القطاع الخاص مصدر قدرته، المشهود لها بالتكيف مع

مختلف الظروف وأصعبها.

(3) أسفرت الحرب عمّا يسمى الاقتصاد الموازي، ونموه وتوسعه، الذي بدأ يفرز قيادات ومؤسسات اقتصادية جديدة، لا تتمتع، بالضرورة، بالأهلية والإنتاجية المرتفعتَين،

ولا بالقدرة التنافسية العالية. كما أنها لم تلتزم بقواعد العمل الاقتصادي المتعارف عليها، الأمر الذي زاد من ضعف دور القطاع الخاص، بعد أن طغت على السوق بعض

العناصر السلبية المستغلة. واستفادت مؤسسات قطاع الاقتصاد الموازي وقياداتها من كونها قريبة من مراكز قوى الأمر الواقع، وهو ما شكل نوعاً من "الحماية" الاقتصادية

لها، وأعطاها أفضلية تنافسية. فوجد القطاع الخاص نفسه، وهو "التقليدي"، ذو المهارة العالية والنادرة، وذو الإنتاجية المرتفعة، في صراع مع القطاع العام، وهيمنة

قيادات ومؤسسات طفيلية. وهكذا، شكلت الاعتبارات السياسية، في سنوات الحرب الأولى، العائق الأكبر، أمام استمرار نمو الاقتصاد اللبناني وتطوره وحُسن أدائه، بينما

أصبحت الاعتبارات الاقتصادية، بعد عام 1985 وحتى 1989، العائق الأول والأكبر، أمام الوفاق السياسي، وإنهاء حالة الحرب.

المبحث الثاني

التهجير

       أمْلت الحرب الأهلية اللبنانية على اللبنانيين توزُّعهم السكاني، إذ فرض عليهم التهجير والفرز، العرقي والديني، أماكن تمركزهم في لبنان. ومرت عمليات التهجير

بمراحل عدة:

1. خلال "حرب السنتين" (1975 ـ 1976)

ترك 589680 شخصاً، 189 بلدة وقرية، مسيحية وإسلامية، أي ما يعادل 21.8% من مجموع السكان.

2. خلال عامَي 1977 و1978

أ. خلال شهر مايو 1977، وعلى أثر اغتيال كمال جنبلاط، أدى رد الفعل الدرزي إلى تهجير 20 ألف مسيحي من قرى الشوف.

ب. في مايو 1977، وفبراير 1978، أدت الغارات الإسرائيلية العنيفة على جنوبي لبنان إلى نزوح حوالي 75 ألف شخص.

ج. في مارس 1978، شن الجيش الإسرائيلي هجوماً كبيراً على منطقة جنوبي لبنان، فاحتل رقعة واسعة منه. وكان من نتائج هذا الهجوم تهجير 175 ألف شخص.

د. خلال شهرَي يونيه وأغسطس 1978، وعلى أثر الاضطرابات الأمنية، التي حدثت في البقاع والشمال، نزح حوالي 25 ألف شخص.

هـ. في سبتمبر وأكتوبر 1978، أدى قصف الجيش السوري بيروت الشرقية، إلى نزوح 250 ألف شخص.

وهكذا، قدِّر عدد المهجَّرين، خلال عامَي 1977 و1978، بنحو 545 ألف شخص.

3. خلال عامَي 1979 و1982

شهدت هذه الحقبة مواجهات عدة، بين الميليشيات أنفسها، وبين اللبنانيين والفلسطينيين، وبين اللبنانيين والجيش السوري. إضافة إلى معركة مدينة زحلة، مما أدى إلى

نزوح حوالي 150 ألف شخص.

4. خلال عام 1982

تسبب الاجتياح الإسرائيلي واحتلاله جنوبي لبنان، وجزءاً من الجبل، حتى بيروت الغربية، بنزوح راوح بين المناطق المحتلة ووسط لبنان، وشمل حوالي 400 ألف شخص.

5. خلال عامَي 1983 و1984

تسبب انسحاب الجيش الإسرائيلي من جزء من الأراضي المحتلة، باندلاع "حرب الجبل"، التي شردت 314 168 شخصاً. كما أدت تطوراتها إلى تهجير أكثر من 150 ألف شخص، من

بيروت الغربية والضاحية الجنوبية، وحوالي 40 ألف شخص من منطقة الشّحّار الغربي.

أمّا المعارك بين الفلسطينيين أنفسهم، في الشمال، فدفعت خمسين ألف شخص، على الأقل، إلى النزوح. وكذلك، طاول القصف المناطق المحاذية، فأدى إلى نزوح 50 ألف شخص،

على الأقل.

6. خلال عامَي 1985 و1986

خلال هذه الفترة، أدى الانسحاب الإسرائيلي الثاني من الجنوب، إلى تهجير مسيحيي إقليم الخروب، وقرى شرق صيدا. وقد بلغ عددهم 230 97 شخصاً، أُضيف إليهم، في نوفمبر

1986، حوالي 8  آلاف شخص من نصارى بلدة مغدوشة وجوارها.

يتبين من مجمل هذه الأرقام، أن عمليات التهجير، تناولت، ما بين 1975 ـ 1987، ثلثَي سكان لبنان. وقد اضطر عشرات الألوف منهم إلى النزوح غير مرة من أمكنة وجودهم.

مَواطن المهجَّرين، وأماكن وجودهم الجديدة

       كانت المناطق اللبنانية، في أغلبيتها، مناطق مختلطة، تضم مختلف الجماعات الطائفية. أمّا وجود المهجَّرين، فقد ارتبط بمناطق تميزت بسماتها الطائفية.

1. الطوائف المسيحية

قدر عدد اللبنانيين، الذين نزحوا من أماكن إقامتهم، بحوالي 333 ألف شخص، من المسيحيين في لبنان.

التوزّع الجغرافي لمواطن التهجير
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table end
يتبين من هذا الجدول أن التهجير الكلي، قد بلغ 65.5% من مجموع المهجَّرين، كما أن أغلبيتهم (65%)، انتمت إلى منطقة جبل لبنان، بينما انتمى إلى لبنان الجنوبي،

14% منهم. وقد أجبر هؤلاء الرعايا على النزوح نتيجة الاقتحامات المسلحة المنظمة. أمّا في ما يتعلق بالمناطق الأخرى، وباستثناء بعض القرى، في لبنان الشمالي والبقاع،

فقد حدث التهجير نتيجة لاعتداءات مستمرة، الهدف منها، لم يكن التهجير الكامل للقرى، بل إبعاد الأشخاص غير المرغوب فيهم، أو الضغط على المناطق المسيحية الأخرى.

وأسفرت الاعتداءات والضغوطات المسلحة عن تهجير 620 ألف شخص، بصفة دائمة، يتوزعون، بحسب مَواطن تهجيرهم، وفقاً لما يلي:

توزّع المهجَّرين، المسيحيين بحسب مَواطن تهجيرهم
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بيروت الغربية والضاحية الجنوبية

لبنان الشمالي

100%

620
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table end
 يُظهر الجدول أن أكبر نسبة من المهجَّرين المسيحيين، انتمت إلى مناطق جبل لبنان (38,7%)، تليها نسبة المهجرين من لبنان الجنوبي وبيروت الغربية والضاحية الجنوبية

(20,1%) ثم البقاع (16,1%) وأخيراً، لبنان الشمالي (5,0%).

أمّا بالنسبة إلى أماكن وجود المهجَّرين الجديدة، فتبيَّن أنها على النحو التالي:

أ. في بيروت الشرقية 17,2%.

ب. في فرن الشباك وعين الرمانة 17,4%.

ج. في برج حمود والنبعة وسن الفيل وجسر الباشا 23,2%.

د. في الحازمية والحدث وبعبدا والجمهور 3,8%.

هـ. في الجديدة والبوشرية والمكلس والمنصورية والدكوانة 11,4%.

و. في ضبيه وأنطلياس وجل الديب والزلقا 1,5%.

ز. في باقي بلدات قضاء المتن 11,8%.

ح. في جونيه وجوارها 2,8%.

ط. في بلدات كسروان 4,9%.

ي. في قضاء جبيل 1,4%.

ك. في لبنان الجنوبي 4,6%.

وتوزع معظَم مهجّري إقليم الخروب وشرق صيدا والبقاع الغربي، في مناطق المتن وكسروان وجبيل. والتجأ الباقون إلى مناطق جزين ومرجعيون وبعض قرى الشريط الحدودي.

2. الطوائف الإسلامية

افتقرت التقارير والدراسات القليلة، المتعلقة بالمهجَّرين المسلمين، إلى كثير من الدقة والشمولية. وأسهم في ذلك، صعوبة التمييز بين التهجير المؤقت والتهجير النهائي،

وفصل ظاهرة الهجرة من المناطق الريفية إلى المدن، سعياً وراء العمل وتحسين ظروف المعيشة، عن التهجير المرتبط بحالات أمنية معينة.

مهما يكن، واستناداً إلى المعطيات المتاحة، يمكن القول، باختصار، إن تهجير المسلمين من المناطق الشرقية، عُدَّ تهجيراً دائماً، بل اقتلاعاً. أمّا حركة النزوح،

الناجمة عن الاجتياحات الإسرائيلية، والمعارك بين الشيعة والفلسطينيين، خاصة في مناطق لبنان الجنوبي، فكانت مؤقتة، في الجزء الأكبر منها. إذ تضخم عدد النازحين

في فترة المعارك، وتدنّى كثيراً في فترات الهدنة والاستقرار الأمني.

وكان التهجير الدائم للمسلمين، خلال حرب السنتين (1975 ـ 1976)، وشمل:

أ. 25 ألف درزي، هجِّروا من عين الرمانة والروضة والمتن الجنوبي، خلال صيف عامَي 1975 و1976. وقد استقر معظَمهم في منطقة الشوف وبيروت الغربية.

ب. 110 آلاف مسلم، معظمهم من الشيعة، مع أقلية سُنِّية. هجِّروا من حارة الغوارنة والكرنتينا والمسلخ، خلال خريف 1975، وشتاء 1976، ومن الضاحية الشرقية، خلال

صيف 1975. واستقر قسم منهم في منطقة المسابح، والمنطقة الممتدة من آخر الأوزاعي حتى خلدة. وتوزع بعضهم في أحياء بيروت الغربية، وخصوصاً وادي أبو جميل وعين المريسة

ورأس بيروت. ولكن أكثريتهم، استقرت في الضاحية الجنوبية والبقاع.

ج. 175 ألف شيعي، هجّرهم من الجنوب والبقاع الغربي، الاجتياح الإسرائيلي، خلال ربيع 1978، إلى مدينة صيدا، وبيروت الغربية، ووسط البقاع وشماليه. لكن معظمهم عادوا

إلى ديارهم، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي.

د. 400 ألف مسلم، هجَرهم من الجنوب والبقاع الغربي وبيروت الغربية وضاحيتها الجنوبية، الاجتياح الإسرائيلي، في يونيه 1982، نحو وسط البقاع وشماليه، بل نحو بيروت

الشرقية، بل خارج الحدود اللبنانية. وعلى الرغم مما خلّفه الاجتياحان الإسرائيليان، في ربيع 1978، وصيف 1982، من دمار وقتل، فإن أكثرية النازحين عادوا إلى ديارهم،

حينما استقرت الأوضاع الأمنية، نسبياً، وانسحب الجيش الإسرائيلي إلى ما سُمي "الشريط الحدودي". باستثناء سكان بعض البلدات، كالخيام وحانين ويارين وجباع وجرجوع.

يضاف إليهم كل من لم يتمكن من العودة، لأسباب سياسية وعقائدية، ويقدر عددهم بحوالي 60 ألف شخص.

هـ. سكان بعض القرى الدرزية، هجّروا من الشوف وعاليه، خلال صيف 1983. وهجِّر عدد من السُّنة، من منطقة صيدا، خلال ربيع 1985، ومن منطقة طرابلس، خلال 1981 ـ 1985،

وكان تهجيرهم مؤقتاً.

ولئن تمكنت نسبة كبيرة من المهجَّرين من العودة إلى ديارهم أو التكيُّف مع واقعهم الجديد، فإن عدد المهجرين، الذين لم يتمكنوا من العودة، بسبب هدم قراهم، أو

استمرار الخطر على حياتهم، يقدَّر بحوالي 620 ألف مهجَّر مسيحي، يقابلهم 180 إلى 200 ألف مهجَّر مسلم.

تبدّل الخريطة السكانية، بعد الحرب

       بدّلت الحرب الأهلية الخريطة السكانية في لبنان تبديلاً، لا يمكن اختصاره في عبارة الفرز السكاني على أساس طائفي. وكان أكثر المناطق تأثراً بهذا الفرز

بيروت الكبرى والجبل والجنوب والبقاع.

1. معالم التركيبة السكانية في بيروت الكبرى

لا بدّ من الإشارة، أولاً، إلى أن نسبة المولودين في بيروت الكبرى، لا تتعدى 52.7% من سكانها. وقد احتشدت الجماعات الطوائفية في بيروت، كلٌّ في أحياء خاصة بها،

من دون أن يعني ذلك استبعاداً لمواطنين من طوائف أخرى. وكان السُّنة والأرثوذكس أقدم الجماعات الطوائفية، التي استوطنت بيروت، ولا يزالون في أحيائهم التقليدية:

الأشرفية والمصيطبة ورأس بيروت، والباشورة وعين المريسة. أمّا الموارنة، فقد استوطنوا أحياء الأشرفية والرميل والصيفي والمدوَّر. وتجمّع الشيعة في الباشورة

وزقاق البلاط، والقسم الشمالي من المصيطبة. وبقيت ضواحي مدينة بيروت، حتى الخمسينيات، مناطق زراعية، تسكنها أكثرية مارونية، باستثناء بلدة برج البراجنة، حيث

تساوى، تقريباً، الموارنة والشيعة. ولكن، ابتداء من الخمسينيات، تكثفت حركة النزوح الريفي نحو تلك الضواحي، حتى أصبح 55.7% من سكانها من أصل ريفي، ونتيجة ذلك،

أضحى الشيعة أكثرية في بلدات الغبيري وبرج البراجنة والنبعة. أمّا المسيحيون، ولا سيما الموارنة، فشكلوا الأكثرية في باقي بلدات الضاحية. وهكذا، كانت المنطقة

الشرقية من مدينة بيروت، إضافة إلى ضاحيتَيها، الشمالية والجنوبية الشرقية، عشية الحرب التي عصفت بلبنان، تتميز بأغلبية سكانية مسيحية. بينما شكل المسلمون الأكثرية

في الجزء الغربي من المدينة وفي ضاحيتها الجنوبية، مع العلم أن نسبة المسيحيين في هذه المنطقة، كانت تراوح بين 40% و45% من السكان.

ومنذ اندلاع الحرب، تُبُودِلَتْ حركات النزوح، وتراكمت بين مختلف المناطق. وكان النزوح، خلال عامَي 1975 و1976، أعلى سرعة وكثافة، من المنطقة الشرقية نحو المنطقة

الغربية منه في الاتجاه المعاكس (120 مقابل 75 ألفاً)، حتى تدنّى الوجود الإسلامي في المناطق الشرقية إلى 5% مما كان عليه، قبل عام 1975. أمّا الوجود المسيحي

في مناطق بيروت الغربية، البالغة نسبته 40 % من سكانها فلم يتدنَّ بسرعة، إلا ابتداء من عام 1983، ليصل إلى 15% أو 10%. ومن مؤشرات هذا التدني، أن نسبة التلامذة

المسيحيين، في المدارس المسيحية، انخفضت من 90%  إلى 75% فإلى 5% و2%.

وعانت منطقة بيروت الكبرى نتائج التصادمات العسكرية والمواقف المتطرفة، التي حصلت في المناطق الأخرى، وأدت إلى نزوح سكانها إلى منطقة بيروت الكبرى، مما أخل بتركيبتها

السكانية. فاستقبلت المنطقة الشرقية حوالي 475 ألف مهجّر، ونزح منها 135 ألفاً. واستقبلت المنطقة الغربية 295 ألفاً، ونزح منها 275 ألفاً. وهكذا، أصبح كلٌّ

من المنطقتَين متجانسة طائفياً، مع بروز عنصر مذهبي متنامٍ، في المنطقة الغربية: العنصر الشيعي.

2. معالم الخريطة السكانية في منطقة الجبل

تمتد منطقة الجبل من جبل صنين شمال شرق بيروت إلى نهر الأولي، في الجنوب. وتضم أقضية الشوف وعالية وبعبدا، والمتن، الشمالي والأعلى، الممتد من بلدة شويت حتى

حمانا، شمال طريق الشام. ومن حمانا إلى جبل صنين، مروراً بالخط الفاصل، انطلاقاً من شرق بكفيا حتى جنوب بسكنتا. قدِّر عدد سكان هذه المنطقة بنحو 520 ألف شخص،

منهم 58.5% مسيحيون، و30.8% دروز، و9.2% مسلمون سُنة، و1.5% مسلمون شيعة. توزعوا 236 بلدة، منها 52% سكانها مسيحيون صرف، و13% سكانها دروز بحت، و3% مسلمون سُنة

محض، أما البلدات المتبقية، فكانت مختلطة، أي يسكنها معاً مسيحيون ودروز، أو مسيحيون وسُنة، أو شيعة. واللافت أنه لا توجد أي بلدة، تضم دروزاً ومسلمين معاً،

أو سُنَّة وشيعة معاً.

وإذا استثنينا النزوح الدرزي المؤقت، والمحصور، من بعض القرى، نتيجة عمليات عسكرية، ونزوح حوالي 15 ألف سُني، من سكان إقليم الخروب، على أثر الاجتياج الإسرائيلي؛

وقد عادوا، فيما بعد، إلى قراهم ـ فقد أدت الأحداث المتلاحقة في منطقة الجبل، إلى تفريغها من سكانها المسيحيين. وكان ذلك على مراحل، ابتداء من 14 أبريل 1975،

حينما حدث أول تهجير في قرية عين الأسد، في إقليم الخروب، تبعه نزوح مسيحي من بعض قرى الإقليم المختلطة: مثل كترمايا، الوردانية، الزعرورية، المغيرية.

في بداية عام 1976، وعلى أثر تهجير سكان الكرنتينا المسلمين، دُمرت بلدتا الدامور والجيَّة، وهجِّر حوالي 22 ألف شخص. ثم خلال ربيع 1976، لاقى المصير نفسه، عدة

بلدات في أقضية بعبدا والمتن الأعلى وعاليه. وقدِّر النازحون، خلال عامَي 1975 و1976، بنحو 100 ألف شخص، عاد قسم كبير منهم إلى قراهم، في كنف قوات الردع العربية،

في بداية عام 1977. غير أنه على إثر اغتيال كمال جنبلاط، ورد الفعل الدرزي، الذي ذهب ضحيته 200 قتيل، نزح 25 ألف شوفِيّ مسيحي. وعام 1983، اندلع ما سمي حرب

الجبل، فشُرد أكثر من 168 ألف شخص. ثم امتدت الحرب إلى ما تبقى من قرى مسيحية، في الشحّار الغربي وساحل الشوف، في فبراير 1984، وإقليم الخروب، عام 1985، وبعض

القرى الكائنة حول بكفيا وضهور الشوير، في أوائل 1986. وهكذا، أفرغ الجبل من سكانه المسيحيين، باستثناء بعض العائلات، التي لا تزال تقيم ببلدات حمانا، عين دارة،

دير القمر، المختارة، كفرنبرخ، نيحا، باتر والرميلة، والتي يزيد عدد أفرادها على 3 آلاف شخص، أي ما يوازي 1% من السكان المسيحيين قبْل التهجير.

3. التوزّع السكاني في منطقة لبنان الجنوبي

أبرز تقرير، وضعته وزارة الداخلية، بناء على سجلات الأحوال الشخصية، عام 1964، أن سكان محافظة الجنوب، يمثلون 19% من مجموع سكان لبنان. بيد أن نسبة السكان المقيمين،

لم تكن تتعدى 13% من سكان لبنان، في ذلك العام، ثم انخفضت إلى 12%، عام 1970، لترتفع، مجدداً، إلى 16%، عام 1981.

وكان المسيحيون يمثلون 26.5 % من سكان الجنوب، والمسلمون، سنة وشيعة، 69%، والدروز 4.5%. وانتشر المسيحيون في مختلف أنحاء المنطقة، مع احتشاد مكثف، شرق صيدا،

في قضاءَي جزين والزهراني، وحول مدينة مرجعيون. وتجمّع الدروز في جزء من قضاء حاصبيّا، وفي عدد من بلدات قضاءَي مرجعيون وجزين. في ما يتعلق بالسُّنة، فقد انتشروا

في مدينتَي صيدا وصور، ومنطقة حاصبّيا. أما الشيعة، فهم الأكثرية في أقضية الجنوب، باستثناء أقضية جزين وحاصبيّا والزهراني.

قبل اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، بدأ النزوح السكاني عن الجنوب، لأسباب أمنية، نجمت عن وجود فدائيي منظمة التحرير الفلسطينية، في الأقضية الحدودية، كحاصبيّا

ومرجعيون وبنت جبيل وصور. بيد أن حركة النزوح هذه، لم تأخذ حجماً كبيراً، بل اقتصرت على ترحيل 25 ألف شخص، استقر معظَمهم في الجنوب، بعيداً عن الحدود اللبنانية

ـ الإسرائيلية.

واندلعت الحرب اللبنانية، عام 1975، فحملت عدداً كبيراً من سكان ضاحية بيروت، من أصل جنوبي، على العودة إلى قراهم. وقابل هذه الحركة السكانية نزوح معاكس، لسكان

مسيحيين، من بلدات أقضية جزين والزهراني والنبطية وحاصبيّا، وبصورة جزئية من قضاء مرجعيون، نحو بيروت وضاحيتَيها، الشرقية والشمالية.

وشمل هذا النزوح، فيما بعد، وخلال عام 1976، أغلبية البلدات المسيحية، باستثناء تلك الكائنة ضمن إطار "الشريط الحدودي". وكان عام 1977، عام استرخاء أمني، سمح

للنازحين المسيحيين بالرجوع إلى ديارهم، خاصة في قضاءَي جزين والزهراني.

لكن الاجتياح الإسرائيلي الواسع النطاق، عام 1978، الذي شمل حوالي 150 قرية جنوبية، أسفر عن تهديم حوالي 6 آلاف منزل تهديماً تاماً، وتصديع حوالي 20 ألف منزل،

وتهجير نحو 25 ألف أسرة إلى أماكن آمنة، في المنطقة الجنوبية، وفي القسم الغربي من بيروت الكبرى. وما لبثت أغلبية هذه الأُسر أن رجعت إلى قراها، بعد الانسحاب

الإسرائيلي، في يونيه 1978. ومنذئذٍ إلى يونيه 1982، نعمت منطقة الجنوب بهدوء نسبي، تميز، على صعيد الحركة السكانية، بهجرة الشباب نحو بلدان الخليج.

أما الاجتياح الإسرائيلي، عام 1982، فقد أسهم في حركة نزوح أعداد كبيرة، مسلمين ومسيحيين، من منطقة بيروت نحو الجنوب. ولكن الضغوطات الإسرائيلية، أجبرت المسلمين

منهم على العودة، وبكثافة، في اتجاه العاصمة اللبنانية. ثم ابتداءً من صيف 1983، جاء دور المسيحيين، على أثر حرب الجبل، التي كان من آثارها إنشاء خط تماسّ،

عام 1985، بين مدينة صيدا والقرى المسيحية المجاورة. وانتهت المعارك بتهجير هذه القرى، في 25 أبريل من العام نفسه.

وهكذا عانى الجنوب وضعاً غير مستقر، وتعديلاً في تركيبته السكانية؛ إذ إن 51 بلدة مسيحية، من أقضية الزهراني والنبطية، وجزين، أفرغت من سكانها. أما مسيحيو جزين

وأقضية مرجعيون وبنت جبيل وحاصبيّا، فأصبحوا معزولين في شريط حدودي، يشكل حزاماً أمنياً لإسرائيل. والتجأ إلى هذا الحزام عدد من مهجَّري قرى شرق صيدا وإقليم

الخروب، لفترة وجيزة، إذ آثروا الانتقال إلى بيروت الشرقية، وتبعهم، كذلك، عدد من سكان الشريط الحدودي نفسه. فأصبح عدد الذين هجِّروا، نهائياً، منه 15 ألفاً.

أمّا الذين لا يزالون يقيمون بمنطقة جزين والشريط الحدودي، فلا يتعدى عددهم الأربعين ألفاً.

4. منطقة البقاع

قدر عدد سكان البقاع، حسب قيود سجلات الأحوال الشخصية، في بداية عام 1985، بحوالي 543 ألفاً. ويتكون هؤلاء السكان من مسيحيين، من مختلف المذاهب (موارنة، روم

كاثوليك، روم أرثوذكس، يعاقبة، أشوريين، كلدانيين، أرمن وبروتستانت) ومن مسلمين (شيعة وسُنة) ومن دروز. كان المسيحيون يشكلون 40% من مجموع سكان المنطقة، لكنهم

كانوا يتوزعون، بنسب مختلفة، بين أقضية المحافظة، وبمعدل 65% من سكان قضاء زحلة، و40% من سكان البقاع الغربي و30% من سكان قضاء بعلبك. فهم كانوا منتشرين في

مختلف أرجاء المنطقة، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، في السهل كما على تلال السفوح، الشرقية والغربية، وكانوا يقطنون في 85 بلدة، أي 40% من مجموع بلدات البقاع.

أمّا المسلمون، فكانت تبلغ نسبتهم 55% من مجموع سكان المنطقة. وهم، كذلك، منتشرون في مختلف أرجاء المنطقة؛ فالشيعة، يستوطنون، بصورة خاصة، قضاءَي الهرمل وبعلبك،

وفي بعض بلدات قضاء زحلة، والبقاع الغربي. بينما يستوطن السُّنة، بصورة خاصة، قضاء زحلة، والبقاع الغربي، ومدينة بعلبك، وبعض البلدات المنتشرة على التلال، شمال

شرقي قضاء بعلبك.

أمّا الدروز، فكانت تبلغ نسبتهم 5% من مجموع سكان المنطقة، ويسكن معظمهم بقضاء راشيا، وبعض بلدات البقاع الغربي، على السفح الشرقي لسلسلة جبال لبنان الغربية.

جرت عملية تهجير المسيحيين من البقاع، على مرحلتين:

المرحلة الأولى: بين عامَي 1975 و1976، وشملت المناطق المسيحية في قضاءَي زحلة وبعلبك. وأدت إلى نزوح 50 ألفاً، منهم عشرون ألفاً، تركوا البقاع نهائياً، واستقر

15 ألفاً، في مدينة زحلة، وعاد عشرة آلاف إلى قراهم. أما الخمسة آلاف الباقون، فغادروا لبنان إلى الخارج.

المرحلة الثانية: بدأت في يوليه 1978، على أثر اغتيال 25 شخصاً في شمالي البقاع. فنزح حوالي 25 ألفاً إلى بيروت الشرقية. وتواصلت حركة النزوح، منذئذٍ، وتكثفت

خلال عام 1983، حتى أصبح وجود السكان المسيحيين رمزياً، في كثير من القرى، مثل بر إلياس ونيحا وكفريّا وجب جنين ومشغرة وغيرها. بينما انخفض عدد السكان المسيحيين،

حتى راوح بين 30% و10% مما كان عليه، قبْل الأحداث، في مجموعة أخرى من القرى، مثل القاع ورأس بعلبك وشليفا ونيحا وتربل ورياق وقب إلياس وصغبين وأبلح.

وقدِّر عدد النازحين المسيحيين الإجمالي بنحو 150 ألفاً، استقر منهم 140 ألفاً في مدينة زحلة، واتجه 10 آلاف نحو بيروت الشرقية. وقد قابل هذه الهجرة نزوح معاكس،

لأعداد كبيرة من المسلمين، توجهت من الجنوب وبيروت نحو البقاع، عند تردّي الأوضاع الأمنية.

فخلال عامَي 1975 و1976، وعلى أثر المعارك، في بيروت وضواحيها، لجأ العديد من سكان بيروت الشرقية، المسلمين، إلى البقاع، واستقروا في القرى التي هجرها المسيحيون،

وبخاصة تعلبايا والقرى المنتشرة على الطريق الممتد من بر إلياس إلى تربل ـ رياق وعلي النهري. وعلى إثر الاجتياح الإسرائيلي، في يونيه 1982، توجّه الألوف من

سكان ضاحية بيروت الجنوبية نحو البقاع، واستقروا في وسطه، بين رياق وبعلبك، وفي شماليه، بين بعلبك والهرمل. كما انتقل كثير من العائلات الشيعية، من بيروت الغربية

وضاحيتها الجنوبية، نتيجة الاصطدامات المسلحة، التي حدثت بعد فبراير 1984، إلى البقاع، الأوسط والشمالي، كذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن القسم الأكبر ممن توجهوا إلى البقاع، هم من الشيعة، المنتمين، أصلاً، إلى بلدات بقاعية. إضافة إلى عدد من سكان الجنوب، اختاروا السكن بالبقاع،

لتعرّض بلداتهم لأعمال انتقامية من قِبل إسرائيل. علاوة على عدد من الأكراد، الذين هجِّروا من منطقة المسلخ، في بيروت الشرقية. وقد استقر جميع هؤلاء في منطقة،

تقع بين رياق وبعلبك والهرمل، كانت، قبْل عام 1975، شبه خالية من السكان.

أخيراً، لا بدّ من الأخذ في الحسبان، ظاهرة توسع سكاني لجماعات غير لبنانية، من فلسطينيين، تمركزوا في سعدنايل وتعلبايا والمناطق المحاذية لطريق شتوره ـ المصنع؛

وسوريين، استقروا في منطقة شتوره والبقاع الشمالي؛ وإيرانيين انتشروا في بعلبك؛ ودروز سوريين، في قضاء راشيا. وتقدَّر هذه الجماعات بضعفَي عدد اللبنانيين المقيمين

بالبقاع. والمبالغة الأكيدة في التقدير، إن دلت على شيء، فعلى خطر المد السكاني الغريب، في منطقة تبدلت خصائصها الديموجرافية؛ إذ إن مناطق برمّتها أُفرغت من

سكانها، وحل محلهم آخرون. ويعتقد أن عدد الوافدين، يفوق عدد المغادرين بنحو مثلٍ ونصف.

اليوميات

أولاً: دور البُعد التاريخي في الحرب الأهلية اللبنانية:

Table with 4 columns and 59 rows
الحدث

التاريخ

 

العام

الشهر

اليوم

·    قيام ثورة الدروز ضد العثمانيين، بعد انضمام دروز حوران إليهم بقيادة شبلي العريان.

1824

أكتوبر

 

·         تقدم روسيا بمبادرة، لمساعدة الدولة العثمانية.

1833

  

·    الاتفاق على معاهدة بلطة ليمان، بين كلٍّ من بريطانيا والسلطان العثماني، لفتح ولايات الدولة العثمانية أمام التجار الإنجليز، الذين خففت من تجارتهم قيمة

الضرائب الجمركية.

·    إصدار الدولة العثمانية ما يُعرف بخط كلخانه، لتأكيد مبدأ المساواة، الذي أقرته الإدارة المصرية في لبنان.

1839

  

·         ثورة الموارنة والدروز ضد الحكم المصري.

1840

  

·         إسناد الإمارة في لبنان إلى الأمير بشير الثالث.

1840

  

·    بداية الحرب الأهلية الأولى في لبنان، وهجوم الدروز على الموارنة، بمساعدة العثمانيين.

1841

  

·    فرض بريطانيا على الدولة العثمانية اتفاقية المضايق، بموافقة الدول الكبرى.

1841

يوليه

13

·    توصل كلٌّ من الدروز والإنجليز إلى اتفاق، يضطلع الإنجليز، بموجبه، بالدفاع عن مصالح الدروز.

1841

سبتمبر

 

·    إبداء البطريرك الماروني موافقته على إبعاد الأمير بشير الثالث من الحكم؛ وهو ما أثار القنصل الإنجليزي ضد رجال الدين الموارنة.

1841

نوفمبر

 

·    فرار البطريرك الماروني الإنجليزي خوفاً من عمر باشا، حاكم لبنان.

1842

  

·    موافقة الدول الكبرى على مشروع تقدم به ميترينخ، لتقسيم جبل لبنان، وإنشاء وحدتَين إداريتَين (قائمقاميتين) إحداهما درزية في الجنوب، والثانية مارونية في

الشمال.

1842

سبتمبر

15

·    توقيع الزعيم الدرزي أحمد أرسلان على اتفاقية تتضمن محافظته على امتيازات الدروز، مقابل منحهم القائمقامية.

1842

ديسمبر

 

·    توصل أسعد باشا، والي صيدا؛ وخليل باشا قائد الأسطول العثماني، إلى حل لإنهاء الحرب الأهلية الأولى في لبنان.

1844

سبتمبر

 

·         عقد الدروز مؤتمراً موسعاً للتخطيط للحرب ضد الموارنة.

1845

فبراير

2

·         نشوب القتال بين الدروز والموارنة.

1845

يوليه

 

·    نشوب حرب القرم بين الدولة العثمانية، تساندها كلٌّ من فرنسا وإنجلترا ضد روسيا، والتي استمرت ثلاث سنوات حتى الأول من فبراير 1856.

1854

مارس

28

·    إصدار السلطة العثمانية للخط الهمايوني، الذي أكد مبدأ المساواة وحرية العقيدة لمختلف الطوائف، داخل الدولة العثمانية.

1856

  

·    قيام ثورة الفلاحين ضد اقطاعيي لبنان، والتي أدت إلى ما عُرف بمذابح الستين، واستمرت عامين.

1858

  

·    إرسال الفلاحين اللبنانيين، في بعض القرى اللبنانية، برسالة إلى البطريريك الماروني، بولس مسعد، يحددون فيها مطالبهم بمزيد من الديموقراطية.

1859

يناير

17

·    تقدم القنصل الإنجليزي مور إلى سفير بريطانيا إلى الآستانة، بتقرير حول الاصطدامات بين كلٍّ من الموارنة والدروز.

1860

مايو

31

·    توصل خورشيد باشا، والي صيدا، إلى عقد     صلح بين الموارنة والدروز.

1860

يوليه

6

·    تشكيل لجنة دولية بين كلٍّ من فرنسا وإنجلترا وروسيا والنمسا وبروسيا، للتحقيق في حوادث الستين.

1860

أكتوبر

5

·    اجتماع مجلس شكله الباب العالي، لاختيار النظام الأصلح لجبل لبنان، واختياره نظام المتصرفية.

1861

مايو

30

·    اجتماع سفراء الدول الكبرى الخمس، في الآستانة، لمناقشة إدخال بعض التعديلات على نظام 1861.

1864

  

·    توجيه عالي باشا، وزير الخارجية العثاني مذكرة إلى سفير بريطانيا إلى الآستانة، يؤكد فيها ما أباحه الخط الهمايوني من حرية لكافة طوائف الدولة العثمانية.

1865

نوفمبر

30

·         بدء ثورة الزعيم الماروني، يوسف كرم ضد نظام 1861.

1866

  

·    تولِّي رستم باشا، ثالث المتصرفين في لبنان، لمنصبه، وذلك حتى عام 1883.

1873

  

·    إلقاء المبشر الأمريكي، هنري جيسوب، كلمة في ساراتوجا، في الولايات المتحدة الأمريكية، يؤكد فيها ضرورة تكثيف البعثات التبشيرية إلى لبنان.

1879

  

·    استدعاء رستم باشا إلى الآستانة للتداول في إنهاء نفي المطران بطرس البستاني.

1879

فبراير

3

·    إعادة المطران الماروني المبعد، بموجب قرار اتخذه رستم باشا.

1879

أبريل

10

·    إعلان المبشر الأمريكي، هنري جيسوب، أهمية النفوذ الأمريكي في سورية.

1888

  

·         بدء الانتداب الفرنسي على لبنان.

1923

  

·         وضع الفرنسيين مشروع دستور لبنان.

1924

  

·    إعلان مجلس الشيوخ الفرنسي، إشراك اللبنانيين في وضع النظام الأساسي للبنان.

1925

  

·    عرض مشروع الدستور اللبناني على المجلس النيابي اللبناني، الذي استغرق في دراسته حتى 21 مايو من العام نفسه.

1926

مايو

18

·    إعلان المفوض السامي، هنري دو جوفنيل، دستور لبنان الكبير.

1926

مايو

23

·         تعليق الدستور اللبناني.

1932

مايو

9

·         إنهاء تعليق الدستور اللبناني.

1934

نوفمبر

22

·    إعلان بشارة الخوري مناصرته للحريات الدستورية، ضد نزعة إميل إده إلى الحكم الرئاسي.

1937

  

·         إعادة تعليق الدستور اللبناني، للمرة الثانية.

1939

سبتمبر

21

·         إجراء انتخابات نيابية.

1943

أغسطس

29

·    إعلان نتائج الانتخابات اللبنانية، وفوز المعتدلين من كلٍّ من المسيحيين والمسلمين فيها.

1943

سبتمبر

5

·         انتخاب بشارة الخوري رئيساً للبنان.

1943

سبتمبر

 

·    صدور الميثاق الوطني، بعد اتفاق الزعيمين، بشارة الخوري ورياض الصلح.

1943

أكتوبر

 

·         بدء رحيل عدد من الأرمن من لبنان إلى أرمينيا.

1947

  

·         صدور قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية.

1948

  

·         بدء تنظيم الحكومة اللبنانية للانتخابات.

1957

  

·    إعلان مبدأ أيزنهاور، وبداية تأزم العلاقات بالولايات المتحدة الأمريكية.

1957

مارس

 

·         انضمام لبنان، رسمياً، إلى مبدأ أيزنهاور.

1957

مارس

16

·    استقبال شمعون للمبعوث الأمريكي، لوي هندرسون، من دون استثارة سورية.

1957

أبريل

 

·         إعلان الوحدة بين مصر وسورية، وترحيب مسلمي لبنان بها.

1958

فبراير

 

·         أحداث عنف في لبنان، على أثر مقتل الصحفي نسيب المتني.

1958

مايو

8

·    اجتماع مجلس الأمن وإقراره إرسال فريق من المراقبين الدوليين إلى لبنان بناء على طلب الحكومة اللبنانية.

1958

يونيه

11

·         وقوع انقلاب عسكري في العراق.

1958

يوليه

14

·         بدء إنزال قوات البحرية الأمريكية في لبنان.

1958

يوليه

15

·    انتخاب اللواء فؤاد شهاب، قائد الجيش اللبناني، رئيساً للجمهورية.

1958

يوليه

31

·         مغادرة فريق من المراقبين لبنان، بعد عودة الهدوء إليه.

1958

أكتوبر

25

table end
ثانياً: دور اللبنانيين في حربهم الأهلية

Table with 4 columns and 96 rows
الحدث

التاريخ

 

العام

الشهر

اليوم

·    سادت الاضطربات عدة مناطق في لبنان، في أعقاب الاشتباك الذي وقع في صيدا، احتجاجاً على منح امتياز صيد الأسماك شركة "بروتين"، التي يرأسها كميل شمعون. وفُجرت

شحنة ناسفة في مقر الشركة في بيروت. كما وقع انفجار في حي الأشرفية في العاصمة، بالقرب من مبنى وزارة الخارجية. وأذاعت "وكالة الأنباء الفلسطينية" بياناً رسمياً،

هاجمت فيه الأوساط، التي تحاول توريط المقاومة الفلسطينية في أحداث صيدا وفي 3 مارس قدم مالك سلام، وزير الموارد المائية والكهربائية، استقالته، احتجاجاً على

أحداث العنف في صيدا.

1975

مارس

1 ـ 2

·    في صيدا، تظاهر مؤيدو موقف الجيش. كما نظمت مظاهرات، احتجاجاً على كيفية معالجة الحكومة لأحداث صيدا. وتظاهر الصيادون إحتجاجاً على منح امتياز الصيد شركة

بروتين. فلقي نائب صيدا، السيد معروف سعد، مصرعه. وفي بيروت، اجتمع مجلس الوزراء، لبحث الأزمة وسط أنباء كانت تشير إلى حدوث انقسام في صفوفه، حول الأسلوب، الذي

عالجت به الحكومة أحداث صيدا.

1975

مارس

5 ـ 6

·    وقعت اضطربات في البلاد، عند تشييع جنازة نائب صيدا السابق. وفي صيدا، هاجم المتظاهرون، المسلحون بالصواريخ المضادة للدبابات والمدافع الرشاشة، رجال الجيش.

1975

مارس

7

·    اعتمدت الحكومة بعض الحلول الوسط للمطالب المطروحة أمامها. ووافقت على مطلب إصدار قانون جديد، يعيد تنظيم الجيش. كما وافقت على طلب إجراء تحقيق في أحداث

صيدا، وفي الدور الذي أداه الكولونيل أحمد ذكا، قائد القوات المسلحة في جنوبي لبنان، وإبراهيم عباس رئيس الاستخبارات. وأعلنت الحكومة، كذلك، بأن وزير التجارة

قد تلقى تصريحاً "بإعادة النظر في مسألة منح امتياز الصيد شركة "بروتين"، على نحو ما يتوافق مع مصالح جميع الأطراف المعنية.

1975

مارس

12

·    اكتشفت السلطات اللبنانية سبع رسائل ناسفة، في مركز البريد، في بيروت. إحداها موجَّهة إلى رئيس تنظيم الناصريين المستقلين في بيروت، إبراهيم قليلات. وثانية

موجَّهة إلى الأمين العام لحزب البعث العربي في لبنان، عاصم قانصوة.

1975

مارس

13

·    زار الرئيس سليمان فرنجية، الإمام موسى الصدر، زعيم الشيعة، لتهنئته بالفوز في الانتخابات المحلية. فصفت علاقتهما بعد تكدرها، خلال عام 1974، إثر انتقاد

الإمام موسى الصدر ما أسماه بإهمال الرئيس فرنجية "مشاكل سكان الجنوب".

1975

أبريل

4

·    الرئيس سليمان فرنجية يقبل الاستقالة المقدمة من وزير الصحة، مجيد أرسلان، في 2 أبريل.

1975

مايو

7

·    أصدر مجلس الوزراء قراراً يسحب مرسوم امتياز شركة "بروتين"،ويدعو إلى البحث في إنشاء "تعاونية" للصيادين.

1975

أبريل

7

·    أعلنت نقابة الصيادين، أن الإجراء الحكومي، المتخذ في اليوم السابق، غير مرْضٍ. وطالبت بإلغاء الامتياز الممنوح لشركة بروتين.

1975

أبريل

10

·    جرت اشتباكات بين عناصر من المقاومة الفلسطينية، وحزب الكتائب. وجَّه رئيس الوزراء، رشيد الصلح، نداء إلى "جميع المواطنين، لوضع حدّ لحركة التشتيت في صفوف

الأخوّة اللبنانية ـ الفلسطينية". نتيجة للجهود، التي بذلها السيد محمود رياض، الأمين العام للجامعة العربية، توصلت الأطراف إلى حل وسط. وطالبت منظمة التحرير

الفلسطينية بمحاكمة 7 أعضاء من حزب الكتائب، المسؤولين عن مجزرة عين الرمانة، بينما نفى بيار الجميل، رئيس الحزب، مسؤولية الرجال السبعة، التابعين لحزبه.

1975

أبريل

13 ـ 16

·    اجتمع مجلس الوزراء. وهدد وزير الاقتصاد، عباس خلاف، ووزير المالية، خالد جنبلاط بالاستقالة إذا فشلت الحكومة في تطبيق القانون، ومحاكمة المسؤولين عن الاشتباكات

بين الكتائبيين والفدائيين الفلسطينيين.

1975

أبريل

14

·    اتّفق على وقف إطلاق النار، وأعلن جميع الأطراف التزامهم به، فعاد الهدوء إلى بيروت.

1975

أبريل

16

·    طالب رئيس مجلس النواب، صبري حمادة، في جلسة طارئة، إجراء تحقيق في شأن المظاهرات. وانتقد النائب كمال جنبلاط جميع الحكومات السابقة، وعدّها مسؤولة عن تفاقم

الأوضاع في البلاد. كما أعلن تأييده التام لحركة المقاومة الفلسطينية. أمّا السيد أدمون رزق، وهو يمثل حزب الكتائب، فأكد تأييد لبنان لأعمال الفدائيين، ولكن

بشرط ألاّ تشكل هذه الأعمال تهديداً لسيادته واستقلاله.

1975

أبريل

25

·    صرح السيد رشيد كرامي، بأن المطلوب، الآن، ليس تشكيل حكومة، وإنما "تحديد سياسة لبنان من بعض القضايا الحساسة، وأبرزها، تحديداً، موقفه بالنسبة إلى العمل

الفدائي الفلسطيني". كما نفى السيد كرامي وجود أي لون من ألوان الضغوط الخارجية، ولكنه لم ينفِ "وجود مخططات، يسهم فيها غير جهة، تعمل على ضرب وحدة الشعب".

·    جرت مقابلات بين السياسيين، في محاولة التوصل إلى التوفيق بين المواقف المختلفة، حول القضية الفلسطينية والفدائيين. وأذاعت قيادة الجيش، أن حظر التجول،

سيرفع بعد ظهر هذا اليوم، في بيروت والمدن الأخرى. وجاء في بيان، أصدره مفتي الجمهورية اللبنانية وعدد من علماء الدين، ضرورة معاقبة المسؤولين عن إطلاق النار

على المتظاهرين، وتنسيق التعاون بين الفدائيين والقيادة العسكرية على الحدود.

1975

أبريل

26

·    شكلت لجنة نيابية، مكونة من سبعة أعضاء، لزيارة منطقة الحدود. وطالب الحلف الثلاثي، وتكتل الوسط داخل المجلس النيابي، بانعقاد المجلس لبحث الوضع القائم.

1975

مايو

7

·    قدم وزير الزراعة، سليمان العلي، وهو من الزعماء المسلمين السُّنة، استقالته، وتلاه وزير الدفاع، جوزيف إسكاف، ووزير السياحة سورين خانامريان.

1975

مايو

10

·    أجرى الرئيس سليمان فرنجية، محادثات مع السيد ياسر عرفات، في حضور سفيرّي السعودية ومصر.

1975

مايو

14

·    قدم رئيس الوزراء، رشيد الصلح، استقالته إلى الرئيس سليمان فرنجية (دامت هذه الوزارة 7 أشهر فقط في الحكم). وقد قُبلت الاستقالة، ولكن الرئيس فرنجية طلب

من الرئيس الصلح البقاء في منصبه لتصريف الأعمال.

1975

مايو

15

·    تشكلت حكومة عسكرية برئاسة الجنرال نورالدين الرفاعي، دامت 3 أيام فقط. وفي 26 مايو، توغلت القوات الإسرائيلية في جنوبي لبنان، حيث جرى اشتباك عنيف بينها

وبين القوى اللبنانية.

1975

مايو

23 ـ 26

·    كلف سليمان فرنجية السيد رشيد كرامي بتشكيل حكومة جديدة.

1975

مايو

28

·    جرت أعمال اختطاف في بيروت، أدت إلى احتجاجات في صفوف السكان، الذين رفعوا المتاريس في الشوارع. وقد هاجم كمال جنبلاط حزب الكتائب، واتهمه بالتواطؤ مع إسرائيل

ووكالة الاستخبارات المركزية، لإثارة اضطرابات طائفية. ورد بيار الجميل أنه سيرفع دعوة على زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، وطالب برفع الحصانة النيابية عنه.

1975

يونيه

4

·    اجتمع رشيد كرامي بسليمان فرنجية، لبحث موضوع الأمن العام في البلاد. وأعلن متحدث باسم القيادة العسكرية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن المنظمة شكلت محكمة

خاصة، لمحاكمة الفدائيين، الذين ينتهكون وقف إطلاق النار.

1975

يونيه

5

·         انتهاك وقف إطلاق النار في ضواحي بيروت.

1975

يونيه

24

·    شكلت الحكومة الجديدة، برئاسة رشيد كرامي. وتقرر وقف إطلاق النار.

1975

يونيه

30

·    نشب قتال بين أهالي 3 قرى على طريق بيروت ـ صيدا، أدى إلى تدخّل قوات الأمن.

1975

يونيه

12

·    حصلت الحكومة الجديدة، التي شكلها رشيد كرامي، على ثقة المجلس النيابي، بأغلبية 83 صوتاً وامتناع 16 نائباً عن التصويت مجموع 79 من النواب الحاضرين، وقد

تخلف كمال جنبلاط، والنواب السبعة المنتمون إلى جبهة "النضال الوطني" عن الاجتماع. وتعهدت الحكومة الجديدة بإجراء تحقيق عادل، حول الأسباب والظروف، التي أدت

إلى الحوادث الأخيرة.

1975

يونيه

15

·    سادت الاضطرابات بين الأحياء الجنوبية الغربية من بيروت، وقطعت الطرق، بعد أن رفع السكان المتاريس في الشوارع، احتجاجاً على حملة الاعتقالات. وفي اليوم

التالي، عاد الهدوء، بعد أن أفرج عن 3 معتقلين.

1975

يونيه

17 ـ 18

·    ساد بيروت التوتر من جديد، بعد أن رُفعت المتاريس، خلال الليل. وجرت عمليات خطف، من بينها خطف أحد أعضاء "الكتائب جاك معلوف، رداً على خطف 15 شخصاً، معظمهم

من الفلسطينيين، في شرقي بيروت. وقد تبادلت الجماعات المسلحة إطلاق النار في الشوارع.

1975

يونيه

27

·    لقي 3 رهبان من الموارنة مصرعهم في دير قرية "دير عياش" بالقرب من زغرتا.

1975

سبتمبر

9 ـ 10

·    تركزت قوات الجيش في المنطقة العازلة بين طرابلس و"دنبة" في الشمال. وأكدت الحكومة أن الجيش، سيتولى "الفصل بين المقاتلين، في حالة تجدد القتال". وجهت الأحزاب

والتنظيمات التقدمية، تحث قيادة كمال جنبلاط، نداء إلى الجماهير للقيام بإضراب عام، لمدة 24 ساعة، يوم 15 سبتمبر.

·    اعتمدت الحكومة مشروع قانون، يشكل، داخل الجيش، مجلساً للقيادة (8 ضباط)، يرأسه قائد الجيش، ويعطي مجلس الوزراء الحق في تعيين رئيس هيئة أركان الحرب، والمراقب

العام للجيش. وهو حق كان من اختصاص رئيس الجمهورية. وقد حول المشروع إلى مجلس النواب للموافقة.

·    أغارت القوات الإسرائيلية على معسكر للفلسطينيين في البرغلية. وفي اليوم نفسه، نشب القتال بين السكان المسلمين والمسيحيين، في عكار، أقصى الشمال.

1975

سبتمبر

11

·    ألغت الأحزاب التقدمية الإضراب العام، الذي كانت قررت القيام به في 15 سبتمبر.

·    وفي طرابلس، جرت اشتباكات جديدة، وكذلك في شكا، على طريق طرابلس، بين قوات الجيش وبعض المسلحين المسلمين، التابعين لـ "حركة 24 أكتوبر"، التي يتزعمها السيد

فاروق المقدم.

1975

سبتمبر

14

·    اتفق جميع الأطراف على مبدأ وقف إطلاق النار في بيروت. ولكن القرار لم يحترم، في مساء اليوم نفسه، إذ تبودل إطلاق النار، وازداد عدد الاغتيالات، ونشبت حرائق

عديدة في العاصمة. ورفض رئيس الحكومة، رشيد كرامي، حضور اجتماع مجلس الوزراء، بعد الظهر، احتجاجاً على انتهاك وقف إطلاق النار. ولم يتخذ المجلس أي قرار، حول

تدخّل الجيش في العاصمة.

1975

سبتمبر

18

·    تكونت "لجنة المصالحة الوطنية"، التي ضمت ممثلين لأهم التجمعات، الحزبية والطائفية، برئاسة رشيد كرامي، مهمتها إعادة الاستقرار والأمن إلى البلاد. وأعلن

حظر التجول في بعض أحياء العاصمة.

1975

سبتمبر

19

·    أصدر رؤساء الطوائف، المجتمعون في دار الفتوى في بيروت، بياناً، "يدين كل محاولة تستهدف الانقسام الجغرافي والنفسي للبنان"، ويطالب بأعمال "سياسية اجتماعية

واقتصادية جذرية، تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين".

·    وفي جونيه، على بعد 15 كم من العاصمة، وفي منطقة طرابلس، جرت اشتباكات، دامت ساعتين، وانتهت باتفاق الأطراف على وقف إطلاق النار. وبادر الجيش، على أثر ذلك،

إلى إبعاد المقاتلين من جانبي المتاريس.

·    اتهم الشيخ حسن خالد، مفتي الجمهورية اللبنانية، "الطائفية السياسية اللبنانية"، وحمّلها مسؤولية فشل حركة المجلس النيابي وتدهور الإدارة، وتقييد الجيش،

وتدمير الاتصالات. وطالب الزعيم الديني، بإحداث تغيير سياسي، لأنه الحل الوحيد للأزمة الداخلية القائمة.

1975

أكتوبر

4 ـ 5

·    عاد القتال إلى بيروت، على نحو عنيف بين المسلمين، في الشياح، والمسيحيين، عين الرمانة وشمل مناطق: النبعة وسن الفيل والأشرفية والكارنتينا، في الجزء الشمالي

الشرقي من بيروت، والبسطة في جزئها الغربي، حيث دمرت القنابل منازل اثنين من الزعماء الناصريين: إبراهيم قليلات وعصام العرب. وفي شمالي لبنان، شهدت زغرتا وطرابلس

اشتباكات جديدة.

1975

أكتوبر

7

·    اتُّفق على وقف إطلاق النار، ابتداءً من الساعة الثالثة، بعد ظهر يوم 8 أكتوبر. ولكن، في اليوم التالي، جرت اشتباكات جديدة في بيروت، كما شبت حرائق في المدينة

القديمة. وكذلك في الشمال، بين طرابلس وزغرتا. وقد هدد الرئيس رشيد كرامي بالاستقالة، على أثر نقاش حادّ، بينه وبين وزير الداخلية، كميل شمعون، الذي ألقى مسؤولية

الاشتباكات الجديدة على منظمة "الصاعقة"، الموالية لسورية. ثم انتقل الرئيس كرامي إلى دمشق لطلب الوساطة السورية، مرة أخرى، في إقناع المقاومة الفلسطينية واليسار

اللبناني، بالالتزام بقرار وقف إطلاق النار، المتفق عليه في اليوم السابق. وقد أبرم ياسر عرفات والرئيس اللبناني، اتفاقاً، يتعلق بالتزام قرار وقف إطلاق النار.

واجتمع زعيم الكتلة الوطنية البرلمانية، العميد ريمون إده، بزعيم "الكتائب"، ولكنه فشل في إقناع الأخير بالاعتدال في موقفه. وفي قرية "فنيدق"، عمد سكانها المسلمون

إلى تدمير قرية "تل عباس"، المسيحية السكان، انتقاماً لمصرع اثنين منهم.

1975

أكتوبر

8 ـ 9

·    بدأت قوات "الكوماندوز"، التابعة للجيش، بإزالة المتاريس من شوارع بيروت.

1975

أكتوبر

11

·    كُلف الجيش بسد جميع منافذ العاصمة، والحفاظ على الأمن على أهم الطرق، التي تربط بيروت بباقي لبنان.

·    نشأ خلاف بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء. وقد صرح الأخير بأن هناك مناورات، تستهدف وزارته، وتعيين وزارة جديدة، تحظى بمساندة العراقيين.

·    وجّه كمال جنبلاط، في اجتماع "الجبهة العربية لمساندة الثورة الفلسطينية"، المنعقد في دمشق (يضم 50 حزباً وتشكيلات سياسية تقدمية عربية) اتهامات إلى الرئيس

سليمان فرنجية و"شركائه". وطلب من حكومة دمشق، مساعدته على صد إسرائيل، التي تعمل، من خلال أعوانها من الكتائبيين، على تقسيم لبنان، ومحو طابعه العربي.

1975

أكتوبر

23

·    أعلنت لجنة التنسيق اللبنانية ـ الفلسطينية، أنه أمكن التوصل، في اليوم السابق، إلى اتفاق جديد في شأن وقف إطلاق النار. وصرح متحدث عن "البيت الأبيض"، بأن

الولايات المتحدة الأمريكية، تجري مشارات مع المسؤولين اللبنانيين، تتعلق بما تستطيع واشنطن عمله، في مجال المساعدات للبنان.

1975

أكتوبر

 

·    أعلن الرئيس رشيد كرامي، أن حرب الشوارع في بيروت، قد انتهت. كما ناشد الأطراف السماح لقوات الأمن بإجراء دوريات، في سيارات مدرعة.

·    انعقد اجتماع لمجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي، استعرض فيه الوضع القائم، وما جاء من معلومات عن تصريح بيار الجميل، رئيس"الكتائب"، بأن هذه الميليشيا

ترى، أن وقف إطلاق النار، هو هدنة مؤقتة.

·    أصدر حزب الكتائب بياناً حول الوضع، السياسي والعسكري، في البلاد. جاء فيه وجوب مبادرة الدولة إلى بتنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار بحذافيرها. وتنبيه الرأي

العام لوجود عناصر، تشوّش على التدابير الأمنية.

1975

نوفمبر

3

·    حمّل بيار الجميل اليسار مسؤولية الأحداث. ودعا جميع اللبنانيين، على اختلاف طوائفهم، والفلسطنيين، إلى الإسهام مع الدولة، من أجل استرداد سلطاتها وسيادتها

ومسؤولياتها، لردع المخربين والمجرمين.

·    استدعى الرئيس رشيد كرامي اللجنة الوطنية، لإقامة حوار (وهي اللجنة التي شكلت في سبتمبر، وضمت 20 شخصية، مكلفة بإيجاد تسوية للأزمة).

1975

نوفمبر

5

·    نشبت أزمة جديدة، تهدد وقف إطلاق النار، حينما أعلن الرئيس رشيد كرامي، أن الجيش لم ينفذ أوامره، المتعلقة بمنع ميليشيا اليمينيين المسيحيين من إنزال شحنة

أسلحة، من الباخرة التي رست في ميناء جونيه، بالقرب من بيروت؛ وهو أيضاً وزير الدفاع كذلك. وهدد بالاستقالة، "إنْ الجيش أثبت فشله في القيام بمسؤولياته".

1975

نوفمبر

6

·    عقدت لجنة التنسيق العليا اجتماعاً، في السراي، انتهى بتصريحات غير متفائلة. كان موضوع المناقشة، متابعة بعض قضايا الخطف، وإزالة المتاريس والحواجز في منطقة

الشياح.

·    دعا كمال جنبلاط، رئيس الجمهورية إلى تحديد موقفه من قضية الباخرة.

·    أصدرت أمانة سر البطريركية المارونية بياناً، يدعو الجميع إلى إلقاء السلاح، نهائياً، واستئناف الحوار البناء، بصدق وإخلاص. وقد ألح البيان على ضرورة تمكين

الدولة من ممارسة سلطاتها(على كافة الفرقاء في جميع أنحاء البلاد)، ومنع تدفق السلاح من أي جهة، وبذل الجهود في التخفيف من آلام المشردين والمنكوبين، والعمل

على إيوائهم، وتأمين حاجتهم الأولية.

1975

نوفمبر

7

·    اعتكف الرئيس رشيد كرامي في منزله، في صوفر. ورفض النزول إلى القصر الجمهوري. وأعلن أنه عاكف على وضع برنامج عمل للإنقاذ (في ضوء ما كشفته باخرة السلاح،

من انهزام الأجهزة والإدارات).

1975

نوفمبر

8

·    انعقد مجلس الوزراء برئاسة الرئيس رشيد كرامي، لدراسة كيفية "إحياء" هيئة الحوار الوطني، التي عطلتها الأحداث الأخيرة.

1975

نوفمبر

12

·    اتفاق الرئيسين، رشيد كرامي وسليمان فرنجية، على القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. قرر مجلس الوزراء تكوين وحدة خاصة، من 300 جندي، للتدخل في حالة

انتهاك وقف إطلاق النار.

1975

نوفمبر

16

·    حذر الرئيس رشيد كرامي، خلال اجتماع لجنة التنسيق، من العدو الإسرائيلي ونياته العدوانية. وقال إن مندوب المقاومة الفلسطينية، عرض معلومات، تفيد أن إسرائيل

أعدت العدة لعدوان شامل على جنوبي لبنان، وعلى منطقة الشمال.

1975

نوفمبر

21

·    اتفاق الأحزاب والأطراف المتصارعة على وقف إطلاق النار، في محاولة جديدة لإنقاذ الموقف المتدهور.

1975

نوفمبر

22

·    انهيار وقف إطلاق النار في بيروت. و"الكتائب" تحتل إحدى محطات التليفزيون التجارية. بينما احتلت ميليشيات أخرى مقراً حكومياً، في منطقة الهرمل، شمالي شرقي

لبنان.

1975

نوفمبر

23

·    فشل الاجتماع، الذي عقدته لجنة الحوار الوطني، في التوصل إلى اتفاق. وأشار الرئيس كرامي إلى احتمال تقديم استقالته، إذا لم تعمل العناصر المتقاتلة على إنهاء

الحرب الأهلية. كما ألقى مسؤولية تدهور الأوضاع على "مسؤول كبير". واتهم بعض الشخصيات بتخريب الأمن القومي، كلما حاول إصلاحه.

·    جال زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، كمال جنبلاط، في عدد من العواصم العربية، لشرح حقيقة الأزمة اللبنانية.

1975

نوفمبر

24

·    صرح الرئيس سليمان فرنجية، أنه لا يمكنه تحمّل مسؤولية الموافقة على تنازلات، ومنح امتيازات، قد يجد خلفه، مقيد بها. كما أن مجلس النواب، لن يتمكن من اتخاذ

أي قرارات في شأن مشروع الإصلاح الدستوري.

1975

نوفمبر

26

·    تمكنت لجنة فرعية، شكلتها لجنة التنسيق العليا، من إزالة 60% من المتاريس، في منطقتَي "عين الرمانة" و"الشياح".

1975

نوفمبر

28

·    دعا الرئيس سليمان فرنجية إلى "المصالحة الوطنية"، وإلى "وضع حدّ للقتال". ثم أدلى الرئيس رشيد كرامي، رئيس الوزراء، ببيان، وافق عليه مجلس بالإجماع، تضمن

توسيع الحكومة.

1975

نوفمبر

29

·    عاد زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، كمال جنبلاط، من جولته في العواصم العربية. كما رأس بيار الجميل، زعيم حزب الكتائب، وفداً، زار دمشق، تلبية لدعوة الرئيس

السوري، حافظ الأسد.

1975

ديسمبر

4

·    وقعت اشتباكات جديدة، في بيروت وطرابلس وزغرتا، استخدمت فيها قذائف الهاون والمدافع الرشاشة.

1975

ديسمبر

5

·    للمرة الأولى، تدخلت قوات من الكوماندوز، التابعة للجيش اللبناني، في القتال العنيف، الذي يجتاح بيروت، مما أدى إلى تفجّر الخلافات، داخل الدوائر السياسية

اللبنانية، خاصة أن الأزمة السياسية، قد ازدادت عنفاً، بعد فشل مجلس الوزراء في الاتفاق على إعلان حالة الطوارئ، بسبب معارضة الرئيس كرامي إنزال الجيش.

·    هدد كميل شمعون، وزير الداخلية، بالاستقالة، ما لم يصدر قرار، يعلن حالة الطوارئ، في مدة لا تتعدى 12 ديسمبر.

1975

ديسمبر

9

·    انهار الاتفاق الخامس عشر على وقف إطلاق النار (لم يدم سوى 90 دقيقة)، إثر تدهور الموقف في بيروت وعدة مناطق خارج المدينة. إذ شمل القتال والتراشق بالنيران

منطقة المصارف.

1975

ديسمبر

12

·    فشلت الجهود المبذولة في وقف إطلاق النار في العاصمة. وارتكبت مذبحة في سهل البقاع. وأعلنت القوى التقدمية شروطها للانسحاب من منطقة الفنادق، إثر اجتماع

عقدته، وحضره ممثل لمنظمة التحرير الفلسطينية.

·    حدد السيد كميل شمعون دعوته إلى إعلان حالة الطوارئ، وهي الدعوة التي يعارضها رئيس الوزراء، في حالة فشل كل الحلول في تحقيق وقف إطلاق النار.

1975

ديسمبر

14

·    قرار إنشاء لجنة عسكرية، مكونة من لبنان وسورية والفلسطينيين.

1976

يناير

21 ـ 22

·    توقيع اتفاق في شتوره بين منظمة التحرير الفلسطينية والدولة اللبنانية نص فيه على انتشار قوات الردع العربيه حول معسكرات اللاجئيين الفلسطينيين وتوحيد عمل

هذه القوات.

1977

يوليه

25

·    "الجبهة اللبنانية"، تنشر الوثائق القديمة، من أجل مراجعة الميثاق الوطني، الصادر عام 1943، لمواجهة تجزئة لبنان، وضد إقامة الفلسطينيين بالأراضي اللبنانية،

وضد الاحتلال السوري، كذلك.

1980

ديسمبر

23

·    مذكرة من الرئيس اللبناني إلى السكرتير العام للأمم المتحدة، يطلب تمديد فترة عمل القوات الدولية التابعة للمنظمة الدولية، وتوسيع دائرة مجهوداتها، لتشمل

كل الأراضي اللبنانية.

1981

أبريل

5

·    رحلة عمل للرئيس اللبناني، تشمل كلاًّ من الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا وإيطاليا والفاتيكان.

1981

أكتوبر

22 ـ 27

·    وصف سعد حداد انتخاب بشير الجميل لرئاسة الجمهورية، بأنه "نصر لنا"، ولجميع الذين ناضلوا من أجل لبنان. وطالب حداد بإبرام معاهدة صلح مع إسرائيل، حينما

تنسحب قواتها من لبنان.

1982

سبتمبر

8

·    دانت الحكومات العربية، عدا سورية، اغتيال الرئيس بشير الجميل.

1982

سبتمبر

16

·    صرح الرئيس أمين الجميل، أن الوقت لم يحن بعد لإبرام معاهدة سلام مع إسرائيل. وأضاف قائلاً: "إنني ضد معاهدة سلام مفتعلة". إن مثل هذا القرار يقع على الحكومة،

كما أن على البرلمان أن يوافق عليه.

1982

سبتمبر

26

·    للمرة الأولى، منذ قيام الحرب الأهلية، يتولى الجيش اللبناني الأمن في بيروت الغربية. حيث انتشر نحو ألفَي جندي لبناني.

1982

سبتمبر

27

·    في بيروت، عمد الجيش اللبناني، بعد رحيل الإسرائيليين، إلى استعراض للقوة؛ بادرت مدرعاته، بمساعدة حوالي 250 جندياً من رجال المظلات والمشاة والبحرية، الفرنسيين،

إلى عزل الحي التجاري في العاصمة، والشروع في عمليات تمشيط واسعة النطاق، استهدفت البحث عن مخابئ الأسلحة، واعتقال المقيمين بإقامة غير شرعية.

1982

أكتوبر

5

·    عمدت قوات الجيش اللبناني إلى عمليات تمشيط، داخل منطقة مخيمَي صبرا وشاتيلا، بعد أن سدت جميع المنافذ إليها.

1982

أكتوبر

11

·    وصل الرئيس أمين الجميل إلى روما، حيث قابل قداسة البابا، يوحنا بولس الثاني، ورئيس الوزارة الإيطالية، جيوفاني سبادوليني، ووزير الخارجية، إميليو كولومبو.

1982

أكتوبر

21

·    استكملت قوات الجيش اللبناني تمركزها حول كفرمتى وعاليه، ودعمت بما يراوح بين 200 و500 جندي. وبدأت بعمليات تفتيش السيارات، الخارجة والداخلة إلى هاتَين

البلدتَين.

·    عاد الرئيس أمين الجميل إلى بيروت، بعد زيارة المغرب، حيث أجرى محادثات مع الملك الحسن الثاني.

1982

نوفمبر

1

·    تجدد القتال في منطقة "الشوف"، على أثر هجوم مسلح على كفرنبرخ.

1982

نوفمبر

8

·    نالت حكومة شفيق الوزان ثقة المجلس النيابي، بأغلبية ساحقة، ولمدة 8 أشهر. وكانت قد طلبت سلطات كاملة في مجالات الانتخابات والإدارة والدفاع والأمن والصحة

والمالية والاقتصاد والإعلام والتعليم والشؤون الاجتماعية والتنمية.

·    أعلنت إذاعة بيروت حدوث اشتباكات جديدة بالمدفعية، بين "الكتائب" والميليشيا اليسارية، في كفرنبرخ وبريح والفوارة، وتخضع هذه المنطقة لقوات الاحتلال، التي

فرضت عليها حظر التجول.

1982

نوفمبر

9

·    أعلنت منظمة "الكفاح المسلح" في بيروت، مسؤوليتها عن حادث مبنى مدينة صور. وبررت هذا العمل بأنه يستهدف اقتلاع السرطان الإسرائيلي من "قلب أمتنا".

1982

نوفمبر

11

·     وقع انفجاران في الشويفات وبرج البراجنة، أسفرا عن 8 قتلى و16 جريحاً، إضافة إلى الأضرار المادية.

1982

نوفمبر

13

·    اقتحم 500 رجل من المسلحين الشيعة، مبنى سراي الحكومة، في مدينة بعلبك، وأحرقوا صورة الرئيس أمين الجميل، ومزقوا العلم اللبناني. وقد منع هؤلاء المتمردون

الشيعة القوات السورية، التي تتمركز على بعد 30 ميلاً، شرق بيروت، من التدخل. كما أمروا قوات الجيش اللبناني بالبقاء داخل ثكناتها. وقد نادى المتمردون بالثورة

الإسلامية. وهم ينتمون إلى حركة "أمل"، الجناح العسكري للشيعة.

1982

نوفمبر

21

·    الرئيس اللبناني يطلب من كلٍّ من الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وإيطاليا، زيادة فاعلية القوات متعددة الجنسيات في لبنان.

1982

نوفمبر

29

·    أعلن تقرير قوى الأمن الداخلي، أنه خلال عمليات الغزو الإسرائيلي للبنان، قتل 19لبنانياً، نحو 84% منهم من المدنيين. و33%، على الأقل، تتدنى أعمارهم إلى

15 سنة. و24.9%، تزيد أعمارهم على 50 سنة.

1982

نوفمبر

30

·    الرئيس اللبناني يعلن، أنه لم يشارك في مذابح صبرا وشاتيلا، ضد الفلسطينيين.

1983

نوفمبر

11

·    الاتفاق اللبناني ـ الإسرائيلي، لإنهاء الحرب الدائرة بين البلدين.

1983

مايو

17

·    الرئيس اللبناني يرفض مشروع وساطة سودانياً، لإنهاء الصراع في لبنان، ويؤكد مسؤولية القوى الأجنبية عن إشعال نيران النزاع الدائر في لبنان.

1983

سبتمبر

13

·         انعقاد مؤتمر الحوار اللبناني.

1983

أكتوبر

31

·    مؤتمر الحوار اللبناني، في لوزان كان أكثر إيجابية منه في جنيف.

1984

مارس

12

·    صدرت مراسيم تعيين حكومة عسكرية، برئاسة قائد الجيش، ميشال عون.

1988

سبتمبر

22

·    أعلن رئيس الحكومة الجديدة نيته البقاء في الحكم فترة، تتخطى الفترة الانتقالية، وانتخاب رئيس جديد.

1988

سبتمبر

23

·    انعقد مؤتمر القمة العربي، غير العادي في الدار البيضاء، تمهيداً لإنهاء الأزمة اللبنانية.

1989

مايو

23

·    اللجنة العليا، المشكلة من ملكَي المغرب والمملكة العربية السعودية، والرئيس الجزائري، دعت البرلمانيين اللبنانيين إلى الاجتماع، وأعلنت وقف إطلاق النار

في لبنان، وتأليف لجنة أمنية، برئاسة الأخضر الإبراهيمي.

1989

سبتمبر

30

·    قَدِم الأخضر الإبراهيمي إلى بيروت، وبدأ مهمته بإقناع العماد عون بالموافقة على مشاركة نواب المنطقة الواقعة تحت سيطرته، في مؤتمر الطائف.

1989

سبتمبر

17

·    توصل النواب اللبنانيون إلى صيغة للوفاق الوطني، على أن ينعقد مجلسهم، لانتخاب رئيس الجمهورية، في موعد أقصاه 7/11/1989.

1989

أكتوبر

23

·    أقر مجلس الوزراء اللبناني انتهاج سياسة، دعي، بمقتضاها، الأطراف المتنازعون إلى التعاون، في إطار وثيقة الوفاق الوطني.

1990

يوليه

11

·         إرساء دعائم دستور جديد في لبنان.

1990

سبتمبر

21

·         انتهاء تمرد العماد عون.

1990

أكتوبر

13

·    تولت السلطة حكومة وفاق وطني، برئاسة عمر كرامي، بعد استقالة سليم الحص.

1990

ديسمبر

24

·    نشر الخطاب الذي سلمه العماد عون إلى السفير الفرنسي في لبنان، الذي سلم فيه بشرعية الرئيس رينيه معوض.

1992

أكتوبر

12

table end
ثالثاً: الدور السوري في الحرب الأهلية اللبنانية

Table with 4 columns and 21 rows
الحدث

التاريخ

 

السنة

الشهر

اليوم

·    سلّم السفير اللبناني إلى القاهرة، مذكرة إلى الأمين العام للجامعة العربية، بالنيابة، الدكتور سيد نوفل.

1975

أبريل

29

·    تقدمت الكويت بدعوة لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، لدراسة الوضع في لبنان.

1975

أكتوبر

8

·    وافقت أربع دول (موريتانيا، تونس، قطَر، مصر) على الاقتراح الكويتي، دعوة الجامعة العربية إلى عقد دورة استثنائية لها، في القاهرة، على مستوى وزراء الخارجية،

للنظر في الأزمة اللبنانية.

1975

أكتوبر

13

·    تغيبت سورية وليبيا ومنظمة التحرير الفلسطينية، عن مؤتمر وزراء الخارجية العرب، المنعقد في القاهرة. واكتفى كلٌّ من المغرب والجزائر بتمثيل سفيرها. كما

ترك رئيس الوفد السعودي المؤتمر، قبل انتهائه.

·    ناشد السيد محمود رياض، أمين عام الجامعة العربية، جميع الأطراف في لبنان، إلقاء السلاح.

1975

أكتوبر

15

·    إعلان الحكومة السورية موافقتها على تدخّل ألفَين من الجنود التابعين لقوات التحرير الفلسطينية، الموجودة في سورية، في الصراع اللبناني.

1976

يناير

7

·    وساطة سورية لحل الأزمة اللبنانية؛ إذ اتُّفق على إنشاء لجنة عسكرية عليا، تضم كلاًّ من سورية وفلسطين.

1976

يناير

21 ـ 22

·    إبرام الاتفاق السوري ـ الفلسطيني، الذي أكد رفض تجزئة لبنان، وأيد الوساطة السورية، وتدخّل جامعة الدول العربية لحل الأزمة اللبنانية.

1976

أبريل

16

·         الرئيس اللبناني، يطلب التدخل السوري في لبنان.

1976

مايو

21

·    القوات السورية تجتاز الحدود السورية ـ اللبنانية. متجهة صوب الغرب إلى منطقة البقاع اللبنانية، وتهنئة الرئيس اللبناني إياها بهذا التقدم.

1976

مايو

31

·    القوات السورية تتجه صوب ووسط لبنان وشماليه وجنوبيه. وقدرت بحوالي عشرة آلاف جندي، معززين بأكثر من مائة دبابة.

1976

يونيه

2

·    صدور إعلان عن كلٍّ من حكومتَي سورية والاتحاد السوفيتي تعرب فيه عن نيتها في حماية السيادة والاستقلال والحرية الإقليمية للبنان.

1976

مارس

22

·    "الجبهة اللبنانية" تنشر وثائق لمراجعة الميثاق الوطني اللبناني، الصادر عام 1943، تجزئة لبنان، وضد إقامة الفلسطينيين بإقليمهم، وضد الاحتلال السوري، كذلك.

1980

ديسمبر

23

·    تركيب سورية لبطاريات مدفعية سام 6 وسام 2، في منطقة البقاع اللبنانية، لمقاومة الطائرات الإسرائيلية.

1981

أبريل

29

·    اشتباكات عنيفة، في طرابلس، بين عناصر موالية لسورية وأخرى مناهضة لها، أسفرت عن 20 قتيلاً و45 جريحاً.

1982

أكتوبر

4

·    طلب الرئيس أمين الجميل، هاتفياً، من الرئيس حافظ الأسد، العمل على ضبط الأوضاع الأمنية في البقاع.

1982

نوفمبر

24

·    الرئيس اللبناني، يصدر قراراً، يحل قوات الردع العربية الموجودة في لبنان. ويعلن أن القوات السورية الموجودة، باتت تفتقد أي حق قانوني في البقاء داخل لبنان.

1983

مارس

31

·    وزير الخارجية السوري، يعلن: "هل يعقل أن كل ما اكتسبته إسرائيل في لبنان يبقى، ويظل باقياً، للقوات السورية أن ترحل؟"

1983

مايو

2

·    قصفت مدافع البحرية الأمريكية المواقع السورية فوق التلال المشرفة على مطار بيروت.

1983

سبتمبر

18

·         هاجمت سورية معاقل المسيحيين، واحتلت القصر الجمهوري.

1990

أكتوبر

13

table end
رابعاً: الدور الفلسطيني في الحرب الأهلية اللبنانية

Table with 4 columns and 38 rows
الحدث

التاريخ

 

السنة

الشهر

اليوم

·    الرئيس اللبناني يقر بالوجود الفلسطيني في جنوبي لبنان، ويعلن اقتراعاً عاماً على وجود الفلسطينيين في لبنان.

1975

فبراير

20

·    مقتل 26 فرداً من الفلسطينيين، في عين الرمانة، أثناء انتقالهم في حافلة عامة، وكان هذا الحادث بداية الصراع اللبناني.

1975

أبريل

13

·    وصل إلى بيروت، وفد من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، لمتابعة التطورات. وقرر ألاّ يجري اتصالات مع الحكومة اللبنانية. وتجددت الاشتباكات في لبنان، على

الرغم من فرض حظر التجول في بيروت و5 مدن أخرى.

·    بدأت مساعٍ لدعوة ياسر عرفات إلى زيارة بيروت، لعقد اجتماع عاجل مع المسؤولين اللبنانيين، في محاولة لمعالجة الأزمة القائمة.

1975

أبريل

23 ـ 24

·    أعلنت منظمة "فتح"، أن المقاومة تتجنب التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. ولكنها "لن تسمح بأن تصبح حدود البلاد المتاخمة لإسرائيل حدوداً آمنه لها".

وقد عاد ياسر عرفات إلى عمان من دمشق.

·    صرح العميد ريمون إده، بأن هناك "محاولة لتحويل لبنان إلى أردن آخر".

·    ألقى زعيم حزب الكتائب، بيار الجميل، مسؤولية الحوادث على البعثيين والشيوعيين والقوميين العرب.

·    وطلبت الحكومة اللبنانية من جامعة الدول العربية، عقد اجتماع لمناقشة أحداث لبنان وما رافقها من تدخّل.

1975

أبريل

27

·    جرت اشتباكات في الجنوب، بين قوات الجيش ومجموعة للمقاومة، تابعة لمنظمة "الصاعقة"، الموالية لسورية، أثناء تشييع جثمان أحد الشهداء، رددت، خلاله، هتافات

بحياة المقاومة.

·    تشكيل لجنه لبنانية ـ فلسطينية، مهمتها إيجاد صيغة للتعايش بين الفلسطينيين واللبنانيين.

1975

مايو

1 ـ 2

·    جرت اشتباكات في بلدة الدامور، تبعد 20 كم من بيروت، بين عناصر فلسطينية وأخرى من ميليشيا الحزب الوطني الليبرالي، الذي كان يتزعمه كميل شمعون.

1975

يونيه

2

·    القوات الإسرائيلية تستخدم مختلف أنواع الأسلحة، البحرية والجوية والبرية، ضد معسكرات الفدائيين الفلسطينيين، في الجنوب اللبناني.

1975

يوليه

7

·    نفت منظمة التحرير الفلسطينية مسؤوليتها عن الاعتداء على مطار بيروت ودانته.

1975

أكتوبر

4 ـ 5

·    أبرم ياسر عرفات وكميل شمعون، اتفاقاً جديداً لوقف إطلاق النار وتعهد شمعون بإزالة المتاريس من الشوارع في خلال 24 ساعة. ولكن في المساء، اشتدت وطأة القتال

في شوارع العاصمة.

1975

أكتوبر

10

·    عقد اجتماع بين الحكومة اللبنانية والمقاومة الفلسطينية، في مقر الرئاسة، في بعبدا، تقرر فيه تشكيل لجنتين، إحداهما لبنانية والأخرى فلسطينية، تتوليان مراقبة

التطبيق الصارم للاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، والتي تنص على حقوق المقاومة الفلسطينية والتزاماتها في لبنان.

·    تقرر، كذلك، أن يشرف كلٌّ من كميل شمعون وياسر عرفات أنفسهما على نشاط اللجنتين.

1975

أكتوبر

16

·    أصدرت أحزاب الحركة الوطنية والمقاومة الفلسطينية، بياناً، اتهم إحدى الإدارات الرسمية بتأليب فئة من اللبنانيين، تحت شعارات طائفية. وحمّلها المسؤولية

عن التخريب والدمار في البلاد، وكذلك المسؤولية عن أزمة صيدا واغتيال النائب معروف سعد.

1975

نوفمبر

8

·    أعلن رشيد كرامي، في جلسة نيابية، أنه يجب عزل القضية الفلسطينية عن الأزمة اللبنانية. وضرورة أن يتفق اللبنانيون، أولاً، حتى تضطلع السلطات بمسؤولياتها،

في وضع الاتفاقات المعقودة مع المقاومة الفلسطينية موضع التنفيذ والالتزام بها. وناشد رئيس الوزراء السياسيين العمل على الوصول إلى اتفاق حول إجراء الإصلاحات،

الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ودان، كذلك، أي تفكير في تقسيم لبنان.

1975

نوفمبر

25

·    اقترحت دمشق تشكيل لجنة عسكرية عليا، تتكون من كلٌّ من سورية ولبنان والفلسطينيين.

1976

يناير

21

·    اتفاق سوري ـ فلسطيني، يؤيد الوساطة السورية، ويرفض تجزئة لبنان، ويطالب بتدخل جامعة الدول العربية.

1976

أبريل

16

·         ضرب معسكرات الفدائيين، في تل الزعتر.

1976

أغسطس

12

·    توقيع اتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية والدولة اللبنانية. ونص على نشر القوات العربية حول معسكرات اللاجئين الفلسطينيين، وتنظيم الوجود الفلسطيني في

لبنان، وسحب القوات الفلسطينية من الجنوب اللبناني، ليحل محلها الجيش اللبناني.

1976

يوليه

25

·    الرئيس اللبناني، يعلن رفض أي حل لأزمة الشرق الأوسط، يمنح الفلسطينيين حق البقاء في لبنان.

1978

يناير

6

·    رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، يصدر أمراً بالتعبئة العامة، لكل القوات الفلسطينية الموجودة في لبنان.

1980

سبتمبر

1

·    نشر "الجبهة اللبنانية" وثائق من أجل مراجعة الميثاق الوطني، الصادر في 1943، لمواجهة تجزئة لبنان وضد إقامة الفلسطينيين بإقليمهم، وضد الاحتلال السوري،

كذلك.

1980

ديسمبر

23

·    مصرع 4 جنود تابعين لقوات الأمم المتحدة، في اشتباك مع الفدائيين الفلسطينيين.

1981

يناير

19

·    رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، يعلن قبوله قرار وقف إطلاق النار، إذا ما قبلت إسرائيل، وامتثلت القرار الصادر عن الأمم المتحدة.

1981

يوليه

24

·    عرض عسكري فلسطيني في بيروت، شاركت فيه الأسلحه السوفيتية.

1982

يناير

3

·    تعرض الأراضي الإسرائيلية لقصف المدفعية الفلسطينية، للمرة الأولى، منذ قرار وقف إطلاق النار، في 24 يوليه 1981، رداً على الغارات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

1982

مايو

9

·    رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، يعلن قبوله كل القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، والمتعلقة بالفلسطينيين.

1982

يوليه

25 ـ 27

·    إجلاء الفدائيين الفلسطينيين من بيروت، ليحل محلهم قوات فرنسية، ثم أمريكية وإيطالية.

1982

أغسطس

/ سبتمبر

21 ـ 3

·    هددت إسرائيل بعبور خط وقف إطلاق النار حول العاصمة اللبنانية، إذا لم يجلُ ألفا مقاتل فلسطيني من منطقة "الجناح" جنوبي بيروت. وتساندهم ميليشيا الشيعة،

التي يرأسها نبيه بري. وفي المساء، أبلغ بري الرئيس شفيق الوزان استعداده لتسليم المواقع التي تحتلها ميليشيا إلى الجيش اللبناني، أو إلى القوة المتعددة الجنسيات

وذلك مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من خط وقف إطلاق النار، الذي تحدد في أغسطس الماضي.

·    أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي، أرييل شارون، عن أمله الكبير، أن توقَّع معاهدة سلام إسرائيلية ـ لبنانية.

·    رفضت الحكومة الإسرائيلية مبدأ وجود قوة متعددة الجنسيات في جنوبي لبنان.

·    استعادت الإدارات الرسمية والمؤسسات الخاصة، في غربي بيروت، نشاطها، للمرة الأولى، منذ الغزو الإسرائيلي.

·    اجتمع الرئيس إلياس سركيس بسفراء الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا، لدراسة كيفية انسحاب القوة المتعددة الجنسيات من بيروت.

·    صرح الرئيس حسني مبارك، في بلجراد، أن المبادرة الأمريكية، تتضمن مقترحات بنّاءة وإيجابية.

1982

سبتمبر

6

·    طلب ياسر عرفات، رسمياً، من إيطاليا وفرنسا، عودة القوة المتعددة الجنسيات إلى بيروت، قائلاً: "إن مهمة القوات الأمريكية ـ الفرنسية ـ الإيطالية"، كانت

أساساً حماية مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

1982

سبتمبر

10

·         المذابح الدامية ضد الفلسطينيين، في صبرا وشاتيلا.

1982

سبتمبر

16 ـ 18

·    المكتب المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، في اجتماعه، في دمشق، حمّل إسرائيل مسؤولية المذابح، التي اقتُرفَت في مخيمَي صبرا وشاتيلا، وكذلك الجيش اللبناني،

والقوة المتعددة الجنسيات، والولايات المتحدة الأمريكية. وجاء في بيان له، أن هذه المذابح، قد ارتُكبت، على الرغم من الضمانات التي أعطاها المبعوث الأمريكي،

فيليب حبيب، والاتفاق المبرم معه. مما يدل على أن جهود السلام، التى تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، ذات طابع غير جدي.

1982

سبتمبر

20

·    اتهم ياسر عرفات، في حديث تليفزيوني، "الحكومة الأمريكية، بأنها المسؤول الحقيقي عمّا حدث في بيروت ولبنان". وأضاف أنه "مستعد لفتح حوار مع الولايات المتحدة

الأمريكية، من دون أي شرط" وفتح مفاوضات، كذلك، مع كافة اليهود الديموقراطيين، الذين يقيمون داخل إسرائيل وخارجها، من أجل إقامة وطن فلسطيني.

1982

سبتمبر

26

·    اغتيل سعد صايل (أبو الوليد)، القائد العسكري الفلسطيني، في منطقة البقاع.

1982

سبتمبر

27

·    عيَّن ياسر عرفات الكولونيل حمد عفاني، رئيس أركان حرب القوات الفلسطينية، محل الجنرال سعد صايل.

1982

أكتوبر

3

·    أفادت أخبار بيروت، أن ياسر عرفات، زار المنطقة القريبة من شتوره، في سهل البقاع. وتفقّد المخيمات الفلسطينية في أبو حماد، ثم عاد إلى دمشق، وبعدها رحل

إلى بغداد، حيث استقبله الرئيس العراقي صدام حسين.

1983

أكتوبر

6

·    رفض اللاجئون الفلسطينيون، المقيمون بمخيم عين الحلوه، الإقامة داخل الخيام، وأشعلوا النار في أول خيمة قدمتها وكالة الأمم المتحدة، المكلفة إغاثة اللاجئين

الفلسطينيين "الأونروا".

1982

أكتوبر

26

·    نقلت وكالة "رويتر" عن مصادر فلسطينية في دمشق، ما يفيد أن المسؤولين الفلسطينيين، يحاولون تخفيف التوتر، الذي تصاعد بين ياسر عرفات وبين الحكومة السورية،

تمهيداً لسلسلة مهمة من الاجتماعات، ستعقدها المنظمة في دمشق.

1982

نوفمبر

16

·    مقتل 15 فلسطينياً في صيدا، وطرد العائلات الفلسطينية إلى مخيمات اللاجئين.

1983

فبراير

26

table end
خامساً: الدور الإسرائيلي في الحرب الأهلية اللبنانية

Table with 4 columns and 46 rows
الحدث

التاريخ

 

السنة

الشهر

اليوم

·         إسرائيل تضرب جنوبي لبنان.

1975

يناير

15

·    زار شربل القسيس، رئيس الرهبانيات المارونية، إسرائيل، قبل ساعات من عملية عين الرمانة.

1975

أبريل

5

·    إسرائيل تهاجم معسكرات الفدائيين الفلسطينيين في جنوبي لبنان، براً وبحراً وجواً.

1975

يوليه

7

·    القوات الجوية الإسرائيلية، تشن غارات على الشمال الشرقي اللبناني (منطقة بعلبك).

1975

أغسطس

19 ـ 20

·    أعلن إسحاق رابين، أن إسرائيل ترى، أن أي محاولة للتدخل في لبنان، ستخلق وضعاً، يُعَدّ اعتداء على أمنها.

1975

أكتوبر

15

·    اخترقت طائرتان إسرائيلتان حاجز الصوت فوق بيروت، كما حلقت 20 طائرة إسرائيلية فوق مدينة طرابلس، وكذلك مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

1975

ديسمبر

5

·         اجتمع كميل شمعون إلى شيمون بيريز.

1976

يناير

10

·    أعلن شيمون بيريز، وزير الدفاع الإسرائيلي، أن إسرائيل قد تضطر إلى التدخل في لبنان، إذا همّ جيش سورية بدخول لبنان.

1976

مارس

15

·    إعلان الحكومة الإسرائيلية، أنها لن تعارض التدخل السوري في لبنان، ما لم يهدد أمن إسرائيل.

1976

مايو

13

·    وضعت وزارة الخارجية الإسرائيلية وثيقة، تحدد شروط إسرائيل لانسحاب قواتها من لبنان، على أن تسلم الوثيقة، في آن واحد، إلى المسؤولين في بيروت وواشنطن.

1976

أكتوبر

13

·    اعترف الجنرال شارون، أمام لجنة التحقيق الإسرائيلية، أنه قد وافق، منذ شهر أغسطس، على دخول "الكتائب" إلى مخيمات اللاجئين في بيروت، بعد ما كان تقرر، منذ

15 يونيه، إشراكها في القتال، وفقاً لقرار سياسي، كان قد اتخذ قبل ذلك، وأضاف شارون أنه ما من أحد في إسرائيل، كان يتصور إمكانية حدوث المذابح التي ارتُكبت؛

إذ إن "الكتائب لم تكن عصابة، بل كانت مجموعة منظمة".

1976

أكتوبر

25

·    نفى كلٌّ من شفيق الوزان وموريس درايبر، نبأ الاتفاق على تشكيل لجنة إسرائيلية ـ لبنانية مشتركة، ذات طابع سياسي، لمناقشة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان.

وأكد الرئيس الوزان، أن اللجنة العسكرية المشتركة، ستقتصر اجتماعاتها على الصعيد العسكري؛ وإنْ كانت ستمنح "حصانة قانونية". ونفى المسؤولون اللبنانيون، بشدة،

الشروع في أي محادثة مباشرة، بين لبنان وإسرائيل.

1976

أكتوبر

27

·    أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، رسمياً، أن بلاده تقدم كافة المساعدات، بمختلف الأشكال، حتى العسكرية منها، إلى القوات التابعة لها في جنوبي لبنان.

1977

أغسطس

8

·    بداية الغزو الإسرائيلي للجنوب اللبناني، من أجل ما يسمى بالحزام أو الطوق الأمني لإسرائيل. وأعلن رئيس وزرائها، أن القوات الإسرائيلية، ستظل في الجنوب

اللبناني، كا دامت أن إسرائيل تفتقد ما يقيها من الوجود الفدائي الفلسطيني، في الجنوب اللبناني.

1978

مارس

14

·    الإيهام الإسرائيلي بالانسحاب الجزئي من جنوبي لبنان، على إثر صدور قرارات مجلس الأمن.

1978

أبريل

11

·    إسرائيل تجلو قواتها من بعض مدن الجنوب اللبناني، وتترك للميليشيا اللبنانية، التابعة لها، رقابة الطوق الأمني الإسرائيلي.

1978

يونيه

13

·    إعلان الميليشيا، المؤيدة لإسرائيل والتابعة لها، نشوء دولة لبنان الحر، في الجنوب اللبناني.

1979

أبريل

18

·    استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، خاصة في صيدا، وتواصلها مع بداية 1981.

1980

أغسطس

1

·    بدأت إسرائيل عملية غزو شاملة للجنوب اللبناني، براً وبحراً وجواً.

1982

يونيه

5

·    ملاحقة القوات الإسرائيلية الفلسطينين، من الجنوب وحتى صيدا، في اتجاه ساحل البحر الأبيض المتوسط.

1982

يونيه

8 ـ 5

·    إعلان صريح، وعلني، للحكومة الإسرائيلية، يؤذن منظمة الأمم المتحدة بعدم الخضوع للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن.

1982

أغسطس

5

·    قدرت خسائر مدينة صيدا، الناجمة عن الدمار، الذي أحدثه الغزو الإسرائيلي، بحوالي 320 مليون دولار.

1982

سبتمبر

10

·         دخول القوات الإسرائيلية إلى بيروت الغربية.

1982

سبتمبر

14

·    دعت حكومة مارجريت تاتشر إسرائيل، إلى "عدم القيام بعمل، يمكن أن يؤدي إلى زيادة التوتر في لبنان".

·    في المساء، حاصرت القوات الإسرائيلية مخيمَي اللاجئين في صبرا وشاتيلا.

1982

سبتمبر

15

·    تقدمت المدرعات الإسرائيلية حتى فندق كارلتون والجامعة الأمريكية، ثم اتجهت إلى شارع السادات، نحو منطقة الحمراء، قلب المركز التجاري في العاصمة اللبنانية.

·    انتقدت المعارضة الإسرائيلية دخول القوات الإسرائيلية إلى غربي بيروت.

·    دانت الحكومات العربية اغتيال الرئيس بشير الجميل، عدا سورية.

·    انتقدت الحكومة المصرية دخول القوات الإسرائيلية إلى بيروت الغربية، ووصفته بأنه عائق إضافي في طريق السلام. وصرح وزير الخارجية المصرية، كمال حسن علي،

بأن حكومته، لن تستأنف المحادثات حول الحكم الذاتي في الأراضي المحتلة، قبل أن تنسحب إسرائيل من لبنان، وتتوقف عن بناء مستوطناتها، في الضفة الغربية وقطاع غزة.

·    طلبت الحكومة الأمريكية من إسرائيل سحب قواتها من بيروت.

·    قبلت الحكومة الإسرائيلية المطلب الأمريكي، الخاص بسحب قواتها من بيروت الغربية، مشترطة أن يصبح الجيش اللبناني قادراً على الحفاظ على الأمن العام.

·    صرح الجنرال الإسرائيلي أركان حرب، رفائيل إيتان، أن "الجيش الإسرائيلي، لن يرحل عن بيروت الغربية، إلاّ عندما يصبح الجيش اللبناني مستعداً للدخول إلى مخيمات

اللاجئين".

·    تمضي القوات الإسرائيلية في عمليات "التمشيط"، في منطقة بيروت الغربية.

1982

سبتمبر

16

·    دخلت القوات الإسرائيلية ومجموعة من الميليشيات، إلى مخيمات اللاجئين، في صبرا وشاتيلا وبرج البراجنة، حيث ارتبكت مذبحة،كان معظم ضحاياها من النساء والأطفال

والشيوخ.

1982

سبتمبر

15 ـ 18

·    صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، أرييل شارون، أن قواته ستنسحب من بيروت، على مراحل، خلال الأسابيع القادمة.

1982

سبتمبر

18

·    تشكيل لجنة تحقيق، في إسرائيل، للنظر في مذابح صبرا وشاتيلا، برئاسة رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية.

1982

سبتمبر

28

·    حددت الحكومة الإسرائيلية، للمرة الأولى، مواقفها إزاء الأزمة اللبنانية، في بيان، تضمن المطالبة بتوقيع "اتفاقيات أمن"، في جنوبي لبنان، وبرحيل القوات

الفلسطينية، كشرط مسبق، والتطلع إلى توقيع معاهدة سلام شاملة مع الحكومة اللبنانية.

1982

أكتوبر

10

·    تظاهُر الدروز الإسرائيليين، أمام الكنيست الإسرائيلي، تضامناً مع دروز لبنان.

1982

أكتوبر

19

·    تأخر في إرسال 1800 جندي إسرائيلي إلى بيروت الشرقية، نتيجة لحالة التأزم في الجبل، إثر مقتل جندي من الجيش اللبناني، في كفر متى، خلال اشتباك بين مقاتلي

الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي يتزعمة وليد جنبلاط.

1982

أكتوبر

31

·    رفض معظم قادة حزب العمل الإسرائيلي الاشتراك في "الحوار الإسرائيلي ـ الفلسطيني"، المقرر في روما، في 4 نوفمبر. وصرح شيمون بيريز: "إننا نعارض أي اقتراح

خاص بإجراء مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية، لأننا ضد قيام دولة فلسطينية، وضد انتشار جيش عربي على أبواب القدس".

1982

نوفمبر

2

·    أعلن المسؤولون الإسرائيليون، أن الشروع في المحادثات اللبنانية ـ الإسرائيلية، هو رهين الترتيبات الأمنية، وانسحاب القوات الأجنبية من لبنان.

·    تأجلت زيارة إسحاق نافون إلى الولايات المتحدة الأمريكية، المقررة في 22 نوفمبر، إلى 5 ديسمبر، نظراً إلى قرب هذا التاريخ من زيارة مناحم بيجن إلى واشنطن،

حيث يقابل الرئيس ريجان، في 19 نوفمبر.

1982

نوفمبر

6

·    مثول مناحم بيجن أمام اللجنة القضائية، المكلفة بالتحقيق في مذابح المخيمات.

·    طالبت الحكومة الإسرائيلية الحكومة اللبنانية بدفع الثمن لتوحيد القوات الإسرائيلية شطرَي لبنان.

1982

نوفمبر

8

·    انفجار هائل في مبنى قيادة القوات الإسرائيلية، في مدينة صور، أسفر عن العديد من القتلى والجرحى.

1982

نوفمبر

10

·    شروع مناحم بيجن في زيارة تستغرق حوالي 10 أيام، إلى واشنطن، حيث الرئيس ريجان.

1982

نوفمبر

11

·    أعلنت القيادة العسكرية الإسرائيلية، أنها أكملت رفع الأنقاض، الناجمة عن الانفجار، الذي دمر مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي، في صور. وأن عدد الضحايا من

الجانب الإسرائيلي، 75 قتيلاً و28 جريحاً، إضافة إلى مصرع 15 لبنانياً وفلسطينياً.

1982

نوفمبر

13

·    أعلن مسؤول إسرائيلي، أمام لجنة القضاء العالي، المكلفة بالتحقيق في مذابح مخيمات بيروت، أنه في يوم الجمعة، 17 سبتمبر، أبلغ المبعوث الأمريكي، موريس درايبر،

ضابط الاتصال في وزارة الخارجية، الموجود في بيروت، رسالة إلى وزير الخارجية، الجنرال شارون، جاء فيها: "يجب أن توقف هذه المذابح الفظيعة".

1982

نوفمبر

21

·    وقعت إسرائيل في الولايات المتحدة الأحرف الأولى لاتفاق نص على درس المعلومات العسكرية، التي جمعتها إسرائيل، أثناء غزوها لبنان، ومقارنة استخدام المعدات

والأسلحة، الأمريكية والسوفيتية، خاصة طريقة عمل طائرات ميج، وصواريخ سام أرض/جو، والمدرعات ت ـ 72 المتطورة، التي زود الاتحاد السوفيتي بها القوات السورية.

1982

نوفمبر

25

·    صدور بيان رسمي، في إسرائيل، يوضح خسائرها في لبنان، البالغة 466 قتيلاً، 2461 جريحاً.

1983

فبراير

1

·    تكاثر الحوادث والاصطدامات في المناطق اللبنانية المحتلة، ضد القوات الإسرائيلية.

1983

مارس

3 ـ 29

·    مجلس الوزراء الإسرائيلي، يدرس مشروع انسحاب من جانب واحد، من منطقتَي الأوَّلِي والشوف.

1983

أبريل

24

·         الاتفاق الإسرائيلي ـ اللبناني على إنهاء الحرب بين البلدين.

1983

مايو

17

·    لقاء وزير الدفاع الإسرائيلي، ورئيس لبنان، في القطاع المسيحي من بيروت. وترتب على هذا اللقاء تهديد رئيس الوزراء اللبناني باستقالته.

1983

أغسطس

17

table end
سادساً: دور جامعة الدول العربية في الحرب الأهلية اللبنانية:

Table with 4 columns and 10 rows
الحدث

التاريخ

 

السنة

الشهر

اليوم

·    سلم السفير اللبناني إلى القاهرة، مذكرة إلى الأمين العام للجامعة العربية، بالنيابة، الدكتور سيد نوفل.

1975

أبريل

29

·    تقدمت الكويت بدعوة لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، لدراسة الوضع في لبنان.

1975

أكتوبر

8

·    وافقت أربع دول هي: موريتانيا، تونس، قطَر، مصر، على اقتراح الكويت دعوة الجامعة العربية إلى عقد دورة استثنائية لها، في القاهرة، على مستوى وزراء الخارجية،

للنظر في الأزمة اللبنانية.

1975

أكتوبر

13

·    تغيبت سورية وليبيا ومنظمة التحرير الفلسطينية، عن حضور مؤتمر وزراء الخارجية العرب، المنعقد في القاهرة. واكتفت كل من المغرب والجزائر بتمثيل سفيرها. كما

غادر رئيس الوفد السعودي المؤتمر، قبْل انتهائه.

·    ناشد السيد محمود رياض، أمين عام الجامعة العربية، في خطاب له، جميع الأطراف في لبنان، إلقاء السلاح.

1975

أكتوبر

15

·    جامعة الدول العربية تدعو إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب، اقتُرح، خلاله، تشكيل قوات عربية، ترسل إلى لبنان، يدخل ضمن تشكيلها القوات السورية.

1976

يونيه

8

·    بادرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى إدراج موضوع جنوبي لبنان في جدول أعمال مجلس الجامعة، في دورته الـ الثانية والثمانين.

1984

سبتمبر

25

·    قرر مجلس إدارة منظمة العمل العربية، في دورته الـ الثانية والثمانين في بغداد، تكليف المدير العام لمكتب العمل العربي، إجراء اتصالات مع لبنان، لإقرار

برنامج التعاون الفني لدعم جنوبي هذا البلد.

1984

سبتمبر

9

·    طلب المدير العام لمكتب العمل العربي، موافاته باقتراحات، في شأن البرنامج المقترح لدعم الجنوب اللبناني.

1984

ديسمبر

9

table end
سابعاً: دور الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب الأهلية اللبنانية

Table with 4 columns and 33 rows
الحدث

التاريخ

 

السنة

الشهر

اليوم

·         اشتعلت النيران في مبنى السفارة الأمريكية، في بيروت.

1975

أغسطس

1

·    الحكومة اللبنانية، تطلب من الولايات المتحدة الأمريكية، التدخل للحدّ من العمليات العسكرية.

1977

سبتمبر

19

·    اقتراح الرئيس الأمريكي عقد مؤتمر دولي، تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة، ويسهم فيه كل الأطراف المعنيين، كاللبنانيين، وسورية، ومصر، والمملكة العربية السعودية،

والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا.

1978

سبتمبر

19

·    مشروع سلام مقدم من الولايات المتحدة الأمريكية، يستهدف إحلال السلام في الجنوب اللبناني، يتفاوض في شأنه كلٌّ من لبنان، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وسورية،

والقوات التابعة للأمم المتحدة، وإسرائيل، والولايات المتحدة الأمريكية. وقد طار مبعوث الرئيس الأمريكي إلى لبنان والأردن وسورية وإسرائيل لإطلاع مسؤوليها على

هذا المشروع.

1979

أكتوبر

9 ـ 30

·    مباحثات بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، لحل الخلافات الإسرائيلية ـ السورية، تترك آثارها في لبنان.

1981

مايو

9

·    الولايات المتحدة الأمريكية، ترسل مبعوثاً إلى لبنان، لحث الأطراف على وقف إطلاق النار وحقن الدماء.

1981

يوليه

24

·    بناء على طلب الحكومة اللبنانية، قررت واشنطن إرسال قوات أمريكية، تتبع القوات الدولية.

1982

يوليه

6

·    إبرام اتفاق بين كلٍّ من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، يتضمن إسهامهما في القوات الدولية، المتدخلة في بيروت.

1982

يوليه

10

·    مقابلة بين الرئاسة اللبنانية والمبعوث الأمريكي، لبحث الوضع في المنطقة، وأثره في المشكلة الفلسطينية.

1982

يوليه

17

·    المبعوث الأمريكي، يجوب منطقة الشرق الأوسط، لدراسة إمكانية قبول المحاربين الفلسطينيين لدى أي من دول المنطقة. ورئاسة منظمة التحرير الفلسطينية تقبل كل

قرارات الأمم المتحدة، كما أُجلي الفلسطينيون، أو طردوا من بيروت.

1982

يوليه

22 ـ 28

·    أشار البنتاجون إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستعمل على مساعدة لبنان على إعادة بناء جيشه، ومحاولة ضمه إلى "التحالف الإستراتيجي الأمريكي للشرق الأوسط".

وأن بعثة مكونة من الخبراء العسكريين الأمريكيين، سوف تصل إلى لبنان، في أول أكتوبر، لتعرف حاجة الجيش اللبناني.

1982

سبتمبر

8

·    قبول الرئاسة الأمريكية إرسال قوات أمريكية، تشترك في القوات المتعددة الجنسيات، في بيروت.

1982

سبتمبر

21

·    في واشنطن، صرح وزير الدفاع الأمريكي، كاسبار واينبرجر، أن "على إسرائيل أن تنسحب من بيروت كلها. وليس من بيروت الغربية فقط". وأن يُسلم المطار الدولي إلى

قوة المتعددة الجنسيات، بعد إخلائه من القوات العسكرية. وأضاف الوزير: "هذان شرطان من شروطنا".

1982

سبتمبر

26

·    أبدى كاسبار واينبرجر، وزير الدفاع الأمريكي، عبْر إذاعة صوت أمريكا، معارضته لمشاركة القوات الأمريكية في القوات المتعددة الجنسيات الجديدة. وذلك لأنه

يرى أن هذه المنطقة، التي كان يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي والميليشيا التابعة لسعد حداد، لا تخضع لسيطرة الجيش اللبناني.

1982

أكتوبر

8

·    الولايات المتحدة الأمريكية تستقبل الرئيس اللبناني، لأجل حل المشكلة اللبنانية.

1982

أكتوبر

17

·    استقبل الرئيس ريجان الرئيس أمين الجميل وتباحثا في "الهدف المشترك، وهو الانسحاب السريع لجميع القوات الأجنبية من لبنان".

1982

أكتوبر

19

·    صرح وزير الخارجية الأمريكي، جورج شولتز، أنه قد اتُّفق على إجراء محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان، بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، حول انسحاب القوات

الأجنبية من لبنان، وإقرار الأمن، في المستقبل، بالنسبة إلى المناطق المتاخمة للحدود الشمالية الإسرائيلية.

1982

أكتوبر

26

·    وصل موريس درايبر، مساعد مبعوث ريجان، إلى بيروت، قادماً من إسرائيل.

1982

نوفمبر

8

·    وصل إلى إسرائيل وزير الخارجية الأمريكي السابق، ألكسندر هيج، في زيارة خاصة، استغرقت 5 أيام. وصرح هيج، أن على جميع القوات الأجنبية أن تنسحب من لبنان.

·    صرحت مصادر رسمية، على إثر لقاء فيليب حبيب الرئيسين الجميل والوزان، أن الحكومة اللبنانية تعطي قضية الانسحاب الأولوية على قضية الشرق الأوسط، لكون قضية

لبنان هي مفتاح للقضية الإقليمية؛ ولبنان يرفض التنازل عن سيادته، ومصمم على استعادتهاكاملة، لتكون السلطة الشرعية فيه كاملة. وأخيراً، يرى أن البدء بالمفاوضات،

عبْر اللجان التي شكلت لهذه الغاية، هو الحل الملائم، والعملي، على أساس تحقيق الانسحاب الشامل، وفقاً لبرنامج زمني واضح.

1982

نوفمبر

16

·    أعلن مسؤول أمريكي، أن حكومته تعِد خطة مالية مهمة، تستهدف إعادة بناء لبنان. كما أنها ستطلب موافقة الكونجرس على معونة تصل إلى نصف بليون دولار، تخصص لإعادة

بناء الطرق والجسور والشبكات الكهربائية واللاسلكية وشبكات المياه والصرف، في لبنان.

·    وصل المبعوث الأمريكي، فيليب حبيب، إلى دمشق، لإجراء مباحثات مع المسؤولين السوريين حول الوضع في لبنان والشرق الأوسط.

1982

نوفمبر

23

·    صرحت وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس، حيث سيصل المبعوث فيليب حبيب، "أنها تطلب تسوية أمنية، في منطقة تمتد إلى عمق 45 كم، في ما وراء حدودها الشمالية.

ولا تريدها تكراراً لاتفاقات الهدنة، التي أُبرمت مع لبنان، عام 1949. ولكنها تريد مناقشات، سياسية ودبلوماسية، تسفر عن علاقات سليمة بين لبنان وإسرائيل".

1982

نوفمبر

24

·    الرئيس اللبناني، يطلب من الولايات المتحدة الأمريكية، ودول أخرى، زيادة فاعليتها وتأثيرها في القوات المتعددة الجنسيات.

1982

نوفمبر

29

·    مفاوضات في واشنطن، في شأن الوضع الأمني في الجنوب اللبناني.

1983

مارس

12 ـ 16

·         الهجوم على السفارة الأمريكية في لبنان.

1983

أبريل

18

·    جولة جديدة للمبعوث الأمريكي في الشرق الأوسط، زار خلالها المملكة العربية السعودية، ولبنان، وإسرائيل، وسورية.

1983

يوليه

4

·    زيارة رسمية يقوم بها الرئيس اللبناني يطلب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، خلال زيارة رسمية إليها، أن تضغط على إسرائيل للانسحاب من الشوف.

1983

يوليه

19 ـ 23

·    مبعوث أمريكي جديد إلى الشرق الأوسط، يحمل رسائل في شأن وقف الأعمال العدائية في الشوف.

1983

يوليه

30

·         مصرع إثنين من البحرية الأمريكية، في بيروت.

1983

أغسطس

29

·    إرسال ألفين من رجال البحرية الأمريكية ليساندوا الرئيس اللبناني على مواجهة اعتماد سورية على الاتحاد السوفيتي، في لبنان.

1983

سبتمبر

21

·    زار شولتز، وزير الخارجية الأمريكي، لبنان. واتفق مع الرئيس السوري، حافظ الأسد، على أن تضطلع سورية بضبط الأوضاع في لبنان، عبْر السيطرة على القوى المناصرة

لها، وتحجيم الوجود الفلسطيني.

1988

أبريل

3

·    أبلغ المبعوث الأمريكي، ريتشارد ميرفي، الرئيس الأسد قائمة بأسماء مرشحين للرئاسة اللبنانية، هم: ميشال خوري، رينية معوض، بيار حلو، مانويل يونس، داني شمعون.

1988

أغسطس

5

table end
ثامناً: دور فرنسا في الحرب الأهلية اللبنانية

Table with 4 columns and 23 rows
الحدث

التاريخ

 

السنة

الشهر

اليوم

·    أعلن الرئيس الفرنسي، جيسكار دستان، استعداد فرنسا لأن تشارك الحكومات الصديقة للبنان، في مساعدته على العودة إلى السلام والاستقرار.

1975

يونيه

1

·    أعلنت فرنسا تأكيدها صيغة الحفاظ على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه.

1975

سبتمبر

17

·    أعلن وزير خارجية فرنسا، أنه بحث الأزمة اللبنانية مع هنري كيسنجر.

1975

أكتوبر

9

·    أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئيس الفرنسي، أن الرئيس جيسكار ديستان مهتم بإعداد مبادرة فرنسية، من شأنها تسهيل إيجاد حل سلمي في لبنان.

1975

نوفمبر

2

·    بعث ديستان برسالة إلى فرنجية يؤذنه فيها بإرسال بعثة صداقة، يرأسها كوف دي مورفيل، مهمتها تعرّف الآراء، وجمع المعلومات، وليس التدخل في شؤون لبنان.

1975

نوفمبر

18

·    بدأ موريس دي مورفيل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية، الذي وصل إلى بيروت اليوم، اجتماعه إلى المسؤولين اللبنانيين.

1975

نوفمبر

19

·    اجتمع المبعوث الفرنسي، كوف دي مورفيل، إلى ياسر عرفات، وزعماء الطوائف، كجزء من مهمته في بيروت.

1975

نوفمبر

21

·    نجح المبعوث الفرنسي في إقناع سليمان فرنجية ورشيد كرامي، بإصدار كل منهما بياناً، يفتح الطريق نحو المصالحة.

1975

نوفمبر

29

·    مشروع وساطة فرنسي، يقدمه مبعوث فرنسي إلى حكومتَي لبنان وسورية.

1976

أبريل

15 ـ 18

·    الرئيس الفرنسي، آنذاك، يقدم مشروعاً، في شأن قوة فرنسية محدودة، تساعد على وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعين.

1976

مايو

20 ـ 24

·    اقتراح فرنسي، أن تشترك فرنسا في القوات المتعددة الجنسيات، في لبنان.

1981

أبريل

8

·    الحكومة الفرنسية، توقف تأشيرات الدخول إلى لبنان، وترسل المساعدات للجرحى وذوي الموتى الفرنسيين، داخل لبنان.

1982

أبريل/ مايو

10 ـ 30

·    استقبال السكرتير العام لحزب العمال الإسرائيلي في قصر الأليزيه. حيث أكد الرئيس الفرنسي حق الشعب الإسرائيلي في أن يعيش آمناً، داخل دولة معترف بها، وذات

سيادة. بيد أنه أكد، كذلك، حق الفلسطينيين في أن يكون لهم وطن، كما أوضح ضرورة حق الشعب اللبناني في استعادة استقلاله وحريته.

1982

أغسطس

17

·         الرئيس اللبناني، يبحث، في فرنسا الوضع الأمني داخل لبنان.

1982

أكتوبر

17 ـ 22

·    الرئيس اللبناني، يطلب من فرنسا زيادة فاعليتها وتأثيرها في القوات المتعددة الجنسيات.

1982

نوفمبر

29

·    مقتل أحد الموظفين الفرنسيين وإصابة جنديين، في بيروت، وردود فعل انتقامية من قِبل الحكومة الفرنسية.

1983

سبتمبر

7

·    وفد فرنسي، يطير إلى لبنان، للوقوف على أبعاد ضرب المناطق، التي يتمركز فيها الجنود الفرنسيون، داخل بيروت، وغيرها من المناطق اللبنانية.

1983

سبتمبر

9

·    الطيران الفرنسي يقصف بطاريات المدفعية، اللبنانية، كردّ على الضربات المؤثرة للمواقع الفرنسية داخل بيروت.

1983

سبتمبر

22

·    أرسلت فرنسا وحدات من أسطولها إلى السواحل اللبنانية، لمراقبة الوضع العسكري في لبنان.

1989

يناير

10

·    قرار فرنسي، في شأن المساهمة في القوات الدولية الموجودة في بيروت.

1992

يوليه

10

·    بناء على طلب الحكومة اللبنانية، وافقت فرنسا على الاشتراك في القوات الجديدة المتعددة الجنسيات.

1992

سبتمبر

20

table end
تاسعاً: دور منظمة الأمم المتحدة في الحرب الأهلية اللبنانية

Table with 4 columns and 26 rows
الحدث

التاريخ

 

السنة

الشهر

اليوم

·    مجلس الأمن، يصدر القرارين الرقمين 425 و426، القاضيين بانسحاب إسرائيل من لبنان، وإحلال قوات دولية، تابعة للأمم المتحدة، تساعد الحكومة اللبنانية على

استعادة سلطاتها.

1978

مارس

19

·    الحكومة الإسرائيلية، تخلي لبنان من قواتها للقوات الدولية التابعة للأمم المتحدة. بيد أنها تركت للميليشيات المسيحية اللبنانية منطقة حزام الأمن الإسرائيلي

(جنوبي لبنان). وبديهي، أن يقع كثير من التصادمات بين القوات التابعة للأمم المتحدة والفدائيين الفلسطينيين والميليشيات المسيحية اللبنانية، التي تحركت إسرائيل

من خلفها.

1978

يونيه

13

·    مجلس الأمن يتخذ القرار الرقم 509، والذي يطالب فيه بالانسحاب الفوري، غير المشروط، للقوات الإسرائيلية، من لبنان.

1982

يونيه

6

·    مجلس الأمن يبحث الاقتراح الفرنسي، الذي يقضي بانسحاب كل الأطراف من بيروت الغربية، وجعلها منطقة محايدة، تابعة للأمم المتحدة. بيد أن واشنطن، استخدمت حق

النقض (الفيتو) ضد هذا الاقتراح.

1982

يونيه

25

·    مجلس الأمن، يقرر إرسال مراقبين تابعين للأمم المتحدة، يرابطون في بيروت الغربية.

1982

أغسطس

1

·    إسرائيل ترفض قرارات مجلس الأمن، وتعلن عدم الخضوع لها.

1982

أغسطس

5

·    طلب رئيس الوزراء، شفيق الوزان، عدم انسحاب قوة الفصل المتعددة الجنسيات، قبل انتشار الجيش اللبناني في كامل أنحاء العاصمة وضواحيها.

1982

سبتمبر

8

·    اتخذ مجلس الأمن القرار الرقم 520، بالإجماع، يدين "التوغل الإسرائيلي في بيروت"، ويَعُدّه اختراقاً لقرارات وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن. وطالب

القرار بالعودة الفورية إلى المواقع، التي كانت تحتلها إسرائيل، قبل 15 سبتمبر 1982.

1982

سبتمبر

17

·    أعلنت الحكومة الفرنسية، أنها ستسهم بـ 1600 جندي في القوات المتعددة الجنسيات، للحفاظ على الأمن في بيروت.

1982

سبتمبر

26

·    اعتمدت الجمعية العامة، التابعة للمجلس الأوروبي، قراراً، جاء فيه، أن مسؤولية المذابح، التي جرت في صبرا وشاتيلا، تقع على القوات الإسرائيلية. ولكن الجمعية،

رفضت إرسال لجنة دولية إلى لبنان وادّعت أن السلام الدائم، لا يمكن أن يسود الشرق الأوسط، من دون "الاعتـراف بحـق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ولا سيما

حقه الشرعي في إقامة وطن له".

1982

أكتوبر

4

·    في لقاء بين سفراء الدول الثلاث، التي تشارك بقوات في القوات المتعددة الجنسيات، لحفظ الأمن، وبين الرئيس أمين الجميل ـ أشار هؤلاء السفراء إلى الطريقة

غير الإنسانية التي يعامل بها العسكريون اللبنانيون الفلسطينيين.

1982

أكتوبر

5

·    طلبت وزارة الخارجية اللبنانية من بريطانيا والنمسا وبلجيكا، مشاركة هذه الدول في القوات المتعددة الجنسيات، لحفظ السلام في بيروت.

1982

نوفمبر

8

·    طالب الرئيس اللبناني بتدخل جامعة الدول العربية في الأزمة اللبنانية.

1975

أكتوبر

6

·    اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، حيث قرروا إرسال قوات عربية إلى لبنان، مكونة من قوات سورية وفلسطينية.

1976

يونيه

8 ـ 10

·    وصول السكرتير العام لجامعة الدول العربية، إلى لبنان لمقابلة المسؤولين فيه.

1976

يونيه

16

·    انعقاد مؤتمر قمة عربي، في الرياض، اتُّفق، خلاله، على إنشاء قوة ردع عربية، وتأليف لجنة دائمة، خاصة لشؤون لبنان، مكونة من سورية والمملكة العربية السعودية

والكويت ومصر.

1976

أكتوبر

16

·    اجتماع قادة المملكة العربية السعودية والكويت ومصر ولبنان وسورية ومنظمة التحرير الفلسطينية، في الرياض حيث اتفقوا على تشكيل قوة عربية للسلام، تعمل تحت

إشراف الرئيس اللبناني.

1976

أكتوبر

17 ـ 18

·         جامعة الدول العربية، تؤيد قرارات مؤتمر الرياض.

1976

أكتوبر

15 ـ 26

·    قوات الردع العربية، تدخل الجنوب اللبناني متوغلة 14كم، في مواجهة إسرائيل.

1977

يناير

25

·    قوات الردع العربية، تتدفق إلى البقاع، وتنسحب من نقاط المراقبة في الجنوب اللبناني.

1980

يناير

22 ـ 26

·    قوات الردع العربية تحاصر زحلة (وهي المنطقة التي تقع تحت إشراف الميليشيات المسيحية اللبنانية ورقابتها)، واستمرار المواجهات اليومية في بيروت.

1981

أبريل

1

·    بعض وزراء الخارجية العرب، يجتمعون في جامعة الدول العربية، في تونس، ويتفقون على خطة عمل، تتضمن مجموعة قواعد لحل الأزمة اللبنانية، مقدَّمة من رئيس الدائرة

السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية.

1982

يوليه

26 ـ 27

·    الرئيس اللبناني، يطلب، رسمياً، من جامعة الدول العربية، إنهاء عمل قوات الردع العربية في لبنان.

1983

سبتمبر

2

·    الدول المشاركة في قوات الردع العربية، ترفض طلب الرئيس اللبناني، المتضمن إرسال وحدات عربية إلى الشوف.

1983

سبتمبر

11

table end
ملحق

بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول تشكيل قيادة الكفاح المسلح

المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1969، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 5، ص 61

بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول  تشكيل "قيادة الكفاح المسلح الفلسطيني".

عمان، 18/2/1969 (الدستور، عمان، 19/2/1969)

       عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  عدة اجتماعات في عمان يومي 16 و 17 شباط (فبراير)  1969، واتخذت عددا من القرارات والإجراءات منها:

       أولاً: تشكيل قيادة باسم قيادة الكفاح المسلح  الفلسطيني، تشترك فيها القوات المقاتلة التالية:

       أ . قوات العاصفة.

       ب. قوات التحرير الشعبية.

       ج. قوات الصاعقة.

       وقد تركت اللجنة التنفيذية الباب مفتوحا للتنظيمات  العسكرية في أطراف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  للاشتراك مع هذه القيادة على أساس الالتزام الصريح

 بميثاق منظمة التحرير الفلسطينية ومقررات المجلس  الوطني الرابع والخامس المنعقدين في القاهرة في شهر  تموز (يوليو) 1968 وفي شهر شباط (فبراير) 1969،  وخاصة

المقررات العسكرية حول تشكيل هذه القيادة.

       ثانياً: تطوير جيش التحرير الفلسطيني، بكافة  قطاعاته المكونة من قوات عين جالوت وقوات حطين وقوات  القادسية، وذلك بزيادة حجمه، ورفع قدرته وفعاليته 

القتالية، وتعزيز وتطوير سلاحه.

       ثالثاً. دعم الصمود في فلسطين المحتلة بخطوات  عملية، وبخاصة بالنسبة لقطاع غزة.

       رابعاً. اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان رعاية جميع  الجرحى والمصابين وعائلات الشهداء والأسرى من جيش  التحرير الفلسطيني وقوات التحرير الشعبية منذ  تشكيلهما.

       خامساً. تأليف مجلس لرعاية اسر الشهداء والأسرى  والمعتقلين والمصابين من العسكريين والمدنيين نتيجة للكفاح   المسلح الفلسطيني والمقاومة الجماهيرية داخل

وخارج  فلسطين المحتلة.

       وستواصل اللجنة التنفيذية اجتماعاتها لاستكمال بحث  القضايا المدرجة على جدول الأعمال.

ملحق

قرارات

مجلس الدفاع المشترك

في دورته الخاصة الخامسة عشر

يومي 13 - 14 جمادى الآخرة 1394 هـ - الموافقين 3 - 4 يوليو (تموز) 1974 م

بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - القاهرة.

       إن مجلس الدفاع المشترك المنعقد في دورة خاصة بناء على طلب دولة الكويت لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الشعبين اللبناني والفلسطيني.

       وبعد الاطلاع على نص المادة الثانية من معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية ، ومناقشة الموضوع من جميع جوانبه، واقتناعا من المجلس بأن الاعتداءات

الإسرائيلية المتكررة على لبنان وقصف التجمعات السكنية للمدنيين يشكل تهديدا خطيرا للجهود الرامية لإحلال السلام الدائم والعادل في المنطقة.

قرر ما يأتي:

أولاً: أن تقوم الحكومات العربية بممارسة نشاط فعال وفي المجالات المختلفة، ولا سيما مع الدول الكبرى والدول الصديقة، لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها وقف العدوان

الإسرائيلي على لبنان.

ثانياً: أن تقوم الدول العربية التي تتوفر لها الإمكانات بتزويد لبنان بوسائل الدفاع الفعالة، وأن تساهم الدول العربية القادرة بتكاليفها، ويتم ذلك بالتفاوض

مع المسئولين اللبنانيين في نطاق الخطة الدفاعية التي أقرها لبنان بغية الدفاع عن أراضيه وحماية الشعبين اللبناني والفلسطيني.

ثالثاً: دعم المقاومة الفلسطينية بكل الوسائل الممكنة لتأمين دورها الفعال في المعركة.

ملحق

بيان مجلس الوزراء الكويتي حول الدعوة إلى عقد اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب للبحث في أحداث لبنان

المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1975، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 11، ط 1، 1977 ، ص 483"

بيان مجلس الوزراء الكويتي

حول الدعوة إلى عقد اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب للبحث في أحداث لبنان.

(النهار، بيروت، 9 /10 / 1975)

الكويت، 8 /10 / 1975

       إن الكويت، وهي تتابع بعميق الأسف، استمرار الأحداث المؤلمة في لبان الشقيق مما يشكل استنزافاً خطيرا لطاقات الشعب اللبناني وإهدارا لدمائه وتمزيقا لوحدته،

في الوقت الذي نجد في أنفسنا جميعا في أمس الحاجة إلى التضامن والتكاتف،

       تعلن الكويت مناشدتها لكل الدول العربية الشقيقة ضرورة عدم اجتماع عاجل لوزراء الخارجية العرب، يتم فيه تدارس هذا الوضع الخطير ليصان أمن لبان ووحدته

واستقراره، وتبث الطمأنينة في ربوعه. والكويت، انطلاقا من إحساسها بمسؤوليتها تجاه أمتها العربية، وإيماناً منها بمشاركة إخوانها في هذه المشاعر، تسأل الله،

جلت قدرته، أن يحقق للعرب وحدة كلمتهم، وإن يجعل منهم وسيلة لإيقاف هذا النزف في لبنان العزيز

ملحق

تصريح ناطق باسم الأحزاب والقوى الوطنية والتقدمية في لبنان حول الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب

المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1975،

مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 11، ط 1، 1977، ص 494"

تصريح ناطق باسم الأحزاب والقوى الوطنية والتقدمية في لبنان

حول الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب.

(النهار، بيروت، 15 /10 / 1975)

بيروت، 14 /10 / 1975

       حذرت الأحزاب والقوى الوطنية والتقدمية في لبنان منذ بداية الأزمة الراهنة التي يعيشها لبنان، من مخاطر الانزلاق نحو تعريب الأزمة أو تدويلها في شكل تفيد

منه القوى الرجعية الانعزالية الساعية إلى تعقيد الوضع اللبناني الراهن والإساءة إلى علاقات الاخوة اللبنانية الفلسطينية وافتعال المعارك والخلافات الجانبية

في الساحة العربية الرامي إلى تفكيك وحدة المجابهة الوطنية للمخطط الصهيوني - الإمبريالي. وانطلاقا من ذلك، ترى الحركة الوطنية اللبنانية أن لا مبرر لعقد الاجتماع

الطارئ لوزراء الخارجة العرب، بل إن عقده يمكن أن يشكل سببا جديدا لاحتدام الأزمة في لبنان التي لا يمكن أن تحل إلا في إطار الوضع اللبناني الداخلي، ومن خلال

ترسيخ العلاقات اللبنانية - الفلسطينية والعمل على توطيدها.

       إن الأحزاب والقوى الوطنية والتقدمية في لبنان، إذ تقدر الاهتمام العربي بالوضع اللبناني، ترى في القرار الذي أعلنته منظمة التحرير الفلسطينية وسورية

والجزائر بعدم حضور المؤتمر، الموقف المنسجم مع المصلحة القومية الشاملة والمتفق مع المصالح الوطنية الحقيقية للشعبين اللبناني والفلسطيني، وهي تدعو الدول العربية

الأخرى إلى اتخاذ الموقف نفسه وتوظيف جهودها للمساعدة على حل الأزمة اللبنانية في إطارها الداخلي.

ملحق

تصريح ناطق رسمي سوري حول امتناع سورية من حضور الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب

المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1975،  مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 11، ط 1، 1977 ، ص 493"

تصريح ناطق رسمي سوري

حول امتناع سورية من حضور الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب.

(البعث، دمشق، 15 /10 / 1975)

دمشق، 14 /10 / 1975

       ترى سورية انه من المفضل أن يجتمع وزراء الخارجية العرب ليعالجوا اتفاقية سيناء، وليعملوا على إحباط هذه الاتفاقية النكسة، لأنها تشكل الخلفية لأحداث

لبنان.

       وسورية إذ لا تحضر الاجتماع المدعو إليه، فلأنها ترى انه يجب التصدي عل الصعيد العربي لأصل المشكلة أولاً قبل فروعها.

ملحق

تصريح السيد فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية

المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1975، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 11، ط 1، 1977 ، ص 493"

تصريح السيد فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية،

حول رفض المنظمة حضور الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب للبحث في الوضع الراهن في لبنان.

(فلسطين الثورة، العدد 165، بيروت، 19 /10 / 1975 ص 6)

بيروت، 14 /10 / 1975

       قررت منظمة التحرير الفلسطينية عدم حضور مؤتمر وزراء الخارجية العرب، حيث إن منظمة التحرير الفلسطينية ترى أن هذا الاجتماع محاولة لإحراج الاخوة اللبنانيين،

وإدخال العرب في معركة جانبية عما يحدث في المنطقة من أحداث خطيرة، وعلى رأسها الاتفاقية المصرية الإسرائيلية في سيناء.

ملحق

بيان صادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب حول الموقف في لبنان

المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1975، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 11، ط 1، 1977، ص 497"

بيان صادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب حول الموقف في لبان.

(المحرر، بيروت، 17 /10 / 1975)

القاهرة 16 /10 / 1975

       نظر مجلس وزراء الخارجية العرب ببالغ الاهتمام الموقف الراهن في لبنان، وواجب العمل العربي المشترك في مساعدة الدولة الشقيقة على اجتياز الأزمة وتلافي

أخطارها، واستمع إلى ما أبداه وزراء الخارجية ورؤساء الوفود، وتدارس التصريحات الإسرائيلية المهددة بالعدوان على لبنان.

       والمجلس، إذ يقدم اجزل الشكر لحكومة دولة الكويت لدعوتها إلى هذا الاجتماع، يعرب عن ألمه العميق للأحداث المتوالية في لبنان، ويؤكد من جديد التضامن العربي

التام معه، ويناشد جميع الأطراف فيه الاعتصام بالحكومة والروية، وإعلاء الروح الوطنية والقومية فوق كل اعتبار آخر لتعود إلى لبنان أوضاعه الطبيعية، وتعود إلى

فاعليتها قيمه الروحية والإنسانية.

       ويؤكد حرص الدول العربية جميعها على سيادة لبنان ووحدة أراضيه وشعبه، ويسجل بالتقدير ما بذله لبنان ويبذله من أجل نصرة القضايا العربية، وفي طليعتها قضية

فلسطين.

       ويؤيد المجلس ما اتخذته الحكومة اللبنانية، وما هي دائبة على متابعته من تدابير تجمع الفرقاء ، وتقرب وجهات النظر لوضع حد للأزمة، والعودة بلبنان العزيز

إلى الاستقرار والسلام الدائمين.

       ويعرب المجلس عن تقديره لما بذلته وتبذله الدول العربية من عون ومؤازرة للبنان الشقيق، ويناشدها أن تواصل، مجتمعة ومنفردة، هذه الجهود البناءة، وان تعمل

كل منها ما في وسعها لتدعيم استقرار لبنان ووحدته الوطنية.

       ويدعو المجلس الدول الأعضاء إلى تقديم العون المادي لتعويض الخسائر التي لحقت بلبنان في الأحداث الأخيرة.

       كما يؤكد أن الدول العربية كلها تلتزم بالوقوف، بكل إمكانياتها، في وجه أي محاولة إسرائيلية لاستغلال الموقف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وأنها تعتبر

أي عدوان على لبنان عدوانا علي الدول العربية كلها، تتعاون جميعا في صده طبقا لأحكام معاهدة الدفاع المشترك العربي وميثاق الجامعة.

       ويقرر أن يتابع مجلس وزراء الخارجية تطور الأحداث في لبنان، وان يظل الأمين العام على اتصال وثيق بالحكومة اللبنانية، ويوافي الدول الأعضاء تباعا بما

يستجد، ويدعو إلى أي اجتماع عربي علي أي مستوى يرى لبنان عقده ضروريا أو مفيداً.

ملحق

قرارات الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

المصدر: "يوميات ووثائق الوحدة العربية 1984، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1985، ص 533 - 539"

قرارات الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.

(منشور صادر عن جامعة الدول العربية)

عمان، 27 - 30 /8 /1984

البند الأول: تقرير الأمين العام

       اطلع المجلس على تقرير الأمين العام بشقيه، حول متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه بدورته السادسة والثلاثين ونشاطات الأمانة العامة (الإدارة العامة للشؤون

الاقتصادية) فيما بين الدورتين 36 و 37، كما استمع إلى الإيضاحات التي تقدم بها الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في هذا الشأن، وقرّر:

       1.  تقديم الشكر إلى الأمانة العامة للجامعة وجهازها الاقتصادي للجهود التي تبذلها لدعم مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك، وإعداد الدراسات والبحوث

ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس، ومشاركتها في أعمال المؤتمرات والاجتماعات والندوات العربية والدولية، أو الإعداد لها.

       2. مناشدة الدول العربية الأعضاء التي لم تودع بعد وثائق تصديقها على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، واتفاقية تيسير

وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، المسارعة لإيداعها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حرصاً على تعزيز ودفع وتنشيط العمل العربي المشترك.

       3. مناشدة الدول العربية فتح أسواقها أمام المنتجات الزراعية ذات المنشأ اللبناني المؤكد دعما لصمود الشعب اللبناني في العدوان الإسرائيلي ودعوة السلطات

اللبنانية إلى اتخاذ الإجراءات الإضافية اللازمة للحيلولة دون تسرب المنتجات الإسرائيلية عبر أراضيها. وذلك وفقاً لما ورد في تقرير فريق العمل المقدم إلى المجلس.

       4. الموافقة على اقتراح سلطنة عمان بتعديل نص الفقرة (2) من القرار رقم 956 الخاص بالالتزام بتطبيق المواصفات والمقاييس، ليصبح على النحو التالي:

       - إسناد مهمة مراقبة تطبيق المواصفات إلى هيئات التقييس الوطنية أو الجهات الرسمية العربية التي تعتمدها هيئات التقييس الوطنية... الخ.

(ق 968 د 37/ جـ 3 - 29 /8 / 1984)

البند الثاني: معالم التطورات الاقتصادية في العالم وفي الوطن العربي لعام 84 / 85

       استمع المجلس إلى العرض القيم الذي قدمه السيد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لأهم محاور التقرير الاقتصادي العربي الموحد، المتعلقة بالأوضاع

الاقتصادية العالمية والعربية وفي الأرض المحتلة، وتحليل الأمانة العامة لمضامين هذه التطورات وتأثيراتها على الاقتصاديات العربية.

       وبعد أن استمع المجلس إلى ملاحظات بعض الوفود التي عبرت فيه عن تقديرها للتقرير والجهد العلمي المشترك الذي بذل لإعداده والإشادة بالأهمية التي أصبح يحتلها

هذا التقرير كمرجع عربي ودولي موثوق، لا سيما بعد نشره باللغة الإنجليزية والاتجاه إلى نشره باللغة الفرنسية. يقرّر:

       1. توجيه الشكر إلى الأمانة العامة (الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية) وكل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي ومنظمة

الأقطار العربية المصدرة للبترول، على جهودهما العلمية القيمة والمشتركة في إعداد التقرير. وأخذ ما ورد في مناقشات المجلس من ملاحظات في الاعتبار عند إعداد

التقارير القائمة.

       2. إحالة التقرير إلى الجهات المختصة في الدول العربية للإفادة من المعلومات والبيانات الموثقة التي تضمنها، برجاء تزويد الأمانة العامة للجامعة بملاحظاتها

وآرائها بالنسبة لمحتويات التقرير المذكور،

(ق 969 د 37 / جـ 3 - 29 /8 / 1984)

البند الثالث: ضرورة بلورة موقف عربي مشترك تجاه التطورات والقضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية في إطار الخطاب الموحد الذي سيلقى باسم المجموعة العربية في البنك

الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي.

       اطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة في هذا الشأن وعلى المذكرة التي أعدها المدير التنفيذي العربي في صندوق النقد الدولي. كما استمع إلى الإيضاحات التي

أبداها كل من السيد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والمديران التنفيذيان العربيان في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وإلى الملاحظات

التي أبداها السادة رؤساء الوفود، بعد المناقشة. قرّر:

       1. تقديم الشكر إلى المديرين التنفيذيين العربيين على مساهمتهما في عرض القضايا الرئيسية التي ستبحث خلال الاجتماعات السنوية للمؤسستين المذكورتين.

       2. التأكيد في منهجية الخطاب على التركيز على أهم القضايا وأبرزها دون الدخول في الأمور التفصيلية والفرعية ومعالجة المواضيع بالأسلوب الموضوعي الهادئ

لضمان التأثير والفاعلية.

       3 - التأكيد على موقع الدول العربية ضمن مجموعة الدول النامية بحكم القضايا والمشاكل والطموحات المشتركة.

       4. معالجة موضوع دعم التجارة وتحريرها والنهوض بصادرات الدول النامية وارتباطها بالعملية الإنمائية وخصائصها الشمولية وكذلك علاقتها بتفاقم أزمة المديونية

العالمية والتأكيد على أهمية إحياء الجولة الجديدة للاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية (الجات).

       5. التأكيد على دور كل من مؤسستي البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي في تعزيز الجهود الإنمائية للعالم الثالث عن طريق زيادة مواردهما

والحض على إصدار تخصيصات جديدة في حقوق السحب الخاصة وزيادة حدود الإقراض وتخفيض شروطه.

       6. الاهتمام بالدول الأقل نمواً وخاصة منها الدول الواقعة جنوب الصحراء.

(ق 970 د 37 / جـ 3 - 29 /8 / 1984)

البند الرابع: الاتجاه الأوروبي لاتخاذ موقف موحد ضد المقاطعة العربية:

البند الخامس: المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني حول إنشاء منطقة تجارية حرة بينهما:

       اطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة بشأن هذين الموضوعين، وورقة العمل التي أعدتها بشأن البند الخامس، ومذكرة المملكة الأردنية الهاشمية حول ذات البند

كما استمع إلى الإيضاحات التي قدمها السيد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في هذا الخصوص.

       ونظراً للارتباط الوثيق بين هذين الموضوعين، فقد تمت مناقشتهما بشكل مشترك وبعد تبادل الرأي يعبر المجلس عن بالغ قلقه واستنكاره للتوجهات الكامنة وراء

هذين المشروعين وخطورة آثارهما على الأمن والاقتصاد القومي العربي. حيث إن إقامة المنطقة التجارية الحرة، ينبغي النظر إليها كجزء مكمل لاتفاق التعاون الاستراتيجي

الأمريكي الإسرائيلي فهو يتجاوز المفهوم التقليدي للمنطقة التجارية الحرة ويرقى إلى مستوى التكامل الإنتاجي والتكنولوجي، لا سيما في مجال الصناعة الحربية المتطورة

مستهدفاً عسكرة الاقتصاد الإسرائيلي وتعزيز قواعده الإنتاجية وانتشاله من أزمته الاقتصادية، بما يعزز قدراته العدوانية وتمويل كلفة غزواته ومشروعاته الاستيطانية

في الأراضي العربية المحتلة وتماديه في خرق المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة، بهدف إهدار طاقات وموارد الدول العربية وتعطيل مسيرتها التنموية.

       ولهذه الأسباب فإن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحمل النتائج السلبية التي تترتب على استخدام الدول العربية لحقها المشروع في مواجهة هذا الإجراء

بالعمل العربي المشترك حماية لحقوقها وأمنها ودفاعاً عن مصالحها أما المشروع الأوروبي فإنه يأتي كحلقة جديدة في جهود دول أوروبا الغربية لإضعاف المقاطعة العربية

التي تمثل سلاحاً شرعياً في الدفاع عن النفس يهدف إلى تحرير الأرض ووقف العدوان وتحقيق الشرعية الدولية. إن هذا التوجه الأوروبي الذي يمثل تحديا للدول العربية

في ممارسة سيادتها، لن يزيدها إلا تمسكاً وإصرارا على تطبيق كافة أحكام المقاطعة مهما كانت النتائج والتضحيات.

       وفي ضوء ما تقدم فإن المجلس يقرر:

       1. تأكيد الالتزام العربي الاجتماعي بأحكام طوق المقاطعة، لمنع التعامل مع الكيان الصهيوني والشركات والمؤسسات التي تتعامل معه وسد جميع الثغرات التي

يمكن النفاذ منها.

       2. التطبيق الفوري والحازم، رسميا وشعبياً، للمقاطعة العربية بالنسبة لأية شركة تساهم مالياً أو فنياً، جزئياً أو كلياً، في أي من مشروعات المنطقة التجارية

الحرة.

       3. توخي المزيد من الحذر والدقة في تطبيق أحكام المقاطعة بالنسبة للمنتجات التي تمر عبر الجسور المفتوحة، أو مناطق الحدود، أو التي يكون مصدرها ضمن الأراضي

العربية المحتلة دون التفريط بهدف صمود الشعب العربي فيها.

       4. تكوين فريق عمل برئاسة السيد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية يتولى المهام التالية:

       أ. إجراء الاتصالات اللازمة مع الدول العربية لتأكيد الالتزام الكامل والشامل بأحكام المقاطعة العربية من قبل كافة الدول العربية.

       ب. اقتراح مجموعة من التدابير والإجراءات التي ينبغي أن تطبقها الدول العربية فور إبرام اتفاقية منطقة التجارة الحرة وعلى أن يتم تطوير هذه الإجراءات

تبعاً للتطورات اللاحقة.

       ج. إعادة النظر في مبادئ وقواعد وقوانين المقاطعة بهدف تقويتها وتطويرها بما يتماشى والمتغيرات المستجدة.

       د. إعداد دراسة تقييمية للآثار المترتبة على إحلال الصيغة الإيجابية محل الصيغة السلبية بالنسبة لوسائل المقاطعة.

       5. دعم مكاتب المقاطعة وتعزير قدراتها مادياً وبشرياً، لا سيما مدها بالكفاءات العلمية الرفيعة ذات الخبرة العلمية الطويلة لتمكين هذا الجهاز من أداء

دوره القومي في المتابعة وكشف المخالفات.

       6. تكليف البعثات العربية الدبلوماسية، وبعثات الجامعة العربية وغرف التجارة العربية الأجنبية المشتركة، بالتصدي للحملات الإعلامية والسياسية المضادة

بالتعاون مع المؤسسات التي تربطها مصالح اقتصادية في الوطن العربي.

       7. تكليف المكتب الرئيسي للمقاطعة، القيام بحملة إعلامية مستمرة بالتعاون مع الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة لشرح طبيعة وأهداف المقاطعة العربية

وانسجامها مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وذلك عن طريق إعداد المقالات ونشر الكتيبات باللغات الأجنبية الرئيسية.

       8. تكليف الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية بإجراء الاتصالات مع المكتب الرئيسي للمقاطعة، والغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة، واتحاد المحامين

العرب وعدد من كبار رجال الفكر والقانون الأجانب لعقد ندوة دولية حول الشرعية القانونية للمقاطعة الحربية ونشر نتائج الندوة في مطبوع يتم توزيعه على أوسع نطاق

باللغات الأجنبية الرئيسية.

        9. أن يكون المحور الرئيسي للدورة القادمة الثامنة والثلاثين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، موضوعي المقاطعة العربية، والمنطقة التجارية الحرة بأن الولايات

المتحدة وإسرائيل، بجانب دراسة تقرير فريق العمل المشار إليه في الفقرة (4) من هذا القرار.

(ق 971 د 37 / جـ 3 - 29 /8 / 1984)

البند السادس: مذكرة الأمانة العامة بشأن التقرير الموحد عن أنشطة المنظمات العربية المتخصصة وموازناتها:

       اطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة حول الموضوع واستمع إلى الشرح الذي قدمه الأستاذ حنا رزوقي الصائغ وكيل وزارة المالية العراقية، ورئيس فريق العمل

المشكل لإعداد التقرير الموحد والتقارير الفرعية عن أنشطة المنظمات العربية المتخصصة وموازناتها للسنوات 1980 - 1984 تنفيذاً لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي

بهذا الشأن، وبعد المناقشة التي شارك فيها مندوبو الدول الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة، يقرّر.

       أولاً: تقديم الشكر للسيد رئيس فريق العمل على جهوده الموفقة في إعداد هذا التقرير القيم والموضوعي.

       ثانياً: إحالة الدراسة المقدمة من قبل فريق العمل، حول نشاطات المنظمات العربية المتخصصة وموازناتها ونظمها المالية والمحاسبية، إلى لجنة فنية متخصصة

مستقلة ومؤقتة تضم خبراء، على مستوى عال من الكفاءة بغرض النظر في محتويات الدراسة والتوصيات الواردة فيها بعد استكمال بياناتها وتقديم المقترحات المناسبة لتعزيز

دور المنظمات العربية في تحقيق أهدافها وترفع اللجنة نتائج عملها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي على أن تراعي في ذلك المقترحات التالية:

       1. تأكيد دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الإشراف على المنظمات العربية ومتابعة نشاطاتها لغرض إصدار التوجيهات العامة بشأن دورها في تعزيز العمل العربي

المشترك وتطويره.

       2. العمل على تلافي الازدواجية في عمل المنظمات وضرورة تعاونها في المشروعات التي تقع ضمن اهتماماتها المشتركة توفيراً للوقت والجهد والموارد.

       3. ضرورة تحقيق التنسيق المسبق بين برامج عمل المنظمات المتخصصة عن طريق عقد اجتماع للجنة التنسيق لمراجعة برامج ونشاطات المنظمات للعام اللاحق وذلك قبل

رفعها إلى المجالس المتخصصة في كل منظمة.

       4. العمل على وضع نظام مالي ومحاسبي موحد وقواعد موحدة لتبويب الموازنة الإدارية للمنظمات العربية المتخصصة (عدا الصناديق والمصارف العربية والمؤسسة العربية

للاتصالات القضائية) بما يمكن من المقارنة، وبما يبني قاعدة تكاملية لتوفير المعلومات وعرضها.

       ثالثاً: تدعى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة ولجنة التنسيق إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة لمساعدة اللجنة المشار

إليها في الفقرة السابقة في إنجاز مهامها.

       رابعاً: تقدم المنظمات العربية المتخصصة البيانات الخاصة بالتقرير السنوي للسنوات القادمة وفق الهيكل الذي تضمنه التقرير المقدم ببنوده الخمسة.

       خامساً: تنظر لجنة التنسيق في المقترحات المتعلقة باستثمار الفوائض النقدية للمنظمات العربية وتوحيد صناديق مكافئة نهاية الخدمة والضمان الاجتماعي والصحي

الخاصة بها.

(ق 972 د 37 / جـ 3 - 29 /8 / 1984)

البند السابع: إنشاء مؤسسة عربية لاستثمار قيعان البحار:

       اطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة في هذا الخصوص وإلى العرض الذي قدمه السيد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية حول هذا الموضوع والتوضيحات التي

أبداها السيد الأمين العام للمؤسسة السعودية السودانية لاستثمار ثروات البحر الأحمر، وبعد المناقشة، قرّر:

       1. التأكيد على أهمية هذا الموضوع وأهمية حصول مجموعة الدول العربية على حقوق المستثمر الرائد في قيعان البحار وفي الموعد المحدد من قبل الهيئة الدولية

المختصة.

       2. تتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية - الدعوة إلى عقد اجتماع لوكلاء الوزارات المعنية في الدول العربية

وذلك في الأسبوع الثاني من تشرين ثاني (نوفمبر) 1984 لتدارس المشروع بصورة متكاملة في ضوء الدراسات التي توفرها الأمانة العامة رداً على كافة التساؤلات التي

أثيرت خلال مناقشات المجلس. وتفويض هذا الاجتماع باتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

       3 - دعوة الدول العربية التي لم توقع بعد على اتفاقية قانون البحار للتوقيع عليها في موعد أقصاه 9 /12 / 1984.

(ق 973 د 37 / جـ 3 - 29 /8 / 1984)

البند الثامن: التعاون العربي من أجل تحقيق الاعتماد الكامل على القوى العاملة العربية:

       اطلع المجلس على مذكرتي الأمانة العامة والمملكة الأردنية الهاشمية واستمع إلى العديد من الآراء والملاحظات القيمة التي أبداها السادة مندوبو الدول الأعضاء

وتقديراً من المجلس للأهمية والخطورة التي يمثلها هذا الموضوع وبعد المناقشة، يقرّر:

       تكليف منظمة العمل العربية بالمبادرة إلى دراسة السبل والوسائل المناسبة لترجمة ما ورد في إعلان المبادئ بشأن تنقل القوى العاملة العربية، الصادر عن الدورة

السادسة والثلاثين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى برامج عملية تضمن تحقيق الاعتماد الكامل على القوى العاملة العربية، وتحقيق التوظيف والتطوير الأمثل للطاقات

البشرية في الدول العربية، في ضوء المناقشات والملاحظات التي وردت خلال مناقشة هذا الموضوع، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة والمنظمات والصناديق العربية

المعنية، ورفع نتائج هذه الدراسة إلى المجلس.

(ق 974 د 37 / جـ 3 - 29 /8 / 1984)

البند التاسع: مذكرة الأمانة العامة بشأن جدوى وتقييم أعمال الغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة:

       اطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ودراسة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية حول الموضوع، كما استمع إلى

الإيضاحات التي أدلى بها الأمين العام للاتحاد بهذا الشأن، وبعد المناقشة يقرر:

       1. مناشدة الحكومات العربية دعم الغرف العربية الأجنبية المشتركة لتحقيق الأهداف التي حددها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراريه رقم 753 و 754 وبما

يضمن تحقيق علاقات متكافئة ومتوازنة بين الجانب العربي والأجنبي والإسهام في عملية التنمية والتكامل العربي، وتشير بصورة خاصة على أهمية إسهام الغرف العربية

الأجنبية في مواجهة التشريعات المضادة للمقاطعة العربية والالتزام التام بأحكامها.

       2. يؤكد المجلس على أهمية تعاون الغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة مع مجالس السفراء العرب في العواصم التي توجد فيها هذه الغرف.

       3. ضرورة الاهتمام البالغ باختيار الجانب العربي في إدارة الغرف المشتركة والمراكز القيادية وأجهزتها التنفيذية من بين العناصر العربية، ذات الكفاءة العالية

والفعالة، والملتزمة بالأهداف القومية للغرف.

       4. يؤكد المجلس على أهمية قيام هذه الغرف بترويج الصادرات العربية في الأسواق الأجنبية بكافة الوسائل الممكنة.

        5. دعوة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية لتوسيع نشاطاته بإنشاء غرف تجارية عربية أجنبية في الدول المختلفة ضمن إمكاناته وموارده

المالية.

(ق 975 د 37 / جـ 3 - 29 /8 / 1984)

البند العاشر: مذكرة الأمانة العامة بشأن تقارير اللجان الدائمة:

       اطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة بشأن:

       أ. تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للأرصاد الجوية.

       ب. الدورة السادسة عشر للجنة التنسيق بين الأمانة العامة للجامعة والأجهزة العاملة في نطاقها والمنظمات العربية. كما استمع إلى العرض الذي قدمه السيد

الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية حول المحور الرئيسي للدورة الأخيرة للجنة التنسيق وهو التعاون العربي الإفريقي ودور المنظمات العربية المتخصصة، كل في

ميدان اختصاصه في تعزيز هذا التعاون.

ويعبر عن تقديره لهذه الجهود

(ق 976 د 37 / جـ 3 - 29 /8 / 1984)

البند الحادي عشر: التصديق على اتفاقية تبادل الإعفاء في الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات ومؤسسات النقل الجوي العربية:

       اطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة بهذا الشأن وأحيط علماً بقيام أربع دول عربية فقط (فلسطين - العراق - قطر - المملكة العربية السعودية بإيداع وثائق

تصديقها على هذه الاتفاقية رغم مرور خمس سنوات على موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي عليها، وبالنظر لأهمية هذه الاتفاقية في توطيد التعاون العربي في ميدان

النقل الجوي، يقرّر:

       مناشدة الدول العربية التي لم تودع بعد وثائق تصديقها على هذه الاتفاقية بضرورة القيام بإيداع تلك الوثائق في أقرب وقت ممكن.

(ق 977 د 37 / جـ 3 - 29 /8 / 1984)

البند الثاني عشر: الترشيح لمحكمة الاستثمار العربي

       اطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة بشأن الترشيح لعضوية محكمة الاستثمار العربي، وبعد الاستماع إلى العرض الذي قدمه السيد الأمين العام المساعد للشؤون

الاقتصادية بخلاصة الآراء التي طرحت في اجتماع الهيئة العربية لاتفاقية الاستثمار في دور انعقادها الرابع بتاريخ 26 /8 / 1984 بعمان والمناقشات التي دارت حولها

خلال اجتماعات السادة الخبراء 27 - 28/8 / 1984.

       وعملاً بأحكام المادة 28 من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وبعد المناقشة وتبادل الرأي، قرّر:

       1. تشكل محكمة الاستثمار العربي من السادة التالية أسماؤهم كأعضاء أصليين لمدة ثلاث سنوات.

1. السيد نجيب البوزيدي، من الجمهورية التونسية.

2. السيد الدكتور عبد الرزاق عبد الوهاب، من الجمهورية العراقية.

3. السيد محمد يوسف الرفاعي، من دولة الكويت.

4. السيد الدكتور خليفة سعيد القاضي، من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

5. السيد خلف الله الرشيد، من جمهورية السودان.

6. السيد محمد عبد الله النافع، من المملكة العربية السعودية.

       كما قرر اختيار السادة المذكورين أدناه كأعضاء احتياطيين لمدة ثلاث سنوات.

1. محمد عمر، من الجمهورية التونسية.

2. الدكتور عبد الرسول الحصباني، من الجمهورية العراقية.

3. عبد الله علي عيسى، من دولة الكويت.

4. الدكتور محمد حسن الجبر، من المملكة العربية السعودية.

5. الدكتور أمين مدني، من جمهورية السودان الديمقراطية.

6. السيد عزام علي الديب، من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

       2. تسمية السيد الدكتور عبد الرزاق عبد الوهاب رئيساً للمحكمة بحكم أقدميته.

       3. يطبق قرار مجلس الجامعة العربية رقم 4222 في دورته الثامنة والسبعين القاضي بتحديد المكافأة السنوية لرئيس المحكمة بمبلغ ثلاثة آلاف دولار ولكل من

الأعضاء بمبلغ ألفي دولار، كما تطبق عليهم القواعد الخاصة بصرف تذاكر السفر والبدل اليومي (المقرر للأمين العام المساعد) المعمول بها في الأمانة العامة.

(ق 978 د 37 / جـ 3 - 29 /8 / 1984)

البند الثالث عشر: تسهيل انتقال الأشخاص في الوطن العربي بتخفيف قيود وإجراءات السفر المفروضة على المواطن العربي.

       اطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة في هذا الشأن. استمع إلى آراء ومقترحات السادة مندوبي الدول التي اتفقت على أن هذا الموضوع كان موضع العديد من القرارات

والاتفاقات المبرمة بين الدول العربية وأهمها:

       - ميثاق العمل الاقتصادي القومي.

       - استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك.

       - اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.

       - اتفاقية تنظيم النقل بالعبور (الترانزيت بين الدول العربية).

       - الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.

       - إعلان المبادئ بشأن تنقل القوى العاملة العربية.

يقرر:

       إحالة هذا الموضوع إلى مجلس وزراء الداخلية العرب.

(ق 979 د 37 / جـ 3 - 29 /8 / 1984)

البند الرابع عشر: مشروع الاتفاقية الخاصة بحماية وتشجيع وضمان الاستثمارات بين الدول العربية الأعضاء في الجامعة ودول المجموعة الأوروبية.

       اطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة بهذا الشأن، وبعد المناقشة، يقرر:

       1. تكليف الأمانة العامة (الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية) بإعداد ورقة عمل فنية حول الموضوع لتعرض على الجانب العربي في لجنة التعاون المالي للحوار

العربي الأوروبي والخبراء العرب المشتركين فيه على أن يدعى الجانب العربي قبل وقت مناسب من الاجتماع المشترك مع الجانب الأوروبي من أجل بلورة موقف عربي موحد

تراعى فيه مصالح المجموعة العربية بالنسبة للنقاط المختلف عليها في مشروع الاتفاقية.

       2. بغية زيادة فاعلية الدور العربي في الحوار العربي الأوروبي يدعو المجلس الدول العربية الأعضاء إلى المساهمة المنتظمة والفعالة وفي أعلى المستويات الفنية

المطلوبة في اجتماعات لجان الحوار العربي الأوروبي وأن تزود أعضاء الجانب العربي بكافة المعلومات والبيانات المطلوبة مع مراعاة العلم التام بالجوانب الفنية

المتعلقة بهذا الموضوع.

(ق 980 د 37 / جـ 3 - 29 /8 / 1984)

البند الخامس عشر: المعوقات العربية أمام حركة تصدير المنتجات الزراعية:

       اطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة في هذا الشأن. التي تشير إلى المعوقات التي تعترض تبادل وعبور المنتجات الزراعية بين الدول العربية، كما استمع إلى

الإيضاحات التي قدمها وفد المملكة الأردنية الهاشمية والملاحظات التي أبداها السادة ممثلو الدول الأعضاء، يقرر:

       1. تكليف اللجنة الفنية المشرفة على تنفيذ اتفاقية النقل بالعبور (الترانزيت) في اجتماعها القادم في تشرين ثاني/ نوفمبر 1984 بدراسة المعوقات التي تعترض

عبور المنتجات الزراعية بين الدول العربية.

       2. دعوة لجنة من الخبراء الحكوميين المختصين لدراسة المعوقات التي يواجهها التبادل التجاري بين البلدان العربية الواردة في مذكرة الأمانة العامة ولا سيما

المناقشة غير المتكافئة التي أصبحت تواجهها بسبب سياسة الإغراق التي تتبعها بعض الدول الأجنبية، وكذلك القيود غير الجمركية التي تحد من تبادل تلك المنتجات وعرض

ما تتوصل إليه اللجنة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته القادمة.

       3. تقوم الجهات المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية بتزويد كل من اللجنة الفنية ولجنة الخبراء الحكوميين المشار إليهما أعلاه بدراسة تفصيلية عن المعوقات

التي أصبحت تواجه عبور وتبادل المنتجات الزراعية بين الدول العربية.

(ق 981 د 37 / جـ 3 - 29 /8 / 1984)

البند السادس عشر: حث الدول العربية على معاملة الفلسطينيين المتواجدين في الدول العربية المضيفة تماماً كرعايا تلك الدول فيما يتعلق بالسفر والتنقل وتأشيرات

الدخول:

       اطلع المجلس على مذكرة منظمة التحرير الفلسطينية في هذا الشأن، وقرّر:

       إحالة هذا الموضوع إلى مجلس جامعة الدول العربية.

(ق 982 د 37 / جـ 3 - 29 /8 / 1984)

البند السابع عشر: تحديد موعد ومكان عقد الدورة الثامنة والثلاثين: بعد الاطلاع على النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبعد الاستماع إلى الإيضاحات

التي قدمها السيد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في هذا الشأن، وبعد المناقشة وتبادل الرأي، تقرّر:

       1. عقد الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في مقر الأمانة العامة بتونس إذا لم تتقدم إحدى الدول العربية بطلب استضافتها على أن يكون

محورها الرئيسي متابعة تنفيذ أحكام المقاطعة العربية وإنشاء المنطقة التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني في ضوء القرارين الصادرين عن

هذه الدورة في هذا الشأن.

       2. عقد الاجتماع الخامس للهيئة العربية لاتفاقية الاستثمار، والاجتماع الرابع لهيئة التجارة العربية في يومي 21 و 22 /2 / 1985 على التوالي.

       3. عقد دورة المجلس على مستوى السادة المندوبين والخبراء: في يومي 23 و 24 /2 / 1985 .

       4. عقد الدورة على مستوى السادة الوزراء في يومي 25 و 26 /2 / 1985 .

(ق 983 د 37 / جـ 3 - 29 /8 / 1984)

       هذا وقد عبر المجتمعون عن جزيل شكرهم للمملكة الأردنية الهاشمية عاهلاً وحكومة وشعباً لاستضافتها هذه الدورة، وتوفير جميع متطلبات نجاحه والإبراق بالامتنان

والتقدير إلى جلالة الملك الحسين المعظم لرعايته السامية لهذا المؤتمر وتوجيهاته الحكيمة التي عبرت عنها كلمته الافتتاحية، كما تقرر اعتبار الكلمة السامية وثيقة

من وثائق الدورة.

ملحق

مواجهة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان

المصدر: "يوميات ووثائق الوحدة العربية، 1984، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1985، ص 555"

الموضوع: مواجهة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان

       إن مجلس الجامعة، بعد اطلاعه،

       - على مذكرة الأمانة العامة،

       - وعلى ما تقدم به رئيس وفد الجمهورية اللبنانية،

       - وعلى قرار مجلس الجامعة رقم 4334 / الدورة 81 / الفقرتان 3 و 4.

       - وعلى ما أوصت به لجنة الشؤون السياسية، يقرر:

       1. إدانة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان والبقاع الغربي وقضاء راشيا والمطالبة بإزالته فوراً عملاً بقراري مجلس الأمن رقم 508 و 509 تاريخ 5 و 6 /6

/ 1982، وببسط سيادة الدولة على كامل التراب اللبناني.

       2. إدانة الممارسات الإسرائيلية التصفية في تلك المناطق، ومطالبة إسرائيل بوقفها فوراً عملاً بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولا سيما ما يتعلق

بتهجير السكان وتدمير الاقتصاد اللبناني في تلك المناطق وفرض الحصار اللاإنساني عليها وممارسة شتى أنواع العنف والاضطهاد والتعذيب على السكان المدنيين.

       3. تحية ودعم صمود الشعب اللبناني في الجنوب وتعلقه بأرضه وتمسكه بمؤسساته الوطنية، والإشادة بالأعمال البطولية التي تقوم بها المقاومة اللبنانية ضد الاحتلال

الإسرائيلي.

       4. دعم جهود الحكومة اللبنانية في مساعيها لدى هيئة الأمم المتحدة والدول الصديقة من أجل تأمين انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، والطلب إلى

الدول العربية الأعضاء القيام بالمساعي اللازمة لدى الدوال الدائمة العضوية في مجلس الأمن ولدى الدول الصديقة لدعم جهود الحكومة اللبنانية في تأمين انسحاب إسرائيل

من الجنوب اللبناني والبقاع الغربي وقضاء راشيا.

       5. يقترح على أصحاب المعالي وزراء خارجية الدول العربية أن يركزوا في خطبهم ومداخلاتهم واتصالاتهم في الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة على

تبيان الوضع الخطير الناشئ في جنوب لبنان اليوم نتيجة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى عزل الجنوب عن بقية الجسم اللبناني وتحويل مجاري أنهاره، وأن يطالبوا

الأمم المتحدة بإدانة هذه المخططات والعمل على إيقافها فوراً وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية.

       6. دعم جهود الحكومة اللبنانية للمحافظة على حقها الثابت والراسخ في مياهها في المناطق المتاخمة للحدود.

       7. الطلب إلى الأمين العام متابعة مساعيه لتنفيذ القرارات العربية المتعلقة بالجنوب اللبناني: ولا سيما تلك الصادرة عن مؤتمر القمة العربية العاشر في

تونس سنة 1979. والرامية إلى دعم الصمود اللبناني في الجنوب.

(ق 4385 دع 82 / جـ 2 - 25 /9 / 1984)

ملحق

قرارات مجلس وزراء الإعلام العرب في دور انعقاده العادي العشرين

المصدر: "يوميات ووثائق الوحدة العربية، 1984، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1985، ص 603 - 609"

قرارات مجلس وزراء الإعلام العربي في دور انعقاده العادي العشرين.

(منشور صادر عن جامعة الدول العربية)

تونس، 15 - 16 /10 / 1984

       البند الأول: الاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة: "الخطط الإعلامية العربية المشتركة على الساحة الأمريكية والساحات الدولية الأخرى".

       إن مجلس وزراء الإعلام العرب بعد اطلاعه.

       - على مذكرة الأمانة العامة - الإدارة العامة لشؤون الإعلام.

       - وعلى ما أوصت به اللجنة الدائمة للإعلام العربي

       - وبعد أن أخذ علماً بنتائج اجتماع اللجنة السباعية لوزراء الإعلام العرب (المنبثقة عن مجلسهم في دور انعقاده العادي التاسع عشر بتونس في 10 / 10 / 1983

وذلك في دولة قطر في الفترة من 20 إلى 21/5/1984 م بشأن الخطط الإعلامية العربية المشتركة على الساحة الأمريكية والساحات الدولية الأخرى.

       - وعلى الملف الخاص بوكالة الخدمات الإعلامية الدولية.

وبعد أن استعرض الجوانب المتعلقة بهذه الخطط كافة يقرر:

      أ. أن تواصل الأمانة العامة - الإدارة العامة لشؤون الإعلام عملها لإعداد مشاريع خطط التحرك الإعلامي العربي المشترك على الساحات الدولية عامة مؤكداً أهمية

ما ورد بورقتي العمل اللتين أعدتهما حول خطتي التحرك الإعلامي العربي المشترك على الساحتين الأوروبية الغربية والأمريكية اللاتينية وضم هاتين الورقتين إلى ورقة

العمل المعدّة حول خطة التحرك الإعلامي العربي المشرك على الساحة الأمريكية والساحات الدولية الأخرى والاهتداء بما تضمنتاه من مبادئ عند وضع التصور المتكامل

لخطة التحرك الإعلامي المشترك على مختلف الساحات.

       ب. أن يلتمس مجلس وزراء الإعلام العرب من مؤتمر القمة العربي القادم النظر في تخصيص الدعم المادي اللازم لتنفيذ هذا التحرك الإعلامي العربي انطلاقاً من

حاجته إلى موازنة خاصة لتنفيذه.

       وإذا صادقت القمة على أهداف التحرك الإعلامي وخصصت له اعتمادات مالية سيعقد وزراء الإعلام دورة طارئة بعد مؤتمر القمة مباشرة لتحديد المشاريع التي ستوزع

عليها هذه الاعتمادات.

       البند الثاني: التحرك الإعلامي العربي في الأراضي العربية المحتلة:

       إن مجلس وزراء الإعلام العرب بعد اطلاعه.

       - على مذكرة الأمانة العامة - الإدارة العامة لشؤون الإعلام

       - وعلى ما أوصت به اللجنة الدائمة للإعلام العربي يقرر:

       - دعوة الأمانة العامة - الإدارة العامة لشؤون الإعلام إلى:

       1. تقديم الدعم المادي للمؤسسات الصحفية الفلسطينية في الأرض العربية المحتلة.

       2. توفير الإمكانيات لزيادة خبرة الصحفيين العرب في الأرض المحتلة وذلك بالتعاون مع دائرة الإعلام والثقافة في منظمة التحرير الفلسطينية وفق الظروف المناسبة

للصحفيين في الأرض المحتلة والاستعانة بالدول العربية التي يمكنها تقديم خدمات في هذا المجال.

       3. توفير الإمكانيات لإنتاج أشرطة سينمائية وتلفزيونية بالتعاون مع دائرة الإعلام والثقافة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لفضح الاستيطان

الصهيوني في الأرض العربية المحتلة وسياسة التمييز العنصري والنازية الجديدة في إسرائيل.

       4. دعوة الدول العربية إلى العمل على تكثيف بث البرامج التلفزيونية العربية والأجنبية التي تكشف ممارسات إسرائيل العدوانية ضد العرب بالمناطق المحتلة.

       البند الثالث: العمل الإعلامي من أجل نصرة جنوب لبنان والبقاع الغربي وقضاء راشيا:

        إن مجلس وزراء الإعلام العرب بعد اطلاعه.

       - على مذكرة الأمانة العامة - الإدارة العامة لشؤون الإعلام.

       - وعلى ما أوصت به اللجنة الدائمة للإعلام العربي يقرر:

       1. تكثيف العمل الإعلامي على المستويين العربي والدولي، بجميع الوسائل الإعلامية المتاحة المكتوبة والمرئية والمسموعة، لبلورة القضية اللبنانية ولتركيز

انتباه الجماهير العربية والرأي العام العالمي على الوضع الخطير في الجنوب والبقاع الغربي وقضاء راشيا نتيجة للمخططات والممارسات التي ينفذها الاحتلال الصهيوني

فوق أرض لبنان والهادفة إلى عزل الجنوب والاستيلاء على مياهه وخنق اقتصاده وإضعاف صموده الوطني الرائع.

       لذلك يتمنى المجلس عقد اجتماع خاص في أقرب فرصة لبلورة خطة إعلامية عربية شاملة تعد بالتعاون بين الحكومة اللبنانية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية

وتنفيذها على الساحات العربية والدولية.

       2. تكثيف العمل الإعلامي في أوساط الرأي العام العالمي لدعم جهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بالانسحاب الشامل لقوات الاحتلال

الإسرائيلي من لبنان، وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل ترابها الوطني.

       3. تمني تقديم الدعم إلى الدولة اللبنانية لتثبيت مسيرة الإنقاذ، كما يوجه تحية اعتزاز وإكبار إلى المقاومة الوطنية في الجنوب والبقاع الغربي وقضاء راشيا

ضد قوات الاحتلال الصهيوني في الأراضي اللبنانية المحتلة ويدعو أجهزة الإعلام في الدول العربية إلى تعميم أخبارها والتعريف ببطولاتها.

       البند الرابع: الاجتماع المشترك لوزراء الإعلام العرب والأفارقة:

       إن مجلس وزراء الإعلام العرب بعد اطلاعه.

       - على مذكرة الأمانة العامة - الإدارة العامة لشؤون الإعلام

       - وعلى تقدير اللجنة الدائمة للتعاون العربي/ الإفريقي في دورتها السابعة التي عقدت في الفترة من 2 إلى 4 /8 / 1984م.

       - وعلى ما أوصت به اللجنة الدائمة للإعلام العربي يقرر:

       1. أن تقوم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة الوحدة الإفريقية لعقد هذا الاجتماع في ضوء قرارات اجتماع وزراء الخارجية

المشترك الذي تقرر عقده خلال العشرة أيام الأخيرة من شهر إبريل/ نيسان 1985 م، وقبل سنة 1986 م، تاريخ انعقاد ندوة وزراء الإعلام لدول عدم الانحياز.

       2. أن تقوم الأمانة العامة - الإدارة العامة لشؤون الإعلام بوضع ورقة عمل تحدد أولويات التعاون العربي - الإفريقي في مجال الإعلام، وتضع أسلوباً مشتركاً

لدعم النظام الإعلامي الدولي الجديد.

       3. أن تعد الأمانة العامة - الإدارة العامة لشؤون الإعلام مشروعات التعاون الإعلامي التي يقترحها الجانب العربي للعرض على مشروع جدول أعمال مجلس وزراء

الإعلام العربي - الإفريقي المشترك.

       4. الطلب من الدول الأعضاء تزويد الأمانة العامة - الإدارة العامة لشؤون الإعلام بالمعلومات والمقترحات التي تساعد على إنجاز المهام المحددة في الفقرتين

2 و 3 أعلاه.

       5. أن تقدم الأمانة العامة - الإدارة العامة - لشؤون الإعلام تقريراً إلى مجلس وزراء الإعلام العرب، عن الخطة والمشاريع المقترحة، في دورته التي يعقدها

في أواخر شهر يونيو/ حزيران 1985 م أو في أوائل شهر يوليو/ تموز 1985 م لاعتمادها تمهيداً لعرضها من قبل الجانب العربي على لجنة الإعداد العربية - الإفريقية

المشتركة.

       6. بناء على ما سبق، يعرب المجلس عن أمله في أن تبادر إحدى الدول العربية بتقديم الدعوة لعقد هذا المؤتمر بعاصمتها.

       البند الخامس:

       1. تقرير الإدارة العامة حول تنفيذ قرارات الدورة التاسعة عشرة لمجلس وزراء الإعلام العرب وأهم نشاطات الإدارة:

       إن مجلس وزراء الإعلام العرب بعد اطلاعه.

       - على تقرير الأمانة العامة - الإدارة العامة لشؤون الإعلام بهذا الشأن.

       - وعلى ما أوصت به اللجنة الدائمة للإعلام العربي يقرر:

       أ. توجيه الشكر للأمانة العامة - الإدارة العامة لشؤون الإعلام على ما قامت به من جهد لتنفيذ قرارات الدورة التاسعة عشرة لمجلس وزراء الإعلام العرب رغم

ما تعانيه من نقص في الإمكانيات المادية.

       ب. توجيه الشكر لوكالة أنباء دول الخليج العربي على تعاونها مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وذلك بربط الوكالة ببعثات الجامعة ومدها بالأخبار

والمعلومات عن الأمانة العامة والمنظمات العربية المتخصصة.

       ج. توجيه الشكر إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم على تقريرها القيم حول الجهد الذي تبذله من أجل إنجاح الندوة المتعلقة بالإعلام الصهيوني

ومتطلبات مواجهته.

       2. تأسيس شركة عربية للإنتاج التلفزيوني على مستوى عالمي:

       إن مجلس وزراء الإعلام العرب بعد اطلاعه،

       - على مذكرة الأمانة العامة - الإدارة العامة لشؤون الإعلام.

       - وعلى مذكرة اتحاد إذاعات الدول العربية.

       - وعلى ما أوصت به اللجنة الدائمة للإعلام العربي يقرر:

       أ. توجيه الشكر إلى اتحاد إذاعات الدول العربية على اهتمامه بموضوع تأسيس شركة عربية للإنتاج التلفزيوني على مستوى دولي، وعل الدراسة المبدئية التي قدمها.

       ب. الطلب من الاتحاد متابعة إجراء الدراسات الخاصة بهذا المشروع على ضوء المبادئ التالية:

       - تأكيد أهمية تأسيس شركة عربية للإنتاج التلفزيوني.

       - أن تختص هذه الشركة بتوفير إنتاج متميز يصلح للتسويق العربي والدولي.

       - أن تؤلف لجنة خبراء للتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية على إنجاز الدراسات الخاصة بإنشاء هذه الشركة من: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، المنظمة

العربية للتربية والثقافة والعلوم، مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج، خبراء متخصصين بالإضافة إلى مشاركة خبراء اتحاد إذاعات الدول العربية.

       ولهذه اللجنة أن تستعين بأية جهة يمكن أن تساعد في إنجاز دراسة الجدوى، على أن تشمل: دراسة الجدوى الاقتصادية للشركة، تحديد رأس مال الشركة وكيفية تأمينه،

تحديد مدى المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص في هذه الشركة، ووضع نظام أساسي لها ونظام للإشهار.

       ج. الطلب إلى اتحاد إذاعات الدول العربية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز هذه الدراسات.

       البند السادس: نشاطات بعثات الجامعة:

       إن مجلس وزراء الإعلام العرب بعد اطلاعه،

       - على تقرير الأمانة العامة - الإدارة العامة لشؤون الإعلام.

       - وعلى ما أوصت به اللجنة الدائمة للإعلام العربي وإذ يقدر الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لتعزيز عمل بعثاتها في الخارج بكافة القدرات البشرية الكفوءة

والإمكانات المادية، يقرر:

       1. أن تقدم الأمانة العامة - الإدارة العامة لشؤون الإعلام في الدورات القادمة تقريراً تحليلياً نقدياً عن أنشطة بعثات جامعة الدول العربية إلى اللجنة.

       2. دعوة الإدارة العامة لشؤون الإعلام إلى تقديم تقرير حول مشروع فتح مكاتب جديدة في الخارج، وخاصة في أوروبا الشرقية وعرضه على الدورة القادمة للجنة

الدائمة للإعلام، وتقرير آخر حول ما تم القيام به في خصوص التوصيات والقرارات المتخذة من اللجنة الدائمة ومجلس وزراء الإعلام العرب بشأن المكاتب.

        البند السابع: الموقف المالي لصندوق الدعوة العربية لعام 1984م:

       إن مجلس وزراء الإعلام العرب بعد اطلاعه.

       - على تقرير الأمانة العامة - الإدارة العامة لشؤون الإعلام.

       - وعلى ما أوصت به اللجنة الدائمة للإعلام العربي.

       وبعد أن أخذ علماً بالصعوبات التي يواجهها صندوق الدعوة العربية وصندوق الإعلام الخاص، يقرر:

       1. أن يتدخل أعضاء المجلس ممن لم تسدد حكوماتهم حصصها في موازنة صندوق الدعوة العربية لتسديدها في مواعيدها المحددة. وكذلك دفع مساهماتها في صندوق الإعلام

الخاص.

       2. التذكير بقرار مجلس وزراء الإعلام في دورته السادسة عشرة القاضي برفع ميزانية صندوق الدعوة العربية من ثلاثة ملايين دولار إلى خمسه ملايين دولار لمواجهة

الالتزامات المالية المترتبة والمستجدة على العمل الإعلامي العربي المشترك.

       البند الثامن: متفرقات:

       1. تقرير عن لجنة الألكسو لدراسة قضايا الإعلام والاتصال في الوطن العربي:

       إن مجلس وزراء الإعلام العرب بعد اطلاعه.

- على مذكرة الأمانة العامة - الإدارة العامة لشؤون الإعلام وعلى مذكرة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

- وعلى ما أوصت به اللجنة الدائمة للإعلام العربي وإذ يقدر جهود لجنة الألكسو يقرر:

       أن تقوم وزارات الإعلام في الدول العربية بحث الأجهزة والمؤسسات العربية ذات العلاقة لدعم جهود هذه اللجنة، وتقديم العون المادي والمعنوي وكل ما يساعدها

على وضع الدراسات اللازمة لإنجاز وثيقتها العلمية.

       أن يتلقى الخبراء الذين تستعين بهم اللجنة في أعمالها المساعدات اللازمة من الدول العربية التي يقومون بزيارتها لتنفيذ ما تتطلبه أعمال اللجنة من أبحاث

ودراسات.

       2. تخفيض تعريفات الاتصالات السلكية واللاسلكية: إن مجلس وزراء الإعلام العرب بعد اطلاعه.

       - على مذكرة الأمانة العامة - الإدارة العامة لشؤون الإعلام.

       - وعلى مذكرة الأمانة العامة لاتحاد وكالات الأنباء العربية.

       - وعلى ما أوصت به اللجنة الدائمة للإعلام العربي يقرر:

       مناشدة وزراء المواصلات العرب وهيئات الاتصالات السلكية واللاسلكية بضرورة تسهيل التبادل الواسع النطاق للأنباء الإعلامية التنموية الخاصة بالبلدان العربية

مع دول العالم، وذلك بالسعي إلى تخفيض تعريفات الاتصالات السلكية واللاسلكية تمشياً مع توجهات منظمة اليونسكو التي أوصت بأن تطبق البلدان النامية تعريفات مخفضة

للنشرات الصحفية الخاصة بالتنمية كما يلي:

       1. 200 دولار في الشهر بالنسبة للخط ذي الاتجاهين الذي يعمل طيلة 24 ساعة لمصلحة النشرة الإعلامية التنموية.

       2. 500 دولار في الشهر للخط ذي الاتجاهين الذي يعمل طيلة 24 ساعة لمصلحة النشرة الإعلامية العامة.

       3. رسوم استخدام الشبكة الفضائية العربية لأغراض الإعلام والثقافة:

       إن مجلس وزراء الإعلام العرب بعد اطلاعه

       - على مذكرة الأمانة العامة - الإدارة العامة لشؤون الإعلام.

       - وعلى مذكرة الأمانة العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية.

       - وعلى ما أوصت به اللجنة الدائمة للإعلام العربي يقرر:

       1. مناشدة وزراء المواصلات العرب:

       أ. تخفيض رسوم استخدام القطاعين الفضائي والأرضي للشبكة الفضائية العربية بالنسبة للأنشطة الإعلامية والتنموية والثقافية والتربوية ومعاملتها على أسس

تفضيلية غير تجارية على اعتبار أنها خدمات قومية.

       ب. السماح بفترة تجريبية معفاة من الرسوم على القطاعين لمدة لا تقل عن ستة أشهر بعد دخول الشبكة الفضائية العربية حيز التشغيل والتعامل مع عدد كاف من

المحطات الأرضية في الأقطار العربية.

       ج. أن يكون استخدام الموصلات والمحطات الأرضية المتعاملة مع الشبكة الفضائية العربية مجاناً بالنسبة للأنشطة الإعلامية والثقافية والتنموية.

       د. أن يكون استخدام القناة الجماعية مجانياً على القطاعين الفضائي والأرضي.

       2. الإهابة بالهيئات والمؤسسات المعنية في الدول العربية أن تعمل على إعداد البرامج والخطط للاستفادة القصوى من الخدمات التي ستوفرها الشبكة الفضائية

العربية.

       3. دعم عمل الاتحادات والمنظمات العربية المتخصصة للإعداد من أجل استخدام الشبكة الفضائية العربية للإعلام والثقافة والتنمية، وعلى الأخص اتحاد إذاعات

الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

       البند التاسع: ما استجد من أعمال:

       1. مقترحات وزارة الثقافة والإعلام في الجمهورية العراقية:

       إن مجلس وزراء الإعلام العرب بعد اطلاعه.

       - على مذكرة الأمانة العامة - الإدارة العامة لشؤون الإعلام.

       - وعلى مذكرة ممثلية الجمهورية العراقية الدائمة.

       - وعلى ما أوصت به اللجنة الدائمة للإعلام العربي يقرر:

       أ. القمر الصناعي العربي:

       إحالة مذكرة وفد الجمهورية العراقية بهذا الشأن إلى اتحاد إذاعات الدول العربية، وحث هيئات التلفزيون العربية على التعاون الكامل والتنسيق فيما بينها

في هذا المجال.

       ب. القمر الصناعي الإسرائيلي:

       1. الطلب من الدول العربية مواصلة تنفيذ القرار رقم (4306) الذي اتخذه مجلس الجامعة في دورته العادية الثمانين (بتاريخ 14 /9 / 1983 م) والخاص بالقمر

الصناعي الذي ينوي الكيان الصهيوني إطلاقه في عام 1986 م، وسبل مواجهة الإجراءات التي يقوم`الكيان الصهيوني باتخاذها في هذا السبيل.

       2. توجيه الشكر للمملكة العربية السعودية لمبادرتها بطرح هذا الموضوع على الدورة العادية التاسعة والسبعين لمجلس الجامعة (بتاريخ 1 /4 / 1983م)، ودعم

جهودها وجهود المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية لتوفير المعلومات الفنية التي تستلزمها مهمة التصدي للقمر الصناعي الصهيوني، وكذلك الحصول على كافة المعلومات

الضرورية عن هذا القمر.

       ج. مجلة عربية مصورة:

       إحالة مذكرة وفد الجمهورية العراقية إلى اتحاد إذاعات الدول العربية لبحث إمكانية إصدار مثل هذه المجلة في مجال استغلال القمر الصناعي العربي.

       د. الصحافة الرياضية:

       1. مناشدة الدول العربية على حضور مؤتمر الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية الذي سيعقد في كولومبيا خلال شهر مايو 1985 م، وتأييد مرشحي الاتحاد الآسيوي

للصحافة الرياضية بالاتحاد الدولي للصحافة الرياضية.

       2. دعوة وزارات الشباب والرياضة العربية إلى تشكيل لجان للمحررين الرياضيين والانضمام إلى الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية وللتنسيق مع الرابطة العربية

للصحافة الرياضية التابعة للاتحاد العام للصحفيين العرب في هذا المجال.

       هـ. هيئة الإذاعة البريطانية:

       الطلب إلى مجلس السفراء العرب في لندن متابعة المجهودات التي يبذلها دفاعاً عن القضايا العربية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

       2. ورقة عمل مقدمة من منظمة المدن العربية:

       إن مجلس وزراء الإعلام العرب بعد اطلاعه:

       - على مذكرة الأمانة العامة - الإدارة العامة لشؤون الإعلام.

       - وعلى ورقة العمل المقدمة من منظمة المدن العربية.

       - وعلى ما أوصت به اللجنة الدائمة للإعلام العربي يقرر:

       - تقدير الدور الإعلامي الذي تقوم به المنظمة والمشروع الذي تقدمت به لإنتاج أفلام وثائقية ومن معرض دائم وكتب عن المدن العربية.

       - دعوة وزارات الإعلام والثقافة العربية في الدول التي لم تبد رأيها بعد للاستفادة من جهود المنظمة على الصعيد الدولي وتقديم التسهيلات لعملها والتعاون

معها لإنتاج سلسلة أفلام وثائقية عن المدن العربية وفق أسس يتفق عليها بين المنظمة وكل من وزارات الإعلام العربية.

       - دعوة الأمانة العامة - الإدارة العامة لشؤون الإعلام إلى مواصلة التعاون القائم بينها وبين منظمة المدن العربية وتقديم المساعدات الممكنة لها.

       3. طلب تقديم دعم مالي لوكالة سبأ للأنباء:

       إن مجلس وزراء الإعلام العرب بعد اطلاعه:

       - على المذكرة المشتركة المقدمة من وفد الجمهورية العربية اليمنية ووفد جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

       - وعلى ما أوصت به اللجنة الدائمة للإعلام العربي، يقرر:

       أن يخصص دعم مالي مقداره /50/ ألف دولار لوكالة سبأ للأنباء وذلك لإقامة دورات تدريبية للعاملين في هذه الوكالة، على أن تقوم الأمانة العامة - الإدارة

العامة لشؤون الإعلام بإدراج هذا الموضوع ضمن موازنة الأمانة العامة لعام 1986م.

       4. نداء بشأن الحرب بين العراق وإيران:

       إن مجلس وزراء الإعلام العرب بعد اطلاعه.

       - على مذكرة وفد الجمهورية العراقية حول الحرب القائمة بينها وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يقرر: الموافقة(*) على مشروع النداء المقدم وإصداره.

       5. بيان بشأن إدانة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية:

       إن مجلس وزراء الإعلام العرب بعد اطلاعه،

- على مذكرة وفد الجمهورية اللبنانية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية في الجنوب والبقاع الغربي وقضاء راشيا، يقرر:

الموافقة

[1]

على مشروع البيان المقدم وإصداره.

       البند العاشر: تحديد موعد انعقاد الدورة المقبلة لمجلس وزراء الإعلام العرب:

       - قرّر المجلس أن يعقد اجتماعه المقبل في أواخر شهر يونيو/ حزيران أو أوائل شهر يوليو/ تموز 1985 م، بعد اجتماعات الدورة المقبلة للجنة الدائمة للإعلام

العربي.

نداء بشأن وقف الحرب بين العراق وإيران

       يرى مجلس وزراء الإعلام العرب في دور انعقاده العشرين للفترة من 15 - 16 تشرين أول 1984 م في مقر الجامعة العربية بالجمهورية التونسية أن الحرب القائمة

بين الجمهورية العراقية وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية تستنزف الموارد البشرية والمادية لكلا الطرفين وتعيق تطور التنمية، وتعطل الدور الحضاري لهما، وتشغل

القطر العراقي عن أداء دوره القومي.

       لذا يدعو المؤتمر ويجدد ما أعلنه في مؤتمره السابق (الدورة 19/ تونس أكتوبر 1983 م):

       1. الدعوة لإيقاف الحرب بين العراق وإيران والطلب إلى الحكومة الإيرانية قبول جهود السلام.

       2. تقدير الموقف الإيجابي للقطر العراقي من مبادرات السلام ولجان الوساطة الدولية لإنهاء الحرب.

       3. دعوة القوى الخيرة في العالم والمحبة للسلام إلى مواصلة جهودها ومساعيها لإيقاف الحرب وتحقيق السلام.

        كما يستذكر المجلس ويبارك جهود العراق للدفاع عن حدوده على الجناح الشرقي للأمة العربية ويثمن مبادراته المخلصة للسلام حفاظاً على الحضارة والتنمية وأمن

شعوب المنطقة. ويقدر ما يبذله من أجل التقدم والازدهار تحقيقاً لرسالة الأمة العربية في المشاركة في الحضارة الإنسانية.

بيان بشأن إدانة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية

       إن مجلس وزراء الإعلام العرب المنعقد في تونس في دورته العادية العشرين، إذ يؤكد قرارات المؤتمرات العربية المتخذة في نطاق جامعة الدول العربية وفي مقدمتها

قرارات مؤتمرات القمة بشأن الجنوب اللبناني، يعرب عن إدانة الاحتلال الإسرائيلي للجنوب والبقاع الغربي وقضاء راشيا ويطالب بالانسحاب الفوري والشامل من جميع

الأراضي اللبنانية المحتلة ويدين الممارسات الإسرائيلية التعسفية في تلك المناطق والمتمثلة في تهجير السكان المدنيين وتعذيبهم وفرض الحصار عليهم حيث أصبح الجنوب

اللبناني سجناً كبيراً لمواطنيه وفي هذا الإطار يوجه المجلس تحية اعتزاز وإكبار للمقاومة الوطنية التي تجيء تعبيراً ثابتاً عن تمسك لبنان بسيادته الوطنية واستقلاله.

       ويؤكد دعم جهود السلطات الشرعية اللبنانية ويساند عمل الحكومة اللبنانية في المحافل الدولية من أجل تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي تحريراً كاملاً

وبدون قيد أو شرط وفق مقررات مجلس الأمن الدولي.

       كما يناشد جميع الدول الصديقة دعم الدولة اللبنانية في تثبيت مسيرة الإنقاذ والتوحيد ليعود لبنان يمارس دوره الرائد داخل الأسرة العربية وفي العالم.

[1]

تحفظت وفود كل من: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، الجمهورية العربية

السورية.

ملحق

بيان مجلس الوزراء اللبناني بإلغاء الاتفاق اللبناني – الإسرائيلي

المصدر: "يوميات ووثائق الوحدة العربية، 1984، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1985، س 340 - 341"

بيان مجلس الوزراء اللبناني بإلغاء الاتفاق اللبناني - الإسرائيلي.

(النهار، بيروت، 6 /3 / 1984)

بيروت، 5 /3 / 1984

       بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية الشيخ أمين الجميل، التقى دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ شفيق الوزان والسادة الوزراء في القصر الجمهوري قبل ظهر يوم الاثنين

الواقع فيه 5 / 3 / 1984 وجرى عرض للأوضاع الراهنة عل الصعيدين: الأمني والسياسي، وشمل ذلك المحادثات التي تمت في دمشق بين فخامة الرئيس الجميل وسيادة الرئيس

الأسد والتي أبرزت توافقاً على نقاط ومرتكزات عدة لكل مدخلاً لحل الأزمة التي تتخبط فيها البلاد.

       وقد أوضح فخامة الرئيس أن جملة من الأمور المصيرية والدستورية تفرض وجود حكومة بكامل صلاحياتها لمواجهة المسؤوليات المطلوبة، وأنه لهذه الأسباب يطلب من

دولة الرئيس العودة عن استقالة حكومته، خصوصاً أنه لم يصدر بعد مرسوم قبول هذه الاستقالة، وقد سلمه كتاباً بهذا المعنى.

       وبنتيجة التشاور ونظراً إلى الظروف المصيرية الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتي تفرض اتخاذ قرارات ومواقف أساسية، إضافة إلى اضطرار الرئيس الجميل

إلى التغيب عن البلاد، لأسباب تتعلق بمصالح الوطن العليا والمصيرية في إطار متابعة مؤتمر الحوار الوطني، ومراعاة لأحكام المادة 62 من الدستور اللبناني، فقد

تجاوب رئيس الحكومة مع طلب رئيس الجمهورية العودة عن استقالة حكومته لفترة وجيزة، مؤكدا لفخامة الرئيس رغبته في أن يوفق سريعاً في تأليف حكومة اتحاد وطني جديدة،

وسلم الرئيس الوزان الرئيس الجميل كتاباً بهذا المعنى.

       وهنا دعي مجلس الوزراء إلى الانعقاد في جلسة، وجرت مناقشة شاملة للشؤون المتعلقة بالوضع الراهن في البلاد، والمخاطر التي تحيق بها على كل صعيد، وبحث مجلس

الوزراء في النتائج التي أسفرت عنها المحادثات التي قام بها رئيس الجمهورية ووزير الخارجية والمغتربين في دمشق والتي يهدف منها لبنان إلى استعادة وحدة الصف

ومتابعة مسيرة الإنقاذ واستكمال السيادة على أراضيه وتحقيق الإصلاحات المنشودة، فضلاً عن إعادة النظر في موضوع اتفاق السابع عشر من أيار 1983 الذي اعتمدت لبنان

وسيلة من وسائل تأمين الانسحاب الإسرائيلي من أراضيه، بعدما تحققت عملية الانسحاب عن بيروت، وهو الاتفاق الذي أحجم لبنان عن إبرامه، وبالتالي بقي مشروعاً ولم

يصبح اتفاقاً مبرماً.

       وقد أوضح رئيس الحكومة أن لبنان لم يبرم هذا الاتفاق، وأنه يعتبره بحكم الملغى، لأنه في كل المناقشات التي دارت في مجلس الوزراء منذ بضعة أشهر، برز هذا

الموقف خصوصاً أن إسرائيل تصرفت بما يناقض تعهداتها في الانسحاب. كما أن رئيس الحكومة سبق له أن أبلغ خلال شهر أيلول 1983 الأمين العام لجامعة الدول العربية

هذا الموقف، مؤكداً أن الاتفاق بحكم الملغى.

       كما أوضح وزير الخارجية والمغتربين أن الكتاب الذي وجهه لبنان إلى الجانب الأميركي المشارك في الاتفاق جواباً عن كتاب الجانب الإسرائيلي باشتراط الانسحاب

السوري الفلسطيني يؤكد حق لبنان في تعليق الاتفاق أو إلغائه مع حفظ لبنان حقه في متابعة تأمين الانسحاب بشتى الطرق التي يراها مناسبة.

       وبما أن كل المستجدات الطارئة على الساحة اللبنانية تفرض التخلي عن هذه الوسيلة التي كانت معتمدة لتحقيق هذه الغاية، وبالتالي إلغاء هذا الاتفاق ومتابعة

تحقيق الانسحاب بكل الطرق المفيدة الأخرى حتى استكمال تحرير جميع الأراضي اللبنانية، لذلك أن مجلس الوزراء بعد اطلاعه عل نص المادتين 56 و 57 من الدستور اللبناني

الذي يلزم رئيس الجمهورية نشر القانون المرسل من المجلس النيابي خلال فترة محددة أو إعادته.

       وحيث إن رئيس الجمهورية لم يصدر القانون الذي أقره المجلس النيابي في تاريخ 14 حزيران 1983 والمتعلق بإجازة المجلس إبرام الاتفاق الموقع بين ممثلي الحكومة

اللبنانية وإسرائيل ومشاركة الولايات المتحدة الأميركية بصفتها شاهداً على الاتفاق، ولم يقم رئيس الجمهورية برد القانون إلى المجلس النيابي خلال المدة المحددة،

لذلك قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في تاريخ 5 آذار 1984 برئاسة رئيس الجمهورية ما يأتي:

         1. إلغاء قرار مجلس الوزراء المؤرخ 14 /5 / 1983 والقاضي بالموافقة على الاتفاق المشار إليه الموقع في تاريخ 17 أيار 1983 بين ممثلي الحكومة اللبنانية

وإسرائيل ومشاركة الولايات المتحدة بصفتها شاهداً، كما قرر إلغاء هذا الاتفاق غير المبرم واعتباره باطلاً وكأنه لم يكن وإلغاء كل ما يمكن أن يكون ترتب عليه

من آثار.

         2. إبلاغ هذا القرار الفرقاء الموقعين الاتفاق.

         3. قيام الحكومة اللبنانية بالخطوات اللازمة التي تؤدي إلى وضع ترتيبات وتدابير أمنية تؤمن السيادة والأمن والاستقرار في جنوب لبنان وتمنع التسلل عبر

الحدود الجنوبية وتحقق انسحاب القوات الإسرائيلية من كل الأراضي اللبنانية.

ملحق

خطاب الياس الهراوي، الرئيس اللبناني، بعيد انتخابه خلفاً للرئيس الراحل رينيه معوض

المصدر: "يوميات ووثائق الوحدة العربية، 1984، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1985، ص 675 - 678"

خطاب الياس الهراوي، الرئيس اللبناني، الذي ألقاه بعيد انتخابه خلفاً للرئيس الراحل رينيه معوض والذي أقسم فيه اليمين الدستورية.

(السفير، بيروت، 25 /11 / 1989)

       "دولة الرئيس،

       حضرة النواب المحترمين،

       بالأمس القريب اجتمع المجلس النيابي لينتخب رئيساً للجمهورية قادراً على قيادة مسيرة الوفاق والسلام، مسيرة استعادة السيادة والكرامة الوطنية، واليوم

يجتمع مجدداً والحزن يلفه حداداً على شهيد الوحدة الوطنية وعلى ربان السفينة التي عادت تتقاذفها أمواج المؤامرات.

       لقد سقط فخامة الرئيس رينيه معوض شهيد واجبه الوطني وإيمانه بمقدسات التزم بها في خطابه الرئاسي الأول أمامنا. لقد سقط وهو يناضل من أجل الوفاء بعهده

من أنه سيؤدي واجبه كاملاً نحو وطنه وشعبه وأنه لن تثنيه صعوبات عن متابعة مسيرة الخلاص.

       لقد سقط من "أجل أن ترتفع راية الأرز فوق كل القمم ويسلم حق المواطن وكرامة الإنسان فتعود البسمة إلى كل الشفاه والاستقرار إلى لبنان".

       لقد خانوا من إيمان شهيدنا العظيم بلبنان ومن عزمه على تحقيق رهان عمره في إرساء المصالحة بين اللبنانيين وفي استعادة سيادة الوطن كاملة فغدروه وقتلوه

ظناً منهم انهم يقتلون معه أهدافه وأهداف كل لبناني مخلص شريف.

       إلا أن مجلسكم الكريم وفي وقفة وطنية رائعة هب يلبي نداء الوطن مجدداً رافضاً أن تذهب دماء شهيدنا العظيم هباء، وأن تسقط معه تطلعاته وان يغتال معه مشروع

وثيقة الوفاق الوطني. لقد هب مجلسكم بشجاعته المعهودة، يواجه أيادي الغدر ويرد على القتلة الجبناء معلناً أنه إذا مات رئيس البلاد فلبنان لا يموت وان إرادة

اللبنانيين في الحياة لا يمكن أن تموت، وأن مسيرة الإنقاذ التي ابتدأت لن تتعثر ولن تنكفئ.

       انطلاقاً من هذا الإيمان الراسخ إلتأم مجلسكم فوراً ليفوّت فرصة القضاء على لبنان الواحد ولينقذ مسيرة الخلاص مقدماً بذلك إلى الرئيس الراحل اكليل عرفان

ووفاء وتعزية، منتخباً من يتابع الرسالة الوطنية عنه، ومن يحمل الراية التي هوت معه فيكمّل الجهاد من أجل إنقاذ الوطن.

       أيها السادة،

لقد شاءت الأقدار أن تلتقي إرادتكم على شخصي لأتحمل المسؤولية الرئاسية، فإليكم امتناني للثقة الغالية التي أوليتموني إياها.

       وإلى الشعب اللبناني العظيم عهدي بأن تعود راية الأرز خفاقة عالية فوق كل شبر من أرض لبنان وان يستعيد وطننا الحبيب سيادته واستقلاله وأن ينعم اللبناني،

كل لبناني، بحقه في الحياة الكريمة الآمنة.

       وإلى الرئيس الشهيد وعدي بأن التزم مبادئه وأن أحقق الأهداف التي أعلنها والتي من أجلها سقط، فترتاح روحه القلقة على لبنان وقد استعاد كامل وحدته وسيادته.

       أيها السادة،

       الظرف عصيب، ولبنان اليوم هو مهدد، أكثر من أي يوم مضى، بعظيم الأخطار، واللبنانيون هم قلقون على المصير، حائرون يتلمسون الخلاص حيناً وتخيب آمالهم أحياناً...

إلا أنه وللمرة الأولى، منذ اندلاع شرارة الأحداث في لبنان تتاح لهم فرصة سلام حقيقية متمثلة بوثيقة الوفاق الوطني، التي أجمع العالم بأسره على دعمها وأقرها

مجلسكم الكريم.. انها مشروع متكامل للإنقاذ ولوضع حد نهائي وجذري للآلام والدموع ولوقف النزيف القاتل الذي يتفاقم يوماً بعد يوم، وخيار اللبنانيين أصبح واضحاً:

فأما الالتزام بهذه الوثيقة والاستفادة من الضمانات والدعم العالمي لها، وأما أن يجهضوها ويقضوا على بارقة الأمل الوحيدة المتوافرة لهم وتبقى البلاد عرضة للمؤامرات

التي تستهدف الوطن ووحدته وشعبه.

       فخيار اللبنانيين بين وحدة لبنان وشعبه ومؤسساته وبين تقسيمه واقتسامه وشرذمته وزواله، وقد اخترنا باسمهم الوحدة.

       وخيار اللبنانيين بين بناء مجتمع العدالة المتطور ديمقراطياً وبين الاستمرار في الاقتتال العبثي وتسعير الأحقاد وإذكاء روح التعصب والتفرقة، وقد اخترنا

باسمهم البناء ووقف التدمير والهدم.

       وخيار اللبنانيين بين نظام ديمقراطي مصدر سلطاته إرادة الشعب اللبناني، وبين أنظمة الديكتاتورية حيث لا قيمة فيها للإنسان وحرياته وحقوقه، وقد اخترنا

باسمهم النظام الديمقراطي الحر. وخيار اللبنانيين، بين دولة المؤسسات الحديثة ذات الصلاحيات الواضحة والمسؤوليات الناتجة عنها بحيث يطال القانون كل اللبنانيين

مهما علا شأنهم، وبين الدولة السائبة التي تتضارب فيها الصلاحيات وتضيع في طياتها المسؤوليات.. فلا من يحاسب أو يعاقب ممّا يجعل المقدسات الوطنية والأموال العامة

وحقوق المواطنين عرضة لكل طامع وفاسد، وقد اخترنا باسمهم دوله المؤسسات.

       وخيار اللبنانيين بين دولة تقوم على الأخلاق والكفاءة وبين دولة تقوم على المحسوبية وانعدام الأخلاق وقد اخترنا باسمهم دولة الأخلاق.

       وخيار اللبنانيين بين دولة تحقق العدالة الاجتماعية الشاملة على أساس الإنماء المتوازن للمناطق، وبين دولة الحرمان والإجحاف والتمييز بين المواطنين، وقد

اخترنا باسمهم دولة العدالة. وخيار اللبنانيين بين دويلات الطوائف المتنافرة والضعيفة وبين الدولة الواحدة القوية الجامعة التي تعزز الانتماء الوطني المحض على

حساب الانتماء الطائفي أو دون أن تمس حقوق أية طائفة أو وجودها أو حرياتها. وقد اخترنا باسمهم الدولة الواحدة التي تضم العائلات الروحية المتنوعة في إطار الوحدة

الوطنية الشاملة والصحيحة.

       وخيار اللبنانيين بين حالة الفلتان السائدة، فلا حق في حمى القانون ولا حياة في أمان ولا أمل في مستقبل، وبين أن تبسط الدولة سلطتها تدريجياً على كامل

أراضيها وبواسطة قواتها الذاتية فتحل جميع الميليشيات وتجمع السلاح وتعزز قواها الأمنية والعسكرية لتعود السلطة الضامنة الوحيدة لحقوق المواطنين، وقد اخترنا

باسمهم دولة سيادة القانون.

       وخيار اللبنانيين بين أن يبقى قسم كبير وعزيز منهم مهجراً ضمن وطنه أو مهاجراً خارجه، وبين أن تحل قضية المهجرين اللبنانيين جذرياً فيعود كل منهم إلى

المكان الذي هجر أو هاجر منه ليعيش فيه بأمان وكرامة وحرية، وقد اخترنا باسمهم عودة المهاجرين والمهجرين.

       وخيار اللبنانيين بين أن يبقى جزء من أراضي وطنهم تحت نير الاحتلال الإسرائيلي وبين أن نحرره بتطبيق القرار رقم 425 الصادر عن مجلس الأمن الدولي وبإعادة

بناء جيش وطني قادر، وقد اخترنا باسمهم استعادة سيادتنا وتحرير أرضنا وتوحيد شعبنا.

        وخيار اللبنانيين بين أن نبقى دولة عاجزة عن بسط سلطتها على كامل أراضيها وبين أن نسرع ببناء قواتنا الشرعية الذاتية لنستعيد قدراتنا على بسط القانون

ونستغني عن أي وجود عسكري غير لبناني، وقد اخترنا باسمهم بناء الدولة القادرة على بسط سلطتها على كامل أراضيها وألاّ تبقى مرتفعة في لبنان سوى البندقية الشرعية

اللبنانية.

       وخيار اللبنانيين بين أن نتنكر لتراثنا في الانفتاح والتفاعل الحضاري ولدورنا الطليعي في محيطنا فنعيش منعزلين متقوقعين أسرى الهواجس والأوهام، وبين أن

نتفاعل مع عائلتنا العربية ملتزمين قضاياها المصيرية ومواثيقها، وقد اخترنا باسمهم تعزيز انتمائنا العربي المتوافق مع تاريخنا وتطلعاتنا الوطنية والمتلاقي مع

العاطفة العربية الصادقة التي تجلت في الجهود المشكورة التي تبذلها اللجنة العربية الثلاثية العليا باسم العرب جميعاً، وفي الضمانات التي قدمتها لحسن تنفيذ

وثيقة الوفاق الوطني، خصوصاً في الشق المتعلق باستعادة السيادة الوطنية وإعادة إعمار لبنان.

       وخيار اللبنانيين بين أن نبقي صفحة سوء التفاهم بين لبنان والشقيقة سوريا مفتوحة مع ما ينتج عنها من أضرار للبلدين عرضت شعبنا للكثير من المآسي، وبين

أن نطوي هذه الصفحة نهائياً ونفتح صفحة جديدة مشبعة بروح التعاون الصادق الكفيل بخلق أجواء الثقة المتبادلة وبناء علاقات أخوية تحقق مصلحة البلدين والشعبين

في إطار سيادة واستقلال كل منهما، وقد اخترنا باسم اللبنانيين التوجه الأخير، خصوصاً وان إعلان الشقيقة سوريا موافقتها على مشروع وثيقة الوفاق الوطني مع ما

احتوته من تأكيد على سيادة واستقلال لبنان، وعلى كونه وطناً نهائياً لجميع أبنائه أسقط هواجس البعض ومخاوفهم.

       أيها السادة،

       إن الخيارات التي ذكرتها تؤكدها وثيقة الوفاق الوطني التي أقرها مجلسكم الكريم والتي التزم بها أمامكم، وهي ستكون برنامج عمل حكومة الوفاق الوطني التي

سيتم تشكيلها في أقرب فرصة ممكنة.

       إن اعتماد هذه الخيارات المصيرية يدفعنا حتماً إلى خوض معركة إنقاذ لبنان واللبنانيين، وهم في وحدتهم وتصميمهم على الخلاص أكبر ضمانة لنجاح هذه المسيرة

الإنقاذية.

       من هذا المنطق أنني أمد يدي للتعاون مع كل اللبنانيين وبصورة خاصة مع القيادات منهم دون استثناء، ومع الجيل الطالع الذي حرمته الأحداث من نعمة الحياة

الكريمة والذي يستطيع أن يستعيد الأمل بلبنان عزيز سيد حر مستقل ومستقر من خلال دعم مسيرتنا الهادفة إلى إعطاء هذا الجيل حقه في المشاركة الفعالة ببناء وتطوير

وطنه نحو الأفضل.

       ومن هنا دعوتنا إلى التعقل بدل المغامرات المحفوفة بالمخاطر، ودعوتنا إلى الواقعية بدل الشعارات التي ستحول الأحلام إلى كوابيس والآمال إلى دموع. ودعوتنا

إلى الحياة بكرامة بدل الانتحار الجماعي والمجاني.

       أيها السادة،

       يوم توافقنا في الطائف وأجمع العالم على دعمنا وتأييدنا انطلقت مسيرة السلام في لبنان ومسيرة استعادة سيادتنا وكرامتنا الوطنية...

       ومهما حاول أعداء لبنان عرقلة هذه المسيرة فلن ينجحوا، لأن إرادة الحياة لدى شعبنا العظيم هي أقوى من قوى الموت والشر، ولأن اللبنانيين المعذبين قد شبعوا

اقتتالاً وتشريداً وتهجيراً وتضحيات لم تحقق حتى اليوم أياً من الأهداف الوطنية، وانهم بعد معاناتهم الطويلة باتوا مقتنعين بأن خلاصهم هو في يدهم وفي وحدتهم

وان الوفاق الذي وفرته وثيقة الوفاق الوطني هو المدخل الجدي لاستعادة العافية والمناعة الوطنية وبناء الدولة القادرة السيدة ولاستعادة المقاييس الوطنية والقيم

الإنسانية.

       إنني أدعو جميع إخواني اللبنانيين إلى الانضمام فوراً إلى مسيرتنا الوطنية وإلى وقف لغة العنف والاقتتال فنعيد إلى جيشنا اللبناني دوره الأساسي في حماية

الوطن والنظام، وكي يبقى الدرع الواقية التي ترد عن لبنان الأخطار وتؤمن للمواطن حقه المقدس في الحياة الكريمة، ونتفادى بذلك محاولات إسقاطه كمؤسسة وطنية تقوم

على مبادئ الشرف والتضحية والوفاء للشرعية في سبيل لبنان الواحد الموحد.

       إن يدي هي ممدودة بكل محبة وإخلاص للجميع من أجل التعاون الصادق لإنقاذ الوطن وأملي أن تمتد الأيادي المترددة لملاقاتها خدمة للبنان، مؤكداً على أن مسيرتنا

لن تتوقف مهما عظمت الصعاب وهي تستدعي تضافر جهود الجميع، كما وهي قادرة على سحق كل من سيقف في وجهها، لأن مصلحة لبنان وشعبه هي أكبر وأهم من كل الاعتبارات

والأشخاص والمصالح.

       إننا في صدد إعادة بناء دولتنا القوية والعادلة واستعادة سيادتنا غير المنقوصة، فلا مجال للمساومة أو التردد.. وان قبولي تولي منصب رئاسة الجمهورية في

هذه الظروف الدقيقة لهو تأكيد على اقتناعي الكلي بصوابية خياراتنا وعلى تصميم الرئاسة على بذل كل شيء من أجل لبنان.. والله ولي التوفيق.

عاش لبنان.

